للامام الففيه الاصولى النظار أنى بكر تمد بن 
أدبن أن سهل السرخمى التو سن 44.٠‏ 
من المحرة النبوية رضى الله عنه 
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حقق أصوله 
1 كحور 4» ٠.‏ 
بوالوفا انا 
رئيس اللجنة العلمية الإحياء المعارف النعمانية 


عت بنش لجنة احْياء المجكارِف النعكمانية 
بحي هأباد المكن بالججند” 


: مز بيع 
اس خا 

الب له ححد الشاكرين . والصلاة والسلام على رسوله النَى الأمين . وعلى آله 
وصحبه وسائر الصالحين . 

وبعد فإنَ عل الأصول من أشرف العلوم وأنفمها حيث يتَمرف به طرق استنباط 
الأحكام المملية من أدلّها التفصيليّة على صعوبة مداركها » ودقة مسالكها » فن أل 
يه يكون ماما بمدارك الجتهدين » ذا بصيرة فى أحكام الاستنباط . وأما أول من صنف 
عل الأصول - فيا نمم -- فهو إمام الأنمة » وسراجٌ الأمة أبو حنيفة النمان 
رضى الله عنه حيث بِيّن طرق الاستنباط فى « كتاب الرأى » له ؛ وتلاه صاحماه 
القافى ونام أي يوسف يعقوب إن إبراهم الفا ؛ والإمام اا عمد بن 
الحسن الثتيياف رهما الله » ثم الإمام جد بن" إدريس الشافمئٌ رمه الله صنئف 
رسالته » وألف بعدثم إما م اللهدى أبو منصور الاتريدئ اكتابه , مآخذ الشرائع «( 
نم صتف الإمام أبو المسن عبيد الله بن الحسين لكر + 0 اس يداير بكر 
أجد بن على الجصاص الرازئّ كتابه المعروف « بأصول الحصّاص قاع الاين 
ومننوا كقيرا ؛ كالإمام ألى زيد عبيد الله ن مر ان اغيسى لد بوبى” فإية صن 
« تقوم الأدلة » و« 9 س النظر » ثم بعده صنف نكر الإسلام المرْدوئ 3 
وشمس الأئمة الخو » كتابمهما المليلين ٠‏ فهذا هذا الفن وتتحاه فبهما فصارا 
يول النزياء ء بعدها حتى إذا اتفقا على ثىء يقولون اتفق الشيخان على هذا القول » 
ومهما شرحت كتب الإمام عمد بن الحسن » صرح بذلك الإمامٌ السرخميٌ فى أول 
كتابه هذا . 

وإن لجنة إحياء العارن كانت أدخلت أصول السرخسى فى قائمة الكتب التى 
تريد نشرها ؛ لكن لم تظفر به فى خزانات المند فتأخر نشره إلى أن كتب إلى 
الفاضل الجليل والعلامة النبيل مولانا الشيخ تمذ راغب الطباخ أغدق الله جدنه من 
حلب الك بباء بأن عندنا نسختين منه » إحداها فى الكتبة الأحدية والأخرى بالمدرسة 


ات 
السمّانية » وإنا نؤترك على أنفسنا إن أردتم نشره وإشاعته » وأنا أتول لك نسخه 
على الأصل ومقابلته بالنسخة الثانية » فلبينا دعوته وكتبت إليه أن ينسخ لنا الكتاب 
حتى نسخ وقوبل على الأصلين ثم أرسله إلينا جزاه الله عنا جزاء الأرار الحسنين وغفر 
له ورقم درحانه عنده فى أعلى عليين آمين . وكان على هامش النسخة العمانية فوائد 
فكلف الناسخ أن ينسخها أيضا عند القابلة » ثم وجدنا له نسخة أخرى هنا 
ف خخيدر اباد فى مكتبة الفاضل العلام مولانا الفتى ممد سميد المدراسى رحمه الله 
فقابلناه علها أيضاً فوجدتها توافق كثيراً النسخة الممانية إلا أنها ناقصة من 0 
وفى مواضع منْها » فصححته حين مقابلتى له بمقدار الوسع وكتبت على الحامش اختلا 
النسختين المّانية والهندية » وزدت الفوائد التى كانت على هامش المندية أيضاً 5 
وزدت ما بدالى من الفوائد فى بعض المواضعم وليس لما رص . 

وأما اسم السكتاب فل يذكر فى أصل الأحدية وكذاف المندية بل وحدنا زيادة 
فى العمانية هكذا : وسميته بلوغ السول فى الأسول ؛ وذ كر المصنف ف المجلد الرابع من 
شرح الثير الكبيريق الخزبيات مابيتى به الأسير ص 76 طبع دائرة المعارف « وقد 
استقصينا هذا فى تمهيد الفصول فى الأسول »6 وهذا رشد إلى أن اسم الكتاب 
تمهيد الفصول دون بلوغ السول ؛ فيظهر أن تسميته باسسم بلوغ السول فى 5 
تسرف سس التدى الكتات» وحيث ل يشتهر الكتاب بين ججهور أهل العم 
على توالى القرون إلا با سم « أصول السرخسى » جعلناه ه عنوان الكتاب دون الاسعين 
السالف ذكرها ٠‏ وكاب نسخ دة ف دار الكت المصرية وخزانات الأستالة 
لكن لم بتيسر لنا - بكل أسف أن نقابل نسختنا بتلك النسخ » بيد أنا راجمنا 
نسخ دار الكتب الصرية فى مواضع بقينا فى حاجة إلى المراجعة فها . 

وأما السنف فهو : الإمام السكبير الفقيه الاأصولى النظار مس الابمة أبو بكر 
يمد بن أحد بن ألى سهل السرخسى رمه الله ؛ نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء 
بلد عظم بخراسان 5 يقوله اجد فى قاموسه ؛ ولإيضبطها السممانى ف الأنساب ولااان 
الأثير فى اللباب قال ارق فى نات المواهر : وأيت خط الشيخ تاج الدين بن 
مكتوم : والأعرف فهها فتح الراء وإسكان الحاء » ويقال أيضاً بإسكان الراء وفتح اللحاء 
المجمة » وفى خط ابن مكتوم قال اب نالصلاح : :ولا دخلها سمت شيخها ومفتها يذ كر 


2 
أنها بفتح الراء فارسية وبإسكانها معربة » وقال : سمت ذلك من الممتمدن الثقات » 
والسين على كل حال مفتوحة . 

وقال أبو سمد السمعاتى : سرخس اسم رجل من الدعار فى زمن كيكاوس سكن 
هذا المؤضع وتمره وأنم بناءه ذو القرنين » وقد ذ كرت قصته وسبب بنائه فى كتاب 
الزوع إلى الأوطان وفتحها عبد الله بن حازم السالى الأمير من جهة عبد الله بن عامر 

ابن كريز زمن عمان بن عفان رضى الله عنه دخلها غير مرة وكتبت مها عن جاعة . 

وقال الشهاب بن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار فى ترججة السرخسى : استمد 
من شعس الأئمة ( أى الحلوانى7© ) حت ىكان بدرا تماما » وصدراً إماما » تفقه على فس 
الأكة أبى مد عبد المزيز بن أد الملواتى ولقب بلقبه » وكان إماما فاضلا متكا 
فقيها أصوليا مناظراً يتوقد ذكاء » لزم شمس الأئمة وتخرج به حتى صار فى النظر فرد 
زمانه » وواحد أقرانه.» وأخذ فى التصذيف والتعليق » وناظر وشاع ذكره » وصنف 
كتاب « المبسوط » فى الفقه فى أربعة عشر مجلداً إملاء من خلطره من غير مطالعة 
كتايدولا براحي علق ؛ بلكان محبوساً فى الجب بسبب كلة نصح بها » وكان يلى 
على الطلبة من المب وثم على أعلى الجب يكتبون ماغلى علهم » وح عنه أنه كان 
حالساً فى حلقة الاشتغال فقيل له : حي عن الشافمى رحه الله أله كان يحفظ ثلاثمالة 
كراس . فقال : حفظ الشافمى زكاة ماأحفظ » لفسي ماحفظه فكان اثنى عشر ألف 
كراس » وله عدة مصنفات كلها معتمد علها » وحى عنه أنه لما خرج من السجن 
كان أمير البلد قد زوج أمبات أولاده من خدامه الأحرار » فسأل الملداء الحاضرين 
عن ذلك فكلهم قال نعم مافملت . فقال نمس الأنمة : أخطأت لأن نح تكل خادم حرة 
فكان هذا تزوي الأمة على الحرة . فقال الأمير أعتقتهن » لخددوا المقد فسأل العلماء 
فكلهم قال نمم مافملت . فقال نمس الأئمة أخطأت لأن المدة تجب على أمهات الأولاد 
بعد الإعتاق فكان دوع العتدة فى العدة ولا يحوز» فألبس الله حواب هذه المسالة 
على العلماء ى موضعين من مسألة واحدة ليظهر فضل تعس الأأمة على غيره . 


)١(‏ قلت هو نسبة إلى الخلواء قلبت همزته نونا - أبو الوفاء 
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فاذا يطلب من شاهد على سعة حفظه وتوقد ذكانه أصدق من إملاله « المبسوط » 
ذلك الكتاب الضخر الفخم المطبوع فى ثلائين جزءاً من الب عن ظهر القلب م 
أطبقت على ذلك كلات الترجين لهذا الإمام العظم الذى هو من مفاخر السلفى 
علا وورعا : 
وقال الحافظ عبد القادر القرشى فى الجواهر الضية عن صاحب الترججة : أحد 
الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون » كان إمام) علامة حجة متكا فقها أصوايًا 
مناظراً » لزم الإمام ثعس الاأمة أبا مد عبد العزيز الحلوانى حتى تخرج به وصار أنظر 
أهل زمانه » وأخذ فى التصنيف » وناظر الاأقران فظهر اسمه وشاع خبره » ثم ذكر كيف 
أملى اللبسوط فى خجسة عشر بحلداً وهو توس فق أو فيزن كل كان فنا :من 
الناصمين » م سرد ماقاله السرخسى فى آخر العبادات والطلاق والمتاق والإقرار من 
المبسوط من كلات ندل على التوجع من حبسه فى حبس الأشرار . ثم قال : تفقه عليه 
أبو بكر عمد بن إراهم الحصيرى » وأبو مرو عمان بن على بن #د السكندى » 
وأف لين قر ب حي جد ناض لدان لاط #كوقدم كل واس لاشو مات 
فى حدود التسعين وأربمانة . 
1 وقال الشهاب القريزى فى نذ كرنه : تخرج بعبد المزيز الملواق » وأمى البسوط 
وهوف السحن » تفقه عليه أبو بكر مد بن إبراهيم الحعريرى وغيره » مات فى حدود 
السيالة مكاق عالما أستولنا مناظرا ... 

وترجم له العلامة قاسم بن قطلو”بنا فى تاج التراجم ونقل من المسالك بعض ماسبق 
تقله » وذكر كلة المقريزى ثم قال : ورأيت له كتابا فى أصول الفقه جزءان ضخخان 
وهو هذا الكتاب » وشرح السير الكبير فى حزأين ضخمين أملاهما وهو فى الجب 
فها وصل إلى باب الشروط حصل الفرج ج فأطلق نفرج فى آخر مره إل فرغانة فأنزله 
الآمن جين عتزله فوصل إليه الطلبة فأ كل الإملاء ا وهو مطبوع 
فى دائرة المارف ء وشرح مغتصر اللحاوى رأيت قطعة منه"' »؛ وشرح كتاب الكسب 

)١(‏ معرب أوزكند إضم الهمز وسسكون الواو والزاى وفتح الكاف الفارمى بلدة 
فى فرغانة ل أبو الوفاء ٠‏ 

٠ هذا قول العلامة المرحوم مولانا الكوثرى سقاه الله من الكوثر‎ )١( 
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محمد بن الحسن حزء لطين”27 وهو محفوظ مخزانة شيخ الإسلام بالمدينة: النورة . 

وقال اكوك فى الكتائب : كان إماماً علامة ححجة متكا مناظراً أصولعًا 
محتهداً » عده ابن كال باشا من الجنهدين فى السائل » وذكر بعض ماسبق . 

وترجم له القيمى فى طبقات المنفية ونقل نص ماذكره القرشى وزاد من ابن مكتوم 
قوله : رأيت بخط من يعتمد عليه : مس الأمة أبو بكر مد بن أحمد بن أنى بكر سهل 
السرخسى » والشهور فى كتي أحابنا أنه ابن ألى سهل وزاد أشعاراً فى مدح البسوط 
ومؤلفه أضربنا عنها هنا . 

وترجٍ له الملامة الشيخ عبد الى اللكنوى أيضاً فى الفوائد البية ولحص ماى 
الكتائب ومدينة الملوم ثم قال : وفى طبقات القارى : أل المبسوط نحو خحسة عشر 
بجلداً وهو فى السجن بأوزجند محبوس بسبب كلة كان فبها من الناحمين » وهو من 
كار علمائنا بما وراء النهر صاحب الأصول والفروع » ومات سنة تمان وثلاثين 
وأريمانة . 

ولعل فها ذكره القارى من تار وفانه سبق قم صوابه ثلاث وتمانين وأربمالة 
فلا يبمد هذا كل البمد ما ذكر القرثى » ولا يظن تأخر وفاته إلى ماذكر القريزى 
وهو كثير الأغلاط فى الوفيات . 

وله من المصنفات سوى ماتقدم شرح الجامع الصغير للإمام حمد » وشرح الجامع 
الكبير له أيضاً » والجلد الرابع من الثالى موجود بدار الكتب الصرية9؟ ع 
وشرح الزيادات له » وشح زيادات الزيادات له أيضاً » والثانى موجود فى بعض مكاتب 
الأستانة وقد طلبنا تصويره الشمسى لان اللجنة تريد نشره » ومبسوطه الطبوع بمصر 
شرح لكتاب الكافى تأليف الحا كم الشهيد ألى الفضل محمد بن عمد المروزى وهو 
يمول فى أوله : « أودعت كتابى هذا معاتى عمد بن الحسن فى كتبه المبسوطة » ومعانى 
جوامعه الؤلفة مع اختصاركلامه وحذف اللكررات من كلامه © وللسرخسى 


)١(‏ قلت وعو أيضاً مى مبسوطه موجود فى آخر جزء 06 مله , ولمله أفرزه بعض الملماء 
منه ليعم تقمه - أو الوفاء . 
زقة4 وكذاك بعض أجزائه موجودة ببعض مكااب الآستانة . 
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أيضاً شرح كتاب النفقات للخصاف » وشر ح أدب القاضى للخصاف ذ كرها السدر 
الشهيد فى شرحى الكتابين » وله أيضاً أشراط الساعة » والفوائد الفقهية » وكتاب 
الميض » وذكر هذه الكتي الثلائة صاحب كشف الظنون . 
هذا وإن أ كثر ماف ترجة هذا الإمام الجليل هو بقل الملامة الحقق الدقق الفقيه 
الكبير واحدث الشهير مولانا الشيخ تمد زاهد الكوثرى رحمه الله ورضى عنه 
رضا الاأبرار المحسنين . والجد لله أولا واخراً كثيراً » وصلاته على نبيه الكريم 
بكرة وأصصلا . 
ربيم الأول سنة لا؟١‏ أنو الوفا ارزفغانلى 
رئيس اللجنة العامية لإحياء المارف النعرانية 
يجلال كوجه يدر آناد الدكن ( الهند ) 
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3 0 . | | 0 
اليم صويي 2 موصأ , 7 


قال الشيمخ الإمام الأجل ال"اهد شعس الأمة أبو بكر مد بن ألى سهل السرخسى 
إملاء فى يوم السبت سلخ شوال سنة تسم وسبعين وأربمائة فى زاوية من 
حصار أوزحند : 

الجد له الجيد اليد » البدئ العيد » الفمال 1لا بريد » ذى البطش الشديد » 
والأم الجيد » والحسك الرشيد » والوعد والوعيد . 1 

تحمده على ما أ كرمنا به من ميراث النبوة » ونشّكره على ما هدانا إليه بما هو أصل 
فى الدين واللروة » وهو المل الذى هو أنفس الأعلاق20 » وأجل مكتسس ف الافاق . 
فهو أعز عند الكريم من الكيريت الأحمر » والزمرد الأخضر » وثارة الدر والعنبر ؛ 
ونفيس الياقوت والجوهر » من جمعه فقد جم المز والشرف © ومن عدمه فقد عدم 
مجامع المير واللطف » يقوى الضعيف » ويزيد عز الشريف » يرفع الحامل المقير » 
ول العائل الفقير » به يطلب رضا الرحمن » وتستفتح أبواب الحنان » وينال العز 
فى الدين والدنيا » والمحمدة فى البدء والمقى ؟ لأجله بمث اله النبيين ؛ وختمهم بسيد 
الرسلين » وإمام التقين : محمد صلى الله عليه وعلى | له الطيبين . 

وبمد فإن من أفضل الأمور » وأشرفها عند اللجهور » بعد معرفة أصل الدين » 
الاقتداء بالأئمة اللتقدمين » فى يذل الجهود لعرفة الأحكام » فنها يتأنى الفصل بين الحلال 
والحرام » وقد ع الله تعالى ذلك فى مك تازيله المير الكثير فقال : « ومن يؤت 
الحكة فقد أوتى خيرا كثيراً » فسر ابن" عباس رضى الله عنهما وغيراه الحكة بعلم 
الفقه » وهو المراد بقوله عر وجل : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة » 
أى يبيان الفقه ومحاسن الشريعة » فقال صلى الله عليه وسل برواية ابن عباس رضى الله 
عنهما : « من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » وقال عليه السلام : « خيار كم 
فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا تفقهوا2؟؟ » وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين ثم 


. العلق : النفيس من كل شىء . كذا بهامش العثهانية‎ )١( 
. (؟) وفى الءهانية والهندية : إذا فقهوا‎ 


لسااة؟ لم 


أعلام الدين » وقدوة التأخرين فقال : « فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إللهم لعلهم يحذرون » وى حديث 1 هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم : « ماعبد الله بشىء أفضك من الفقه 
ف الدين ؛ ولففيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد «( وقال صلى الله عليه وسلم 
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« قليل من الفقه خير من كثير من العمل 30©» . 

غير أن تمام الفقه لا يكون إلا بإجماع ثلاثة أشياء : العلل بالشروءات » والإتقان 

فى معرفة ذلك بالوقوف على النصوص عمعانها وضيط الاصول بفروعها » ثم العمل 
بذلك . فمام المَضود للا يكون إلا بعد العمل بالعلم ؛ ومن كان حاذفا للمشروءات من 
غير إثقان فى العرفة فهو من جلة الرواة » وبعد الإتقان إذا لم يكن عاملاً بما بعلم فهو 
فقيه من وجه دون وحه » فأما إذا كان عامل عا بعلم فهو الفقيه المطلق الذى أراده 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : « هو أشد على الشيطان من ألف عابد » وهو 
صفة التقدمين من أعتنا : أنى حنيفة وأبى يوسف وتمد رضى الله عنهم » ولا يخق 
ذلك على من يتامل فى اقوالهم واحوالم عن إنصاف . فذلك الذى دعانى إلى 
إملاء شرح فى الكتب التى صنفها مد بن الحسن رجه الله » ب كد إشارة 
واعرل عبارة . ولا أنهى القصود من ذلك رأ من الصواب أن أين 
التقننين ‏ أسول: فاابنية عله شرح الكتن: + ليكوت لوقو عل الأصول 
معينا لحم على فهم ما قو كيه فى الفروع » وعرشدا لمم إلى ما وقم الإخلال به 
فى سان الفروع ٠‏ فالاصول ممدودة » والحوادث نغمدودة » والمجموعات فى هذا 
اناي كقرة لامتقدمين والتاخرق 4 وأ فا قصدنه مهم من المقتدين 2( رحاء 
أ ا 7 الت 2 و الاتباع 5 وشره9© الابتداء0» 1 

. وف العهانية : خير من كثير العمل‎ )١( 

(؟) كذ! فى الأصول الثلائة والظاهر أنه الأشياع يدل عليه الدجم . أبو الوفاء . 

(؟) وف العهانية : وشر الأمور . 

(4) كذافى الأصل والهندية » وفى المانية هنا زيادة : وسميته بلوغ السول فى علٍم الأصول ٠‏ 
وقال الصنف فى شرح السير الكبير : كا شرحته فى عهيد المصول فى علم الأصول . فهذا 
- كمارى - برشدك أن امه المهيد دون اابلوغ ؛ وألله أعلم 5 أبو الوفاء 


وما توفيق إلا بلله عليه أنتكل » وإليه أبتهل”" » وبه أعتصم » وله أستسل » 
ومخوله أعتضد + وإاء أعتمد © ف.: ن اعتصم به فاز بالليرات مهمه > ولاح 
فى الصعود ممه . 
تأش عافد 09" ل الباق الأرموالبي: ؟ لأن معظ الابتلاء مها رسيا 
تتم معرفة الأحكام » ويتميز الحلال من الحرام . 


باب الأمر 


قال رضى الله عنه : اعلم أن الأعر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار» 
وهو عند أهل اللسان قول الرء لنيره افغل » ولكن الفتهاء قالوا هذه الكلمة إذا 
خاطب المرء مها من هو مثله أو دونه فهو أمر » وإذا خاطب مها من هو فوقه لا يكون 
أعرا ا لآن الاي يلق بالا موي :و2233 كان اط من مول أن بكرن ماود 
الخاطب كان أمراً » وإن كان همن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمراً » كقول 
الداتى : اللهم اغفرلى وارحنى © يكون سؤالاً ودعاء لا أمرا . ثم المراد بالاأمر 
يعرف مهذه الصية7؟؟ فقط ولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصينة فى قول الجهور 
من الفقهاء . 

وقال عل أحاب مالك والشافص يعرف حدّيقَة الراد بالأمر يدون هذه الضيئة . 
وعلى هذا ييتتى الحلاف فى أفعال رسول اله صلى الله عليه وسلم أنها موجبة أم لا ؟ 
واحتحوا فى ذلك بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » : أى عن سمته 
وطريقته فى أفماله » وقال تمالى ونا ام فزهون برقيد وال اذ هلوط قت 
وقال اتعالى : « وأمرهم شُورّى بيهم » : أى أفالم » وقال تعالى :«وترعم 
فى الأعر » : أى فها تقدمون عليه من الفعل » وقال تماال : « قل إن الأمر كأه لله » 


. أبتهل إلى الله : أى أنضر ع . كذا مهامش الممانية‎ )١( 

)١(‏ وف الندية : ندا به. 

(؟) وف العمانية : فإذا كان . 

(؛) ولا يقال بأن الوجوب بثبت إصيفة الإخبار كقوله تعالى ه برضم أولادهن » وقوله 
« يتربصن بأنفسهن » لأنا تقول بالإخبار يثبت وجوه الاستحقاق . واستحقاق الوجود لا ثبت 
الوجود إلا بالوجوب » فدل الإخبار على الأمر بهذه الرابطة . كدا بهامش المّاية . 


0 
المراد الشأن والفعل » والعرب تقول : أمر فلان سديد مستقم : أى <اله وأفماله » وإدا 
ثبت أن الأعر يعبر به عن الفمل كان حقيقة فيه » يوشحه أن العرب تفرق بين جمع 
الأمر الذى هو القول فقالوا فيه : أوامر » والأعر الذى هو الفمل فقالوا فى جمعه : 
أمور » فوؤ7؟ التفريق بين الجمين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة » ومن يقول إن 
استمال الأعس فى الفعل بطريق الجاز والاتساع » فلابد له من بيان الوجه الذى اتسع 
فيه لأجل”" » لأن الاتساع والجاز لأيكون إلا بطريق معلوم يستمار اللفظ بذلك 
الطريق لغير حقيقته يحازاً . وفى قوله صلى الله عليه وسل : « خذوا عنى مناسكم » 
ولاعلوا كارأ هيوق أمل © تتسيض عل وجوب اتباعة فى أفمالة:: 
وحجتنا فى ذلك أن الراد بالأس من أعظم التاسي”؟ قلذية من أن يكون له 
انظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتباراً بسائر القاصد من الماضى والمستقبل والحال) 
وهذا لأن المبارات لاتقصر عن القاصد » ولا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون 
لكل مقصود عازه هن حمر فنا 3 لم قد تستعمل تلك العبارة قو انا ره 
أسماء الأعيان ؛ فكل عين مختص”؟ باسم هو موضوع له وقد يستعمل فى غيره محازاً 
حو أسد فهو فى المقيقة اسم لمين وإن كان يستعمل فى غيره محازا » يوضحه أن قولنا 
أمرمصدر والمادر لأيد أن توجد عن فمل أو يؤجد عنها 2*2 عل حبي الختلاف 
أهل اللسان فى ذلك ؛ لم لا تجد أحداً من أهل اللسان يسمى الفاعل للثىء أمرا » 
الد ا ل شواوق للا كل :والعارب ارا قينا نين أن انم الام لا يتتاول 
الفمل حقيقة » ولا يقال الأمر اسم عام يذخل تمنة العتق وغيرره: ؟ لآن الآمر:مشدق 
فق الأعيل + فإنة: يقال : أعر بامر أمراً فهو آمرة وما كان مقتتاً فى الأعيل لا يقال 
إنه يتناول الشتق وغيزه حقيقة » وإنما يقال ذلك فيا هو غير مشتق فى الأصل 


(1) وف المّانيه والهندية : وفى ٠‏ 
(؟) وف العثهانية والحندية . السع لأجله ٠‏ 

(! لأن الإنسان خلق للابتلاء والابتلاء زا يتحقق بالأمر - هاءش الحندية ٠‏ 
(4) وف الحندية : محتس . 

() وف المانية والهندية : تؤخذ عن فعل أو يؤخذ عنها نعل ٠‏ 


5-300 
كاللسان0" ونحوه » وفى قول القائل : رأيت فلانا يأمر بكذا ويفمل مخلافه دليل 
ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة . 
اا ل 0 
لأن ذلك فى القران على وجوه : منها القضاء قال الله تمالى : « يدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض » وقال تعالى « ألا له الخلق والأعر » ومنها الدن قال الله تعالى : «حتى 
حاء ور اله الله » ومنها القول قال الله تعالى : « يتنازعون بيهم أمرثم » ومنها 
الوحى قال الله تءالى : « يتتزل الامر بينهن » ومنها القيامة قالتعالى : « إلى أمر الله » 
ومنها العذاب قال الله تعالى : « شما أغنت عع المنيي التى يدعون من دون الله من شىء 
لاجاء أمر ربك وما زادوهثم غير ثيب » ومنها الذب قال الله تمالى : « فذاقت 
وبال أمرها » فإما أن تقول : كل ذلك يرجم إلى شىء واحد وهو أن تمام ذلك كله 
له تعالى كا قال تعالى : « قل إن الأمر كله لله » ثم فهمنا ذلك بما هو صينة الأمر 
حقيقة فقال : « إما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » وكا قال تعالى : 
« إا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » أو نول ما كان حقيقة لشىء 
لايحوز نفيه عنه بحال . وما كان مستمملًا بطريق الجاز لشىء يحوز نفيه عنه 
كاسم الأب فهو حقيقة للآب الأدنى فلا يجوز نفيه عنه » ويحاز لاجد فيجوز نفيه عنه 
بإثبات غيره » ثم يجوز نف هذه العبارة عن الفعل وغيره مما0"© لا يوجد فيه 
هذه الصيمة » فإن الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشىء كان صادقاً وإن كان قد فمل 
أفمالاً » فعرفنا أن الاستمال نيه محاز » وطريق هذا الهاز أنهم فى قوم : أمر فلان 
سديد مستقيم أجروا اسم الصدر على الفمول به كةوط, : هذا الدرثم ضرب الأمير» 
وهذا الثوب نسج المن ٠‏ وأيد ما قلنا ماروى أن النى صلى اله عليه وسم لما خلع 
تعليه فى الصلاة خلع الناس نال » فها فرغ قال عليه السلام :هما جل 
على ما صنعتم ؟ » ولوكان فعله بوجب الاتباع مطاقاً ل يكن لهذا السؤال منه معنى . 
ولا واصّل صلى الله عليه وسلم واجل :اما نا نك علهم وقال : '< إنى لمت 
(١)أى‏ افظ الادان فإنه غير مشتق ويتناول العضو الذى صل به اانطق ويتناول الكلام » 
يقال لسان العرب ولان الفرس , وأما ما كان مشتقاً فى الأصل فلا يتذاول المشتق وغيره لأنهما 


(؟) وف الحندية : من وكذا في الأمل 


كأحدك 4 إلى أبيت يطعمنى رلى وسةينى » وفى استمال صيغة 0 فى قوله : 
« خدوا عنى مناسكك » وم وا را نوق 58 ا ل الفعل لا بوجب 
الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك » ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا 
اللفظ عن فائدة وذلك لايحوز اعتقاده فى كلام صاحب الشرع فيا برجم إلى 
إحكام البيان7"©. 


فال “يان عوجت الآمر الذى بد كر فى مقدمة هذا الفصل 


اعم أن صيئة الأمر تستعمل على سبمة أوجه : على الإلزام كا قال الله تمالى : 
« امنوا الله ورسوله » وقال تعالى : « وأقيموا الصلاة واثوا الزكاة » وعلى الندب 
كتقوله تعالى : « وافملوا الخير » وقوله تعالى + « وأحستوا » وعلى الإباحة كقوله 
تعالى : « فكلوا مما أمسكن ء عل؟ » وعلى الإرشاد اك اع الوا ومو كتراد مال 
وأفتيلدوا إذا تبايمتم » وعلى التقربع كقوله تعالى : «فأتوا ا من مثله» وعلى 
التوبيخ كقوله 3 : واستفز ز من استطمت مسبم بصوتك7 » وعلى السؤال 
20-8 تعالى : « ربنا تمل منا » . 
ولاخلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأعواوان اناق صورة 
الامر » ولا خلاف ان اسم الامر ,تناول ماهو للاازام حقيقة » ومختلفون فما هو 
للا باحة أو الإرشاد أو الندب0؟ فذكر الكرخى والحصاص رجهما الله أن هذا 
لا يسمى أمراً حقيقة وإن كان الاسم يتناوله محازاً » واختلف فيه أصحاب الشافعى 
فنْهم من يقول : اسم الأعر”؟© يتناول ذلك كله حقيقة » ومنهم من يقول : ما كان 
للندب يتناوله اسم الأمر حقيقة لاأنه يثاب على فمله وتيل الثواب يكون بالطاعة 
والطاعة فى الاثمار بالامر » وهذا ليس بقوى فإن نيل الثواب بغعل النوافل من الصوم 


ر١)‏ وف الحندية : إلى بان الأحكام . 

(؟) استفزه : أى أزعجه ودركه س هاءش افندة . 

[فرق الندب 9 الأفة ع مارة عن : الدعاء وق الع ششريعة 5 عبارة عمرا ثاب على إآيانه ولا يعاقب 
بتركه عه هاش الهندة ذ 

(؛) وف العمائية : إن اسم الع . 


هؤة سهد 


والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله 
تعالى كاقال تعالى : « وأمامن خاف مقام.ربه ومهى النفس عن الموى » وليس 
من ضرورة هذا كون العمل مأموراً به . والفريق القالى يقولون : ما يفيد الإباحة 
والندب فوجبه بعض موجب ماهو الإيحاب لآن بالإيحاب هذا وزيادة » فيكون هذا 
قاصراً لا مذارراً اها بها ماود أساة وتعداه . ومهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة » 
وهذا ضعيف نضا ؟ فإن موجب الأمر حقيقة الإاب وقطع التخير » لآن ذلك 
من اضرورة الإجاب وبالإباحة والندب لا ع التخمير . عرفنا الاسوعة غير 
موجب الأعر حقيقة وإعا يتناوله اسم الام عار + والذئيل عليه ان الغرية لمن 
تارك الاأمر عاصياً وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : « أفمصيت أمرى ؟» وقال القائل : 
أمرتك أمراً حازم فمصسيتنى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وقال دريد بن الصّمة : 
رمي مر بعنعرج اللْوَى فم ستبينو! ارشد إلا حى الغد 
اما عصوق كنت فهم وقد أرَى غوايهم فى كيد غير هبتدى 
وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عامسا » فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة » 
لم حد المقيقة فى الأساى مالا يحوز نفيه عما هو حقيقة 0 أن الإنسان 
لو قال : ما أعرفى الله بصوم ستة من شوال كان صادقاً » ولو قال :ما أمرنى الله بصوم 
ركان ان 11 ولو قال :ها مزق الله بصلاة الضحى كان صادقاً » ولو قال : 
ما أمرنى الله بصلاة الظهر كان كاذياً اديت الأمر عن المندوب دليل 
ظاه على أن الاسم يتناوله محازاً لا حقيتة . 
اما الكلام فى موجب الأمر» ا عند ججهور الفقهاء أن موجب مطلقه 
الإازام إلا بدليل . وزعم ابن سريحج من أصعاب الشافمى أن موحبه الوقف حتى يتبين 
الراد بالدليل وادعى أن هذا مذهي الشافنى ؛ فقدذكر فى أحكام القران فى قوله : 
«فانكحُوا ما طاب لم من النكاء ا امامل امن روا سكن هيدا ١‏ كار 
يانه بوقالرا نيراف أ يحتمل أو يكون يلاف الإطلاق » وهكذا قال 
ق السيوم إه متيل حتمل الخصوص ا برد دليل يخصه وإن كان الظاهى عنده العموم » 
50 وق الفشية :يران 


وسو عع الاك مدر قار و تفط وال مض امعان مالك : 
إن موجب مطلقه الإباحة » وقال بعضهم : موحبه الندب . أما الواقفون فيقولون 
صح استمال هذه الصينة لمان مختلفة كأ بينا فلا يتعين ثىء مما إلا بدليل 
ا د وهذا فاسد حدا فإن الصصابة اءتثلوا أ زسول الله 
صل الله “عليه وسل كا سمعوأ منه صيغة "الام من غير أن اشعنلوا عاك ايل آخر 
للعمل » ولوم يكن موجب هذه الصينة معلوماً بها لاشتغلوا بطلب دليل آآخر للعمل ‏ 
ولا يقال إا عرفوًا ذلك با شاهدوا من الأحوال لا بصينة الأمر لأن من كان غائيا 
منهم عن بجلسه اشتفل به كا بلته صيغة الأمر حسب ما اشتذل به به من كان حاضراً » 
ومشاهدة الحال لا توجد فى حق من كان غائبًً » وحين دعا رسول اله صلى اله عليه 
وسل ألى بن كمب رضى الله عنه فأخر الجىء لكونه فى الصلاة فقال له : أما معمت 
اله يقول « استجيبوا له وللرسول » فاستدل عليه بصيفة الآمر فقط » وعُررفُ الناس 
كلهم دليل على ما قلنا » فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيقة فامتنع كان ملاما 
انا 5 ولق 36 التضود ل نفين مطوما يننا الال 1 تكن 2 20 
أن 00 تقصر عن العانى فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل 
الوضم » ولا يشت الاشتراك فيه إلا بمارض » وصيغة الأأعر أحد تصاريف التكلام » 
0 » ولا شا 0 
مغير له بمترلة دايل الحصوص ف العام . ومن يقول بأن موجب مطلق الأعر الو 
لايد بدا من أن يقول موب سطلق النعى لوقف أينا لدحال ؛ 0 
قولاً بإتحاد موجبهما وهو باطل » وفى القول 521 الأمر اوقف إبطال حقائق 
الاأشياء ولا وجه0" للمصير إليه » والاحمال اذ د :ون قي و أن ل عيلة 
حكناً بمجرد الصيفة لا فى أن لا به ثبت موحبه أصلا» ألا ترى أن من يقول لغيره : 
إن شئت فافمل كذا9) وان عن ذامل كذ كان موجب كلامه التخبير عند 
المقلاء » واحمال غيره وهو الزجر قائم كم قال النّه تمالى لاقن شاء فليوٌ من 
ور 


ومن شاء فليكفر » . 


(1) وف الهندية : فلا وجه . 
0خغ) أى الأوامر الواردة هن العياد - هامش الممانية , 


5-00 

وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتمال لكنهم قالوا من ضرورة الأعر 
بوت صفة الحسن للمأمور به » فإن الحسكم لا يأمر بالقبيح فيثبت بمطلقه ما هو من 
ضرورة هذه الصيغة وهو المكين من الإقدام عليه والإباحة » وهذا فاسب أيضاً » 
فصفة الحسن يمجرده تثبت بالإذن والإياحة » وهذه الصيغة موطوغة لممنى خاص » 
فلايد أن كثنت عطلقها حسم”' يميفة + ويشبر الآأمرالنغى > فك أن مطلق التغى 
يوجب قبح النعى عنه على وجه يحب الاتهاء عنه فكذلك مطلق الأمر يقتفى 
حسن الأمور به على وجه يحب الاثمار . 

والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأعر لطلب المأمور به من امخاطب وذلك 
يرجح حانب الإقدام عليه ضرورة . وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب 
فيثبت أقل الاعرين لانه التيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة ؛ وهذا ضعيف فإن 
الأعرالما كان نظلن الأموؤر به افتقنى مطلتة الكائل مق التلك ]ةله فور 9؟) 
فى الصيغة ولا فى ولاية التكار » فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام . 

ثم إما أن يكون الأمر حقيقة فى الإيحاب خاصة فمند الإطلاق يبحمل على حقيقة » 
أو يكون حتبقة فى الإيجاب والندب جميماً فيثبت بمطلقه الإيحاب لتضمنه الندب 
والزيادة » لا يحوز أن يقال : هو للندب حتيقة وللإيحاب محازاً ؛ لأن هذا يؤدى إلى 
تصويب قول من قال : إن الله لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة » وبطلان هذا لا يخق على 
دىك ٠‏ وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة فا فوق ذلك » م عند الاطلاق 
لالحمل على امتيقن وهو الأقل وإنا حمل عا على الجنس لتسكثير الفائدة به . وكذا9) 
بتقة لاعن وو لم يكن فى القول يما قالوا إلالرك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا 
فى وجوب المصير إلى ما قلنا » فإن المندوب بفعله يستحقا ترايةود بق 2 
العقاب » والواجب يستحق بفعله الثواب ويستدق بتركه العقاب » فالقول بأن مقتفى 
نطلق الأمر الإيحاب”؟؟ وفيه معنى الاحتياط من كل وجهء أولى . 


٠ أى المن الزائد على أصل الحسن الثابت بالإذن والإباحة كذا ببهاءش الفهانة‎ )١( 

(؟) وف الهندية : لأنه لا قصور . 

(؟) وف المثانية : فكذلك . 

(4) وف العهانية : فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب فيه معي الاحتياط من كل وجه ٠‏ 
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ثم الدليل على حة قولنا من السكتاب قوله تمالى : « وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا 
ار ن لل الخيرة ا عزه )فق لو العحيين يان أن موحت 
الأمر ا لإإزام » ثم قال تعالى : 2« وعق نض أنه ووسولة «( ولا كوف ا كرك 
الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام » وقال : « ما منمك ألا تسجد إذ أمرتك » : 
أى أن تسحد » 0 اين الامتثال والذم بترك الواحب » وقال تعالى 
« فليحذرالذن يخالفون عن أمره أن تصيهم.قتنة 6 وخوف العقوبة فى ترك الواجب » 
لمق تقول من توك ف لامر لذ تكرق بكلانا ذإك الامووق الهرم هن الأسيالك 
ولا شك فى أن َك الاثمار بالفطر من غير عذر يكون خلافا فم هو الأمور به . 
م الأمر يطلب الأمور 1 كد الوجوه ؛ يشهد به الكتاب والإجاع والمقول 3 
أما الكتاب فقوله تعالى : « ومن يانه أن تقوم السماه والأرض بأمره » فإضافة 
الوجود7؟ والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإيجاد0؟ تل بالأمر » وكذلك 
قوله : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فامراد2؟ حقيقة هذه 
الكلمة عندنا لا أن يكون مجازاً عن التسكوين” !2 كأ زعر بده بعضه 27 فَإنا نستدل به 
على أ كلام الله غير محدث ولا مخلوق » لأنه سابق على 50 أجع » وحرف 
الفاء للتعقيب . 
فهذا يتبينأنهذه الصينة لطلبالأمور ب كد الوجوه » والإجاع دليلعليه » فإن 
من أراد أن يطلب عملا من غيره لا جد لظأ موضوعاً لإظهار مقصوده سوى قوله 
افمل » ومهذا يئبت27 أن هذه الصيغة موضوعة لهذا العنى خاصة كا ان اللفظ الماغفى 
موضوع للمضى »؛ والستقبل للاستقبال » وكذلك الحال . ثم سائر المعانى الى وضعت 
بلق أى وحوده بالأمر فيكون الأعمس سبآ لوجوده وإلا شح ذكره هامش العمانية والهندية 0 
(؟) وف المندية : اليماب : 
() المتكل.ون لايقولون الله طالب » والفقهاء يقولون ويعنون به الدعوة - هامش الممانية . 
)2 قال الإمام أبومنصور عبارة الأمر وهو قوله « كن» عبارة عن سرعة الإيجاد , وعند عامة 
الفقهاء المراد حقيقة هذه الكامة 2 فإن الله تمالى أجرى سنته فى الإبمهاد بعبارة الأمي من 
غير تشبيه ولا تعطيل ‏ هامش العمّانية ١ ٠‏ 
(0) هو إمام الهدى أبو منصور الماتريدى ء وهو يفول إن كلة « كن» محاز عن التكوين لأنه 
تادر يقير واسطة 0-3 هامش امندية 8 
)١(‏ وف الْندية : ثبت . 


هو _ 
الألفاظ لما كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه » فكذلك”2 معنى طلب 
الامور مبذه الصيخة » ولان قولنا اءر فمل متعد لازمه ا:ٌتمر والتعدى لا يتحقق 
بدون اللازم » فهذا يقتضى أن لا كون أمزا يدوق الأتان. 6لا يكون “قرا يدون 
الانكسار » وحقيقة الاثمار بوجود الأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأعر ولا صنع 
للخاط فيه سقط التكلق ع :وهذ الا ويه له + لآن: فى الأتان الاين عرف 
اختيار بقدر ما ينتى به الحبر ويستحق الثواب بالإقدام على الاثمار » وذلك لا يتحقق 
إذا اتصل الوجود بصيغة الامر» فلم تثبت حقيقة الوجود مهذه الصيغة حرزا عن القول 
بالجبر » فأثيتنا به 1 كد ما يكون من وجوه الطلب وعو الإلزام ؛ ألا ترى أن بمطلق 
اللي يثبت 1 كد ما يكون من طلب الإعدام وهو وحدوات الانتهاء » ولايثبت الانعدام 
عطلق الهبى » وكذلك بالأمر » لأن إحدى الصينتين لطلب الإيحاد والأخرى 
لطلب الإعدام . 

ومن فروع هذا الفصل الأمس بمد الحظر » فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيجاب 
أيضا لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصية عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانم . 
وس أحات العافن يتولرت + يقتا الاحة أن لازالة لمان وميق' مبروره 
الإباحة فقط فكأن الآمس قال : كنت منعتك عن هذا" فرعت ذلك النع وأذنت 
لك فيه . فاستدلوا على هذا بقوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فاتنشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله » وبقوله تعالى : « وإذا حللام فاصطادوا » ولكنا تقول : إباحة 
الاصطياد للحلال بقوله : « أحل ل؟ الطيبات » الآية لابصينة الأعس مقصوداً ,به » 
وكذلك إياحة الببع بعد الفراغ من الجمة بقوله : « وأحل اله ابيع » لابصيغة الأمر» 
ع ضبيقة: لامر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع النع بل لطلب المأمور به » وارتفاع 
الحظر وزوال القع . من ضرورة هذا الطلب فإنا يعمل مطلق اللفظ فما يكون موضوعاً 


)١(‏ وفى العمانية : وكذلك 
(؟) وف الهندية : عن كذا . 


206 
فصل فى بيان متتتضى مطلق الأمر فى حم التكرار 

الصحيح من مذهب علائنا أن صينة الأعر لاتوجب التكرار ولا تحتمله » 
ولكن الأمر بالفمل يقتضى أدنى مايكون من جنسه على احتّال الكل ولا يكون 
موحبّ”© للكل إلا بدليل . وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقاً بشرط”"© 
ولا مقيداً بوصف فإن كان فقتضاه التكرار بتكرر ماقيد به . 

وقال الشافمى مطلقه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والمدد أيضاً إذا اقترن به 
دليل . وقال بعضهم مطلقه يوجب التتكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه » ويحكى هذا عن 
الزنى » واحتج صاحب هذا الذهب بحديث أقرع بن حابس رضى افق حت سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أ ىكل عام أم مرة ؟ فقال : « بل مرة ولو قلت * 
فى كل عام لوجبت ولو وجبت ماقتم بها » فلو ل تسكن صيفة الأمس فى قوله حجوا 
محتملا التكرار أو موجبا له لل أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان 
بتكر عليه رسول الله صل الله عليه وسل سؤاله مما ليس من عحتملات الافظ » حخين 
اشتغل ببيان معنى دفع الحرج فى الا كتفاء كر اواعدة عرفنا أن امونين هده 
الصيفة التكرار . 

م المرذ من التكرار بنزلة الخاص من العام وموحب العام العموم حتى يقوم دليل 
المصوص . وبيان هذا أن قول القائل افمل طلب الفمل بما هو مختصر من اللصدر 
الذى هو نسة29؟ الاسم وهو الفمل ؛ وحك الختصر ماهو حك الطول » والاسم يوجب 
إطلاقه العموم حتى يقوم دليل المصوص فكذلك الفمل ؟ لأن لافمل كلا وبمضأك 
للفمول » فطلقه يوجب الكل ويحتمله » ثم التكل لابتحقق إلا بالتكرار . واعتبروا 
الأ بالنبى فك أن البى يوجب إعدام الذبى عنه عاما فنكذلك الأمس وجب 
إيحاده تماماً حتى يقوم دليل االحصوص وذلك يوجب التكرار لاحالة . 

(1) أى لا يكون التكرار موجبا للا . ر طرق الحقيقة ‏ هامش الءمانية . 

(؟) مجحو قوله : « وإن كاتم جناً فاطهروا 6 وقوله « إذا ثم إلى الصلاة » الآية - 


هامش المهانية . 
قرف ول المهانية واائدية : بشيه ٠‏ 


وأما الشافعى رجه الله فاحتج بنحو هذا أيضاً ولكن على وجه يتبين به الفرق 
بين الأمر والههى ويثبت به الاحمال دون الإيجاب » وذلك أن قوله افمل يقتضى مصدراً 
على سبيل التنكير أى افعل فعلا . بيانه فى قوله طلق : أى طلق طلاقاً » وإنا أثبتناه 
على سبيل التنكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء لاحاجة إلى تصحيح الكلام وبالنكر 
يحصل هذا القصود ذمكون الثابت عقتضى هذه الصيغة ماهو نسكرة فى الإشبات 
والنكرة فى الإثبات نتخص كقوله تعالى : « فتحرير رقبة » ولكن احمال التكرار 
والعدد فيه لابشكل ؟؛ لأن ذلك المتكر متعدد فى نفسه . ألا ترى أنه يستقهم أن يقرن 
به على وحه التفسير وقول طلقها اتقين اودر تن كاذنا ويكون ذلك نصباً على 
التفسير » ولو لم يكن اللفظ محتملا لهلم يستقم تفسيره به مخلاف النهى فصيفة النهى 
عن الفعل تقتضى أيضاً مصدراً على سبيل التنكير أى لاتفمل فعلا ولكن النكرة 
فى التق تعم ٠‏ قال الله تعالى « ولا قطع مهم أثما أو كفورا» ومن قال لئيره لأتتصدق 
من مالى يتناول الله ى كل درثم من ماله » بخلاف قوله تصدق من مالى فإبه لايتناول 
1 93 إلةالأفل عر حال أن تكو اعراده كل مال اولخدا قال إن مزق الفيفة 
لاتوجب التكرار لأن ثبوت الصدر فيه بطريق الاقتضاء ولاعموم لللقتفى » يوشحه أن 
هذه الصينة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام . وقول القائل : دخل فلان الدار 
إخبار عن دخوله على احمال أن يكون دخل هرة أو مر تين أو مرارا ؛ فكذلك قوله 
ادخل يكون طلب الدخول منه على احمال أن يكون المراد مرة أو مراراً » ثم اموجب 
ما هو المتيمقن به دون المحتمل . 

وأما الذي قلوا. فق المعلق بالشرط أو القند الوضت إنه يشكرو بشسكرر الفترط 
والوصف » استداوا بالعبادات التى أمى الشرع مها مقيداً بوقت أو مال7""وبالمقوبات 
الى أحس الشرع بإقامها مقيداً بوصف”' “أن ذلك يتسكروبشكرر ماقيد به . قال رضى . 
الله عنه : والصحيح عندى أن هذا ليس ذهب عدائنا رجهم الله ؛ فإن من قال لام أنه 
إذا افكت الناق فأنت. طالق ل اتظرق ,ذا الفط الائره_.وإن تسكرو متها الدنتول 


٠ لفظة الأمر ساقطة من الهندية والعمانية‎ )١ 
, (؟) حو قوله « أقيموا الصلاة وآآتوا الزكاة » كذا مهاءش الممائة‎ 
٠ (؟) محو قوله « الزانية والزانى » هامش الءمانية‎ 


م 
ول تطلق إلا واحدة وإن نوى أ كثر من ذلك ؛ وهذا لان اللمعلق بالشرط عند وجود 
الشرط كالنحز » وهذه الصينة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز فكذلك 
عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط » وإعا يحي هذا الكلام عن الشافعى ره 
الله فإنه أوجب التيم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى : « إذا قَتم إلى الصلاة » 
إلى قوله « فتيمموا » وقال ظاهر هذا الشرط بوحب الطهارة عند القيام إلى كل 
صلاة غير غير أن النى صلى الله عليه وسلٍ للا صلى صلوات بوضوء واحد رك هذا 
فى الطهارة بالماء ٠‏ لقيام الدليل فبتىق < ارح ماد أل الكلام . وهذا سهو 
فامراد بموله : « إذا قم إلى الصلاة » : أى وأنم عحدثون » عليه اتفق أهل التفسير » 
وباعشار إعار هذا ا ستوى ح الطهارة بلماء والتيمم » وهذا هو الحواب 
ما يستدلون به من العبادات والعقوبات » فإن تكروها: لنت تشيفة مطلق: الاسر 
وله ختكرر 20 السبب الذى جمله الشرع سبباً موجباً له ؟ فق قوله 
تعالى : « أ الصلاة لدلوك الشمس » أمر بالأداء وببان للسبب الوجب وهو دلوك 
الثشمس » فقد جمل الشرع ذلك الوقت سبباً موجبا للصلاة ة إظهاراً لفضيلة ذلك الوقت 
بمتزلة قول القائل : د المّن للشراء والنفقة للتكاح يفهم منه الأعر بالأداء والإشارة إلى 
السبب الوجي لا طولي بأدائه . ولا00© أشكل على الأقرع بن حابس رغى الله عنه 
حك المج حتى سأل قفد كان من الحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب 
له يحمل الشرع إياه لذلك بمنزلة الصوم والسلاة > :ومن الحفدل .إن تكو الس 
ما هو غير متسكرر وهو البيت والوقت شرط الأداء والنى عليه السلام بين له بقوله : 
«بل مرة» » أن السبب هو البيت”"" وف قوله عليه السلام «ولي” “قلت فى كلعام لوجبت» 
دليل على أن تطلق الام لا يوحن الفكرار ؛“لآنه ل وكان مويجا :له كان الوحوت 
ف ىكل عام بصيغة الأمر لا -بذا القول منه » وقد نص على أنها كانت تحب بقوله لو قلت 
فى كل عام . 

نم الحجة لنا فى أن هذه الصية لا توجب التسكرار ولا تمحتمله أن قوله افمل 

. وف المهانية : وهذا أشسكل‎ )١( 


(؟) أى بيت الله هو سبب لوجوب أداء المج . 
(؟) وف الأصل والهندية فلو وفى الممانية ولو ٠‏ 


ا 
لطلي فعل معلوم بحركات بوجد منه وتنقضى » وتلك الحركات لا تق ولا يتصور 
عودها إنما التصور 7( نجدد مثلها » ولهذا يسمى تكراراً محازا من غير أن يشكل 
على أحد أن الثانى غير الأول ٠‏ وهذا تبين أنه ليس فى هذه الصيغة احمال العدد 
ولا اخبال: اسكزان» آلآ رى أن دمن يقول لثيره اشتزل عبد لا متاول هذا أ كثر 
معد واحلي ولا عقون لزاه بوره رمد عر ينا كم كدرق كول وود ادراة 
لامخمل إلا امرأة واخدة 6 ولا محتمل روي بعد زوج يم إلا أن .مابه يم فعله عند 
اللركاك الو لو جدامية87 لكل وض فلت السيكة الح ابعر الأقل للتيقن به » 
وبحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نبته فيه » وليس فيه احمال العدد أصلا فلا تعمل 
نيته فى العدد » وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلق نفسك أو لأجنى لديا د 
ينناول الواحد إلا أن ينوى الثلاث فتعمل نيته ؛ لأن ذلك كل فما يم به فعل 
الطلاق » ولو نوى ثنتين ل تعمل نيته لأنه محرد نية العدد إلا أن تستكون الرأة أمة 
فتكون نبته الثنتين فى حتها نية كل الطلاق » وكذلك لو قال لعبده تزوج يتناول 
اقرأة واعدة إلا أن شرك نتن تعمل ته لأنه كل النكاح فى تق السند للا لأه 
توى العدد » ولا معنى لا قالوا : إن ححة أة قتران العدد والمرات مهذه الصيغة على سبيل 
التفسير لها دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك ؛ لأن هذا القران0 مله فى تغيير مقنضى 
الصيفة لافى التفسير لما هو من محتملات تلك الصيفة بمنزلة اقتران الشرط والبدل0©» 
بهذه الصيغة . آلا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لايحتمل وقوع 
الثنتين به مع قيام الثلاث فى ملكه » ولا التأخير إلى مدة » ولو قرن به إلا واحدة 
إلى شهر أو ثنتي نكان بحا وكان عاملا فى تغيير مقتضى الصيغة لا أن يكون 06 
لا ؟ ولمذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذ كر العدد فى الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد 
لا بأصل الصيفة8© حتى لو قال لامرأته طلقتك ملاتا أو قال واحدة فاتت المرأة 
قبل ذ كر العدد لم بقع شىء . 


)١(‏ وف الحندية : ,تصور 

0) أى هن الفاعل وله أى للفعل كل وبعض كذا بهاءش الءمانية قات : وفى الأصل وكذا 
فى الحندية له منه ٠‏ 

(؟) وف المكانية : الاقتران . (4) وف الحندية : العبديل 

(5) وفى ناخة كانت بهامش الهندية : بنفس الصيفة . 


208 
فهذا تبين أن عمل هذا القران فى التغبير والتذسير يكون مقرراً للك الفسر 
لامنيراً » يحقق ما ذ كرناء أن قول القائل اضرب أى اكتس ضرباً ٠‏ وقوله طلق 
أى أوقع طلاقا ؛ وهذه صبغة فرد22 فلا محتمل ابجع ولاتوجيه » وف التدكرار والعدد 
جمع لاتحالة والغايرة بين الجبع والفرد على سبيل الضادة » فسكا أن صيغة امع لاتحتمل 
الفرد حقيقة » فكذا9"' صينة الفرد لاتحتمل الجع حقيقة عنزلة الاسم الفرد نحو قولنا 
زيد لايحتمل المع والعدد » فالبعض92؟ مما تتناوله هذه الصينة فرد صورة ومعنى » 
وك ““فرد من حيث الجنس معنى » فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان 
جنساً واحداً وهو جمع صورة فعند عدم النية لايتناول إلا الفرد صورة ومعنى » ولكن 
فيه احتمال الكل لكون ذلك فرداً معنى بمنزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبماض » 
والطلاق أيضًا فرد جنساً وله أجزاء وأبماض فتعمل نية الكل فى الإيقاع ولا تعمل 
نية الثنتين أصلاً ؛ لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فم يكن من محتملات 
الكلام أصلاً » وعلى هذا الأصل تخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فرداً صورة 
أو حك . أما الصورة فكالماء والطعام إذا حلف لايشرب ماء أو لا يأكل طماما 
يحنث بأد ما يتنوله الاسم على امال الكل حتى إذا نوى ذلك لم يحنث أصلا . 
ولو نوى مقدارا من ذلك ل تعمل نيته لكاو النوى عن صيفنة الفردية صورة ومعنى » 
والفرد حكما كاسم النساء إذا حلف لايتزوج النساء فهذه صيغة لجع ولكن جعلت 
عبارة عن الجنس يحازاً ؛ لنا لو جعلناها جما ل ببق لحرف اللام الذى هوالمعهود فيه 
فائدة » ولو جعلناه جنساً كان حرف المهد فيه معتبراً فإنه يتناول الممهود من ذلك 
الجنس ويب معن الجع معتبراً فيه أيضا بإعتبار لجنس » فيتناول أدتى ما ينطلق عليه 
اسم الجنس على احال السكل حتى إذا نواه لم يحنث قط » وعلى هذا لو حلف لايشترى 
العبيد » أولا يكلم ببى آدم » أو وكل وكيلا أن يشترى له الثياب فإن التوكيل حيح 
بخلاف ما لو وكله بأن يشترى له أنوابا على ما بيناه فى الزيادات2* . 


٠ وات أعلم‎ ٠ كذاف الأصل واالظاهر أن قوله وهذه ليس بصواب‎ )١( 
. (؟) وف المئانية : فكذلك , (+) وف الأصل : واليمعض‎ 
. وف الهندية : كله , (ه) أى فى شرح الزيادات‎ )4( 


0 
وحكى عن عسى بن أان رجه ا أنه كان يقول : صيغة مطلق الأعس فما له مهاية 
«عاومة تحتمل التكرار وإ نكان لابوجه إلابالدليل » وفها ليست له مهاية معلومة لاتحتمل 
التكرار لأن فا لامهاية له يعلم يقبيناً أن الخاطب لم يرد الكل فإن ذلك ليس فى وسع 
الخاطب ولاطريق له إلى معرفته » وهذا نحو قوله : صم وصل » فليس لهذا الجنس من 
الفعل مهاية معلومة وإنما يمجز العبد عن إقامته بموته » فعرفنا يقيناً أن امراد مبذا 
الحطاب الفرد منه خاصة ؟ وأما فما له مهاية معلومة كالطلاق والمِدّة فالكل من 
حتملات الخحطاب » وذلك 'ارة يكون بتكرار التطليق » وثارة يكون بجع بين 
التطليقات فى اللفظ فيكون صيغة الكلام محتملا له كله . وخرج على هذا الأسل 
قول الرجل لامرأته : أنت طالق للسنة أو للعدة فإنه يحتمل نية الثلاث فى الإيقاع جلة 
واحدة » ونية التكرار فى أن ينوى وقوع كل تطليقة فى طهر على حدة . وفيا قررناه 
من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تاملت . والكلام فى مقتضى صيغة 
الفرد فو3ناإذا رن بدسايدل عل ااحنين م قولة لانفة أو للد 
واستدل الجصاص رجه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صيفة”“الأمر 
تقتفى التكرار فقال : بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أنى 
بالأمور به » وخرج عن موجب الأمر وكان مصيباً فى ذلك » فلوكان موجبه التكرار 
لكان تيا ببعض المأمور به » ولا معنىلقول من يقول : فإذا أنى به ثانياً وثالثاً يقال 
أيضاً فى المادة أتى بالأمور به ؛ لأن قائل هذا لا يكون مصيياً فى ذلك فى المقيقة » فإن 
الخاطب فى الرة الثانية متطوع من عنده بمثل ما كان مأموراً به لا أن يكون نيا 
بالأمور به ؛ بمنزلة الصلى أربع ركمات فى الوقت بعد صلاة الظهر يكون متطوعاً بمثل 
ما كان مأموراً به إلا أن الذى يسميه”" تيا بالأمور به إنما يسميه بذلك توسما 


- 
ع 
1 


وتحازاً » فلهذا لانسميه كاذباً » والله أعر . 


)00( وف العهانية والحئدية : وما قررناه من اكلام 0 
(؟) نسخة العمهائية لفظ صيفة ساقط . 
(؟) وف الحندية : تسميه . 


فصل فى بيان موجب الأمس فى حكم الوقت 
الأمر نوعان : مطلق عن الوقت » ومقيد به » فنبدأً يبان الطلق : 

قال رضى الله عنه : والذى يصد7عندى فيه من مذهب علائنا رجهم الله أنه على 
ااتراخى فلايشيت 0 وجوب الأداء على الفوريمطلق الأمر » نص عليه الجامع فقالفيمن 
بر أن سكف شهرا : يمتكف أى شهر شاء » وكذلك او نذر أن يصوم شهراً . 
والوفاء بالنذر واجب بمطلق الأعر .وى كتاب الصوم أغار فق فاه ومشان إل أنه 
سَفى متى شاء » وق الزكاة وصدقة الفطر والمشر المذهب معلوم فى أنه لا يصير 
مفرطا بتأخير الأداء وأن له أن يمث مها إلى فقراء قرابته فى بلدة أخرى . وكان أبو 
من مذهب الشافمى رجه الله فقد ذكر فى كتابه : إنا استدللنا يتأخير رسول الله سلى 
الله عليه وس الحج مع الإمكان على أن وقته موس » وهذا منه إشارة إلى أن موجب 
مطلق الأمر على الفور حتى يقوم الدليل . وبعض أحاب الشافئن يقول”'©هو موقوف 
على البيان لأنه ليس فى الصيغة ما ينىء عن الوقت فيكون ملا فى حقه » وهذا فاسد 
جدا فإنهم يوافقونا0؟ على ثثبوت أصل الواجب”* بمطلق الأمر » وذلك يوجب الأداء 
عند الإمكان ولا إمكان إلابوقت فثبت بدليل الإشارة إلىالوقت مهذا الطريق . ثم مهذا 
الكلام يستدل الكرخى فيقول : وقت الأداء ثابت بمقننضى الحال0*؟ ومقتضى الحال 
دون مقتضى اللفظ » ولا حموم للقتضى اللفظ فكذلك لا موم لماثبت بمقتضى الحال» 
ما بده مراداً إله29 بدليل » يوضحه أن التخيير ينتى بمطلق الأمر بين الأداء والترك 

٠ وفى الممانية والحندية : صح‎ )١( 

٠ وف العمانية : قال‎ )١( 

(؟) وف الهندية : تواقفوا . 

)0( وق الحادية أصل الوجوب 0 

)0١(‏ مقتضى الال ما يكون دايل 5بوته الحال كقول الرجل لاءرأته طلق نفسك فقالت فعلت 
بصير بدلالة الال كأنها قالت طلقت - هامش العانية , 

(0) وف الممانية والهندية : بالدليل . 


2007 
فيئبت هذا الي وهو انتفاء التخيير فى أول أوفات7") إمكان الأداء كاثبت 52 
الوجوب » والتفويت حرام بالاتفاق » وفى هذا التاخير تفويت لانه لا بدرى ابقدر 
على الأداء فى الوقت الثالى أو لايقدر ؟ وبالاحمال الثالى””“لا يثبت المسكن من الأداء 
#ل اوه وكون تعا ره التيقن به فيكون تاخيره عن أول أوقات الإمكان0) 
تفويتاً » وهذا استحسن ذمه”؟© على ذلك إذا تمر عن الأداء » ولأن الأمر بالأداء 
يشيدنا العم بالصلحة فى الأداء » وتلك المصلحة نتاف باختلاف الاوقات » ولمذا حاز 
النسخ فى الأعر والنهى » وبمطلق الأمر يثبت العلم بالصلحة فى الا داء فى أول أوفات 
الإمكان ولا ينبت التيقن به فها بعده . ثم المتعلق بالا مر اعتقاد الوجوب وأداء 
الواجب » وأحدها وهو الاعتقاد يدبت بمطلق الأمر للحال فكذلك الثانى ؛ واعتير 
الامر الب .والا تيا الوانض الى شت عل القو ركذف الأنتار الرالس لمر 
وححتنا فى ذلك أن قول القائل لعيده”"؟ افمل كذا الساعة يوحن الاثماز.عا 

الفور » وهذا أمر مقيد » وقوله افمل مطلق وبين الطلق والقيد مغايرة على سبيل 
النافاة فلا يجوز أن يكون حي الطلق ما هو حك القيد فيا ثبت التقييد به00© ؛ لأن 
فأذلك إلناء عنقة الإطلاق وإثنات التقيد مق غير دلبل »“ذانه لاس اف الصيعة نا يدل 
على ااتقييد فى وقت الأداء » فإثياته يكون زيادة وهو نظير تقييد الحل ؛ فإن من قال 
لعبده تصدق بهذا الدرثم على أول ققير يدخل » يازمه أن يتصدق على أول من يدخل 
إذا كان فقيراً » ولو قال تصدق مهذا الدرثم لم يازمه أن يتصدق به على أول قير يدخل 
وكان له أن تتصدق به على أ فقير شاء » لآن الامر مطلق فتعيين المحل فيه يكون 
زيادة » والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالا داء فى أىّ جزء عسسه من أونات الإمكان 
فى عمره » ولو تعين للاداء المزء الأول لم يكن ممتثلاً بالأداء بعده » وفى اتفاق الكل 


. وف الغندية : أول وفت‎ )١( 

(؟) لفظ ( الثاني ) ساقط من العمانية ٠‏ 

(؟) عبارة نسخة العهانية والهندية : أحوال الإمكان . 

(؛) كذافى الأصول والظاهر أنه استحق الذم » وات أعلم ٠‏ 
) «) وفى العماية : لفيره . 

(3) وف الحندية : ثيت التقيية فيه . 


5-008 
على أنه مؤدى217 الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا . ومهذا تبين فساد ماقال إن الصلحة 
فى الأداء غير معلوم إلا فى أول أوقات الإمكان فإن المطالية بالأداء وامتثال الأمر لا يمحصل 
إلا به ؛ ألا ترى أن بمد الاتنساخ لايبق ذلك ؟ ذءرفنا أن بمطلق الأعر يصير معنى 
الصاحة فى الأداء اا ا حجزء أداه من عمره مالم يظهر باسخه » والتفويت 
حرام م قال إلا أن الفوات لا يتحةّق إلا عونه ولس ف محرد التأخير تفويت لأنه 
متمكن من الأداء فى كل جزء”"" يدركة من الوقت بعد الجزء الأول حسب تمكنه 
فى الزء الأول » وموت الفجأة نادر » وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر . 
فإن قيل.: فوقت اموت غير معلوم له وبالإججاع بمد القسكن من الأداء إذا ل يؤد 
حتى مات يكون مفرطا مفو آنا فيا صنع فبه يتبين أنه لايسعه التأخير . قلنا الوجحوب 
نابت بعد الأمر ؛ والتأخير فى الأداء مباح له بشرط أن لايكون تفويتاً » وتةييد المباح 
بشرط فيه خطر مستقيم فى الشر ع كالرى إلى الصيد مباح بشرط أن لايصيب آدميا » 
وهذا لأنه متمكن من ررك هذا الترنخص بالتاخين ولا يتكر كونه متدؤياً المتناريعة9؟؟ 
إلى الأداء . قال الله تعالى « فاستبقوا الميرات» فقلنا بأنه يتمكن 247 من البناء”* على 
الظاهر من التأخير مادام يعو أ3 ببق حيا عادة » وإن مارك كان مقن لفكنه من 
جاه الترخس اشير أم هذا الحم إها يثبت ل 
نما ماكرن ميعظرنا قله مسق ثيه هنا الم 2 واعتقاد الوجوب مستغرق 3 
العمر » وكذلك الاثهاء الذى هو موجب اللهى يستغرق جيع العمر . فأما أداء 
الواح فلا يستغرق'' "بجي العمر فلا يتعين للأداء حَزّء هن العمر إلا بدليل ؛ فإن 
جيع العمر فى أداء هذا الواجب كميع وقت الصلاة لأداء الصلاة وهناك لابتعين الجزء 
الأول من الوقت للدّداء فيه على وجه لايسعه التأخير عنه» فكذلك ههنا . 
ومن أسحابنا من جعل هذا الفصل على الحلاف الشهور”؟ بين أحمابنا فى الحج 

. وف العبّانية مؤد للواءب » وف الهندية أن مؤدى الواجب مى أداه كان متثلا إيضاح‎ )١( 

(؟) وف الأصل هنا ويدركه بزيادةواو وليست ف الهندية وهو الصواب ولذا بحيت من الأصل . 

(؟) وفى المهانية والهندية : إلى السارعة . 

(؛) وف المثانية : متمكن . 


(0) وف الندية : من الأداء على الظاهر فى التأخير 
()وفق الممانية والحندية : لاستغرق . (؟) وق المهانية والهندية : العمروف : 


و 
أنه على الفور أم على التراخى ؟ قال رذى اله عنه : وعندى أن هذا غلط من قائله ؛ 
الامى جأداء المج لس 'عظلق بل عو توفت بأشي الم ون شوال وذو القليدة وعشر 
من ذى الحجة » وقد ببنا أن الطلق غير القيد بوقت » ولا خلاف أن وقت أداء الح 
أشهر الحج . ثم قال أبو يوسف رحه الله : تنمين أشهر المج من السنة الأولى للأداء 
إذا تمكن منه » وقال مد رمه الله لاتتعين ويسعه التأخير » وعن أنى حذيفة رضى الله 
عنه فيه روايتان : فحمد يقول الحج فرض العمر ووقت أدائه أشهر الحج من سنة من - 
سنى العمر وهذا الوقت مشكرر فى عمر الخاطب فلا يجوز تعيين أشبر الج من السنة 
الأوك اندلبل »و التا حير عا لا مكون قري . عازه تاشر قشاء رمسان :وخر 
صوم الشهرين فى السكفارة » فالأيام والشهور تشكرر فى العمر ولا يكون محرد التأخير 
فها تفوبتاً فكذلك المج » ألا ترى أنه متى أدى كان مؤديا للمأدور . وأبو يوسف 
يقول أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متعين الأداء0) لآنه فرد فى هذا ال 
لا مراحم له » وإها يتحقق التعارض ويبنعدم التعيين باعتبار المزاجمة » ولا يدرى أنه 
هل يق إلى السنة الثانية ليكون أشهر الحج منها من ججلة عمره أم لا ؟ ومعلوم أن 
الحتمل لا دمارض المتحقق » فإذا ثبت انتفاء المراحمة كانت هذه الأشبر متمينة للأداء 
فالتأخير عنها يكون 'تفويتاً كتأخيره”" الصلاة عن الوقت» والصوم عن الشبر إلا أنه 
إذا بت حيا إلى أشهر الحج من السنة الثانية فقد تحةقت المزاحة الآن وتبين أن الأول 
لم تكن متعينة فلهذا كان مؤديا فى السنة الثانية وقام أشبر المج من هذه السنة مقام 
الآولى فى التعيين ؛ لانه لا يتصور الاداء فى وقت ماض » ولا يدرى أببق إمد هذا 
أم لا ؟ وهذا بخلاف الأمس الطلق فبالتأخير”"“عن أول أوقات الإمكان لا .زول مكنه 
من الأداء هناك » وههنا يزول تمكنه من الأداء بمفى يوم عرفة إلى أن يدرك هذا 
اليوم من السنة الثانية ولا يدرى أيدركه أم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن 
اليوم الأول لا يكون تفويتاً أيضاً لقسكنه منه فى اليوم الثانى ٠.‏ ولا يقال بمجىء الايل 
زول بمكنه ؛ لم لا يدرى أيدرك اليوم الثالى أم لا ؟ لأن الموت فى ليلة واحدة قبل 
)١(‏ وف الطندية : متمين للاأداء , 


(١؟)‏ وف الحندبة : كتأخير الصلاة . 
(؟)وق الأصل : فا!تأخير عن ٠.‏ 


لوك للدم 


ظهور علامانه يكون لخاة وهو ادر ولا يينى الكر عليه » وَإنما يبنى على الظاهر » 
بمنزلة موت الفقود » فإنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حيًا يحكم ونه باعتبار الظاهر ؛ 
لذن قاع تمد سوك اداه ناكل 6 ناما موه ف سقة له مكون اها فشك اجال 
لوت والحياة فى هذه الدة على السواء ؛ فلهذا كان التأخير تفويتاً » وعلى هذا صوم 
التكفارة » والتأخير هناك لا كرق تنوها لآن مكنة هق الأداء لا زول بمفى 
سفن التو . 

فأما النوع الثانى7'© وهو الوقت فإنه ينقسم على ثلانة أقسام : فالأول ما يكون 
الوق كلراها لواحت الاعن بولك يكوق "ضارا 6والناى ايكون الونك سار 4< 
والثالك ما هو مشكل مشنيه . 
فنبدأ يبان القسم الأول وذلك وقت الصلاة فإن الله تعالى قال : « إن الصلاة 
كانت على الؤمنين كتاباً موقوتاً » ثم الوقت يكون ظرفا للأداء وشرط له وسببا 
للوخوت: ؟ويياه2؟؟ أنه طرق للاذاء الفتحته فى أى حو من أخراء الوقت أذى > 
وهذا لأن الصلاة عبادة معاومة بأركانها » فإذا لم يطوّل أركانها يصير مؤديا فى جزء قليل 
من الوقت » فإذا طوّل منها ركنا يخرج الوقت قبل أن يصير مؤديا لها » فمرفنا أن 
الوقت ليس بميار ولكنه ظرف للأداء وهو شرط أيضًا . فالأداء إنمابتحقق فالوقت 
والتأخير عنه يكون تفويتاً » ومعلوم أن الأداء بأركان يتحمق من الؤدّى قبل خروج 
الوقت » فعرفنا أن خروج الوقت مفوت باعتبار أنه يفوت به شرط الأداء . وبيان أنه 
سبي للوجوب أنه لايجوز تمجيلها قبله » وأن الواجب مختلف صفته باختلاف الأوقات » 
فهذا علامة كون الوقت سبباً لوجو.با » فأما ما هو الدليل على ذلك نذ كره فى بيان 
أسباب الشرائع فى موضعه » ثم لا يمكن جمل جميع الرقك سيا اللوجوت “لابه 
ظرف للأداء » فلو جمل جميع الوقت سبباً لحصل الأداء قبل وجود السبب أولا يتحقق 
الأداء فما هوظرف للأداء ؛ فإن شهود جيم الوق تلا يكون إلابمدمضى الوقت » فلابد أن 
يحمل جء من الوقت سبماً للوجوب ؛ لأنه ليس بين الكل 2" والجزء الذى هو أدنى 


. وف الأحمدية: والنوع وف الحندية الواو ساقطة وف العيائية : فأما فأثبتناه فى الأصل‎ )١( 
. (؟) كذا فى النسخ الثلائة والظاهر أنه بيان » والله أعلم‎ 
5 (؟) وف المندية : أبس من الكل‎ 


مقدار معلوم » وإذا:تقرر هذا قلنا الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب فبإدراكه 
يثبت حكر الوجوب وحعة أذاء الزاحن..: 

هذا مق هال عن عيذ ان شبجاع رجة(ف + أن القلاة نحت أو ل لووطافين 
الوقت وخوياً موسا وه و البح :وا كت العرادين من مشاففنا كرون عدا 
ويقولون الوجوب لا يثبث فى أول الوقت وإما يتعلق الوجوب بآخر الوقت » 
ويستدلون على ذلك بما لوحاضت الرأة فى آآخر الوقت فإمبا لا يازمها قضاء تلك الصلاة 
إذا طهرت ؛ والقيم إذا سافر فى آخر الوقت يصلى صلاة السافرين » ولو ئنت الوجوب 
بأول جزء من الوقت لكان المتبر حاله عند ذلك » وكذلك لو مات فى الوقت لق الله 
ولا شىء عليه » ولواثبت الوجوب فى أول الوقت لكانت الرخصة ف التأخير بعد 
ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته كأ يبنا فى الأعر الطلق . 

نم اختلف هؤلاء فى صفة الؤدّى فى أول الوقت 2 فهم من يقول هو نفل عنع 
زوم الفرض إياه فى آخر الوقت إذا كان على صفة يازمه الأداء فها حكم المطاب » 
قال لأنه يتمكن 2370 من ترك الأداء فى أول الوقت لاإلى بدل » وهذا حد النفل ولكن 
بأواله صل مااهو الطلرت وقن إظهار فشيلة الوقت فيمنع لروم الفرضن اف ف 
الوقت » أو يغيرصفة ذلك الؤّدّى حين7 "دوك أخو الوقت » بمزلة مصلى الظهر فى يبته 
يوم | اجعة إذا شهد الججعة مع الإمام . تنفير صفة الؤُدَى قبلها فيصير نفلا بعد أن كان 
فضا + وهذا قلط بين فإنه لا تتأدَّى له هذه الصلاة إلا بنة الظهر » والظهر أسم 
للفرص دون النفل » ولو نوى النفل كان مؤديا لصلاة » ولا يمنع ذلك اروم الفرض 


7" إلى صفة الفرضية » وهذا لآن باعتبار 


إناه ى ا الوقت » ولا تتغير صفة الؤدَى 
اخز لوقت حب الأداد ».ولس لوصوب الأداء أثن فى الؤتى: فكيتن بكرن بمقيرا 
صفة الؤدى ومن يقول مهذا القول لا يحد بدا من أن يقول إذا أديت الجمة فى أول 
الوقت كان الؤدَى نفلا والتنفل باججعة غير مشسروع » وفىقول النى ”!صل اللعليهوسم 


)0( وى العمائية 0 متمكن ٠.‏ 
)20 وف الحندية : حنى أدرك 
(4) وفي المهانبة : رسول الل عليه اسلام . 


5 


« وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » ما يبطل ما قالوا ؛ لأن المراد وقت الأداء 
ووقت الوجوب » فعل ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء 
الظهر فهو مخالف للنص . 

ومنهم من قال المؤدّى فى أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله فى آخر 
الوقت » وهكذا القول0؟ فى الزكاة إذا حلها قبل الحول » واستدل عليه بما قال 
محمد رحمه الله فى الزيادات : إذا محل شاة روم ودفمها إلى الساعى ثم لم 
الحول وفى يده ثمان وثلانون فله أن يسترد امدفوع من الساعى » وإن كان الساعى 
تصدق به كان تطوعا له » ولو تم الحول وفى يده تسع وثلاثون وجبت عليه الركاة إذا 
كان الؤدَى قانماً فى يد الساعى بعينه وجاز عن الزكاة ؛ وهذا شعي أشاء فالأداء 
لا يضح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة » ولو وى الفرض صحت نيته » ولو 
وى التفل لم قصح نيته فى حتق أداء الفريضة » فل كان حم الْؤدَى التوقف لاستوت 

فيه النيتان » ولتأدى بمطلق نية الصلاة » والقول بالتوقف فى فعل قد أمضاه لا يكون 
قو فى الصلاة والركة جيم » وكان السكرخى رح لله بقول : الؤدّى فرض على أن 
يكون الوجوب متعلقاً بآخر الوقت أو بالفمل ؛ لأن الوجوب إنا لا يثبت بأول الوقت 
لانمدا م الدليل المدين لذلك الجزء فى كونه سبباً وبفعل الأداء محصل التعيين » فيكون 
الؤدى واجباً » بمئزلة مالو باع قفيزاً من صبرة يتعين البيع فى قفيز بالتسلم 3 ولو أدى 
شاة من أربمين فى الزكاة يتعين المؤدّى واحبا بالا داء » والحانث بالمين ذا كليخد 
الا شياء يتعين ذلك واحباً بادائه » وهذا فى الحقيقة رجوع إلى ما قلنا » فى هده 
الفصول الوجوبثابت بأصل السبب قبل تمين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب 
ثابت بإدراك الحزء الأول من الوقت والتعيين حصل بالأداء » وهذا لأنه لا يمكن 
إثبات حك الوجوب بعد الأداء مقصوراً على الحال ؟ لانه إنما يحب على المرء ما يفعله 
لا ماقد فمله » وإذا تقدم الوجوب على الفمل ضرورة بتحقق به ما قلنا أن الوحوب 
وصحة الأداء ؛ تبت بالجزء الأول من الوقت . ثم قال الشافعى رجه الله :لا تقرر الوجوب 
لرمه الأداء على وجه لا بتخير بتفيّر حاله بمد ذلك بعارض من حديض أو ضفر » وقلنا 


٠ وف المهانية : يفول‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصل وكذا فى المئانية وسقطت من الهندية هنا ورقة والظاهر أنه من‎ 
. أرسين فقطت من » واف أعلم‎ 


لك ل 


يحن : الأداء إنما يجحي بالطلب » ألا ترى أن الريح إذا هيت بثوب إنسان وألقته 
فى حجر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يحب على من فى حجره أداؤه إليه قبل طلبه » 
لآن تحسولة ق حيدرء كان :نتن عه ؟ فكداك ههنا الرجوب يبه كان جيرا 
إذ1اكلا صنع للعبد فيه فإنما يازمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له 
الحق فى الأداء مالم تتضيق الوقت » يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حم 
الوجوب لا محالة » فإن البيع بثمن مؤجل يوجب ان فى الال ؛إذلو كان وجوب 
العم متاخرا إل يشئ الحا ل لم يصح الببع » لم وجوب الأدا ٠‏ كو تاشر إل علول 
الاحل فههنا ايضاوحوب الاداء يتأخر إلى نوحه المطالية » وذلك باعتسار استطاعة 
لزن مع الفمل'؟" فقبل فمل الأداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقطع به الحيار » 
والدليل عليه أن الننم واللغمى عليه فى جميع الوقت يشت 5 الوحوب فى حثهما » 
م لم الخطاب بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والإفاقة . 
والحاصل أنه يتمين للسببية الحزء الذى يتصل به الأداء من الوقت » فإن اتصل 

بالجزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثانى ثم إلى الثالث 
هكذا لمنيين : أحدها أن فى الجاوزة عن الجزء الذى يتصل به الأداء فى جعله سبياً 
لاضرورة7؟ وليس بين الأدنى والكل مقدار يككن الجوع إليه » والثانى أنه إذا 
ل يتصل الأداء بالجزء الذى تتمين به السببية يكون”؟" تفويتاً » كا إذا لم يتصل الأداء 
بالجزء الأخير من الوقت يكون تفويتاً حتى يصير دينا ق الثامة نولا عه هله فون 

ما بق الوقت2*© ؛ لأن الشرع خيره فى الأداء » فعرفنا أن هذا المنى تخبير له فى نقل 
المبجة نو عوزه لصيو تاب الذقك ناسنا يق هذا أتلبان .قاذ يكوان مقرملا + 
ولهذا لا يازمه شبىء إذا مات » ولا إذا حاضت المرأة » لأن الانتقال يتحقق فى حتها 
لبقاء خيارها » والجزء الذى تدركه من الوقت بمد الحيض لا يوجب علها الصلاة ؛ 
والجزء الذى يدركه المسافر بمد ماصار مسافراً لا يوجب عليه إلا ركمتين . 

٠ وف الممانية بدون إذ"‎ )١( 

(؟) لأن وجوب الأداء لا يكون بدونه الفدرة لكونه تكليف الءاجز والفدرة لا تكون 
الام الفعل فل إكن قبل فمل الأداء مطالبا به على وجه يقطم الخيار س كذا مهامش المثانية . 

(؟) وق العهانية حرد لاازروا مقطو وبي الو اام 

(4) وف العهائية : كان 


(ه) أكدذا فى الثانية » وفى الأصل : الواجب باك الونت . 
(0») 


ليو ا 


متناول لن عارضوا به » وقدكانوا أهل الاسان فأعرض عن جوامهع امتثالا بقوله 
تعالى : « وإذا سمموا الانو أعرمرا عنه » م بين الله تعالى تعنهم فما عارضوا به 
بقوله : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ومثل هذا الكلام 
يكون ابتداء كلام هو حسن وإن لم يكن محتاحا إليه فى <ق من لا يتعنت » 
تمدن الهوم أنهم كانوا اسم موا نه 0 مه ا وءرة محنونا ون الوصفين تناقض دين 0 
والساحر 0 ن يكون ا عله <دى ١‏ لس عل المملاء 0 والجنون 5 >ن لٍٍِ يكو 
تدا ] إلى الأحمال والأقوال على ما عليه أصل الوضع ؛ ولكهم لشدة الحسد كانوا 
يتءنتون ويتسيونه إلى ف يدعو إل تشقير الناس عنه “*ن غير م ف 07 
عن التناقض والافو . فأما قصة بقرة بنى إسرائيل فنقول : : كان .ذلك اه 
بالريادة2 ١ك‏ لى النص وهو يعدل النسخ عندنا والنسخ إعا 59 ون متاخر 5 507 
الخطاب »؛ وإلى هدا أشار ابن عباس رضى الله عنهما فقال : لو ا عمدوا إلى 
أى بهرة كانت فديحوها لأدرات عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله علمهم . فدل 
أن الامر الاول قد كان فيه نحقيف وَأ قد انتسخ ذلك باهر فيه تشديد علوم : 
فنا "فو دك كلا ولناف 0 فد قيل اله مفترك محتمل أن يكون الراى فرق 
النصرة » ونحتمل أن يكون اراد قرلى القرابة » فلهدا ال عمان وحبير بن مطهم 
ردى الله عنهما سول انه صلى اله عليه وسلم عن ذلك وبين لما رسول سراف 
عليه وسلم ُ امراد ة, رى النصرة أو ا : قد عأمنا أنه ليس المراد م من بئأسيه 
إلى أقمىا 5 فإن ذلك يوجب دخول بيع سس دم فهو[ حكن فيه إشكال أن الأراد 
من يتاسيه بابية خاصة أ ده أو أعا فى *ن ذلك » فين رسول الله عليه 
السلام أن 1 راد من 2 أسية إلى واء م ف ثم اق -- بى لطا أ لا نشماء مم 

هاث 2 اأقيام بشصسر نه 6 الجاهاية والإسلام 3 فلم يك ن هذا الميان >ن سيفن 0 
6 شَى. 3 بل هذا بان المراد 6 العام الذى ى تعدر فيه القول بالعموم َ وقد بينا أن 
مثل هذا العام فى حَْ العمل بهكاغجمل كا فى قوله : « وما يستوى الامى والنصيز » 
فيكون البيان تفسيراً له فلهذا صح «تأخراً . فأما تقييد 2ك الميراث بالموافقة فى الدين 


. وف المندية : للزيادة‎ )١( 


لاحي د 
فهو زنادة على النص وهو يمدل النسخ عندنا فلا يكون بياناً محضاً . فأما قصر حك 
قفي الوطية عل القلك ونوا قبل الراك كتكق أن الكة انه كات قبن 
زول اية البزات”'؟ فيكون ذلك يان نقارنا لا ولق يتنا باعتنار المى © فإنه 
الا سبق عامنا بما زل كان من ضروره 5 إن وق ا نال . فاما السان المتآخر 
ف الاوسان فهو نسخ محر لاندى ,لا هذا فإنا تقول إعننا يكوق دليل المخصوص 
اناه اذاكان متصلاً بالعام ؛ فاما إذاكان متأخراً عنه يكون م ٠‏ فتمين أن 
ما استدل به من الحجة هولنا عليه . وسنقرره فى باب النسخ إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بان التغيير والتبيديل 
أما بيان ااتغبير : هو الاستثناء » كأ قال تعالى : « فليث فمهم الي سنة الاخسين 
عام » فإن الألف اسم موشوع لعدد معاوم فا بكون دوق ذلك الندد يكون يه 
لامحالة » فلولا الاستثناء لكان المم بقع لنا 5 لب فهم ال سدئة ») 2 الاستثناء 
إعا بقع الع لنا 5 ليث فهم تسعرائة وحمسين 38 3 فسكون هدا ير لاكان 
مقتضى مطاق : لسهية ة الأاف . 


وبيان التبديل : هو التمليق بالشرط » 5 قال الله تعالى : « فإن أرضعن ل 
فآ نوهن أجورهن © فإنه يتبين به أنه لابجب إيتاء الأجر بعد العقد إذا لم يوجد 
الإرضاع » وإما يحب ابتداء عند وجود الإرضاع » فيكون تبديلا لسك وجوب 
أداء البدل بنفس العقد . وإعا سمينا كل واحد مهما بهذا الاسم لما ظهر من أثر 
كل واحد منهما ؛ فإن حد البيان غير حد النسخ ؛ لأن البيان إظهار حك الحادثة 
عند وجوده ابتّداء » والنسخ رفم للحم بعد الشبوت © وعند وجود الشرط 
بشت المم ابتداء ولكن بكلام كان سابقاً على وجود الشرط تكلا به إلا أنه 
| يكن موجباً حكده إلاعند وجود الشر طء فكان بيانا من حيث إن الك ثبت 
عند وجوده ابتداء» و يكن ا صورة من حيث إن النسخ هو رفع الحكى بعد 


مرنه فى محله » فكان تديلا من احيث إن مقتطى قوله لمنده أنت خر زول المتق 


)20( فى المهانية والحندية : المواريث 5 


5 

ومن حكله أنه لا يتأدى إلا بالنية لآن صرف ما هو ته من النافع إلى أداء 
الواجب عليه لايكون إلا بالنية . 

ومن حكله اشتراط تعبين النية فيه » لأن منافمه ل بيت على صفة يصلح لأداء 
رت الرات وكيد بن الشاوات بياغ بين عر اوفك والم ينه بالنيهء واشراط 

سوا ادر ار قت حك ثبت شرعاً فلا يسقط ذلك بتفصير يكون من 
العيد فى الأداء حتى إذا : 0 على وجه لا يسع | إلا لأداء الفرض أو لايسم 
ا 

وأما القسمالثان وهوما يكون الوقت معياراً له كصوم زبعان لآن ركن الصوم 
هو الإمساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت معياراً له بمازلة السكيل 
فى الكيلات . 

ومن حكنه أن الإمساك الذى يوجد منه فى الأيام من شهر رمضان لما تعين 
لأداء الفرض ل ببق غيره مشروعاً فيه ؛ إذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد» 
وما يتصور فى هذا الوقت لا يفضل عن الستحق قن حال فلا يكون غيره مشروعاً فيه 
جامدنا ول تمدو ادا ٠‏ 

ثم قال أبو يوسف وحمد رحمهما الله :يستوى فى هذا الحسك المسافر والقيم ؛ لأن 

اعتو ا 1 السافر ولهذا سح الأداء » إلا أن 
الشرع مكنه من خص بالفطر لدف الشقة عنه ؟ فإذا رك ارعس كان هووالقم 

سواء فيكون صومه عن فرض رمضان فتلفو”" نيته لتطوع أو لواجب آخر . 

وأنزحقة رعة الل يقول : إذا نو اماف احا ا ع سومة 7 نوى ؛ 
لأن انتفاء صوم آخر فى هذا الزمان ليس من حك اوحون واستحقاق الآذاء عنافمه 
فذلك موجود فها كان الوقت ظرفاً له » بل هو من 5 تعينه مستحقاً للاداء فيه 
ولا تين فى حق السافن فهو عنس ين الأداء أو التأخين إلى عدة من أيام آخر. » 
فلا تنق ححة أداء صوم ا منه بِيدًا الإمساك ؟ ولآن الوجوب وإن بت فى حقه 
ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت فى حقه أيضا وهو ما ترك الترخص حين 


. وف العمانية : لهذا العنى  (؟) وى المهانية : ولا يتصور الأداء شرعاً‎ )١( 


حوفت 
ما صرف(" الإمساك إلى ما هو دين فى ذمته فإن ذلك أثم عنده » وإذا كان هو بالفطر 
ا فه 2 سدنه فلان بكو فى صرفه إلى واعن اخرمترطن لأه 
نظر منه لدينه كان أولى » وعلى الطريق الأول إذا نوى النفل كان صاعا عن النفل » 
وعلى الطريق الثاتى يكون صائاً عن الفرض لأنه فى نية النفل لا يكون مترخصاً 
بالصرف إلى ما هو الأ" ؛ وفيه روايتان عن أنى حنيفة رحمه الله . فأما امريض 
إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجي”© آخر أو نوى النفل ؛ 
لان الرخصة فى حق المريض إنما تيت إذا محقق تحزه عن أداء لحتو ؛ وإذا صام 
فقد انعدم دليل سبب الرخصة فى حقه فكان هو كالصحيح 3 واذا الحصة سق 
المسافر ؛ باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر » وذلك لا ينعدم بفعل 
الصوم فييق له حق الترخص وهو فى نيته واجبا آخر مترخص9؟؟ م بينا 

و عا لي ارارم رو واااو الو 
هو الإمساك فالذى يتصور فيه هن ع الإمساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة 
على عزيمة منه » بل على أى وجه أنى به يكون من ااستحق.؛ كن استأجر خياطاً 
ايخيط له ثويا ‏ تستهه مده :قتيواةغاطلة عل قد ء الإمانة .أو طيرة يكون. سن الويخة 
الستحق »؛ ومن عليه الزكاة فى نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للركاة وإن لم 
ينو لهذا العنى . ولكنا تقول مع تعين الصوم مشر وعا(* ' منافعه التى توجد فى الوقت 
باقية حمّا له وهو مامور بآن يؤدى بما هو حقه ماهو مستحق عليه من المبادة » 
وذلك بأداء يكون منه على اختيار”© فلا بتحقق ذلك يدون المزعة ؛ لأنه مالم يعزم 
على الصوم لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم المزم لفن لش 
وإمالا يتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع فى هذا 
الوقت » كالا يتحقق منه أداء صوم بالفيل لأنه غير مشروع فيه » بخلاف الأجير 
فق أجير الوحد اللستحق متافمة بعينه وفى الأحير المعترك2" السيتحق هو الوصف 
)١(‏ وف المانية والهندية باننين رتو (؟) وف العهانية والفندية : إلى ماهو أمم ٠‏ 

(؟) وف الءمانية والهندية : وإن نوى واحيا ٠‏ 

(4) وف الحندية : وهوانية واحب آخر فيترخص . 


(0) يمى بالنفمة الصلاحية الفائة باللكات لأداء ما عليه - كذًا مهامش المهانية ٠‏ 
(5) وف الممانية والهندية : عن اختيار . (؛) وفى الممانية : وف أحير المعترك . 


5-770 
إلا أن يعفون » فى أن الثابت به حكان حكم بنصف الفروض بالطلاق فيكون 
عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايصح لم60 مه مو العتيرة والبوية » 
وحكم سقوط الكل بالعفو كا هو موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة الماقلة 
التى يصح مها العفو . وعلى هذا إذا قال : لفلان ءإ! الت درم إلاثويا فإنه يلزمة 
الألف إلا قدر قيمة الثوب ؛ لأن موجب الاستثناء نفى السك فى المستثنى بدايل 
المعارض”2 والدليل العارض يحب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن >مل 
عوضة كن مكداز فننة تون لانن ع اكوب 4 ولحذا قال روا حنيقة واد يوست 
قها إذا قال له على ألف درم إلا كر حتطة : إنه ينقص من الألف قدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يصحح مسب الإمكان على الوجه الذى قلا » بخلان 
مايقوله تمد رحه اله إنه لايصح الاستثناء . قال0؟ : ولو كان السكلام عبارة 
جما وراء المسدئنى من الوجه الذى قلم لكان يلزمه الألف هنا كاملاً لآأن مع وجوب 
الألف عليه نحن نمل أنه لأكر عليه فتكيف يحمل هذا عبارة ما وراء الستئنى 
والكلام م يتناول المستثنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقلنا . 
وححتنا فى إبطال طريقة الحصم الاستثناء الذ كور فى القران فما هو خير نحو 
قوله تعالى : « قشر بوا منه إلا قليلا مهم » . « فليث نهم ألف سنة إلا سين عاما» 
فإن دليل العارضة فى الح إعا يتحقى فى الإيحاب دون الخبر لان ذلك يوثم 
الكذت: اعضاز دن ١)‏ 5 ومع شا امطل الكلام الحم لا يتصور امتناع 
الحم فيه يمانم » فلو كان الطريق ما قله الخصم اكحسن الختشباء بالاعاي كدئل 
الأموص ودليل الاموص97؟2 مختص بالإيحاب . والثانى أن الاسكقتاء إما يمح 
إذا كان الستثنى بعص ماتناوله الكلام . ولا يصح إذا كان جنيع ما تناوله 
10 ظ ودليل الجرين الذى هو رفع للحم كالنسخ كم يعمل فى البعض 


- لفظ ( الءفو منه ) ساقط من المانية والمندية‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ وامل الصواب بدايل المعارضة أو بالدليل المعارض . 

() أى الشافعى سل هامش الممائية ٠‏ 

(4) هذه العبارة ساقطة من العمّانية والهندية لكن فى هامثى الميّانية ما نصه : أى دليل 
الخصوس مختص بإيجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل فى السكل » فعرقنا أنه ليس الطريق فى الاستثناء ما ذهب إليه ولكن 

06 عبارة حما وراء الأستثنى تى إذا كان دوثم بعد الاستدناء بقاء شىء دون 
ام عر بجمل الكلام م( شىء . وبيان ااه 
لو قال عسدى ا إلا عبيدى / لصح الاستثناء » ولو قال إلا هؤلاء وليس 
له سوام صح الاستثناء 0 لأنه شوم بعاء شىء وراء المستثنى حمل الكلام عمارة 
عنه هنا ولا نوثم لثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يجوز أن يقال 
إن استثناء الكل إنما لايصح لأنه رجوع » فإن فما يصح الرجوع عنه لايصح 
استثناء الكل أيضاً » حتى إذا قال أوصيت لفلان بثاث مالى إلا ملك مالى كان 
الاستثناء بطلا والرحو اع عن ن الوصية نصح » وإعا بطل الاستئناء هنا لآأنه لايتوثم 
وراء الستثنى ثىء ا اكلام عارم عنه #اعندفنا آله تصرف فى الكلام 
لاقف الحم ؛ وأنه عبارة عماو راء ةن اكول الك رقين تارة وأقط مه تأرة 0 
والدليل 0 ل الدايل اممارض دمل بفقسةه والاستثناء لا ستقل بئفسهة »2 فإنّه 
لا تستقل بنفسها ..فاما دليل اللمصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه 
الكلام”'* ويكون مفيداً لمكه . 1 الدليل على سعة ماقال علماؤنا أن الاستثناء 
الوص تصرف ى حكر الكلام » ثم يتبين 00 المشومن أن العام لم 5 
26 الحكم 6 وضع الخصوص فكذلك بالاستثناء شين أن ال الكلام 
4 دن متناء له للمستثبى 5 والدليل على لصتحيح هذه القاعدة قوله تعالى : : ١غ‏ فابيث 
فهم ألف ستة إلا سين عأما » فإن معناه ليث فهم تسمائة وخجسين عام ؛ 
لأن الآاف اسم لعدد معلوم ئيس فيه احمال مادونه بوجه فاولم يحمل أصل السكلام 
هكذا لم يمكن تصحيح ذكر الألف بوجه”" لآن اسم الألف لا ينطاق على تسعائة 
وخحسين أصلاً » وإذا قال الرجل لفلان على ألف درثم إلاامائة فإنه يمل كأنه 


(1) وف الحندية : العام . 
(؟) وف العمانية : لم يكن لتصحيح ذكر الألف وجه . 


اي 
القضاء به يتأدى ولا يتادى بالمزعة قبل الزوال ؟ ولكنا تقول ما يتأدى به هذا 
السوم ف ٍ شىء واحد فإنه لا يحتمل التحزى فى الأداء ؛ وبالاتفاق لا يشترط 
اقترآن النية بأداء ججبعه 3 فإنه لو أنمى عليه زد الوم فى الصوم يتأدى صومة © 
ولا يشترط اقترابه بأول حالة الأداء ؟ فإبه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه 
عند ابتداء الأداء بالنوم » فأما أن يكون ابتداء حال الصوم فى أنه يسقط اعتبار العزمة 
فيه منزلة الدوام فى الصلاة20 أو يكون حال الابتداء معتبراً حال الدوام وكان ذلك 
لدفع الحرج » فوقت الشروع فى الأداء”"© ههنا مشتبه يحرج الرء الاج نانك 
الوقت » لم لا يندفم هذا الحرج يحواز تقد النية فى جنس الصائمين » 
ففيهم صبى يلغ ومجئون يفيق فى آخر اليل »؛ وق م الاك عو لتر 
من نية الفرض قبل أن يتبين » ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تين » وإذا بق 
عو الع 0 بلدا مح الأداء بنية متقدمة وإرنف لم تمارن حالة الشروع 
ولا حالة الأداء فلآن تصح بنية متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى ٠‏ 
وتبين بهذا أن الوجود من الإسالك فى أول الهار لم يتعين للفطر ؛ لأنه بق متمكناً 
من مل الباق صوماً بعر كته 7 ظ "© » والواحد الذى لابتجزى فى حم لا بنفضل بعضه 
من بعض22© » هن ضرورة بقاء الإمكان فها بق بقاؤه فها مفى حكا أن تستند 
المزيمة إليه لتوقف الإمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت المزيمة فى أ كثر الركن ؛ 
لأن الأكثر بمنزلة الكال من وجه » فك أنه. مايق © الإمكان فى صرف جميم 
الركن إلى ما هو المستحق بمزعته ببق حكم حمة الأداء » فكذلك إذا بت الإمكان 
فى صرف أ كثر الركن إلى ما هو الستحق عليه 7" بمزعته به 90 ؛ لأ الكل من وج 
يجوز إقامته مقام الكل من جبيع الوجوه كما » وفنه أداء العبادة فى وقنها فيكون 


)١(‏ لا يشترط دوام النية فى الصلاة للتمذر فكذا لا يشترط فى ابتداء الصوم #تمذر لأنه 


مشتبه - كذا بهامش الءمانية ٠‏ (؟) وف المهانية .: هنا. 
(؟) بأن نوى التفل عند الحصم - كذا بوامش المثانية . 
(4) وف الممانية : عن بعض . (0) وق الهندية : إذا بق . 


3( وق المهائية : إلى ما هو الممتدحق بعر عته يدون عليه ٠‏ 
(؛) يمنى إذا نوى من اللبل بت الإمكان بالصرف إلى ما هو المستدق عليه فكذا إذا بقى 
الإمكان بصرف الركن إلى ما هو المستوق عليه - كذا يهامش المهانية ٠‏ 


الصير إليه أولى من الصير إلى التفويت لانمدام صفة الكل من ججيع الوجوه » 
وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة » فهى حالة تبتنى على وجود الاصل » 
٠‏ والترجيح بإبحاد أصل الشىء أو بالصير إليه من الترجيح بالصفة » والصفة تتبع 
الأصل ولا ينسم الأسل الصفة » وعلى هذا تقول فى النذؤر فى وقت بعينه إنه يتأدى 
ل هله الي .لأ ينه الب ١‏ يكن مزج لحرو قو ره والشروع 

فى الوقت بعد نذره على ما كان عليه من قبل فيصير مؤدياً له بهذه المزيمة أيضا 
وف أدائه وفاء بالنذور » وكذلك فى صوم القضاء يصير مؤدياً للمشروع فى الوقت 
بهذه العزيمة وهو النفل . وأما القضاء 7" فهو مستحق فى ذمته لا اتصال له بالوقت 
قبل أن يعزم علوصرف الشروع فى الوقت إليه فلم يتوقف إمساكه فى أول النهار عليه 
وم يزل تمكنه من أداء ما فى ذمته بمزعة تقترن باللميع من كل وجه ؟ ولهذا لا نصير 
إلى اعتبار الكل من وجه واحد فيه ؛ ولمذا شرطنا الأهلية فى ججيع اللهار لأن 
مع انعدام 7 الأهلية فى أول الهار لا يثبت استحقاق الأداء » والصير إلى طلب 
الال من وجه لتقرر استتحقاق الأداء » فإذا لم توجد ”© تلك الأهلية فى أول اللهار 
لم نشتغل بطلب الكال من وجه 5 ألا ترى أنه يشترط وحود الأهلية للعبادة عند 
النية وإن سبقت وقت الأداء ولم يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن الأداء ؟ 
وعلى هذا الأصل قلنا فى صوم النفل إنه لايتأدى بدون المزيمة قبل الزوال ؛ لأن 
الركن الذى به يتأدى الصوم كا لا يتحزى وحجوا لايتحزى 5065 ولا يتصور الأداء 
إلا بجاله » وصفة الكل لا تثيت بالئية بعد الزوال حقيقة ولاحكاً » وتيت بالنية قبل 
الزوالحكا باعتبار إقامة ال كثّر مقام الكل » ولم يرد على ما قلنا الإمساك الذى يندب 
إليه الرء فى بوم الأضحى إلى أن يفرغ من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم » وإنما ندب 
إليه ليكون أول ما يتناوله فى هذا اليوم من القربان والناس أضياف الله تعالى يتناول 

٠ أى المزعة فى أ كثر النهار سل كذا مهامش العمانية‎ )١( 

(؟) وف الماية : قأما القضاء . 

(؟) لو لم يكن الأهلية فى أكثر النهار قائما مقام الكل لانعدم استحقاق الأداء فى حق غير 


الأهل فى أول الوقت كالصى إذا بلغ والكافر إذا أسلم - كذا بهامش الممانية ٠‏ 
(:) وف الءمانة : فإذا لم يوجد ذلك بدون انعدام الأهلية في أول النهار . 


شت واعت 
بت صفة العم فيه لانعدام ضده . وف كلمة الشهادة كذلك نقول ؟ فإن كلاءه نفى 
الألرهة عق غين اذه تال وق الشركة قميفة الأواقية التو أك دنه فيكت 
التوحيد بطريق الإشارة إليه » وكان القصود ببذه العيارة إظهار التصديق يالقاب فإنه 
هو الأضل والاقزار/اللسان قن عليه عون التمدوق بالقان بهذا الطزيق يكون 
أظهر . وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا أن يأذن لى فلان فات فلان قمل أن يأذن له بطلت الهين » كا لو قال إن 
خرجت من هذه الدار حتى يأذن لى فلان ؛ لأن فى الوضمين يثبت بالعين حظر 
الكروج مو 5 بإذن ثلان ولا تصور لذلك إلا فى حال حما : فلان » فأما بعد موه 
وانقطاع إذنه لو بقيت العيين كان موجم اععطلر أ نظانا وااوقك قير الطلق 

فإن قبل : أليس أنه لو قال لامرأنه إن خرجت إلا بإذلى فإبه يحتاج إلى تجديد 
الإذن فى كل ءرة » ولوكان الاستثناء بمتزلة الغاية لكانت المين ترتفع بالإذن مرة » 
كا لو قال إن خرجت من هذه الدار حتى اذن لك . قلنا : إها اختلفا فى هذا الوجه 
لأن كل واحد من السكلامين يتناول محلا آخر ؛ فإن قوله حتى آذن محله الحظر الثابت . 
بالمين فإنه توقيت له » وقوله إلا بإذنى محله الحروج الذى هو ممصدر كلامه ومعناه 
إلا خروجاً بإذنى والخروج غير الظر الثابت باليين؛ فمرفنا أن كل واحد منهما 
دخل فى محل آخر هنا ؛ فلهذا كان - الاستثناء الفا لسك التصريح بالغاية » 
وبالاستثناء يظاهر ««نى التوقيت فى كل خروج يكون بصفة الإذن» وكل خروج 
لايكون بتلك السفة فهو موجب للحنث . 

قال رضى اله عنه : اعلر بأن الاستاناء نوءان : حقيقة » وحاز . فعنى الاستثناء 
حقيقة مابينا » وما هو محاز منه فهو الاستثناء امتقطع »وهر بممنى لكن أو بمعنى 
النظاب نوين سدقم لول تاق © للا ترق امكقاي الا أما وات لكى اباطيل. 
قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب المالين » : أى لسكن رب الءالمين الذى خلقنى . 
ؤقال + الالاشسون فيا لتواً الاسلانا »> أى نكن سلاما .وقيل ف 0 
« إلا الذين ظدوا منهم » : إنه عمبى العطف : ولا الذين ظدوا » وقيل لكن : 
لكن الذين ظهوا منهم قلا نوع واخشولى . وقيل فى قوله « إلا خطأ » 0 


ععنى لكن اأى لكن إن قتله حعطلا . وزع عض مشاءنا أنه عمى ولا . قال ركى 


, 
عنه : وهذا غلط عندى ؛ لأنه حتلكف ون عطقا على الهى ف.كون 2 والخطأً 
لاون ا ةو امور به بل.هو موضوع » قال تعالى « وايس عاييكم جتاح 
فما أخطاتم به ولسكن ماتعمدت قلوبي » 
ثم التكلام طقيةته لا حمل على الجاز إلا إذا تمذر حله على الْفيقة » كا فى قوله 
تعالى : « الا أن يعفون » فإنه يتعدر مله على ا الاسوئناء لآنه إذا حمل عليه 
كان فى معنى ااتوة قيت فيتقرر به حك تك التنصيف الثابت بصدر اكلام » فمرفنا أنه يعمنى 
لكن وأنه ابتداء حي : أى لكن إزعفا الروج بإيغاء الكل أو الرأة بالأسقاط فهو 
أقرت لاتقوي".. وكدلات قوله تال :3 إلا الذين تابو فى آية القذف فإنه اناه 
منقطم “أ الكو إن راس كن أن النانيق ع التاتفرق :جلو عو انظ 
على حقيقة الاستثناء فإن الثابت لإيخرج من أن يكون قاذفاً » وإن كان مولا 
على حقيقة الاستثناء فهو اسنثناء بمض الأحوال : أى وأولئك ثم الفاسقون فى 
الأحوال إلا أن يتوبواء فيكون هذا الاستثناء توقيتاً حال ما قبل التوية فلا تبق 
صفة الفسى بعد التوبة لا تمدام الدليل اأوجب لاللمارض مانع م توضه الأعم . 
وقوله : « لا تبيعوا:الطمام باأطمام إلا سواء بسواء » استئناء لبعض الاحوال أيضا : 
أى لا تبيعوا الطمام بالطمام إلا حالة التساوى فى الكيل . فيكون نوقيتاً للهى 
ا ويشبت مهذا النص أن َْ الريا الرمة الموقتة فى الحل دون الطلقة . 
وإعا تتحقق الحرءة الموقتة فى الحل الذى يقبل المساواة فى الكيل » فأما فى امحل 
الذى لا مل اأساواة لو ثبت اعاأ شت حرمة «طلفة ودلك ليس ع هذا 
النص ؟ فلهذا لا يبت حكر الرا فى القايل وفى الطموم الذى 0 أسلا . 
وعنى هذا قلنا إذا فأل لفلان عل أل دوك إلا نويا وإنهعلزمة الألق لأن هذا لبن 


)01( الاسقتاء تكام بالحاصل بعك الثنيا وأو عل على. حقرقه الاساثناء اق بعك قوله :9 إلا أن 
ي#فون » أصف الفروض ف.:قرر حم النصف بهذا لان المسقثى هم المستثى منه كلام واحد . 
هامش المهانية . 

زهق الخصوص 2 تذى د رمة موقتة إل غاية وعى حالة 1 ساواة والمساواة إعا تتعحقى بالمعيار 
العرعى وهو ام كيل ذلو كان انا دون ذلك م:: تناولا يكون حر مة مطلقة ومهما ثثاف . 
هأهث سر ش المهانية , 


01010 
والرجل يحرم عن أبويه فيصح وإن لم توجد العزيمة منْهما . ولكنا تقول : الواجب 
عليه أداء ما هو عبادة والمؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف لا يتحةق بدون 
اختيار يكون منه بالمزم على الأداء » وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل 
يكون أبلغ”" من 0 إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل العزيمة » وفى إثبات الحجر 
بالطريق الذى قاله انتفاء اختياره وجعله محبوراً فيه وهذا ينافى أداء العبادة فيمود هذا 
القول على موضوعه بالنتقض » وأما الإحراء©2 فمندنا شرط الأداء بمنزلة الطهارة 
للصلاة ؛ ولمذا جوزنا تقديمه على وقت المج » أو أقنا هناك دلالة الاستمانة مقام 
حقيقة الاستعانة عند الحاجة استحساناً » فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً 
حكاً ؛ وهذا المنى ينعدم عند العزم على النفل . 

ومن حكله أنه يتأدى بمطلق نية الحج لا باعتبار أنه يسقط اشتراط نية التمين 
فيه فإن الوقت لماكان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لابد من تعبين الفرض ليصير 
مؤدى » ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة الحال فإن الإنسان فى العادة لايت<مل المشقة 
العظيمة ثم يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة الإسلام » ودلالة العرف يحصل 
التميين بها ولسكن إذا لم يصرح بذيرها » فأما مع التصريح يسقط اعتبار العرف » كن 
اشترى بدراثم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف » فإن صرح باشتراط نقد آخر 
عند الشراء سقط اعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما صرح به . 


فصل فى ييان حم الواجب الآمر 


وذلك نوعان : أداء » وقضاء . فالأداء تسليم عين الواجب بسيبه إلى مستحقه » 
قال الله تعالى :. « إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وقال عليه السلام : 
« أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا مخن من ٠‏ خانك » والقضاء إسقاط الواجب عثل من 
عند الامور غوب حت قال عليه السلام : « خيرك أ احسنكم نر قضاء » وقال : « رحم الله 
اعرأ سهل البيع والشراء ؛ سهل القضاء » سهل الاقتضاء © ويتبين هذا فى المخصوب 
)١(‏ كقوله تعالى « حاش لله ما هذا بعراً إن هذا إلا ملك كريم » هذا مبالفة فيالننى بإثيات 


الملكية كذا هنا الإعراض بنية النفل أبلم - كذا بهاءش المهانية , 
(؟) وف العهانية : فأما الإ رام عندنا شرط ٠‏ 


لس عم عسدم 


رد الناصب عينه تسليم نفس الواجب عليه بالخصب » ورد الثل بعد هلاك المين 
لمسقاط الواجب بمثل من عنده » فيسمى الأول أداء والثانى قضاء لقه » وقد يدخل 
النفل فى قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو الإباحة » لأنه يسم 
عين ما دب إلى تسليمه » ولا يدخل فى قسم القضاء ؛ لآنه إسقاط الواجب عثل من 
عنده ولاوحجوب هناك » وقد تستعمل عبارة القضاء فى الاداء محازا لما فيه هن إسقاط 
الواحب » قال الله تعالى : «فإذا قضيتم مناسكتك» وقال تعالى : « فإذا قفيت الصلاة » 
وقد تستعمل عبارة الأداء فى القضاء محازاً لا فيه من التسلم الأذأن سمه هازة 
ما فسرناها به » فق الأداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية فى الحروج عما إزمه وذلك 
بتسلم ”21 عين الواجب » وليس ف القضاء من معنى الاستقصاء وشدة الرعاية ىء » 
بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من الأمور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام اللأمور به 
بعد قوايه . 

واختلف مشايخنا فى أن وجوب القضا. بالسبب الذى وجب به الأداء أم بدليل 
خرف الأ الذى اوجن الأذاة؟ [ فالمرافيوق مولوق وسونالقطاء لل ال 
غير الأمر الذى به وجب الأداء”" ] لأن الواج بالأمر أداء المبادة ولا مدخل للرأى 
فى معرفة العبادة » فإذا كان نص الأعر مقيداً بوق تكان عبادة فى ذلك الوقت » ومعنى 
المبادة إنما يتحمق فى امتثال الأمر » وفى المقيد بالوقت لا تصور لذلك بعد فوات 
الوقت » عرفنا أن الوجوب”© بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى فى الصوم « فيدّة من أيام 
آخر » وقوله عليه السلام فى السلاة « من نام عن صلاة أونسها فليصلها إذا د كرها(؟6» 
يوضحه أن الاداء بفعل من المأمور والفمل الذى يوجد منه فى وقت غير الفمل الذى 
يوجد منه فى وقت آخر فإذا كان الأعر مقيدا2© بوقت لايتناول فمل الاأداء فى وقت 
آخر »كن استأجر أجيرا ففوقت معلوم لممل فضى ذلك الوقت لا يازمه تسليم النفس 
لإقامة الممل بحم ذلك المقد » وهذا لأن فى التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة 


> وفى الهندية تسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من المهانية والحندية . 

(؟) كذافى المثهانية والهندية وفى الأصل : الواحب ٠‏ 

(:) فإن ذلك وقنها لا وقت قضائها وإلا لزم التناقس ١‏ كذا بهاءش المهانية ٠‏ 
(0) وف الحادية : الفيد ٠‏ 


والاستثناء الوصول لدس بكلام 5 فإنه غير مستعل دنقسه 4 فاما إذا سكت 
فقد تم الكلام موجباً لمكه . ثم الاستثناء بمد ذلك يكون نسخا بطريق رفع الحسكم 
الثارت فلا يكون بيانا مغيرا ؛ وأما الشرط فهو مبدل باعتبار أنه يمتئم الوصول 
إلى امحل وهو السد فى كلة الإعتاق ويحمل محله الذمة وإنما يتحقق هذا إذا كان 
موصولا 03 فأما المفصول يكون 27 عن امحل العدير هذا 6 المسوسات 3 فإن 
على اقييل للق الضاء كوو نانسا من الوضول؟ إل مقر ةين الارطن 
يتنا أذ إزالة الدعنه 1 كن كدر ككأما عد ما وصل إل ةرم مق الارض 
تعليقه بالقنديل يكون رفماً عن محله . فتبين هذا أن الشرط إذا كان مفصولة 
فإنه يكون رفما للحكم عن مله بمتزلة النسخ وهو لا علك رفع الطلاق والءتاق 
عن ان تعد 8 استفر فيه فلهدأ لا يعمل الاسثناء والشرط مقصوللا ٠.‏ وعل هذا 
مقطولة ؛ لأن قولة ودسة ينان فيه تشير أ تتديل + قإن ققش قوله عن ألك 
درم الإخبار بوحوب الآأاف 6 ذمته » وقوله وديمة فيه يبان 5 الواحب 6 ذمته 
حتفلا دابيا 1 إل أن كديا اتاسنا 5 أمين التبال # ناما :ان يكرت 
تمديلا مدل الذى 55 عادر الكلام ا النزمه لصشاحيةه أو تغييرأ خا اقتضاه 
أول الكلام ؛ لانه لازم عليه لذقر له هن اسل الال إلى الحفظ فإذا كان موصولا 
كان بيانا محا » وإذا كان مفصولاً كان نسخا فيكون عتزلة الرجوع عما أقر به . 
وعلل هدا لو قال لغبره أقرضتنى عشرة درام 7 أسلفتنى أو أسلات إلى أ أعطيتنى 
إلا الى م أقيض فإن قال ذلك مفصولا. لم يصدق ٠‏ وإن قال موصولا صدق 
ايديا ) لان دتري اق تانق عدم الألطاط تمق لشي الحال 
1 7 0 1 8 0 ص 
إلنة ولا يحون ذلك الا بقضه إلا اه يحتمل ان ون اأراد به 600 حازا 8 
ققد تستعمل هذه الألفاظ للعقد » فكان قوله ُ أففن تشبير ا اكلام عن الحقيقة 
إل الحاز فيصيح و وللا لصح كلذ 5 وإذا آل دفءعت إل ألف درتم 
أو تدتتى إلا أنى لم أقيض فسكذلك المواب عند ممد ؛ لأن الدفم والتقد والإعطاء 


. موز أن يذ كر القرض وبراد به سيب القرض بطريق الحاز وكذلك الإسلاف وغيره‎ )١( 


هامش الءثمانية . 


جا 
فى المنى سواء فتحمل هاتان الكامتان كقوله أءطيتنى ويصدق فهما إذا كان 
0 لا إذا كان مفمولة بطريق أنه سان تغبير . وض يوسف قال فنهما 
لأويدق توم ولاق ل لان الدفم والتقد اسم للفعل لا يتناول العقد 
ارا ولا حقيقة » فسكان قوله إلا أنى لم أقيض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا 
ولا مفصولاء فأما الإعطاء قد معى به المقد عحازاً » يقال عقد الحبة وعقد الطية . 
ؤقال: أبو ف وق لله عنه : إذا قال لفلان على ألف درثم إلا أمها زيوف 
ل سكق بوسولة ولاشهولة موقل ابو وت وعد سدق مربزلة لأن 
قوله إلا أنها زيوف بيان تخبير فإن مطلق تسمية الألف فى البيع ينصرف إلى الجياد ؛ 
لانه هو التّد الغالب وبه المعاملة بين الناس وفيه احمال الزيوف بدون هذه العادة 
فكان كلامه بيان تثيير فيصح «وصولا لا مفصولا » م فى قوله إلا أنها وزن 
غية وكاق الاأسول التقذية بن أول + فإن ذلك نوع من المجاز وهذا حقيقة 
لأن اسم الدراثم لازيوف حقيقة كا أمها لاحياد حقيقة . وأبو حنيفة يقول : مقتؤفى 
عقد العاوضة وجوب امال بصفة السلامة » والزيافة فى الدراهم عيب لأن الزيافة 
إنغا تسكون بغش ف الدراتم والنش عيب فكان هذا رجوعاً عن مقتضى أول كلامه 
والزحوع لايعمل موصولا ولا مفصولا » وصار دعوى العيب فى الْمْن كدعوى 
العيب فى ابيع » بآن قال : بعتك هذه الجارية معيبا بعيب كذا وقال الشترى 
بل اشتريتها سليمة ؛ فإن البائم لا.يصدق سواء قاله موصولا أو مفصولا » بخلاف 
قوله إلا أنها وزن خخسة فإن ذلك استثناء لبعض القدار عمنزلة قوله إلا مائتين » 
وبخلاف قوله لفلاز على كر حنطة من عن بم إلا أ ردية لأن الرداءة ليست 
بعيب فى الحنطة » فالعيب ما يخلو عئه أصل الفطرة والرداءة فى الحنطة تكو 
1 الحلقة فكان هذا بران النوع لا بيان العيب فيصم موصولا كان أو مفصولا . 
وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درثم من تمن خخر » فإن عند أنى يوسف وحمد 
هذا بيان تغيير من حقيقة وجوب الال إلى | بيان217 ] مباشرة سبب الالعزام صورة 


وعو شراء الجر فيصح موصولا أي مفصولا 3 وابو حئيفة شول هذا رجوع 0 لان 


5118 
وجوبٍ الصوم بالنذر بالاعتكاف » حتى قال أبو يوسف رجه الله فى روابة : يبطل نذره 
لأنه ييقى اعتكافا بفير صوم وذلك لا يكون واحباً . وقلنا يحب الصوم لوجوب 
الاعتكاف لآن بانعدام التبع لا ينعدم الأصل » وبوجوب الأصل يحب التبع عند 
زوال الانع : 
قال رضى الله عنه : واعلم بأن الأداء فى الأمى الموقت يكون فى الوقت » وفى غير 
الموقت أكون اللدادف السهد ؛ لأن جميع العمر فيه منزلة الوقت فما هو موقت » وهو 
أنواع ثثلاثة :كامل » وقاصر» وأداء يشبه القضاء حم . فالكاما ل هوالاداء الشروع 
بصفته ؟ أمر به » والقاصر بأن يتمكن تقصان فى سفته » وذلك27" مثل الصلاة 
الكتوية بالجاعة فهى أداء محض » والأداء من امنفرد يكون قاصراً لتقصان فى صفة 
الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجاعة 4 ولمذا لا يكون المهر بالقراءة غزعة فى خق 
النفرد فى صلاة الليل ؛ لأن ذلك من شبه الأداء الحض » ومن اقتدى بالإمام من 
أول الصلاة وأداها ممه كان ذلك أداء محضاً » ولو اقتدى به فى القعدة الاأخيرة ثم 
قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصر]ً 4 لأنه يؤديبا فى الوقت ولكنه منفرد 
فم يؤدى ؟؛ لأن اقتداءه بالإمام فيا فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان 
منفرداً فى الأداء وإن كارف مقتديا فى التحرعة لأنه أدركها مع الإمام ؛ 
ولهذا لايصح اكد لفق وأ وتازية النراءة وكحوة الندنو واعيا الكزه ترد 
وأداء النفرد قاصر ولمذا لا يجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالإمام فى أول الصلاة ثم نام 
خلفه حتى فرغ الإمام أو سبقه الحدث فذهب وتوضاً ثم جاء بيد فراغ الإمام فهو 5 
يشبه أداؤه القضاء عفى الحم ؟ لأن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد »؛ وباعتبار أنه الزم 
أداء الصلاة مع الإمام حين حرم ممه كان هو قاضياً لما فاته بفراغ الإمام ؟ ولهذا 
حملناه فى الى عن لا بريه اقراء» » ولو سها لا يازمة سحود السهو ؛ لأن 
القضاء بصفة الأداء واجب بما وجب به الأداء0"؟ فإن قبل هذا عا لى المكس فَصَاحَِن 
الشرع حمل السبوق قاضيا بقوله عليه السلام : « وما فاتك فاقضوا © فشكف 
يستقم جمل السبوق مؤدياً وجعل اللاحق قاضيً حك ؟ قلئا : قد يبنا أن استعمال 


(1) أى الكامل الكين ب كوابجافين العزادة . 
(؟) وف المئانية ؟ با به وجب الأداء ٠‏ 


50008 
إحدى اإمبارتين مكان الأخرى محازاً جائز : وإنما بى المسبوق قاضياً حازاً لا فى فعله 
من إشقاط الراجت 2 ادناه قاضا باعقبار غال الإمام ؛ وإليه أشار فى قوله « وما 
انك فاو » ون إغاتجمله مؤدياً أداء قاصرا باعتبار حاله » وعلى هذا الأسل قلنا 
لو أن مسافراً اقتدى عسافر ونام : خلفه م استيقظ وثوى الإقائة وهوق موضع الإقامة 
أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضاً » فإ نكان ذلك قبل فراغ الإمام من مملانه سلى 
أربع ركمات » وإنكان بعد فراغه صلى ركمتين إلا أن يتكلم لخينئذ يصلى أريماً ؛ لأنه 
منزلة القاضى فى الإمام حكناً » ووجوب القضاء بالسبب الذى به وجب الأداء فلا يتفير 
إلا بما يتغير به الأصل » وقبل فراغ الإمام نية الإقامة [ودخول موضع الإقامة”"2] مغير 
للفرض فى حق الأصل وهو الإمام » فيكون مغيراً فى حق من يقضى ذلك الأسل » 
وبعد الفراغ نية الإقامة ودخول المصر غير مغير للفرض فى حق الأأصصل » فكذلك 
لا يفير فى حىّ من يةغى ذلك الأصل إلا أن يتكلم فين ينعدم معنى القضاء للحروجه 
بالكلام من تحرعة المشاركة وهو المؤدى” لبقاء الوقت فيتذير فرضه بنية الإقامة » 
ولوكان مسبوقاً صلى أريعاً فى الوجهين لاأنه مؤد إتمام صلاته أداء قاصراً » سواء تكلم 
أولم يتكلم » فرغ الإمام أولم يفرغ »كانت”© نية الإقامة مغيرة للفرض لسكوته 
مؤديا باعتبار بقاء الوقت . 
وأما القضاء فهو نوعان : بمثل ممقول كا بين » وكثل غير معقول كالفدية فى حق 
الشيخ الفااى مكان الصوم ؛ وإحجاج الغير عاله عند فوات الأداء بنفسه لمحزه فإن 
ذلك ثابت بالنص ؛ قال الله تعالى :  :‏ وعلى الذين يطيقونه فداية” طمام مسكين » : 
أى لايطيقونه » هكذا نقل عن بن عباس رضى اله عنهما » وفى الحج حديث المثممية 
حيث قالت: با رسول الله إن فريضة اله تعال على عباده فى الحج أذ 5 كت أن هنا 
كبيراً لا يستطيع أن يسك على الراحلة أفبحزى' أن أحج عنه ؟ فقال : 
« أرأيت لوكن على أبيك دين" ففضيته أ كان يقبل منك ؟ 6 فقالت : نم » ققال عليه 
السلام : « الله أحق أن يقبل » ثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى » 


٠ زيادة ءن الممانية‎ )١( 
٠ وفى العمانية والهندية وهو هود‎ )؟١‎ 
٠. زفق ولق الهندية : وكانت‎ 


وكذلك لا مماثلة بين دفع امال إلى من ينفق على نفسه فى طريق الحج وبين مباشرة 
أداء المج وسقوط الواجب عن امأمور باعتبار ذلك » فأما أصل الاعمال”'2 يكون من 
الحاج دون الحجوج عنه فهو قضاء بمثل غير معقول وما يكون ببذه الصفة لا يتأأى 
تمدية الك فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص ؛ ولهذا قلنا : إن النقصان الذى 
يتمكن فى الصلاة بترك الاعتدال فى الأركان لا يضمن بشى” سوى الإثم ؛ لأنه ليس 
لذلك الوضف متفرداً عن الأصل. مثل صوزة ولة ممكى" 4 :واذلك .قال أبواحديفة 
وأبو يوسف رهما الله فيمن له مائتا درم جياد فأدى زكاتها خجسة زيوفا : لا يازمه 
قىء آخر أنه لين لصفة المودة الى محقق فيا القوات مقل ضورة ولأ معى من 
حيث القيمة » فإنها لاتتقوم شرعاً عند القابلة يجنها . وقال مد رجه الله : بلزمه أداء 
الفضل احتياطاً ؛ لأن سقوط قيمة الحودة فى < َك الربا لالحاحة إلى جعل الأمواا 
أمثالا متساوية قطعا”"2 » ومعنى الربا لا يتحقق فها وجب عليه أداؤه لله تعالى عثله ١9‏ 
فى صفة الالية حقيقة ويقوم مقامه فى أداء الواجب به احتياطاً » وعلى هذا تقول : رى 
الجار يسقط بمضى الوقت لاأنه ليس له مثل معقول صورة ولا معنى© فإنه لم بشرع 
قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : كيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رى الجار”"© ؟ قلنا : 
إيحاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرى قائم مقامه » بل لأنه جبر لنقصان ممسكن 
فى نسكه بترك الرى » وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص ؟ قال الله تعالى : 
0 مياه أو صدقة أو لكك 6. 

فإن قيل : فقد جعلم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان 
ذلك غير معقول المنى ل يجز تمدية حكله إلى الصلاة بالرأى ؟ قلنا لا نمدى ذلك الحم 

٠ وف الحندية : أصل أآداء الأعمال‎ )١( 

(؟) ولو لم تجءل كذلك لكان لا يتحقق الربا أصلا إذ ما من كيلين ولا وزنين إلا ويكون 
بينهما تفاوت من حيت القدر ولو بحبة أوبذرة أو من حيث المودة والربا وافم فبهدر ذلك بتحقق 
الوقوع س كذا بهامش الءانية ٠‏ 

(؟) أى مثل ماوجب عليه - كذا بهامش المائية ٠‏ 


(:) وف المهانية والطندية : صسورة ومعنى ٠‏ 
(0) وفى المماءية : ترك الرى 


لدوم ل 


إلى الصلاة بالرأى » ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى متقول وإن كنا”© لا تقف 
عليه والصلاة”" نظير الصوم فى القوة أو أثم منه ؛ ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول 
فإن مالا قف عليه لا يكون علينا الممل به » فلاحتال الوجه الأول يفدى مكان الصلاة 
ولاحمال الوجه الثانى لايحب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطاً » 
لأن التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة » وقال عليه السلام : « أبع السيثة 
الحسنة تَمْحّها » ولمذا لا تقول فى الفدية عن الصلاة إمها حائزة قطماً ولكنا رجو 
القبول من الله فضلا . وقال مد فى الزيادات : يحزيه ذلك إن شاء اله » وكذلك قال 
أناه ارايت عن الوركر قي الرورق السو« غحده إن شاد لق الوطم بهذا 
الأسل 9 الأضحية » فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول المعنى فيفوت 
بمضى الوقت ؟ لأن مثله غير مشروع قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : فمندك يحب التصدق بالقيمة بعد مشى أيام النحر وما ذاك0© إلا 


ولكن يحتمل أن يكون اللقصود بما هو الواجب فى الوقت إيصال منفعة اللحم 
إلى الفقراء إلا أن الشر ع أمره بإراقة الدم”*" لما فنها من تطييب الحم وتحقيق معنى 
الضيافة فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى فى هذه الأيام » ويحتمل أن يكرن 
القصود إراقة الدم الذى هو تتصان لامالية عند تمد رمه اله » وتفويت للمالية* عند 
أنى يوسف رجه الله » يتبين ذلك بالشاة للوهوبة إذا ضحى مها الوهوب له ؛ فإن الواهب 
لا برجع فيها عند أنى يوسف رحمه الله » وله أن يرجم فيها عند محمد رمه اله ؛ لأنب0)» 
نقصان محض إلا أن الاحمال ساقط الاعتبار فى مقابلة النص » فى أيام النحر هو قادر 
على أداء النصوص عليه بعينه فلا يصار إلى الاحمال بإقامة القيمة مامه » وبمد مضى 
أيام النحر قد تحقق المجز عن أداء النصوص عليه » لخجاء أوان اعتبار الاحمّال » 

. وفى الممانية : ولكنا‎ )١( 

(2) وف الهندية : فالصلاة . 

(؟) وفى المثهانية والحندية : ذلك . 

(4) وف العهانية : نس على إراقة الدم . 


(0) وف ال ثهانية : وتفويت امال - 
(5) وف المهائية والحندية : لأنه ٠‏ 


5001 
واحال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة ؛ لأن ذلك قربة مشروعة له فى غير أيام 
النحر والعنى فيه معقول والأخذ بالاحتياط ف باب العبادات أصل » فلاعتبار هذا 
الاحمال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم » وعلى هذا الأسل قال 
أبو يوسف رجه الله : من أدرك الإمام فى الركوع فى صلاة الب لياق بالسكترات 
فى الركوع لأن لها القيام وقد فات » ومثل الفاثت غير مشروع له فى حالة الركوع 
ليقيمه مقام ما عليه بطريق الةضاء فيتحةق الفوات فنه . وقال ابو حذيفة وحمد رحمهما 
الله : حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل فى الركوع » وبه يفارق 
القائم التاعد » فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات » وتكبير الركوع محسوب من 
تكبيرات العيد وهو مؤدى فى حالة الانتقال » فإذا كانت هذه الخالة محلا لبعض 
بكيات الميد تحملها عند الحاجة بحلا للميع التكبيرات احتياطاً » وعلى هذا لو ترك 
قراءة الفاحة تو الوق لاه ولَيين قضاها فى الأخْربين وجور ؛ لأن محل أداء ركن 
القراءة القام النى هو ركن الصلاة » إلا أنه تمن القيام فى الأويين لذلك بدليل مو جب 
للعمل وهو خبر الواحد ؛ والقيام فى الأخريين مثل القيام ف الأدليين فى كونه ركن 
الصلاة » ولهذه المشامهة لا يتحقق الفوات ويقضى القراءة فى الخ بين 1 ولو قرا 
الفائحة فى الأوليين وم كرا السورةة قضى السورة ف الأخْرَ بين لاعتبار هذا الشبه أيضاً » 
والقيام فى الأخريين غير محل لقراءة السورة أداء وهو محل لقراءة السورة قضاء 
بالمنى الذى يبنا . ولو قرأ السورة فى الأوليين ول يقرأ الفاحة لم يض الفائحة 
فى الأخريين لأن القيام فى الأخْرَبين حل للفاتحة أداء 5 فلو قرأها على وحه القضاء 
كان منيراً به ما هو مشروع فى صلاته مع وجود حقيقة الأداء » وذلك ليس فى ولاية 
السد » فيتسحقن فوات ت قراءة الفاححة بتركها فى الأ وليين لا إلى خلف »-فلا يد من الول 
بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لحا صورة أو معنى ليقام”'؟ مقامها . 
وهذه الأقسام كلها تتحقق فى حقوق العباد أيضاً . أما0؟ بيان الآداء الحهض 
فهو فى تسلم عين الغصوب إلى الخصوب منه على الوجه الذى غصبه » وتسليم عين البيع 
إلى المشترى على الوجه الذى اقتضاه العقد » ويتفرع عليه ما لو باع الخاصب الفصوب 


)0320( وف الحندية . يقام 5 
(:) وف الممانية : فأما , 


8# لعشم 


من المنصوب منه أو وهبه له وساله فإنه يكون أداء المين المستحق بسيبه ويلغو 
ماصرح به » وكذلك لو أن الشترى شراء فاسداً باع البيع من البائع بعد القبض 
أو وفية وسلية يكون اذاء المين اللستحق بسبي فساد البيع » وعلى هذا قلنا لو أطعم 
الغاصب الفص. ب منه الطعام الخصوب أو أليسه الثوب الخصوب وهو لا يمل به فإنه 
يكون ذلك أداء للعين المستحق بالنصب » وبتأ كد ذلك بإتلاف المين فلا يق بعد 
ذلك للاغصوب منه عليه شىء . والشافعى ألى ذلك فى أحد قوليه ؛ لأن أداء الستحق 
20000 والموجود منه غرور فلا يحمل ذلك أداء للمأمور» ولكن يجمل استمالاً 
منه لأمغصوب منه فى التناول 5-6 تناول لنفسه فيتقرر عليه الضمان » وهذا 
سمو اناا ووو ف شاك اله موادا الواجب فى وضع الطعام بين يد 
ومكية موه يزان + وبالتول' اماعاء الارؤر مجيل التمؤب نه لة لفان 
فى تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فمله أداء لما هو المستحق » كلو اشترى 
عبداً ثم قال البائع الاشترى أعتق عبدى هذا وأشار إلى البيع فأعتقه المشترى وهو 
لا بعلم به فإنه يكون قابضأً وإن كان هو مغرورا با أخبره البائع به ولكن قيضه 
بالإعتاق » وخير البائع وجهل الشترى غير مؤثر فى ذلك فبنى إغتاقه قبضأ تأما . 

ومن الآداء ألتام تسلم اسم فيه ويدل الصرفى فإن ذلك أداء الستحق 
نميه حكا طرق أن امال مشتر هرا فل اقيض فتعين كن 
المقبوض عين ما تناوله المقد حكماً وإن كان غيره فى الحقيقة ؛ لأن المقّد تنفول 
الدين والقبوض عين . 

وأما الأداء القاصر وهو رد الخصوب مشغولاً بالدين أو الحناية بسبب كان منه 
عند الغاصب » ومعنى القصور فه أنه أداه لاعل الوصف الذى استحق عليه أدازه 2 
فلوجود أصل الأداء قلنا إذا هلك فى يد امالك قبل الم إلى ولى الجناية 0 
الناصب » ولقصور فى الصفة قلنا إذا دفع إلى وى الجناية أو بيخ فى الدين يرجم0© 
الالك على الناصب بقيمته كأن الرد لم يوجد » فنكذلك”" البائع إذا سل البيع وهو 

١ أى طعام الغاسب سل كذا بهاء.ش‎ )١( 


)؟) وق الههانية واحندية لم رجحم . 
(؟) وفى 'امائية والحندية : وكذلك ٠‏ 


وه لد 


مباح الدم » فهذا أداء قاصر ؛ لأنه سامه على غير الوصف الذى هو مقتضى العقد » 
فإن هلك فى يد الشترى زمه الم لوجود أصل الأداء » وإن قتل بالسبب الذى صار 
مباح الدم رجع بجميع المْن عند ألى حنيفة رمه الله ؛ لأن الأداء كان قاصراً فإذا 
حقق الفوات يسبب يضاف”2 إلى مابه صار الأداء قاصراً جمل كأن الأداء لم يوجد . 
وقال أبو يوسف ومحمد رجهما اله : الأداء قاصر لميب فى امحل » فإن حل الدم 
فى الملوك عيب » وقصور الأداء بسبي العيب يعتبر ما بق الحل قائما » فأما إذا 
فات يسبب عيب حدث عند الشترى لم بنتقض به أصلالأداء وقد تلف هنا بقتل أحدله 
القاتل عند المشترى؟ باختياره » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: استحمّاق هذا 
القتتل كان بالسبب الذى به صار الأداء قاصراً فيحال بالتلف على أصل السبب . 
عن لا القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان ٠:‏ وف فإنه 
قاصر باعتبار انه دون حقه فى الصفة ؛ ولمذا قال ابو حنيفة وحمد رحمهما الله : له أن 
برد القبوض ف الجلس ويطالبه بالجياد» ولو هلك القبوض فى يده قبل أن يرده 
م يرجع بشىء ؛ لأن باعتبار الأصل كان فمله أداء فا ل ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم 
معنى الأداء فيه ؛ وبعد هلا كه تمذر فسخ الأداء فى المالك » ولا يمسكن إيجاب مثله 
لأن الو عي ا ل ١‏ 
ليس للا مثل لا صورة ولامغنى فى أموال الربا فسقط حقه . وفال أبوبوسف رحه الله : 
أستحسن أن برد مث القبوض [ لأن حقه فى الصفة عرعى وتتمذر رعايته منفصلا عن 
الأصل فيرد مثل القبوض”” ] حتى يقام ذلك قام رد العين عند تعذر رد العين » 
وينعدم به أصل الآداء فيطالبه بالأداء المستحق بسببه . قال : وهذا بخلاف الزكاة 
فا بض الفقير هناك لايمكن أن يحمل مضمونا عليه ؛ لأنه فى الك كأنه بقبضه 
كفاية له من الله تعالى لا من العطى 247 » وددون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة 
منفردة عن الأصل » ألا ترى أن المقبوض وإنكان قاعاً فى دده لايتمكن من رده ؟ 
(؟) وهو قتل وبالجناية بالسبب الذي وجد عند المثترى --كذا مهامش الممّانية ٠‏ 
(؟) زيادة من العهانية . 


(؛) ولا مكن رده إلى المدلى لأنه ما آذه منه لأن الصدقة تقع فى كف الرعن أولا - 
كذا مهامش الممّانية . 


5-8 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكن أن يتزوج امرأة على عبد لغيره بعينه 

ثم يشترى ذلك العبد فيسامه إلها فإن ذلك يكون أداء للمين المستحق بسيبه وهو 
النسمية فى العقد ؛ ولهذا لايكون لما أن تمتنم من القبول » وهذا لأن كون السمى 
ماوكا لذير الزوج لا يمنع صممة التسمية وثبوت الاستحقاق مها على الزوج » ألا ترى 
أنه تازمه القيمة إذا تعذر تسلم العين ؟ وما ذلك إلا لاستحقاق الأسل » غير أن هذا 
أداء هو فى معنى القضاء حكناً ؟ فإن ما اشتراه الزوج قبل أن يسل 7" إللها تملوك له 
حتى لوتصرف فيه بالإعتاق ينفذ تصر فه » ولوأعتقته الرأة قبل التسليم إللها لاينفد”» 
عتقها » ولوكان أباها لم يعتق علها » فهذا التسلم من الروج أداء مال من عنده 
مكان ما استحق عليه » فن هذا الوجه يشبه القضاء . ولو قضى القاضى لما بالقيمة 
قبل أن يتملكه الزوج ثم تملكه فسله إلها لم يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية 
ولكن يكون مبادلة بالقيمة التى تقرر حقها فيه © حتى إنها إذا لم ترض بذلك 

لا يكون للزوج أن يحبرها على الآبول » بمخلاف ما قبل القضاء لها بالقيمة . 

وأما القضاء بمثل معقول فبيانه فى ضمان النصوب والتلفات » فإن الغاصب يؤدى 
مالا من عنده وهو مثل لما كان مستحمًا عليه بس الخصب + وهو نومان : مثل 
صورة ومعنى كا فى الكيل والموزون » ومثل معنى لاصورة » واللقصود جيران حق 
المتلف عليه » وفى امثل صورة ومعنى هذا القصود أتم منه فى الثل معنى » فلا يصار 
إلى امثل معبى لا صورة إلا عند الضرورة » كالايصار إلى المثل إلا عند تعذر رد 
العين » فلو أراد أداء القيمة مع وجود الثل فى أيدى الناس كان المخصوب منه 
أن يتنم من قبوله » وإذا انقطم الثل من أيدى الناس لخينئذ تتحقق الضرورة 
فى اعتبار الثل فى معنى المالية وسقط اعتبار امثل صورة لتحقق فواته . ثم قال محمد 
رحه الله : تعتبر قيمته فى آخر أوقات وجوده ؛ لأن الضرورة تتحقق عند انتطاعه 
من أيدى الناس . وقال أبو حنيفة رحه الله : تمتبر وقت الحصومة ؛ لأن المثل قائم 
بالذمة حكاً وأداء الثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه » فإما تتحقق الضرورة 


. وف المانية والهندية : يسامه‎ )١( 
. (؟) وف المهانية والهندية : لم ينفذ‎ 
. (؟) كذافى الأصول والظاه رأنه فيهالأن الضمير برجم إلى القيمة لا إلىالعبد - أبوالوفاء‎ 


520-00 
عند الطالبة وذلك وقت قضاء القاضى . وقال أبويوسف رحه الله : بالاتقطاع يتحقق 
الفوات وذلك غير موجي للغمان إنما الموجب أصل الغصب فتمتبر قيمته وقت الغصب » 
وهذا لأن القيمة خلف عن رد المين » ولهذا كان قضاء واللخلف اغا مكون وانيا 
بالسبي الذى بدكان الأصل واجبماً » وفما ليس له مثل صورة يحب قيمته وقت الغصب 
ويكون ذلك قضاء بالثل معنى”'" لما تعذر اعتبار الثل صورة » حتى إن فيا يتعذر 
اعشار امثل صورة وحن تحدق الذواك تين موحك شيا نوف الاثم » وذلك بأن 
ينس زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه » ولو مات فى يده لم يضمن شيا 1 
لنحقق الفوات بانعدام الثل صورة ومعنى . 
وعلى هذا الأسل ”© قلنا : المنافم لا تضمن بالمال بطريق العدوان للْحض ؛ 
لأن صعان العدوان مقدر بالثل نصا » ولا ممائلة بين المين والمنفعة صورة ولا معنى ؛ 
لأن من ضرورة كون الثىء مثلا لنيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له » ثم المين 
لا تمن بالنفمة بطريق العدوان قط » فعرفنا أنه لا ممائلة يهم 2 وكنك الشة 
لاتضمن بالنفعة » فإن الححر امبنية كل مادم واعد وتؤّاحر أ والعادة 77 
لا تكون منفعة إحداها مثلا لمنفعة الأخرى فى مان المدوان مع وجود الشابهة 
صورة ومعنى فى الظاهر فلان لا يضمن النفمة بالمين ولا مشابة بيهما صورة 
ولمع كان أولى » واتتفاء المشامهة صورة لا يخق . وأما الممنى فلآن المنافع أعراض 
لا تبق. وقتين والعين تق » وبين ما يق وبين مالا يق تفاوت عظمم فى العنى » 
ومبدا تبين أنه لا مالية فى النفعة حقيقة ؟ لأن امالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود 
ثبت بالإحراز والمُول وذلك لايتصور فما لايبق وقتين » وهذا تبين أيضاً أن الإتلاف 
والفصب لا يتحمق فى المنفمة ؛ فإن العدوم ليس بشىء فلا يتحقق فيه فمل هو غصب 
أو إتلاف » وكا يوجد يتلائى » وف حال تلاشيه لا يتصور فيه النصب والإتلاف » 
إلا أن اللشرع فى حم المقد جمل المدوم حقيقة من النفمة كالوجود » أو أقام 
المين المنتفع به مقام النفمة للحاحة إلى ذلك » وهذه الحاجة إعا تتحقق ف المقد 

» كالكفارات فى باب الون سل كذا بهامش الممانية‎ )١( 

(؟) فاه الااصل ٠‏ ساقط من الءثمانية . 

(؟) وفى العامة : بأجرة ملومة واحدة ٠‏ 


201 
فيثيت هذا الحم فها يترتب على العقد من الهمان حائزاً كان أو فاسداً ؛ لأن الفاسد 
لايمكن أن يحمل أصلا بنفسه ليعرف حكه من عينه فلابد من أن يرد حكله 
إلى الحائز » ثم ضمان الءقد فاسداً كان أو جائزاً يبننى على التراضى لاعلى التساوى 20 
نما » والترافى يتحقق مع انمدام المإثلة » فلهذا كان مضمونا بالمقد فاسداً كان 
اؤيار ١‏ #ووعوت الفيان بالق الحروج عنه بالأداء فيكون ذلك بحس الإمكان » 
يوضحه أن رقوام الأعراض بالأعيان والمين يقوّم دنفسه» ولا ممائلة بين ما قوم بنفسه 
وبين ما يقوم بغيره » بل م1 يقوّم بنفسه أزيد فى المعنى لا محالة » ولسكن هذه الزيادة 
يسقط اعتبارها فى مان المّد لوجود التراضى فاسداً كان المقد أو حائزا » ولاوجه 
لإسقاط اعتبار هذه الزيادة فى ضعان العدوان ؛ لأن بظل الناصب لاتسقط حرمة ماله » 
فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها فى -قه » ولو لم نوجب الفمان لم يبدر حق 
المقضوب"منة بل يتأخر' إل الآخزة » وضرن التاخير دون ضرر الإهدار » وإذا 
ألزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافاً إلينا » وإذا لم نوجب الضمان لتعدر إيحاب المثل 
صورة ومعنى لا يكون سقوط حق النصوب منه فى حق أحكام الدنيا مضافا إلينا» 
عتزلة من ضرب إنسانا ضربا لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة مها فى الدنيا . 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطم يد إنسان عدا ثم قتله عدا 
قبل البرء يتخير الولى ؛ لأن القطع ثم القتل مل الأول صورة ومعنى » والقتل بدون 
القطع مثل معنى » فالرأى إلى الولى فى ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اله : 
القتل بمد القطع قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الأول والقتل به من الولى يكون مثلا 
كاملا فلا يصار إلى القطع . وقال أبو حنيفة رمه اله : هذا باعتبار المنى فأما من 
بدك السورة الكل الأوال هو القطع ثم القتل » والقتل بمد القطع نازة يكون عنقا 
لوجب الفمل الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفمل الأول » حتى إذا كان القائل 
غير القاطع كان القصاص ف النفس على الثانى خامة فلا يسقط اعتبار الماثلة 
صورة مهدا المعبى . 

فأما القضاء بمثل غير معقول فهو ضمان الحترم التقوّم الذى ليس بال بما هو مال 


. لا"نه ينئذ يضاف إلى الشارع وهو فاسد فى نفه والشارع عينه - كفا بهامش المهّانية‎ )١( 


هرم د 

معني 212 معان النفس والأطراف لمال فى حالة المطأ » فإنه ثابت بالنص من غير أن 
يعقل فيه المعنى ؛ لأنه لا ممائلة بين الآدى والمال صورة ولا معنى » فالآدى مالك 
لهال وامال مخلوق لإقامة مصالح الآدى به » ثم الشرع أوجب الدية فى القتل خطأ 
فا عقل من ذلك إلا معنى النة على القاتل بتسلم نفسه له لمذر الحطأ » ومعنى النة 
على القتول لصيانة دمه عن الهدر وإيجاب مال يقضى به حوائجه أو حوابج ورثته 
الذين يخلفونه » ولهذا لا يوجبه مع إمكانه إيجاب الثل بصفته وهو القصاص ؛ لأنه 
هو المثل صورة ومعنى » فالمعى المطلوب هو الحياة وفى القصاص حياة لانى الال » 
فإذا لى تكن هذه الالة فى معنى النصوص عليه من كل وجه يتعذر إلماقها به 
وليجاب المال . 

وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لايضمن لمن له القتصاص 
شيثاً ؛ لأن ملك القصاص الثابت له ليس بال فلا يكون الال مثلا له لا صورة 
ولا معنى » وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيثا باعتبار ما فوت عليه 
من ملك النكاح ؟ لأن ذلك ليس بال فلا يكون الال مثلا له صورة ومعنى » وهذا 
لأن ملك التكاح مشروع للسكن والنسل » والال بذلة لإقامة الصالم فكيف 
يكون بدنْهما تمائلة ! وإذا تحقق انعدام المثل حقق الفوات . 

وعلى هذا الأصل قلنا شهود المقو عن القصاص إذا رجعوا لم يضمنوا شيئا ؛ 
وكذلك الكره للولى على العفو بثير حق9”© لايضمن شيا ؟؛ لأنه أتلف عليه 
ما ليس بعال متقوّم ولا وجه لإيحاب الضمان هنا صيانة لملكه فى القصاص » فالعفو 
مندوب إليه شرعا وإهدار مثله لايقبح . وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول 
إذا رجعوا لم يضمنوا لازوج شيئاً » والكره على الطلاق بعد الدخول كذلك » 
والرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيثاً » ولو حامعها ابن الزوج لايضمن للزوج شيئا» 
لأنه أتلف عليه ملك النكاح”؟ وذلك ليس بال متقوّم فلآيكون الال مثلا له صورة 

. وف العمابة والهندية : يعنى‎ )١( 


(؟) أى يكون المفو بغير حق بأن يكون دعوى القصاس بحق - كذا يهامش الممانية ٠‏ 
(؟) أى فى الإإكراه والارتداد والشهود فى الطلاق إذا رجموا - كذا بهاءش المهانية ٠‏ 


7 
ولامعنى » والصيانة2© هنا للذحل الملوك لا للبلك الوارد عليه » ألا ترى أن إزالة هذا 
اللك بالطلاق يح من غير شهود وولى وعوض ؟ ولمذا قلنا إن اليْصْع لا يتوم عند 
الحروج من ملك الزوج وإن كان يتقوم عند الدخول فى ملك ؛ لأن معنى الخطر 
للمحل ووقت المّلك وقت الاستيلاء على ال هل بإثبات اللك فبكون متقوّماً لإظهار 
رو اما وقت الحروج فهو وقت إطلاق امحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حم 
التقوم فيه » ولايدخل على ما قلنا شهود المنلاق قبل الدخول إذا رجموا فإمهم 
يضمنون نصف الصداق لازوج ؛ لأنهم لايضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهواليْضّع 
فقيمته مهر الثل » ولايضمنون شيثاً منه » ولكن سقوط الطالبة بتسلم اليْسْم قبل 
الدخول يكون مسقطاً للمطالبة بالعوض المسمى إذا لم يكن ذلك يسبب مضاف إلى 
الزوج ؛ فهما بالإضافة إلى الزوج بشهادمبما على الطلاق كالملزمين له نصف الصداق 
حكاً » أو كأنهما فوتا عليه بده فى ذلك النصف بعد فوات تسليم اليْضّْم فيكونان 
بمتزلة الغأصبين فى حقه . 

ومن القضاء الذى هو فى ح> الأداء ما إذا تزوج اصرأة على عبد بغير عينه فأتاها 
بالقيمة أحيرك حل التدرل ركان :للك وكاء اقل اسمن ادل .ده وعاواف من 
الآداء ؛ لآن العبد المطلق معلوم الجنس مجهول الوصف » فباعتبلركونه معاوم الجنس يكون 
أداء لاسمى بتسلم السد ء ولمذا لو أتاها به أجبرت على القبول » ومن حيث إنه 
محهول الوصف يتعذر علما الطالبة بعين السمى فيكون تسلم القيمة قضاء فى حك 
الأداء”” فتحبر على قبولما » بخلاف العبد إذا كان بعينه [ أو المسكيل أو الموزون إذا 
كن موسوفا أو .مقا لآن السمى معلوم بعينه" ]| ووصفه فتكون القيمة يا بلته قضاء 
ليس فى معنى الأداء » فلا تجير على القبول إذا أتاها به إلا عند حقق المجز عن تسلم 
ما هو الستحق كا فى ضمان الغصب على ما قررنا » والله أعلم . 


٠ وف العمائيه : فالصيانة‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية والحندية : فتكون القيية قضاء هو فى حك الأداء‎ 
ش‎ ٠ (؟) ما بين المر بعين زيادة من الممهانية والطندية‎ 


لدو" له 


فصل ف بيان مة<د غى الاص ف صقةه 1 عن لماعو 


قال رضى الله عنه : : اعم أن مطلق مقتضى الأعر كون الأمود به ذا وها 
وهذا الوصف غير ثابت للمأمور به بنفسه © فإنه ان تضارنفك الكلام فيتدقق 
فى القبيح والحسن جيماً لفة كسائر التصريفات» ولا تقول 0 
بمض مشايتنا رجهم الله ؛ لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا .. ونان كولةعابنا 
قوع أن مدان 01 بالفحشاء كا نص علبه فى عَم تنزيله ولا عر 
إمحات الأموويه بأبلغ الحهات ؛ ولهذا كان مطلقه موحبا شرعاً اء والقبيح واحب 
اللإعدام شرعاً » فا هو واجي الإيحاد شرعاً تعرف صفة الحسن اتفشرعا 

لم هو صفة الحسن نوعان : حسن لمعنى فى نفسه » وحسن لعنى فى غيره . والنوع 
الأول قممان : حسن لمينه لا يحتمل السقوط بحال » وحسن لعينه قد يحتمل السقوط 
فى بعض الأحوال . والقسم الثانى نوعان أيضاً : حسن لمعنى فى غيره وذلك مقصود 
فى نفسه”" لا يحصل منه ما لأجله كان حسناً » وحسن لعن فى غير يتحقق بوجوده 
ما لاجله كان حسنا . 

وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الإعان بالله تعالى وصفاته ؟ فإنه 
امود به ؛ قال الله تعالى : « امنوا بالله ورسوله » وهو حسن لعينه » وركته 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان » فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال » ومتى 
بدّله بنيره فهو كفر منه على أ وجه بدّله » والإقرار حسن امينه وهو يحتمل 
التتقوط :مض الأحؤال حدى إله ذا بذ لد رقيره يستز الا كرام يكن :ذلك كفرا 
منه إذا كان مطمئن القلى بالإيعان » وهذا لآن الاسأن ليس يعدن التصديق ولكن 
يعبر اللسان ما فى قليه » فيكون دايل التصديق وجوداً وعدماً » فإذا بدله بغيره 
فى وقت يكون متمكنا ما من إظهاره يكون كافراً وإذا زال تمكنه من الإظهار بالا كراه 
م يصر كافراً و لأن سبب االحوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التسديق بالقلب » 
وأن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفم الحلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد ؛ 


. بل العقل طريق يعرف به حسن الأشياء وقبدها - كذا بهاءش الءانية‎ )١1( 
٠ (؟) وق المندية : لا يأمص‎ 
٠ (؟) وف اللحندية : بنفة لا محصل به مالأجله‎ 


20 
فأما فى وقت المسكن تبديله دليل تبدل7©الاعتقاد فكان ركن الإيمان وجوداً وعدما » 
وإ كان دون التصديق بالقلب لاحمّاله السقوط فى بعض الأحوال . 

ومن هذا النوع الصلاة ؛ فإنها حسنة لأنها تمظم لله تعالى قولاً وفملاً مجميع 
الجوارح ؛ وهى تحتمل السقوط فى بءض الأحوال فكانت فى صفة المسن نظير الإقرار 
ولكها ليست بركن الإيمان فى جميع الأحوال » فالإقرار دليل التصديق وجوداً وعدما 
والصلاة لا تسكون دليل التصديق وجوداً وعدماً » وقد ندل على ذلك إذا أتى مها على 
هيئة خصوصة » ولمدا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة السامين ع بإسلامه . 

ومما يشبه هذا النوع معنى : الزكاة والصوم والحج . فالزكاة حسنة لا فمها من 
إيصال السكفاية إلى الفقير امحتاج بأص الله » والصوم حسن لما فيه من قهر النفس 
الأمارة بالسوء فى منع شهوتها بأمر الله تعالى » والحج حسن يمعنى شرف البيت بأمر 
أشاتمال غير أن هذه الوساءط لا تخرجها :من .أن تسكوق خيية امنيا #يقابقة الفقير 
كان بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا بصنع بارع دفنة لتو كر الى اما 
يخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا لكونها حانية بنفسها » وشرف البيت يحمل 
لله تعالى إياه مشرفاً سهذه الصفة » فعرفنا أنها ف العنى من النوع الذى هو حسن 
لمينه ؛ ولهذا جعلناها عبادة محضة » وشرطنا للوجوب فا الأهلية الكاملة » وحم 
هذا القسم واحد وهو أنه إذا وجب بالأعر لا يسقط إلا بالأداء أو بإسقاط من الآمر 
فها يحتمل السقوط . 

وبيان القسم الثانى فى السعى إلى اللجعة فإنه حسن لمنى فى غيره » وهو أنه يتوصل 
بال أداء الحفة + ذلك المى مسود ندفية للا مني موخودا عتسرد وتوود الأمور 
به من السعى ؛ وحكه أنه يسقط بالآداء إذا حصل المقصود به ولايسقط إذا لم يحصل 
القصود به حتى إنهإذا حمله إنسان إلى موضم مكرها بعد السعى قبل أداء اللجعة ثم خلى عنه 
كان السعى واحباً عليه » وإذا حصل القصود بدون السعى بأن جل مكرها إلى المامع 
حتى صلى الجمة سقط اعتبار السعى ولا يتمكن بانعدامه تقصان فما هو اللقصود » 
وإذا سقط عنه الجعة لمرض أو سفر سقط عنه السعى . 


(0) وف افندية : ديل . 


52 
ومن هذا النوع الوضوء فإنه حسن لممنى فى غيره وهو المسكن من أداء الصلاة » 
وما هو القّصود لا يصير مؤدى بعينه ؛ ولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال بير النية » 
وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافز » ولا ينكر معنى القرية فى الوضوء » حتى 
إذا قصد به التعرب وهو من أهله بأن توضأ وهو متوضئ' كان مثاباً على ذلك » 
وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعاً 
كتطهير المكان والثياب ؛ قال الله تعالى : « أن طهرا ييتى” للطائفين » وقال تعالى : 
« وشابك فطهرٌ » إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة يتحمقق بدون هذا الوصف وهو 
قصد التقرب » لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم إللها طاهراً عن الحدث » وبدون هذا 
الوصف .زول الحدث » وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء 
وإن ينوه ولكنه لا يكون مثاباً عليه » ثم حكله 2ك السعى كا بيناء إلا أن مع 
انعدام السعى بيثم أداء الحنة «وبدوق الرشوء لخغزز أداء افيلاة من ميلك :أن 
من شرط الجواز الطهارة عن الحدث . 
وبيان النوع الآخر : فى الصلاة على اليت » وقتال الشركين » وإقامة الحدود . 
فالصلاة على الت حسنة لإسلام اميت وذلك معنى فى غير الصلاة مضاف إلى كسب 
واختيار كان من العبد قبل عم ويدون هيدا الرسف كرون قتيدا نيا عه يح 
الصلاة على الكفار وامنافقين ؛ قال الله تعالى : «ولا تصل على أحد منهم مات أيدا» 
وكذلك القتال مع الشركين حسن لمنى فى غيره وهو كفر الكافر أو لسندة 
إلى محاربة السامين » وذلك مضاف إلى اختياره . وكذلك القتال مع أهل البغى حسن 
لدفم فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل . وكذا إقامة الحدود حسن لمنى الزجر عن 
العاصى » وتلك المعاصى تضاف إلى كسب واختيار ممق تقام عليه ولكن لا ينم 
إلا بحصول مالأجله كان حستاً » وحمى هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء 
وبإنعدام المنى الذى لأجله كان يحب » حتى إذا تحقق الانزحار عن ارتسكاب المعاصى » 
أو تصور إسلام الخلق عن آخرثم لا تبق فرضيته إلا أنه خلاف للخبر ؛ لأنه 
لا يتحقق انعدام هذا الممنى فى الظاهر . وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض 
مضاف إلى اختياره من بنى أو غيره » وإذا قام به الولى مع بعض الناس يسقط عن 
الباقين . وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود » وإذا 


عت 
حقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهي بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأعس يست 
النوع الثانى من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ؟ لأن ثبوت هذه 
الصفة بطريق الاقتضاء وإعا ثبت مهذا الطريق الادلى على ما نبينه فى باب الاقتضاء » 
والأدنى هو الحسن لممنى ف غيره لا لعينه . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن 
عطلق الام يدبت حسن المامور به لعينه شرعا فإن الامس لطلب الإيحاد وعطلقه ينبت 
أقوى أنواع الطلب وهو الإيحاب فيثبت أيضاً أعلى صفات الحسن ؟ لأنه استعباد 
فإن قوله : « أاقيموا الصلاة » و« اعبدونى » ها فى المعنى سواء » والعبادة لله تعالى 
حسئة لمتها » ولآن .ها يكن عبن لمى:ق غيرء نه المئئة إناشه الحا لأنه عار 
من وجه دون وحه 4اوما يكون خسنا المينه فهذه الضفة له حقيقة وبامطلق تلت 
الحقيقة دون الجاز» وإذا ثبت هذا قلنا : اتفق الفتهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقاً 
للأموز به > قرونا أن مقنقئ: الأ سن الأمور به حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد 
جوازه شرعاً ؛ ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب الأداء شرعاً 
إلا بمد أن يكون جارراً شرعاً » وعلى قول بعض التتكلمين عطلق الأمس لا يثبت جواز 
الأداء حتى يقترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت7© أنه 
على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعاً » لا يكون حائزاً إذا أداها على هذه الصفة » 
ومن أفسد ححه فهو مأمور بالأداء شرعاً ولا يكون الؤدى حازاً إذا أداه ؛ وهذا 
سهو مسهم » فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى حازت صلاته » نص عليه 
فى كتاب التحرى فا إذَا توضأ بماء نجس فقال صلاته حائزة مالم يعم فإذا عم أعاده . 
فإن قبل : فإذا حازت صلاته كيف تازمه الإعادة والأعس لا يقتضى التكرار ؟ 
قلنا : الؤدى ج22 حتى لو مات قبل أن يعم لتى الله ولاشىء عليه » فأما إذا 
فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تسكراراً » وتحقيقه أن الأعس 
يتوجه بحسب التوسع 7" ؛ قال الله تعالى : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها » فإذا كان 
عنده أنه على طهارة يثبت الأمر فى حقه على حسب ما يليق اله » ومن ضرورته 


للق وفى العمانية : تضيق الوقت . 
(؟) أى جائز ظاهرا - كذا بهامش العمانية . 
(؟) وف الهندية : الوسم . 


وكات 
الجواز على تلك الحالة » وإذا تبدل حاله بالعل ثبت الأمر بالأداء”'2 كا يليقبحاله ؛ ولكن 
لكان له طريق بتوصل به إلى هذه الحالة إذا "حرز وأحسن النظر لم يسقط الواجب 
فى هذه المالة بالأداء الأول وإن كان معذوراً فيه لدفع الحرج عنه » والحج بممزل 
مما قلنا » فالثابت بالأمر وجوب أداء الاعمال بصفة الصحة » وأما بمد الإفساد 
فالثابث وجوب التحال عن الإحرام بطريقه » وهذا أمر آخر سوىالأول ؛ والأموربه 
فى هذا الأمر محزى » فإن التحلل بأداء الأجمال بعد الإفساد حائز شرعاً . وبحكى عن 
ألى بكر الرازى رحمه الله أنه كان يقول : صفة الجواز وإن كانت تبت عطلق الأعر 
شرعا قفد تتناول الأمر على ما هو مكروه : شرعاً أيضاً ؛ واستدل على ذلك بأداء عصر 
ونه مد تقل القن قإنة عا مامور يه شرع وهو مكروه ريا 19 وكذرك قوله 
سبحانه وتعالى « وليطوفوا بالبيت العتيق » يتناول طواف الحدث عندنا حتى يكون 
طوافه ركن الحم » وذلك حار مأمور ذاقرها بويكوة مكروها: 

قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن بمطلق الأمرك تثبت صفة الجواز والحسن 

عا يثبت انتفاء صدفة الكراهة ؛ لأن الأعر استعباد ولا كراهة فى عبادة العبد 
لربه » وانتفاء الكراهة تثبت بالإذن شرعاً ومعلوم أن الإذن دون الأءر فطلب إيجاد 
الأمور به فلآن ث بشت اتفاء الكراهة بالاأعر أول ف “فاما الكاةة تمه تقر الشدن 
والكراهة ليست لاصلاة ولكن للتشبه يمن يعبد الشمس والأمور به هو الصلاة » 
وكذلك الطواف الكراهة ليست ف الطواف الذى فيه تمظيم البيت بل لوصف 
فى الطواف7؟ وهو الحدث وذلك ليس من الطواف فى ثىء 

ثم تكلم مشايخنا رحمهم الله فيا إذا انعدم صفة الووجوب للءأمور به لقيام الدليل 
هل تبق صفة المواز أم لا ؟ فالعراقيون من مشايخنا يقولون : هو على هذا الحلاف عندنا 
لا تق » وعلى قول الشافعى #تى ؛ فيثبتون هذا الخلاف فى قوله عليه السلام : « من 
حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر ينه ثم ليأت بالذى هو خير » فإن 
صيئة الاأعر مهذه الصفة توجي التسكفير سابقاً على الحنث وقد انمدم هذا الوحوب 


. أى على الظاعر -- كذا بيامض لم1‎ )١( 
, (؟) أمظ أيضأ سائط من الممائة‎ 
٠ (؟) وف الممانية : فى الطائف‎ 


500007 
بدليل الإمجاع فبتى الجواز عنده ولم يرق عندنا » وحجته فى ذلك أن ءن ضرورة وجوب 
الأداء جواز الآداء والثات بضرورة النص كالمنصوص » وليس من ضرورة انتفاء 
الوضوت كناد اللوار في حم الجواز بعد ما انتنى الوجوب بالدليل اسيل عليه 
يضوم عاشتوواء قباناح:وحوب الأذاء قدا :1 ينتشح جواز الآداء' » ولكنا شول : 
توحب الأ أداء هو متمين على وحه لا يتخير العبد بين الإقدام عليه وبين 5 
شرعاء وأا لجواز فيا يكون المبد عميراً فيه » ويينهما مغايرة على سبيل النافاة ؟ فإذا قام 
الاين عل اشاح موحي الامو لأ عور إعاء فرعوجن الأمر سانا إل الأعربه 
قال رضى لله عنه : والأسح عندى أن بإنتفاء حك الوجوب لقيام الدليل يتنس 
الامر ويخرج من أن يكون أهرأ شرعا والصير إلى بيان ٠وحبه‏ ابتداء وبقاة فى حال 
تايكرن أمرا قرعا ) فأما نه طرؤعه دن أن بكوق أمر ا ملعا لمق :الاشتفال 
بهذا التسكليف » وبعد ما اتتسخ الأء ر بصوم عاشوراء لا تقول جواز الصوم فى ذلك 
اليوم موجب ذلك الأعر » بل هو موجب كون الصوم مشر وا فيه للعبد ما فى سائر 
الأيام » وقدكان ذلك ثمابتاً قبل إيحاب الصوم فيه بالأعر شرعاً فبتى على ما كان » حتى إذا 
بتى الأمس يبتى حك الجواز عندنا ؛ ولمذا قلنا الم اننم إذا صلى الظهر فى بيته ومن 
الجعة جازت صلاته » والواجب عليه فى الصر أداء الجعة بعد ما شرءت المعة ولكن 
ببق أصل أمر أداء الظهر ولهذا يلزمه بعد مغى الوقت قضاء الظهر » ولو شهد المعة بعد 
الظهر كان مؤديا فرض الوقت ؛ فبه تمين أن الواجب أداء اللجمة دون أداء الظهر » 
إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجمة ؟ فكذلك يحب نض الظهر المؤدى 
خا الحنة و هذا ينوينا يالف باق السذور وقين النتوو» لأن جراز :ترك آذه الجية 
للعذور رخصة فلا يتفير به حك ما هو عنريمة » والله أعم . 
فصل فى بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالآمر 
قال رضى الله عنه : اعم أن تن شرا وحوت أداء الأمور به القدرة التى سس 

تمك لاقو من الأداء» قولة شاك :لآ كف الله ننا الأ وسمها» ولان الواعين 
أداء ماهو عبادة » وذلك عبارة عن فمل يكتسبه العبد عن اختيار لسكون معظما شه 
ربه فيتال الثواب وذلك لا يتحقق يدون هذه القدرة » غير أنه لا يشترط وجودها 


وقت الغ لصحة الأعى ؛ لأنه لا ,تأدى الأمور بالقدرة الوحودة وقت الأمر تحال » 
(ه) 


ا 
وإعا يتأدى بالوجود منها عند الأداء وذلك غير موحود عَارن ل 0 
الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الأمر لا يكنع حة الأمر ولا يخرجه من 
كوو يا 1ل ذا الامو ؛ فإن النى عليه السلا م كان ول 1 0 
قال الله تعالى : « وما أرسلتاك إلاكافة للناس » وقال تمالى : « نذراً للشر » ولاشك 
أنه 4 أعر جنيع من ول إلمهم باه شرائع ” م صح الآعر فى حق الذين وجدوا بعده ويازمهم 
الأداء بشرط أن يبلئهم فيتمكنون من الأداء ؛ قال تعال :«لأنذركم وير 5 7 
وكا يحسن الأمر قبل وجود الأموويه شع قي لاجو القضرة ا تكن ام 
الأداء ولكن بشرط المكن عند الأداء ؛ ألا ترى أن التصر بح بهذا الشرط لا يعدم 
صفة الحسن فى الأمر ؛ فإن الريض ريال الك قن إذا + فكون 3ك بحسنا : 
قال تعالى : « فإذا ا شم فأفيموا الصلاة » وهذا الشرط نوعان : مطلق » وكامل . 
فالطلق أدنى مايتمكن به م نأداء الأمور به ماليا كان أو بدنيا ؛ لأن هذا شرط وجوب 
الأداء فى كل أمر فضلا من اله تعالى ورححة”"'خصوصاً فى حق هذه الأمة فقد رفع 
الله عنهم الحرج ووضع عنهم الإصر والأغلال » وفى أزوم الآذاء يدوق هذه القدرة 
: من الحرج والثقل مالا يخى » وعلى هذا وجوب الطهارة بالاء فإنه لا بت فى حال 
عدم الماء لانعدام هذه القدرة » وكذلك فى حال المجز عن الاستمال إلا يحرج بأن 
يخاف زيادة الرض أو المطش » أو يلحقه نوع حرج فى ماله بآن لا يباع منه بثمن 
كلد وكذلك أداء الملاة لفن يدون هذه القدرة وذ كان ووب الأداء 
بحسب ما يتمكن منه قاعا أو قاءداً أو بالإعاء » وكذلك وجوب أداء الحج لا يكون 
إلاببذه القذرة غلك 31 ادو لاحل ؛ أن المسكن من السفر الذى يتوصل به إلى الأدا ء 
لا يكون إلا به ؛ وكذلك وحوب أواء. الفشدقة 3 لا يكو إلا ذا الشرط ؛ 
فإنه لا بتمكن من الأداء2؟ عبادة إلا بملك الال ؛ ولهذا لا يمتير المكن منه 
عال غيره وإن أذن له فى ذلك فى وحوب الأداء ؛ مخلاف الطهارة قفصفة الممادة 
هناك غير مقصودة وهنا مقصودة ؛ ومع ذلك صفة الننى فى المؤدى معتبر هنا ؛ 
(0) أى بالوحى -- كذا بوامش المهانية . 


(؟) مكنه من الأداء ليصير سينا لاثواب فيكون فضلاً ومنة - كذا موامش المانية ٠‏ 
(؟) وهو الكن من الأداء من مال نفيه - كذا بهامش العمانية , 


18 
قال عليه السلام « لاصدقة إلاعن ظهر 5 » وبدون ملك امال لا تثبت صفة الغنى ؛ 
ولهذا قال زفر والشافى رحمهما الله : إذا أسل الكافر أو بلغ السبى أو أفاق المجنون 
أو طهرت الحائض فى آخر الوقت بحيث لايتمكنون من أداء الفرض فما بق من الوقت 
لا يازمهم الأداء لانعدام الشرط وهو المكن . ولكن عذاءنا رجهم الله قالوا : 
باز أداء المتلاة اتتجانا ؟ لآن. النين الوحن 'خزء مخ الوقت وشترظ وجوت 
الأداء كون القدرة على الأداء متوم الوجود لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق 
الأداء وهذا التوثم موجود هبنا لجواز أن يظهر فى ذلك المزء من الوقت امتداد بتوقف 
الشمس فيسع الأداء كاكان لسلمانصاوات اللهعليه فيثيتوجوب الأداء به» م المج: 32 
عن الأداء فيه ظاهر لينتقل الحم إلى ما هو خلف عن الأداء وهو القضاء » بمنزلة 
الحلف على مس السماء تنمقد موجبة للبر لتوثم السكون فيا خلف عليه ؛ ثم بالعجز 
الظاهر ينتقل الواجي ف الال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة » وكذلك الحدث 
فى وقت الصلاة تمن كان عادماً للماء يكون موجباً لاطهارة: بالماء لتوثم القدرة عللها 
ثم تتحول إلىالتراب باعتبار العجز الظاهر فى الحال » غير أن فى فصل الحائض بشرط 
حقيقة الطهر فى جزء من الوفت بان تكون أباننا عشرة » أوالحسم بالطهر بدليل شرعى 
بان لكون انافقا دون لكر بام والباق من الوقت مقدار ما يمكنها أن 
تفتسل فيه و ترم إنداذة :وهنا لآن ف أذائر العباد صفة الحسن »© وأزوم الأداء 
نت ببذا القدز من القدرة #فإن من قال لاعرى” © اسقى:ماء غدا يكون أعراً ححيحا 
و للآداء فلا يتعين للحال ؛ فإنه كدر على ذلك فى غد ؛الجواز أن يموت قبله 
أو يظهر عارض يحول بينه وبين المكن من الأداء » فكذلك فى أوامر الشرع 
وجوب الأداء ثبت ببذا القدر . ثم هذا الشرط مختص9 بالأداء دون القضاء 
فإنه شرط الودوب ولا بتكرر الوجوب فى واحب واحد فلا يشترط بقاء 
. هذا المسكن ليقاء الواجب ولكن إن كان الفوات عضى الوقت لاعن تقصير 
منه بق الأداء واحباً على أن يتأى بالخلف وهو القضاء » وإن كان عن تقصير منه 


)١(‏ وفى الممانية : ثم بالمهز عن ن الأداء فيه ظاهراً | ينتقل عن الح 
ري وفى المهانية : أميدة 0 
(؟) وفى المهاية : مخدس - 


كك 
فهو متعد فى ذلك وباعتبار تعديه يحمل الشرط كالقائم حكاً ؛ ولمذا قلنا إذا هلك 
المال بعد وجوب الج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك20؟ ؛ لأن القكن 
من الأداء بلك اما لكان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط . 
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وهى زائدة على الأولى بدرجة كرامة 

من الله تعالى » وفرق ما بينهما أنه لا يتثير بالأولى صفة الواجب فكان شرط الوجوب 
فلا يمتبر بقاؤها لبقاء الواجب”" والثانية يمير صفة الواجب فيجملها سمحا سهلا لين » 
ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب ؛ لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبتى الأداء واحباً 

إلا بتلك الصفة » ولا يكون الأداء ببذه الصفة بعد انعدام القدرة الليسرة للأداء 

وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك المال بعد القسكن من الأداء ؛ لأن الشرع إها 
أ وني الأذاء وضفة الفس والنة] سه الال التاوودونا أو سك الاداء ميمه مش 
حول ليتحقق الناء فيكون الؤدى جزءاً من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية فى 
اليسر » فأما أدسل المكن من الأداء يثبت بكل مال » فلو بتى الواجب بعد هلاك المال 
لم يكن المؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الذرم فلا يكون الباق ذلك الذى وجب 
ولا وجه لإيحاب غيره إلا بسبب متجدد » وا لو اسهلك المال بق عليه وجوب 
الأماءء الال9؟ ياو النضات مقت لذ عق اليعدق إركاء ." #الاستياذلك المادسنة 
على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب لاغرم عليه » كالعبد الهانى إذا اسهلكه 
مولاه وهو لا يعلم بجنايته يصير غارماً لقيمته » وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا 
البن الوشوة تنيت اخ أكق اعابت الأداء لذانالوقة الى .نا وحن القداة 7 
ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بءض النصاب فإن الواحب يق بقدر ما بق منه 
وإن كان كال النصاب شرط الوجوب فى الابتداء ؛ لأن اشتراط كال النصاب 
ليس لأجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب » فإن أداء درثم من أربعين وأداء خمسة 
من مائتين فى معنى اليسر سواء ؛ إذكل واحد منهما أداء ربع العشر ؛ ولسكن شرط 
كال النصاب ليثبت به صفة الثنى فيمن يحب عليه » فالطلوب بالأداء إغناء الحتاج وإنما 


(1) أى أثره يظهر فى حق الإثم س أكذا'بهامش الممانية . 
(؟) بتؤلاف الثانية فإنه يتغير به الواجب من الممكنة إلى الميسرة ل كذا بوامش العهانية ٠‏ 
(؟) وف الحندية : لأنه للا صار . 


55-0 
يتحمق الإغناء بصفة الحسن من الغنى كا يتحقق الْمَليك من المالك » وأحوال الناس 
مل فى صفة الغنى بالمال لحمل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسيراً » ثم هذا 
الفنى شرط وجوب الأداء بمنزلة أدنى السكن الذى هو شرط وجوب الأداء من غير 
أن كلف را صفة الواجب ء فلهذا لا يشترط بقاؤٌه لبقاء الواجب ولكن بقدر 
ما بقى من الال سق الواحب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه » وعلى هذا قلنا يسقط 
العشر بهلاك الخارج قبل الأداء ؛ لأن القدرة الميسرة شرط الأداء فيه » فالمشر 
مؤوئة الأرض النامية ولا يحب إلا بعد تحقق امارج » فإنا يحب قليل من كثير 
من الغاء فيكون الأداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج » وكذلك 
الخراج لا يبقى إذا اصطم اازرع آفة ؛ لأن وجوب الأداء باعتيار القدرة اليسرة ؛ 
لهذا يتقدر الواجب بحسب الربع » حتى إذا قل الخارج لا يحب من الخارج أ كثر 
من نصف الخارج إلا أن عند الممسكن من الزراعة إذا لم يفمل جملت القدرة الميسرة 
لزه حك بتتقصير كان ممه فى الرراعة » وذلك لا يوجد فيا إذا اصطل الزرع 
آفة » فلو بقى الحراج كان غرماً ؛ ولحذا7" قلنا لا يسقط المشر يموت من عليه 
مع قا انلارج ؛الآن. القدزة المتسنزة لأداء الكتال بالمبال. مكون وغو تاق سد 
موته فيجعل ه وكالمى حكماً باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة الى يثبت بها 
الوجوب ابتداء » وكذلك الركاة لا تسقط بموته فى أحكام الآخرة ؛ ولمذا يوس 
بالإيصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد موته إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة » وباعتمار 
حنانه حكماً وبقاء امحل الذى هو :خاامن حقه وهو الثلك فمكون الأداء منه بصفة 
اليسر إلا أنه إذا لم بوص لابق فى أحكام الدنيا بعد مونه لأن الواجب أداء العبادة: 

وبإعتبار الحلافة التى تثبت بعد موته لا يكن : تحقيق هذا الوصف لأن ذلك يثبت 
اا اي رو ار منين الشادة اال 
ل يوص به » وكذلك الحراج إذا حصل الحارج ثم هلك قبل أدائه » وعلى هذا قلنا إن 
الحانث فى بمينه إذا مز عن التسكفير بالمال يجوز له أن يكفر بالصوم ؛ لأن وجوب 
الكارة باعتبار القدرة اليسرة » ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا فى أنواع التكفير 


. وف العمانة : وعلى هذا‎ )١( 
٠ (؟) وف الهندية : اختيار إليه فيه‎ 


6ك 
بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه » بخلاف ما بقوله بعض التكلمين أن 
الكل واجب لاستواء الكل فى صينة الأمس والتخبير لإسقاط الواجب با يعينه 
منها » ويحعلون الأعس مثل قياس النهى ؟ فإن مثل هذا التخيير فى الهى لا يخرج حم 
النهى من أن يكون متناولاً ججيع ما تناوله الصيغة فكذلك الأعى » ولكنا تقول : 
فى النهى يتحقق وجوب الاثهاء فى الكل مع ذكر حرف أو ؛ لأن ذلك فى موضع 
النزى وحرف أو فى موضع النق يوجب التعميم ؟ قال الله تعالى  :‏ ولا تطم منهم 1 نما 
أو كقووا فاماق :بات الكقارة ذكر حرف أو فى موضع الإثبات فإئما يفيد الايجاب 
فى أحد الأنواع » ألا . ال بلأنواع كلها لم يكن مؤديا للواجب فى جميعها 
تحير أن كون احا كيل الأداء + ل إذا أدى يكون الؤدى نفلاً لا واجباً 
ويتأدى الواجب بنوع واحد » وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلقاً عن غيره » 
ولوكان الكل واجباً لم يسقط الواجب فى البعض بدون أداله أو أداء ما هو خلف 
عنه » فعرفنا أن الواجب أحد الأأنواع » والتخبير ليسكون الأداء بصفة اليسر ؛ ولهذا 
تحول إلى الصوم عند العجر عن الأداء بالمال » والممتبر فيه لعجن" للحال لا حقق 
المج بعجز مستدام فى العمر ؟ فإن فى قوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام » ما يدل على 
أنه يمتبر المحز فى الحال ؟ إذ لو اعتبر المجز فى جميع العمر ل يتحقق أداء الصوم بعد 
هذا المح » وكذلك التكفير بالطمام فى الظهار يعتبر المحز فى الحال عن التكفير 
بالصوم ؛ ولهذا لو مرض أياماً فكفر بالإطعام حاز . فتبين بهذا كله أن العتبر 
فى الكفارة القدرة الميسرة للأداء » وبعد هلاك المال لا يبتى ذلك لو بت التكفير 
بالمال عيئاً لخوزنا له التكفير بالصوم » ولا تفصيل هنا بين أن هلك الال نصنعه 
أو بير صئعه ؛ لأن الواجي لا يصادف الال قبل الأداء ولا يحمل امال مشغولاً به 
فلا يكون الاستهلاك تعدياً على بحل مشفول بحق المستحق » » ولهذا لا يسقط مبلاك 
المال حت إنه22 إذا أيسر بال آخر يازمه التسكفير بالمال ؟ لأن القدرة اليسرة تثبت 
علك المال ولا ختص عال دون مال » فكان الال المستفاد فيه والمال الذى عنده 
سواء ؛ ولهذا لا يستبر فيه كون امال نامياً ولايمتبر صفة الننى فيمن يحب عليه ؛ لآن 


. افظ ( إنه ) ساقط من المانية والحادية‎ )١( 


عد ل 
الواجب ليس من اء امال » وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة للأداء على وجه ينال 
الثواب بالآه داء » فيكون ذلك ساتراً لا لحقه لارتكاب المحظور » وفى هذا يستوى 
ش الل النائى وغير النائى » و يخرج عن مان 3321 ] إذا هلك الال بعد وجوب المج 
يان كن مالك لان زاد والراحلة وقت خروج القافلة من بإدنه ل 
لأن الشرط هناك أدنى المكن دون اليسر » فاليسر فى سفر الحج 76 الخد 
والراكب والأعوان وذلك الس نشبرط > وآدق امك فراظ وجوت الأداء كله 
يشترط بدَأوٌه ليقاء الواجب . وكذلك لو هلك المال بعد وحجوب صدقة الفطر » 
أو هلله ادن وتسين عليه كيد وخوض لاا فإنه لاإسقط الواجب ؛ لأن شرط الوجحوب 
هناك أدن المسكن وصفة الننى فيمن يحب عليه الأداء دون اليسر ؛ ولهذا لو ملك من 
مال البذلة والمنة فضلا على حاجته مايساوى نصاباً يحب عليه » ومهذا النوع من الال 
يحصل أدى 71 علن والعتى ,. ٠م‏ م نصاباً » فأما صفة البسر فهو مختص بالمال الناى . 
ليسكون الأداء من فضل امال , ااتتر قرحا ماع فعرفنا أن السكن والننى 
دجب لأ لجرأ سيا .لام : ” أغنوثم عن المسألة فى مثل 
0 
الشرط فلا يشترط بقَاؤُه لبقاء الواجب » وعلى هذا الأصل قلنا لانحب الكاة 
فى مال المديون بقدر ماعليه من الدبن ؛ لأن الوجوب اعتبار الذنى واليسر وذلك 
ينعدم بالدين » والغنى إما يحصل بفضل7؟ عن حاجته » وحاحته إلى قضاء الدين 
حاجة اصلية فلا يحصل الغنى بلك ذلك القدر من الال » هلهذا حل له أخذ 
الصدقة وم لا حل اذنى » وإعا تسر الأداء إذا كان المؤدى فضل مال غير مشغول 
بحاجته . وكدلك لا نجب صد قة الفطر على المديون إذا لم يلك نصاباً فضلا”' عن دينه 
لأن الغنى بملك المال معتبر فى إيحاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء لاك 
ومحاحته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الأنى » وإن كان الدين على العبد الذى هو عبد 


هذ اليوم «( والإغناء إعا يتحدمق “ن الغنى 3 و يتغير صفة الؤدى 


)00 لفظ ( أنه ) ساقط من الهانية وال _ 

(؟) أى صفة الواحب تيسيراً س كذا بهامش العّانية . 
(؟) وف الميائية : عمال يفضل . 

(4؛) وف العمانية : فاضلاً . 


15111ظ 
للخدمة فملى الول أن يؤدى عنه صدقة الفطر ؛ لآن صفة الى ثابت له بملك من 
المنات سوق عدا قدو وأميل الالة غبن مقر فم عت الأداء مهاه وهذا 
نجي عن وده الحر » وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد 
وإن ل يكن هوغنيا علكه فهما » فكذلك7؟ إذا كان العبد مشغولا بالدين لأن ذلك 
الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج الولى من أن يكون غنيا به » ولو كان 
هذا السذالديون لنتجارة م عل الوك أن يؤدى عنه زكاة التحارة ؛ لأن الغنى 
بالمال الذى يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم يقيام 
الدين على العبد » ولا يدخل على 31 4 عكرت كتارة الوك "هر الديون 
مع اعتبار صفة السر فى الشكفير بامال ؛ لأن المذكور فى كتاب الأعان أنه إذا 
حنث فى يمين وله ألف درثم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعد ما بِقَضى دينه 
إلال » وم مركن الأب يجا ارا عاذا :ال بعض مشايخنا : يكغر 
بالسوم أيضاً لأن ماق يده من المال مستحق بدينه مشغول محاحته » وفى التكفير 
امال صفة اليسر معتبر بدليل التخبير الثابت بالئص » وبسبب الدين ينعدم اليسر 
فيكفر بالصوم 0 ومنهم من يقول : يلزمه التكفير بالال لأن الكفارة أوسبت سارة 
: أو زاحرة وما أوجبت شكراً للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإمها أرطي 
شكراً للئعمة والثنى » ولهذا يشترط لإيحاسها أتم وجوه الفنى وذلك بالمال الناى ؛ 
وحاجته إلى قضاء الدين بامال يعدم تمام الفنى » ولا يعدم معتى حصول الثواب له إذا 
تصدق به ليكون ذلك سارا ] للإثم الذى لحقه بارتكاب مؤلور «ليين0؟2 وهو اللقصود 
بالكفارة ؛ قال تعالى : « إن الحستات بدذهين السّئاتر » بونحه أن معنى الإغناء 
غير معتبر فى التكفير بالال » ألا ترى أنه حصل بالاعتاق وليس فيه إغناء ؛ ولمدا 
قلنا محصل التكفير بالمال بطعام الاباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به » فعرفنا 
أن اشر ف اشكنين الال أصل اليسر لا نبابته وتيسير الأداء قائم بملك الال مع قيام 
)١1(‏ وف العيّانية والهندية : وكذلك . 
(؟) وف العمانية والمندية : الوسرين . 
(© اى لم يتمرض عمد فى كتاب الأعان ما قبل القضاء , وكان فى الأصول الثلاثة لا يتعرض 


وهو غلط فبدانا لا بلم . 
(:) وف الهندية : لليميت . 


ال علبةء فأماق آركاة اشن هو الاقناء + ولهذا لآ 'حادى إلا جلك الال + 
والإغناء لا يتحقق ممن ليس بغنى كامل الغنى وبسبب الدين بنعدم الغنى ؟ و 
يتنم 17 ُوجوب أداه ]ل كاة وميدقة النعار عل المديوق 


فصل فى بيان موجب الأ فى حق السكفار 


لا خلاف أمهم مخاطبون بالإيمان ؛ لأن الننى صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس 
كافة ليدءعوثم إلى الإيمان ؛ قال تعالى « قل يأيبا الناسن إل وول انه إلى جما ؛ 
إلى قوله تعالى « قآمنوا به ورسوله » فهدا الخطاب منه يتناوهم لا محالة . ولا خلاف 
أنهم مخاطبون بالشروع من العقوبات » ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها 
لانها تقام بطريق الحزى والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على أسبابها » وباعتقاد 
حرمة السبب يتحقق ذلك ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه » بل7"“هو جزاء 
وعقوبة فبالكفار أليق منه بالؤمنين . ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم 
أيضا لأن الطلوب بها معنى دنيوى وذلك بهم أليق ؛ فقد آثروا الدنيا على الآخرة ! 
ولأسهمملنزمون لذلك » فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسامين فيا يرجم إىالعاملات 
فيثبت حك الحطاب بها فى حقهم كا بثبت فى حق اللمين لوجود الالتزام إلا فها يعم 
لقيام الدليل أمهم غير ملتزمين له . ولا خلاف أن الحطاب بالشرائع يتناولهم فى >5 
اللؤاخذة فى الأخرة ؛ لأن موجب الأعس اعتقاد اللزوم و الأداء وم يتكرون اللزوم اعتقاداً 
وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد ؛ فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد لايكون 
مع إنكار شىء من الشرائع اوقا ل عد رع انق البسين اكير :من اكز شيعا 

من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله » ققد ذكر بعض من لا يعتمد على قوله من 
ر 000 أن السي9» إذا أنكر شيثا من الشرائع فه وكافر فها أنكره 
مؤمن فا سوى ذلك » وهو شبه الحال9؟؟ من الكلام يشل المرء عثله لقلة التأمل 

030( وف اهندية : يعدم ٠‏ 

زفق وفى الممانية : ب( ل ماهو جزاء ٠‏ 


(؟) هو إسماعيل زاهد ل كذا بهامش الءثانية ٠‏ 
(4:) وف المهندية : يشبه الحال ٠‏ 


حو 
أو" إعنابة “تنه 6 أعاذ ا ال من ذلك » ومع ذلك هو مخالف لارواية النصوصة عن 
اللتقدمين من أحابنا رحمهم الله » فإذا ثنت أله ترك ذلك استحلالاً وجحوداً يكون 
كفراً منه ظهر أنه معاقب عليه فى الآخرة كا هو معاقب على أصل الكفر » وهو 
المراد بقوله تعالى : « وويل للمشركين الذين لايؤتون الركاة » :أى لايقرون بها » وقال 
تعالى : « ماسلكي فى سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلَيّن » قيل فى التفسير : من 
السادين المتقدين فرضية الصلاة . فهذا ممنى قوانا : إن الحطاب يتناو لهم فها برجم 
إلى العقوبة فى الآخرة : 

فأما فى عدوت لاوا فى أحكام الدنيا ففذهب العراقيين من مشايخنا رحمهم الله أن 
الحطاب يننا وهر أيضاً والأداء واجب علهم فإنهم لايعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن 
الأداء واحماً علمهم » وظاهر ما تلونا يدل على أمهم يعاقبون فى الآخرة على الامتناع من 
الأداء فى الدنيا » ولأن السكفر رأس المادى فلا يصلح سبباً لاستحقاق التخفيف » 
ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر فجقهم » وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فها بسيبه 
موجود فى حقهم » وشرط وجوب الأداء المسكن منه وذلك غير منمدم فى حقهم » 
فلو سقط الحطاب بالأداءكان ذلك تنيفاً والكفر لا يصلح خفيفاً لذلك » ولا ممنى 
لقول من يقول إن الْمكن من الأداء على هذه الصفة”© لابتحقق حتى لو أدى 
م يكن ذلك معتدا به ؛ لأنه يتمكن به من الأداء بشرط أن يقدم الإيمان والخطاب به 
ثابت فى حقه » فهو نظير الجنب والحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الطهارة وهو 
مطالب يذلك » فيكون متمكناً من أداء الصلاة يتوجه عليه اللخطاب بأدائها مع أن 
انعدام المُسكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو حان فى ذلك » فيجءل الفكن 
قائما حكما إذا كان اتعدامه بسبى جنايته » ألا ترى أن زوال الممكن سبي الشكر 
لاسقط الخطاب بأداء المبادات » وكذلك انعدام المَكن سبب الجهل إذا كان 
بتقصير”"“منه لا يستط الخطاب بالأداء » فنسبي الكفر أولى . 

ومشايع ديارنا بقولون إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من السادات » 
وجواب هذه المسألة غير محفوظ من ال تقدمين من أحابنا رحمهم الله نصا » وللكن 

٠ أى صفة البكفر ل كذا بهامش المهانية‎ )١( 
٠ (؟) وف الميانية : عن تقصير‎ 


هك”ا د 
مسائلهم ندل على ذلك ؛ فإن الرئد إذا أسم لايلزمه قضاء الصلوات التى تركها فى حال 
الردة عندنا وتلزمه عند الشافعى والرئدكافر . واستدل بعض أصحابنا على أن اللان 
ييننا وبين الشافعى أن تنصيص علءائنا أن ذلك لا يازمه القضاء بعد الإسلام دايل على 
أنه 1 كن عاط بأدائيا ق عله الكتن وهذا شت + فتقوط القضاء عن الرئد 
والكافر الأصلى بعد الإسلام بوجود الدليل السقط وهو قوله تعالى : « إن ينتهوا 
يغفر لهم ماقد سلف » وقال عليه السلام : «الإ للام بحب ما قبله » والسقوط بإستتاط 
من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب . ومنهم من استدل على ذلك بمن 
صلى فى أول الوقت ثم ارئد “م أسل فى آخر الوقت: قدله آداء فرعن الوفت عندنا + 


بي 


لأن بالردة يندم خطاب الأداء فى حقه والاعتداد بما مضىكان بناء عليه » فإذا أسلم 
وقد بتى شىء من الوقت يقبت الوجوب باعتباره ويصير اطبا بالاداء ابتداء » وعلى 
قول الشافعى لايازمه الآداء لأن الحطاب بالأداء لاينعدم فى حقه بالردة فبتق الؤدى 
معتدا به وعلى هذا الوحج ثم ارند ثم أسم ولكن هذا ضعيف أيضا ؛ فإن الؤدى 
إنما لأيكون معتدا به بعد الردة لأن الردة تحبط العمل ؛ قال الله تعالى : « ومن يكفر 
بالإيكان ققد حبط عمله » .يعنى يكبي من العيادات وما حبط لا يكون معتدا 
فلهذا ألزمناه الأداء ثانا ٠‏ ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل مروف بيننا وبينهم 
أن الشرائع عندم”© من نفس الإيمان وثم مخاطبون بالإمان [ فبخاطبون بالشرائع 
وعندنا الشرائع ليست من نفس الإبمان وهم مخاطبون بالإيمان7 ] فلا يخاطبون بالأداء 
بالشرائع التى تبتتى على الإيمان مالم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضاً ؟ فإمهم مخاطبون 
بالعقوبات والعاملات وليس شىء من ذلك من نفس الإعان أيضا . 

فالذى يصح من الاستدلال لمشايخنا رجهم الله على هذا امذهب لفظ مد كور 
فى الكتاب » وهو أن من نذر أن يصوم شهراً ثم ارئد ثم أسلٍ فليس عليه من الصوم 
النذور شىء ؛ لأن الردة تبط لكل عبادة ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة الؤداة 
هوا أدي التذور يمد »افير أن ازدة تنظل وجوني أداء كل /غنادة كوو هذا 
شبه التنصيص عن أسحابنا أن الطاب بأداء الشرائع التى تحتمل السقوط لا يتناوخم 


)00 وق المهانية والهندية : عنده ٠‏ 
(؟) ما بين الريمين زيادة من المّانية والهندية . 


مالم يؤمنوا ٠‏ والدليل على ححة هذا القول أن النى عليه الل ل المي أ إلى المن 
فقال : « أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » فإن مم أحابوك فأعههم أن الله تعالى 
فرض عللهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة » الحديث » فى هذا تنصيص على أن 
وجوب أداء الشرائع يترتب على الإحابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين » والدليل على 
ذلك من طريق العنى أن الأمر بأداء السادة لينال به المؤدى الثواب فى الآخرة ج67 
من الله تعالى [ كا وعده فى فىعك تنزيله والكافر ليس بأهل لثوابالعادة عقوبة له » على 
كفره حك من الله تعالى""؟ ]| كا أن العبد لا يكون أهلا للك امال حَك! من الله تعالى 
والرأة لا 0 أهلا لثبوت ملك المتعة لما على الرجل بسبب النكاح أو بسبب ملك 
ارقنة حك من الله تعالى » وإذا تحقق انمدام الأهلية للكافر فها هو الطلوب بالأداء 
إظهر به انعدام الأعلية للأداء » ويدون الأهلية لايثيت وجوب الأداء وبه فارق الطاب 
بالإعان » فإنه بالأداء دصير أهلا لما وعد الله المؤمنين » فمه تمين الأهلية للأداء أيضاً . 
فإن قبل : هو بالإعان يصير أهلا لىا هو موود على أداء السادات وهو مطالب 
بالأعان فيتنى أن يمل فى 52 الاجة الطاب الأداء عليه كأن ماهر مظالاببة 
بالإيمان موجود فى حه كا جمل النطفة فى الرحم كالى حكا فى عق الارث:والوضية 
ا الجزاء على حرم بكسر هوإن ل يكن 
فها معنى الصيدية حقيقة . قلنا : هذا أن لو كان مآل أمه:الإيمان باعتبار الظاهر 
0 والنطفة فآلى إلى انلا والصيدية مالم يفسدا» ومآل أمس الكافر ليس 
للايمان ظاهراً ؛ بل الظاهر من حال كل معتقدانه يستديم اعتقاده » ثم هذا المعنى 
إعا يستقم اعتباره إذا كان عند إعانه يتقرر وجوب الاداء فما يتقرر سببه فى حال 
الكفر » فيقال بخاطي بالأداء على أن يس فيتقرر وخويت اذاه كا ى النطلنة اسن 
فإن حي العتق والملك والصيدية يتقرر إذا يحقق صفة الحياة فهما » وههنا ينعدم 
بالاتفاق » فإنه بمد الإيمان لا يبت وجوب الأداء فى شىء مما سبق فى حالة الكفر . 
فإن قيل : أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب للك المال وإن ل يكن 
أهلا للك الال ؟ فكذلك يجوز أن يكون الكافر يخاطي بأداء العبادات وإن لم يكن 


- ها بين المربعين زيادة من المانية والهندية‎ )١( 


5-72 
أهلا لا هو القصود بالآداء . قل قلنا : صحة ذلك اللتصرف من المملوك على أن ةالول 
وام اح له إذا أعتق كالمكاتب » فأما هنا لا تثبت أهلية 
الأداء فى فى حقه على أن يخلفه غيره فيا هو امبتغى بالآداء أو على أن يتقرر ذلك له بعد 
إعانه » وهذا بخلاف الى واللمحدث فى الخطاب بأداء الصلاة ؛ لأن الأهلية لا هو 
موعود للهصلين لا ينعدم بالحنابة والحدث » ولكن الطهارة * شرط الأداء » وبائمدام 
الشرط لاتنعدم الأهاية لأداء الأصل »وماهذا إلا نظير من يقول لغيره أعتقعبدك عنى 
على ألف درم عق يصمح إعتاقه عن الأمر باعشار أن اللك فى الحل * شرط الإعتاق 
فانعدامه عند الأمر لامنع محة الأمر على أن يكون موجباً لاحك له إذا وجد الشرط عند 
إيحاد العتق . ولو قال الولى لعبده : أعتق عن ن نفسلك عبداً فأعتق ل يصح هذا الأعر 
وم يكن الإعتاق عن ع العسد ؛ لأنه بصفة الرق يخرج من أن يكون أهلا للإعتاق عن نفسه 
فلا يصيح أمسه إباه بالإعتاق عن نفسه مع انعدام الأعلية » وثبين بيذا أن مقوظ الطاب 
بالأداء عنهم ليس التخفيف عليهم كا ظنوا بل لتحقق معنى المقوبة والتقمة فى حقهم ؟ 
فإن الإخراج من الأهلية لثواب العبادة يكون نقمة ؛ يوضحه أن الأعر لطلى أداء العبادة 
وهو مع صفة الكفر لايكون أهلا للمبادة بل يحبط عمله » كا قال الله تعالى  :‏ وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل لخعلناه هباء منثورا © ومعلوم أن ف العبادة النفعة للمؤدى الأمور 
لا للامس ؛ قال الله تعالى : « ومن عمل صاللا فلا نقسهم يعهدون » والكافر لايستحق 
هذا النظر والنفعة عةوبة له على كفره فكيف يكون فيه معنى التخفيف عليه ! 
والإيجاب من الآمر نظر من الشرع للمأمور فسى أن يقصر فها لايكون واجباً عليه 
ولايقصر ف اداء ماهو واجب عليه والكافر غير مستحق لهذا النظر » فقولنا وجوب 
الأداء لايتناوله يكون تثليظا عليه لاتخفيفاً » ولمذا أثيتنا 2 وخوات الاداء فها يرجع 
إلى العقوبة فى الأخرة فىحقه ؛ م هو بإصراره على الكفر متلف نفسه حكا فيا برجع 
إلى ماهو القصود بالمبادات فيكون عنزلة من قتل نفسه حقيقة » ولايجمل قاتل 
النفس حقيقة كالمى حك فى توجه الخطاب عليه بأداء العبادات لا للتخفيف عليه » 
فكذلك الكافر لا يحمل متمكنا من الأداء حكا مع إصراره على الكفر لا بطريق 
التخفيف عليه ولكن تحمل ذمتهكاللمعدومة حك فى الصلاحية لوجوب أداء العبادات 
فها تحقيقاً ممنى الموان فى حقهم وهوأن يلحقهم بالهائم التهلاذمة لا فى هذا الى 


ا 
كا وصفهم لله تعاللى قال : « إن ثم إلا كالأنمام بل أضل سبيلا » ثم امطاب بآداء 
السادات ليسمى الرء بادائها فى فكاك نفسه ؛ قال عليه السلام : « الناس غاديان : 
بائع نفسه قُوبتها » ومشتر نفسه فعتتقها » يمنى بالاكمار بالاوامر » والقول بان 
الكافر ليس بأهل للسعى فى فكاك نفسه مالم يؤمن لايكون تخفيفا عليه » وهو نظير 
أداء بدل السكتابة لماكان”'“ليتوصل به الكاتب إلى فكاك نفسه » فإسقاط امولى هده 
الطالبة عنه عند تحزه بالرد فى الرق لايكون تخفيفا عليه » فإن مابتى فيه من ذل الرق 
فوق ضرر المطالبة بالأداء . نما استنبطنا هذا من تعليل مد رمه الله فى قوله : مافيه 
بق السوك أعظم من ذلك » علل عاق أله الانومة كقازة"الفلينان- و كفارة المن 
وإن حنث ؛ وف السكفارات معن العيادة على ما بينا أنه ينال به الثواب فيكون مكفرا 
للذنب والكافر ليس بأهل لذلك فلا يثبت فى حقه الخطاب بأداء السكفارة كا لابئبت 
فى حق العبد المطاب بالتسكفير بالمال لأنه ليس بأهل لذلك . ونظير ما قلنا من 
المسات أن مطالة الطنيت النس كيرت الوا ذا لاق ميسو للها كرون قر 
من الطبيب لا إضراراً به » فإذا أيس من شفائه فترك مطالبته فزت الاؤاملا كو 
ذلك تخفيقاً عليه بل إجباراً له با هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق 
من كأس الام » فكذلك هنا أن9"“الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن 
معنى 'التخفيف علهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والمقوبة فما هو مصر عليه 
فق العترلد » والله أعلم . 
باب الى 

قال رضى الله عنه : اعلم بأن مو البى شرعا ووم الانباءعق سناشيء المنبى 
عنه لأنه ند الأعس . أما من حيث اللفة فصيغة الأمس لبيان أن المأمور به هما يننى 
أن يكون » وصيفة النهى لبيان أنه ما ينبنمى أن لا يكون » وأما شرعاً فالأمر لطلب 
إيحاد الأمور به على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار امخاطب فى حقيقة الإيحاد » وذلك 


)200 وق اهندية 3 لما يتوصل . 
(؟) وف المهانية : هنا قولنا أن ٠‏ 


5000006 
فى وجوب الائمار ٠‏ والنهى لطلب مقتضى” © الامتناع عن الإيجاد على ابلم الوجره 
مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانهاء. » فإذا بين موحب اللهنى ثانا : 
مقتضى الهى قبح الهى عنه شرعاً ».كا أن مقنفى الأمر حسن المأير به شرعا 
ألا رى أن التحريم لا كان ضد الإسسلال0”© كان متتنقئ أسدعا د مقتضي الآ شر 
ولأن صاحب الشرع حاء يقمم الحاسن ونق الفنا أحج فسكان بوبه مرخيا فيز الى 
عنه كا كان أمره موجياً صفة الحسن لل1.ور بد 

فإن قيل : للذا لا يجمل مقتفى النبى شرعاً سمئ. الانئهاء ؟ كان مقتتفى 
الأمر حسن الاثمار ؟ قلنا لأنه يصير مقتضاها واحداً ويهمما منايرةء ل سبيل الضادة » 
ثم الاثهار بفمل يقصده الخاطب ويضاف وجوده إلى كمبه فيحن الاثغار لكون 
ذلك مضافاً إليه » فأما الاننهاء يكون بإمتناعه عن .إيجاد الفمل النهى عنه ثم انعدامه 
لا يكون تضانا آل كدنه و قمدي ٠‏ بل الانمدام أصل فيه مال يوجده » وإذا ل يكن 
سمانا إل فمله الذى هو اختيارى لايستقم أن يوصف امتتناعه عن الإتحاد بالحسن 
مقصوداً؛ مره به أن قبح اللهى عنه ثابت بمقتذى وجوب الاتهاء شرها . 

فإن قبل > تركه الفمل الذى يكون إيحاداً فمل مود منه على ماعو مذهب أُمل 
السنة والجاعة أن ترك الفمل فمل ل] فيه من أنست ال أحد السدين والاتهاء به 
يتحقن » قلنا هو كذلك ولكن موجب البى هو الاننهاء وحنته الامتناع عن 
الإيجاد , ْم إن دعته نفسه إلى الإبحاد بلزمه الترك ليكون مادا والمبى غنه ببق 
عدأ كا كان » ألا ترى أن الامتناع لد به. يتحقى الاتباء يستغرق جنم الممر ء 
والترك الذى هو فمل دنه لابستغرق : فإه قال أن يلم به يكرن منيا بالامتناع عده 
ولا يكون كرا للفمل الذي عر ترك الامحاد تإن الك لايكون إلا عن مد مده 
هد المل يسيم 

وبيان هدا أن المائم مأمرر بترك انتغار السهرثئينى حال الصوم فلا يتحقق 
منه هذا القمل كنا السوم حق يمل به ونقصده والمعتدة ممنوعة من التروج والحروج 
والتطيب وذلك ركن الاعتداد ويم ذلك وإن ل تعلم به حتئ 5 باتقضاء هدنها بمنى 


٠ لفظ ( مقتضى ) ساقط من الممائية والهندية‎ )١( 
. (؟) وف السّائية والحندية : ضدا للاحلال‎ 


0 
الزماق فل أن نشعر به » وعلى هذا لو فال لامرأته : إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق 
ثم قال لا أشاء طلاقك لم تطلق » ولو قال : إن أبيت طلاقك فانت طالق ثم قال قد 
أفك ع ؟ لأن الإباء بقصده ويكسيه فيصير موحودا قوله قد ايت 
ولا يكون ذلك مستغرقاً د02 »؛ وعدم الشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك 
يستنرق عره فلا يتحقق وجود الشرط بتوله لا أشاء ولا بامتناعه من الشيئة 
لحرن كر 

وإذا تبين أن مقتضى النهى قبح النبى عنه شرعاً فتقول : الهى ءنه فى صفة 
القبح قسمان : قسم منه ماهو قبيح امينه » وقسم منه ماهو قبيح لثيره » وهذا القسم 
ينوع وعين الوع يناع نيم ان جاوز جم »؛ ونوع منه ماقو اشبيح لمق 
السية وفنا . قاما يان القسم الأول فى العبث والسفه فإمهما قبيحان شرعا ؛ لان 
واضع الاغة وشم هذين الامعين لا يكون خالياً عن الفائدة » ومبنى الشرع على مأ هو 
حكة لايخلو عن فائدة » فها يخلو عن ذلك قطعاً يكون قبيحا شرعا » ومن هذا النوع 
فمل اللواطة » فالقصود من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل وهذا امحل ليس محل له 
أملا فكان قبيحا شرعاً » ونظيره من المقود بيع اللاقيح والمضامين ٠‏ فإنه قبيح 
شرعا لآن البيع مبادلة امال بالمال شرعاً وهو مشروع لاستماء الال به » والماء 
فى الصلب وارحم لامالبة فه فر يكن علا للبيم شرعاً » وكذلك الصلاة فير 
الطهارة لأن الرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون الل طاهىا عن الحدث 
والحنابة فتنعدم الأهلية بإنعدام صفة ة الطهارة » وانعدام الأهلية فوق انعدام المحلية » 
فكان كل واحد مهما قبيحا شر عا مهذا الطريق . 
و هذا النوع من البى بيان أنه غير مشروع أصلا لأن الشروع لا لو 
كة » وبدون الأهلية والحلية لا تصور لذلك فيعم به أنه غير مشروع أسلا . 
٠‏ وبيان النوع الثانى من «الأفيال قله الرحل زوحته فى -الة الحميض ؟؛ فإنه حرام 
ى عنه ولكن لعنى استمال الأذى واستعال الأذى محاور للوطء جما غير متصل 
ل حاز له أن يستمتع مها فما سوى موضع بخروج الدم فى قول خمد رحمه 


عن 


الله لأنه لابحاور فمله استمال الأذى » وفى قول ألى حنيفة ره الله يستمتع مها 


() وفى المانية : لعمر ره * 


إلم سد 
فوق المّزر- ويحتنب ماتحته احتياطاً ؟ لأنه لا يأمن الوقوع فى استمال الأذى إذا 
استمتع مها فى الموضع القريب من موضع الأذى . 

ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء » فإنه منهى عنه لما 
فيه من الاشتخال عن السعى إلى الججعة بذيره بعد ما تمين لزوم السعى وذلك يجاور البيع 
ولا يتصل به وصفا » والصلاة فى الارض المغصوبة منهى عبها لمعنى شغل منك الغير 
بنفسه وذلك بحاور لفمل الصلاة مجما غير متصل به وصفا » فعرفنا أن قبحه معنى فى غيره . 

وح هذا النوع أنه يكون صحيحاً مشروعاً بعد الهى من قبل أن القبح لما كان 
باعتبار فمل آخر سوى الصلاة والبيع والوطء ) يكن مؤراً فى الشروع لا أصلا 
ولأوسنا ( ألا رى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فل الصوم منه عبادة ميحة 
هو مطيع فيه وإنكان عاصيا فى ترك الصلاة ؛ وهنا7") يكونٌ مطيعا فى الصلاة وإن 
كان عاصياً فى شغل ملك الغير ننه سافنا للوطء المماوك بالتكاح وإ ن كان انما 
مرككباً للحرام باستمال الأذى » ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوطء الثالى إياها 
فى حالة الحيض » ويثبت به إحصان الواطىئ' أيضا . 

وأما النوع الثالك فبيانه فى الزنا”"؟ فإنه وطء غير مماوك فكان قببحاً شرعاً ؛ لأن 
الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل مملوك » فقال الله تمالى : « إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أانهم » ونظيره من العقود الريا نه قبيح لمنى اتصل الع 
وعفا ونغو انعدام المساواة التى هى شرط جواز البيع فى هذه الأموال شرعاً » ومن 
العبادات المهى عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فإنه قبح لممنى اتصل بالوقت الذى 
هو حل الأداء وصفاً وهو أله يوم عيد ويوم شيافة . ثم لاخلاف فها يكون من 
الأفمال التى يتحقق حسا من هذا النوع أنه فى صفة القبح ملحق بالقسم الأول ؛ فإن 
الزئا وشرب الجر حرام لمينه غير مشروع أصلا ؟ ولهذا تتملق بهما العقوبة التى 
تندرى بالشهات ؛ وماكان مشروعاً من وجه وحراماً لفيره لا يخاو عن شبهة » 
فإيجاب العقوبة فهما دليل ظاهر على أن حرمهما لمينهما وذلك دليل على قبح الهى 


٠ وف اغندية : فهاءنا‎ )١( 
٠ (؟) وف الممّانية والحندية : فى الأفمال الزنا‎ 


)5( 


حدم حت 

واختلفوا فيا يكون من هذا النوع من المقود والعبادات . قال عاونا رجهم الله : 
موجب مطلق الهى فيها تقرير الشروع مشروعا وجمل أداء العبد إذا باشرها فاسداً 
إلا بدليل . وقال الشافنى : موجب مطلق النهى فى هذا النوع انتساخ النبى عنه 
وتتروعة عن أن حكون تشبروعا أملا إلا بدليل . وححته فى ذلك أن الهى ضد 
الأمر . ثم مقتضى مطلق الأعر شرع الأمور به » فقتضى مطلق الهى ضده وهو انعدام 
كون المهى عنه مشروعاً » وهذا لأن الحقيقة هو الراد م نكل نوع حتى يقوم دليل 
الجاز» ثم الحقيقة فى مطلق الأعر إثبات صفة الحسن فى الأمور به شرعا لمينه لا لغيره . 
وكذلك الحقيقة فى مطلق النهى إثبات صفة القبح فى النهى عنه لمينه لا لغيره » وهذا 
لأن الطلق ينصرف”2 إلى الكامل دون الناقص ؟؛ فإن الناقص موجود من وجه 
دون وحه ومع شمهة العدم فيه لا يشت ماهو الحقيقة قبه » 0 تين أن المطلق 
يتناول الكامل » والكال فى الأمر الذى هو طلل الإيحاد بأن يحسن الأمور 5 
لمينه » فكذلك الكال فيا هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح فى إيحاده لعينه . وإذا 
تقرر هذا خرج الى عنه من أن يكون مشروعاً لقتفى الهى وحكه » أما مقتضاه 
فلآن أدتى درحات المشروع أن يكون مباحا » والقبيح لنتئة لاتخود أن يكون مباغا 
فكذلك لايحوز أن يكون مشروعاً ؛ ومبذا تبين أن الهى يمعنى النسخ فى إخراج 
الى كيه نى أن يكون زوع .وأما حك كروي الاثياء ل كون سظها يطينا 
للناهى فى الاتهاء » ويكون عاصيا لا محالة فى ترك الاتهاء » وإنما يكون عاصياً 
بمباشرة ما هو خلاف المشروع » فعرفنا أن بالهى كرح من أن يكون متروعا :+ 
يقرره أن النهى عنه لايكون .رضيا به أصلا وإن كان لاتنمدم به الإرادة » 
والقضاء واللشيئة بمنزلة الكفر والماصى ؛ فإنها تكون من العباد بالإرادة والشيئة 
والقضاء ولا يكون عرضيا به ؛ قال الله تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر » والمشروع 
ها ركون مضا .4 > قال الله تفال « شرع لك من الدين ما وصى به نوحا » الاآية ؛ 
فهذا تبين أن اللهى عنه غير مشروع أصلاً» ثم صفة القبح فى اللهى عنه وإن كان 
لمنى اتصل به وصفاً فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعاً لأن ذلك الوصف لا يفارق 


٠ وف العهانية : متصرف‎ )١( 


الهى عنه ومع وجوده لا يكون مشروعاً » فبه يمخرج من أن يكون مشروعاً أسإل2١»‏ 
. عتزلة تكاح امعتدة والنكاح بغير شهود فإن الهى عنهما كان لعنى زائد على ما به ينم 
العقد من ققد شرط أو زيادة صفة فى الحل » ثم يمخرج ؛ به من أن يكون مشروعاً أصلا 
مقيداً بها هوالحم الطلوب من التكاح . إذا تقرر هذا فالسائل تخرج له علىهذا الأصسل 
مها أن الزنا لا وجب حرمة المصاهرة لأن ثبوتها بطريق النعمة والكرامة حتى 
تكون أعباتها 1001010 
قبيح لمينه غير مشروع أصلا فلا يصلح سبما لمذه الكرامة ٠‏ ومنها أن البيع الفاسد 
حو الربا والبيع باحر حول وبيع الال بالجر لا يكون موجباً للملك بحال » لأن 
املك نعمة وكرامة ؛ ألا ترى أن صفة الالكية إذا قوبلت المماوكية كان معنى النممة 
بإلالكية فيستدعى سيا مشروعاً والقبيح لعينه لا يكون مشروعاً أصلاً . يقرره أن 
النعمة تستدعى سبباً مرغوباً فيه شرعاً ليرغب العاقل”"؟ فى مباشرته لتحصيل النعمة 
والهى عنه شرعاً لا يحوز أن يكون مرغوباً فيه شرعاً . ومنها أن النصب لا يكون 
موجباً للدلك عند تقرر الغمان لهذا المنى . ومنها أن استيلاء التكفار على مال السلم 
لا يكون موجباً للدلك لم شرعاً لأن ذلك عدوان محض فلا يكون ذلك مشروعاً فى 
نفسه ولا يصلح سيا لحك مشروع مرغوب فيه . ومنها أن صوم يوم الميد لم ببق بمد 
النهى صوماً مشروعاً حتى لا يصح التزامه بالنذر لأن الصوم الشروع عبادة والمبادة 
اسم لما يكون الرء عباشرته مطيعا به » فا يكون هو بمباشر ته عاصباً مرتكبا للحرام 
لمكن ميوما :مشروعاء“ومنها أن النامى فى تفرع #الميف الاقم وقاطع الطريق 
لا يترخص برخص السافرين » لآن شوت ذلك بطريق النعمة لدفم الحرج عنه عند 
السير المديد » فإذاكان سيره معصيةلم يصلح سيا ماهو نعمة فى حقه » إذ النعمة 
تستدعى سبباً مشروعا”" ومايكون الرء عاصياً بمباشرنه فإنه لآيكون مشروعاً . ومنها 
بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعاً مفيداً لمكه لأن النجاسة لما اتصات 
بالدعن وصفاً فصارت”' محيث لا تفارقه خرج الدهن من أنيكون محلا للبيع الشروع 
)١(‏ قوله يحرج من أن يكون مسروعاً أسلا ساقط من الهندية ٠‏ 


(١؟)‏ وق المندية : العامل . )١(‏ وف المانية : صرغوياً ٠‏ 
(4) وف المّانية والهندية : وصارت ٠‏ 


لد هيم د 


والتحق بودك اليتة فخ 030 من أن يكون محلا للبيم مفيداً لمكه وهو اللك كا 
يبنا فى بيع الملاقبح والمضامين . قال :ولا يدخل على ما ذ كرنا الظهار فإنه موجب 
الكفارة التى مى مشروعة إن 36 عو ق نقشية يخا حراما لآنه مدكر من القول 
وزور » هذا لأن الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب الحظور بمتزلة الحدود لا أصلاً 
بنفسه على سبيل الكرامة والنممة » والجزاء يستدعى سيباً محظوراً فيكون”"؟ الظهار 
محظوراً حقق معنى السببية لما هوف معنى9" الجزاء » ولا تعدم الصلاحية لذلك 
ولا يدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة » فإنه ينبت النسب والملك 
للستولد فى نصيب شريكه وذلك حم مشروع يبت بسبب وطء محظور » لأن * بوت 
النسسب اعتبار وطثه ملك نفسه والهى اعبار أن وطاه وان ملك /الشريات أبسا 
وملك الشريك محاور للك جما غير متصل علكه وصفا وكان فىالصلاحية لشبوت 
النسبه بمنزلة الوطء فى حالة الحيض . ثم إا يملك نصيب الشر يك حك لثبوت أمية الولد 
فى نصييه » وكون الاستيلاد ما لا يحتمل الوصف باالتجزى وذلك غير محظور . 
ولا يدخل على هذا الطلاق فى حالة الحيض أو الطهر الذى حامعها فيه فإنه منهى عنه 
ومع ذل كان واقنا موجباً لسك مشروع وهو الفرقة ؛ لأن هذا المبى لأجل الحيض 
وهر كيقة الداء اشير متسل بالطلاق وصفاً ولكنه محاور له جما حين أوقمه فى وقته . 
وكان النهى لعنى الإضرار مها من حيث تطويل المدة علها » أو تلبيس أمر المدة عليها 
إذا أوقع فى الطهر الذى <اممها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذى هو سبب الفرقة 
أصلا ولا وسفا(© . ولا يدخل على ماذكرنا إحرام الجامع لأعه*© فإنه ينعقد 
موجباً أداء الأمال وإنكان منهيا عنه ؛ لأن الى عن الجاع مع عقد الإحرام والماع 
غير متصل بالإ<رام أصلا ولا وصفاً » ولهذا كان موجباً لتقضاء والشروع بصفة الفساد 
غير موجب للقضاء بالاتفاق » فتبين به أنه ينعقد صحيحاً ثم فسد لارتكاب الحظور به > 
)١(‏ وف العيّانية : وبدون الل لا يكون البيسع مفيداً . 
(؟) وف المانية : فكون ٠‏ 
(؟) وف الممانة والهندية : لما هو ممنى ٠‏ 
):( لأنه يشتبه علمها أمرها أنها من ذوات الأعال أو من ذوات الأقراء لا<مال أن يكون. 
0007 أى أحرم بأهله حالة الجاع - كذا بهاءش المانية ٠‏ 


5 
ولكن الإحرام مشروع على أنه لا يخرج منه الرء بعد ما شرع فيه إلا بالطريق الذى 
عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعمال أو الدم عند الإحصار فبلزمه أداء الأعمال 
ليكتسب به طريق المروج من الإحرام شرعاً وذلك مشروع فبحوز أن يلزمه أداء 
الأعمال أيضاً . وكذلك لو حامعها بد ما أحرم فإنه لا يمخرج إلا بأداء الأعمال لهذا 
العنى ؛ ولأن الجاع فى الإحرام محظور شرعاً فيجوز أن يقال ما يازمه من أداء الأعمال 
بعده على وجه لا يكون معتداً به فى إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو 
محظور » وكلامنا فما هو مشروع ابتداء لاجزاء » وقبل الجاع لرمه أداء الأمال بسبب 
مشروع وليس إلى العبد ولاية تغبير الشروع وإ نكان الأداء يفسد بفعل منه م تفسد 
الصلاة بالتكم فها ولا يتغير به الشروع » وإذا لم يصلح فمله مغيرا بق طريق 
الخروج بأداء الأفمال مشروعاً كا كان قبل الجاع » وللشرع ولاية ننى الشروع 
وإخراجه من أن يكون مشروعاً كا له ولاية الشرع بمطلق نهيه الذى هو دليل القبح 
فى النهى عنه ؛,فصلح أن يكون ترجا للنهى عنه من أن يكون مشروعاً » فلهذا لم 
يق مشروعا بعد الهى . 

وحجتنا ما ذكره محمد رحه اله فى كتاب الطلاق » فإنه قال : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق» فنهانا عمايتكون وعما لايتتكون 
والهى عما لا يتتكون الغواء حتى لايستقم أن يقال للاعمى لا تنصر» وللا دى 
لا تطر » ومعلوم أنه إنما نهبى عن صوم شرعى » فالإمساك الذى يسمى صوماً لنة غير 
منهى عنه » ومن أتى به لجية أو حرض أو قلة اشهاء لا يكون مرتكياً للنهى 
عنه » فهذا”" دليل على أن الصوم الذى هو عبادة مشروع فى الوقت بمد الهى 
كا كان قله . 

وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدما أن موجب الهى هو الاثهاء وإنما 
يتحقق الانهاء ء عن شىء والممدوم ليس بشىء » فكان من ضرورة صحة النهى موجباً 
للانها ء كون المهى عنه قوع فى الوقت » نكيف يستقيم أن يجمل البهى عنه 
غير مشروع بح اللهى بعد ماكان مشروعا ! وبه تبين أن الههى ضد الا لنسخ » فالنسخ 


٠ وف المهانية والهندية : فهو‎ )١( 
٠ (؟) وف المّانية : ما كان مصسروعاً قبله‎ 


550 
قصرف ف المشروع بالرفع "م ينعدم أداء العبد باعتبار أنه لم ببق مشروعاً وليس للعبد 
ولاية الشرع ؛ والهى تصرف فى منع الخاطب من أداء ما هو مشروع فى الوقت 
فيكون انعدام الأداء منه اتهاء عما نبى عنه » ومقتضى النهى حرمة الفمل الذى هو 
أداء لوجوب الاقهاء فبتق اأشروع مشروعاً كا كان » ويصير الأداء فاسداً حراما ؛ 
لأف زلف الإانياء الواح باليق .ونان هنذا فق تلباق اللاولا 2ن هده 
الشجرة » فإنه كان تحرياً لفعل القربان ولم يكن تحرعاً لمين الشجرة ؛ وك لا تتصور 
تحرسم قربان الشجرة بدون الشجرة لا يتحقق نحريم أداء الصوم فى وقت ليس فيه 
صوم مشروع . وبهذا الحرف يقبين الفرق بين الأفمال الحسية والمقود المكية 
والعبادات الشرعية » فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفمال الحسيّة انندام التكون » 
فقلنا تأثير التحريم فى إخراجها من أن تتكون مشروعة أصلاً وإطاتها بما هو قبيح 
لعينه ‏ ومن ضرورة نحريم المقود 00 بقاء أصلها مشروعاً إذ لا تكون لها 
إذا ل تبق مشروعة » وبدون التكون ١٠‏ تحقز خلال عم قبل الادا» وكذاك 
فى السادات » فكان فى إبقاء الشروع مشروعاً مراماة حقيقة الهى لا أن يكون تركًا 
الختلقة 2 قرره الهم ..بوطيحه أن ضقة النماد انكل لايكون لامعل وجوه القن 
فإن الصفة لا تسبق الوصوف » وكذلك فساد الؤدى من الصوم لا يسبق الأداء » 
ولا أداء إذا لم بق مشروعاً » فبه تبين أنه بق مشروعاً والشروعات لا تكون قبيحاً 
لعينه > قعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحاً فاسداً» إلافى موضع 
يتمذر لجع بين صفة الحرمة وبقاء الأصل » لخينئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك نسخاً 
من طريق العنى فى صورة الهى لا أن يكون مبياً حقيقة ولا ضرورة هنا . فالصوم 
والصلاة يستقم أن مكوق اسل مشتروعا مع كون الأداء حرام كصوم يوم الشك 
والسلاة قى وقت مكروه » وكذلك العقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعاً 
هع حرهة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق فى حالة الحيض وف الطهر الذى جامع 


فيه امرأنه 290 , 


وتقرير آخر أن الهى يوجب إعدام النهى عنه بفمل مضاف إلى كسب العبد 


٠ وف العمانية 5 جامعها فيه‎ )١( 


ا ل 


واختياره لأنه ابتلاء كالأعس » وإنها يتحقق الابتلاء إذا بت للعبد فيه اختيار » حتى إذا 
انهى نا 1 رمة الناهىكان مثاباً عليه » وإذا أقدم عليه تاركا تعظم حرمة التاضى 
كان معاقباً على إيحاده » ولا يتحقق ذلك إلا فما هو مشروع » فهذا تبين أن موجب 
الهى إعا يتحمّق فى العقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد الهى 4 
فأما صفة القبح فهو نابت يمقتضى الهى » ولكن ثبوت القتضى لتصحيح القتفى 
لا لإبطاله »؛ وإذا انعدم الشروع عقتشى صفة القبح ينعدم موجب النهى » وبانمدامه 
سسطلالهى فلايجوز إثبات القتضى على وجه يكون مبطلا للمقتضى . والشافمى رجه الله 
فمل ذلك فكان قوله فاسدآ » ونحن أثبتنا أصل النهى موجباً للاتهاء » لم أثبتنا 
القتضى بحسب الإمكان على وجه لا بطل به الأصل ولكن يثبت القبح والحرمة 
صفة لاداء العبد الشروع فى الوقت ؟ فإن القسح إذا كان فى وصف الشىء لا يعدم 
أصله كالإحرام بعد الفساد فإنه يبق أصله وإن كان قبيحاً لمعنى اتصل بوصفه وهو 
الفساد » والعذر الذى ذ كره يرجع إلى تحقيق ما ذكرنا » فإن فساد الإحرام بالجاع 
ح ثابت شرعاً وإف الشرع ولاية إعدام أل الوحرام فل وكان من ضرورة صفة 
الفساد انعدام الأسل فى اشر وءات لكان المسكر بفساده شر عا معدماً لأسله 4 
الا رى أن بسبب الردة ينعدم أصل الإحرام وإنكان ذلك من أعظم الحنايات ؛ لان 
حبوط العمل بالردة حكم شرعى » وبسبب الإحصار يتمكن من الحروج من الإحرام 
قبل أداء الأعمال وذلك جناية من العبد ”2 ولسكن جواز دفع ضرر استدامة الإحرام 
عن نفسه حك شرعى فيتمكن به من الحروج قبل أداء الأعمال » وكان ما ييناه مهاية 
فى التحقيق » ومراءاة لحقيقة موجب الهى » وإثباتاً بمقتضاه بحسب الإمكان ‏ 
ومهذا بن يتبين الفرق بين الأعر والهى على ما استدل به الخصم ؟ فإن مطلق الأعر وجب 
عن مره نه ؟ لأنه طلب الإيجاد بأبلغ الجهات » ماك بالوجود حقيقة 
فكان فى إثبات صفة الحسن يمقتضى الأمر على هذا الوجه نحقيق امأمور به ؛ فأما 
البى فطلب الإعدام بأبلغ الجهات » ولكن مع بقاء اختيار العبد فيه ليكون مبتلى 
كا فى الأعرء وحقيقة ذلك إنما يتكون به فيا هو مشروع وييت بعد اللهى مشروعاً » 


٠ وف الميانية والهندية : المدو‎ )١( 


5-500 
فيثبت مقتتضاء على الوجه الذى يوجبه ما هو الموجب الأصلى فيه -قيقة » وكا أن الأمور 

به لا يصير موجوداً بمقتضى الأمر لأنه ينمدم به ممنى الابتلاء فسكذلك الهى عنه 

لا ينعدم'بمجرد الهى لتحقيق ممنى الانتهاء”'2 وإذا ل ينعدم بقى مشروعاً لاحالة : 

وبيان مخريم السائل علىهذا الأسل أن تقول : الصوم مشروع فى كل يوم اعتبار 

أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة والصوم متم التقين عن افعداء ‏ الشهوة لابتغاء مرضاة 

لله تال 6.ؤيوم الميد كنا ثر الام فى هذا كان الصوم مشروعاً فيه وبالهى لم ينمدم 

هذا العنى » ثم النهى ليس لأنه صوم شرعى ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة » 

وإليه وقمت الإشارة فى قوله عليه السلام « فإنها أيام أ كل وشرب » وهذا المنى 

باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح فى الصفة دون الأصل وهو أنه يكون 

حرام الأداء » والؤدى يكون عاصياً بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعاً 

فى الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ؛ ولهذا قلنا يصح التزامه 

بالنذر » لأنه بالنذر يصير ملتزماً فى ذمته ما هو عبادة مشروعة فى الوقت ولا فساد 

فى امشروع » ودّكر اليوم لبيان مقدار ماالتزمه على مايينا أن الوقت معيار للصوم ؛ ولهذا 

قال أبو حنيفة رحه الله [إنه"©] لا يلزمه بالشروع » وإن0؟ أفسده بعد الشروع لايازمه 

القضاء لأن الشروع أداء منه فييكون حراماً فاسداً فيكون27» هذا مطالباً بالكف عنه 
شرعاً لابإتمامه فلا يكون الإفطار جنابة منه على حق الشرع ولايبتى فى عهدنه حتى يحتاج 
إلى القضاء » فأما بالنذر فلا يصير مرتكباً للحرام فيصح نذره ويؤمر بالحروج عنه بصوم 
يوم آخر وبه*© يم التحرز عن ارتكاب المرع »«ولشكن لواعنام فيه خرج عق موخت 

نذره لأنه الترم المشروع فى الوقت وتتيقن أنه2©2 أدى الشروع فى الوقت إذا صام 

فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسداً منه كن نذر أن يعتق عبداً بعينه فعمى 
ذلك العبد أوكان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق بينهما » فالعبد مستهلك باعتبار 


٠ وف المبانية والهندية : معنى فى الابتلاء‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الممانية والهندية‎ 

(؟) وف المهانية والهندية : وإذا ٠‏ 

(4) وف الءمانية : ولكون ٠‏ 

(0) وف المّانية والهندية : فبه ٠‏ 

(1) وف الندية : بأنه 


يت راج 
وصفه [ قائم باعتبار أصله » والصوم فى هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأدام 
باعتناز ومن 290 ]| اولمذا لأكادى واحن اخر تصنو هذا اليوم» لآن ذلك وجب 
فى ذمتهكاملا وبصفة الفساد والحرمة فى الأداء ينمدم الككال ضرورة » وعلىهذا الصلاة 
فى الأوقات المكروهة » فالأداء منهى لمعنى هو صفة الوقت وهو أنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس على ما ورد به الأثر فلا ينعدم أصل العبادة مشروعا”"؟ فيه ولكن 
يحرم الأداء ويلزم بالشروع كا يازم بالنذر ؟ لأن انصلاة عبادة معلومة بأركانها والوقت 
ظرف لما لا معيار فلا يصير مؤدياً بمجرد الشروع والحرم هو الأداء » ويتصور بهذا 
الشروع الأداء بدون صفة الحرمة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فم يكن الشروع 
فاسداً كا لم يكن النذر فاسداً فيازمه القضاء لهذا ولكن لا يتأدى به واجب آخر ؟؛ 
لأن النهى باعتبار وصف الوقت الذى هو ظرف للأداء يمكن نقصاتاً فىالأداء والواجب 
فى ذمته بصفة السكال فلا يتأدى بالناقص إلا عصر يومه ؛ فإن الوجوب باعتبار ذلك 
الجزء الذى هو سبب وإنما يثبت الوجوب بصفة النقصان وقد أدى بتلك الصفة 
فسقط عنه الواجب ؛ وعلى هذا قلنا : البيع الثافية يكون يشتووعا باسلة موا 
لمككه وهو اللك إذا تأيد بالقبض ؛ لأن الشروع إيجاب وقبول من أهله فى محله 
وبالشرط الفاسد لايختل شىء من ذلك ؟ ألا ترى أن الشرط لوكان جاراً لم يكن 
مدلا لأميله بل تكون مخيرا اؤمقة 6 والقترظ التاسدالا كرن فنا لأميلة أيضا بل 
يكون مثيراً اوصفه فصار فاسداً » وليس من ضرورة صفة الفساد فيه اتعدام أصله 
لأن بالفساد يبت صفة الحرمة » وهذا السبب مشروع للإثبات الللك » وملك المين مع 
صفة الحرمة يجتمع » ألا ترى أن من اشترى أمة محوسية أو مرئدة يبت اللك له 
الحرمة » وأن المصير إذا تخمر يبتى مملوكا له مع الحرمة فلهذا أثبتنا فى البيع”" الفاسد 
ملكا حراما مستحق الدفع لفساد السبب ول ينعدم به أصل الشروع بخلاف التكاح 
الفاسد فإنه ليس فى التكاح إلاملكا ضروريا يبت به حل الاستمتاع ؟.ولهذا سمى ذلك 
الماك حلالاً فى نفسه » ومن ضرورة فساد السب ثبوت صفة الحرمة » وبين الحرمة 
)١(‏ زيادة من المانية والهندية ٠‏ 


() وف الحندية : مصروعة ٠‏ 
(؟) :وف الهندية والممانية : بالبيع . 


اميه لد 
و بينملك التكاح منافاة فينعدم الملك » ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون 
مشروعاً ؛ لأن الأسباب الشرعية تراد لأحكامها وثبوت النسب ووجوب الهر والمدة 
من حك الشبهة لامن 2'"52 أصل العقد شرعا » وهذا الكلام يتضح فى التكاح بغير 
شهود ؛ فإن قوله عليه السلام : « لا تكاح إلا بشهود » إخبار عن عدمه يدون هذا 
الشرط فيكون نفيا لا مهيا » بممزلة قول الرجل لا رجل فى الدار ؛ وكذلك فى تكاح 
الحارم ؟ فإن النص الواردفيه تحرج العين بقوله تعالى : «حرمت علي أمهاتم وبناتم » 
إلى آخر الآية ولايجتمع الحل والحرمة فى محل واحد فكان ذلك فيا لحل بالتكاح 
لانبياً ؟؛ وكذلك نكاح الممتدة فإن قوله تعالى : والحصنات من النساء 2 
على قوله تعالى : « حرمت عليسم أمهاتم ») معناه وحزمت امهنات مت اللساء 5 
وذلك عبارة عن متكوحة الثير ومعتدته فبيكون نفياً لامبياً ؟ وكذلك قوله تمالى : 
« ولا تتكحوا ما تكح ابوك من النساء(؟ » فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة 
00 "© هى الثابتة بالنسب على أن تقوم المصاهرة مقام النسب فى ذلك » فكان 
بره : وحرمت عليكى ماتكح أباؤكم #وتسين ضوؤة الى عبارة عنه محازاً باعتبار 
هذا المنى فكان, نفياً كا هو موجب النسخ لانبياً ؛ وكذلك قوله عليه السلام : 
«لا تكح الأمة على الحرة » فإ إخباز فيكوق نكا لنتكاح مم أن الدلالة قد قامت 
على أن الأمة من جملة ا حرمات مضمومة إلى الحرة فإن الحل فيه على النصف من حل 
الحرة على ما نبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى » ومن ضرورة حرمة امحل انتفاء 
التكاح الشروع فيه ما قررناه ؛ وعلى هذا عمد الربا فإنه نوع ببع ولكنه فاسد لاخلل 
فى ركنه بل لانعدام شرط الجواز وهو الساواة فى القدر فكي أن بوجود شرط مفسد 
لاينمدم أصل الشروع فكذلك بانعدام شرط محوز لا ينمدم أصل الشروع وثبوت 
ملك حرام به ما اقتضاه مثل هذا السبب . 


- وف الءمانية : حم انمقاد أصل انمقد‎ )١( 

(؟) أو نقول لا .برد علينا قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آوم » فإن ذلك لم يكن 
مضروعاً أصلا بدليل سياق الآية فإنه قال « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » وما هذا شأنه 
لا يكون متسروعاً أصلاً وكلامنا فى المنهى بعد ما كان متسروعاً - كذا بهامش المئانية ٠‏ 

(؟) أن الحرمة الثايتة بالمصاهرة باعتبار الجزئية كا أن الحرمة فى النمب باعتبار المزئية ‏ 
كذا بهامش العمانية . 


5-0-6 
فإن قيل قوله تعالى : « وحَرآم الرأبا » وجب نف أصله مشروعا”"© كقوله تعالى : 
«خُرمت عليج أمماتكم » بل أولى لأنه أضاف هذا التحريم إلى نفسه » وهناك 
الحرمة مضافة إلى الأم . قلنا الربا عبارة عن الفضل » شعنى قوله تمالى : « وح م الرابا» 
أى حرم ١‏ كتساب الفضل الخالى عن الموض بسبب التجارة وحن ثثيت هذه الحرمة 
ولكو ينا أنه لسن من شور الارمة ومن المين انتفاء أصل الملك » وعل هذا 
قلنا ببع العبد بالخجر فإن الجر فاسد التقوم شرع ول تنعدم به أصل الالية الثابتة فيه 
امول فإن تموله مافسد شرعاً لا فيه من عرضية التخلل إذ المَوّل للشىء عبارة 
عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك الجر إلى أن يتخلل لا يكون حراماً شرعا » 
بمتزلة من أحره0) وله صيد فإن الصيد لا يكون متقوماً فى حق تصرفه حتى لابتمكن 
من التصرف فيه ويكون حرام المين فى حقه ولكن لا ينعدم أصل الالية فيه باعتبار 
ماله وهو ما بعد التحلل من الإحرام ؛ لهذا اختلف العاماء فى جواز هذا البيع » 
فنهم من يقول هو جاز بالقيمة ولو قضى القاضى .بذا نفذ قضاؤه » فإذا تبين أنه 
لم ينعدم ماهو ركن المقد قلنا ينمقد العقد موجبا حكه فى محل يقبله وهو المبد 
ولا ينقد موجباً الحم فى محل لا يقبله وهو الخمر حتى لا يملك الجر وإن قبضه بحم 
العقد » بخلاف البيع بالميتة والدم فإنه لامالية فى اليتة والدم باعتبار الحال ولا باعتبار 
الآل » وكذلك جاد اليتة لامالية فيه باعتبار الحال فإنه لو ترك كذلك فإنه يفسد 
وإعا نحدث فيه الالية بصنع مكتسب وهو الدباغة ؛ ولهذا اتفق العلماء على بطلان 
هدا العقد » ولو قضى قاض يبجوازه لم ينفذ قضاؤه » فلانعدام ماهو ركن المقد ل ينمقد 
المّد ؛ لأن انمقاده شرعا لا يكون بدون ركته ؛ وعلى هذا جوزنا بيع الدهن الذى 
وقم فيه نجاسة لأن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ما انعدم أصله ولا تنير 
وصفه إنا حاوره أجزاء النحاسة ولأحله حرم تناوله فيكون يمتزلة النهى الذى ورد 
لمنى فى غير المهى عنه وهو غير متصل به وصفاً » ومثل هذا الهى لعتوبنوان اللقد 
كا لايعنم كال العبادة ؛ ولمذا يتأدى الفرف ا الصلاة فى الأرض الخصوية » 


(1) وف المّانية : شرعاً ٠‏ 
(؟) وف العماية والحندية : محرم ٠‏ 


لابه ده 


ويتأدى صوم الفرض ف أيام الوصال إذا نواه » لأن المهى بالجاورة”'© لا لمنى اتصل 
بالوقت الذى يؤدى فيه الصوم إلا أن الوصال لا بتحقق ؛ لأن الشرع أخرج زمان 
اليل من أن يكون وقتا ركن الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك فيه عادة 
فكان ذلك نسخاً استعير لفظٍ النهى له حازاً » ولا كلام فى جواز ذلك إنما الكلام 
فى موجب الهى حقيقة . ثم فى البيع يمكن تمبيز الدهن مما حاوره حك فيكون 
البيع متناولا للدهن دون النجاسة وف التناول لا يمكن تمييز الدهن نما جاوره 
فلا يحل تناوله » فلهذا حاز بيع الثوب النحس ولا تجوز الصلاة فيه ؟ وعلى هذا قلنا 
العاصى فى سفره؟ يترخص بالرخص ؛ لأن سبب الرخصة السير الديد وهو موجود 
بصفة السككال لا قبح فى أصله ولافى صفته وإنما القبح فى معنى حاوره وهو قصده 
إل قلع الغر بق أو تمرد العبد على مولاه ؛ ألا ترى أنه إذا ترك قصده بقصد الحج 
خرج من أن يكون عاصياً ولم يتغير سفره وإنها تندل قصده » وكذلك العبد إذا لحقه 
إذن مولاء م بتنير سفره وخرج من أن يكون عاصياً » وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
ولا تقباوا لحم شهادة أبداً » إن هذا الهى لا يعدم اصل الشهادة للقاذف حتى ينعقد 
ام بشهادته ولكن يسك أداقة حتى يخرج من أن يكون أهلا للعان لأن اللعان 
أداء وأداؤه فاسد بعد هذا الهى المطلق ؛ وعلى هذا قلنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة 
لأن الزنا قبيح لعينه » وحرمة الصاهرة ليست تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه 
إغا الأصل فيه إلولد الخلوق من الماءين وهو محترم مخلوق بخلق الله تمالى على أى وحه 
اجتمع الماءان فى الرحم كا قال تعالى  :‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر » فلا يتمكن فيه صفة 
القبح وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ثم تتعدى الحرمة إلى أطرافه وإك أسنات 
خلقه » فيقام السبب وهو الوطء فى الحل الصاله7؟ لحدوث الود فيه مقام نفس 
الولد فى إثبات الحرمة » وما قام مقام غيره فى إثبات حك فإنما نرامى صلاحية السبب 
للح فى الأسل لا فما قام مقامه » بمنزلة التراب فإنه قائم مقام”؟؟ الماء فى الطهارة 
)١(‏ وف المانية : للمجاور ٠‏ 
)١(‏ وف الممانية : فى السفر ٠‏ 


أفف وف المانية والحندية : فى بحل صالم ٠‏ 
(4) وف الءمانية والهندية : عزلة التراب قام مقام ٠‏ 


حتاعةانث 
وصلاحية السبب لهذا الحسكي فى استمال الماء الذى هو الأسل لافى استمال التراب 
فإنه تلؤيث ؛ ولهذا لم يكن وطء البتة والإتيان فى غير الأتى ووطء الصغيرة موجياً 
الحرمة » لأن قيام الوطء مقام الولد فى هذا الحم باعتبار كون الحل محلا يخلق 
فيه الولد وذلك لا بوجد فى هذه امواضع ؛ وعلى هذا قلنا فى استيلاء الكفار على 
أموالنا إذا تم بالإحراز فهو موجب للك ؛ لأن صفة الحرمة والقبح لهذا الف 
بواسطة المصمة فى لحل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الحكوفى حقنا لافى حقهم 
فإمهم لا يمتقدون207 ذلك وولاية الإإزام منقطعة بانعدام ولايتنا عنهم فى دار الحرب ؛ 
لان هذه الواسطة مى المصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا وقد انهت هذه 
العصمة باتهاء سبها حين أحرزوها بدارثم حتى إن فى زمان الإحراز؟ لما كانت 
المصمة عن الاسترقاق بالحرية المت كدة بالإسلام ول تنته بالإحراز الوجود منْهم 
قلنا لا علكون رقابنا ؛ وعلى هذا قلنا الخصب سبي موحي للك عند تقرر الضمان ؛ 
لأنه قبيح بأنه غصب واللك لا ينبت به وإنما يبت اللك للفاصب بتملك الخصوب 
منه بدله وهو القيمة عليه » وهذا حم شرعى لاقبح فيه » بل فيه حكة بالنة وهو 
التحرز عن فضل خال عن العوض سالم للمخصوب منه شرعا فإنه إذا اجتمع الاصل 
والبدل فى ملكه يتحقق هذا الممنى فيه مع أن الملك إنما لا ييق للمخصوب منه ليم 
به شرط سلامة الغمان له فإن الفمان مان جبر وإنما يحبر الفائت لا القائم فكان 
انعدام ملكه فى العين شرطا لسلامة الضمان له وشرط الشىء تبعه فإنما تراعى صلاحية 
السبب فى الأصل لافى التبع » وفى المدبر على هذا الطريق نقول : لا سل الضمان 
لاخصوب منه يحمل الأصل زائلا عن ملكه حي لأن الدبر محتمل لذلك ؛ ولهذا 
لوا كتسب هو كسبا ثم لم يرجع من إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للغاصب 
وامال يثبت املك للغاصب فيه صيانة لحق المدبر » والتديير موجب حق المتق له 
عئد9©) للوت ولهذا امتنع بيمه » وف القن بعد ما زال0؟؟ ميك النصوب منه لا مانم 


- وف العانية : بمتقدون بالإثبات فال فى هامهها أى يمتقدون اهاب أموال المسامين‎ )١( 
. (؟) وف العهانية والهندية : فى رقاب الأحرار‎ 

(؟) وف المهانية : عندنا ٠‏ 

(؛) لفظ. : زال ساقط من المثهانية . 


من دخوله فى ملك الناصب الضامن وهذا أحق الئاس به لأنه ملك عليه بدله » 
أو تقول فى الدبر لا يمكن أن يجمل الضمان بدلا عن المين » لأن من شرطه انعدام 
ملكه فى المين وهذا الشرط لا يمكن إيجاده بحق المدبر » لعلنا الفمان مان الحناية 
واجباً باعتبار الحناية على يده وهذا حار عند الضرورة ولا ضرورة فى القن فيحمل 
بدلا عن المين ؛ ولهذا قلنا لو أخذ القيمة بطريق الصلح بغير قضاء القافى لا يلك 
عليه الدبر ويملك عليه القن . وهذا طريق2"؟ فى مخريم جنس هذه المسائل . 
فصل فى بيان 2 الأمر والبى فى أضدادهما 

قال رضى الله عنه : اعل أن العلداء يختلفون فيهما عنما فين كل واحمنيا 
على الانفراد لكون أوطه:: 

أما ينات حك الأمر فقد قال بمض التكلمين : لا 5 لآم فق عد وال 
الحصاص رحمه الله 4 الأمر بالثىء يوحب الهى عن صده سواء كان له ضد واحد 
أو أضداد . وقال بعفهم : يوح ب كراهة ضده » والختار عندنا أنه يقتضى كراهة 
شين ول قول بإ موحة أذ يدل عليه نطلفا د بوححة النويق الأول أن الي 
مسكوت عنه والسكوت عنه لا كون عا شيعا ؛ ألا ترى أن التعليق بالشرط 
لا.يوجب نى العلق قبل وجود الشرط لانه مسكوت عنه فيبق على ما كان قبل التعليق 
فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه فيبقى على مأكان قبل الأعر . يقرره أن الأمر فها وضع 
له لا بوجب حكن فها لم يتناوله النص إلا بطريق التعدية إليه بعد التعليل فلآ لا يوجب 
باعتبار أنه ل يات با أمر به . قال الحصاص رجه الله : وهو قول قبيح فإن فيه قولا 
باستحقاق العبد العقوبة على مالم يفعله واستحقاق الءقوبة إنما هو باعتبار فمل فعله 
العبد » ثم إنه بنى مذهبه على أن الأمر الطلق يوجب الاثهار على الفور » فقَال : من 
ضرورة وحوب الاثمار على الفور حرمة الترك الذى هو ضده والحرمة حك الهى 
نوها لانن قن عد فك . وضعه أن الأمر طاب الإبحاد للناموو به على 


64 وق الممانية : وهذا هو الطريق . 
)0 وف الممانية والهندية : ضده . 


قات 
أبلغ الجهات والاشتغال بشده يمدم ماوجب بالأمر وهو الإيجاد فكان حراماً منهيا 
عنه لقتضى 2 الأمر ؛ ولهذا يستوى فيه مايكون ضد واحد أو أضداد 3 شاع يبد 
اشتغل ينعدم ماهو الطلوب ؛ ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سواء 
اشتغل بالقعود فها أو الاشطجاع أو القيام ينمدم ما أمر به وهو المروج . وهذا هو 
المحة للفريق الثالك » الاي يقولون حرمة الضد مبذا الطريق تثبت بواسطة حكم 
الأمر فنا ثبت أدنى الحزمة فيه ؟ لأن ماثبت بطريق الدلالة لايكون مثل الثابت 
بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجه وهذا ثابت من وجه دون وجه لتحقيق 
حك الأمر » ويكق اذلك أدنى الحرمة » بمنزلة حرمة تثبت بالهى لعنى فى ير اللهى 
عنه غير متصل بالمهى عنه فتثست به الكراهة فقط . 

ووجه القول الختار هذا الكلام أيضاً إلا أنا نقول ثبوت الحرمة بطريق الاقتضاء 
هنا لأن طلى الوجود بالأمر يقتضى حرمة الضد ولا يثبت بدلالة النص إلا مثل ماهو 
تان بالنص أو أقوى من هكالتتصيص على حرمة التأفيف بدليل حرمة الشم ٠‏ لأن 
فيه ذلك الأذى وزيادة ؟ فأما ماثبت بطريق الاقتضاء فهو سر 
وإعا ينبت يقدر ما ترتفع به الضرورة ‏ ووحود ل الضدين يقتضى انتفاء الضد 
الآ ركالليل مع النهار فكان وجوب الأداء بالأعر مقتضياً ننى الضد » وإنما حرم الشد 
مهذا الاقتضاء ؛ فلهذا قلنا : إن الأمر بالشىء يقتضى كراهة ضده لا أن يكون موجباً 
له أو دليلا عليه . وما ذكره الجصاص أن نطلق الأمر يوجب الأثمار على الفور 
دعوى منه » وقد ذكرنا أن ا'رواية بخلاف ذلك . والحواب عما قاله الفريق الأول أن 
الد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذى قلنا فى وجه الختار » وهو أن ثروت كراهة 
ضده بطريق الاقتضاء والقتضى مسكوت عنه فإن ما يكون منصوصاً عليه لا يكون 
ثبوته بطريق الاقتضاء » ولا خلاف بيئنا وينهم أن الاقتضاء طريق صحيح لإثبات 
التتضى وإنكان مسكوتاً عنه بعد أن يكون محتاجاً إليه ؛ وليسهذا نظير التعليق بالشرط 
فإن ذلك يوجب وجود الحك ابتداء عند وجود الشرط » ومن ضرورة وجود الحم عند 
وجود الشرط ابتداء أن لايكون موجوداً قبله ولسكن انعدامه قبل وجود الشرط عدم 
أسل قلا يصير مانا إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء ؛ لأن العدم 
الأسبلى لا يستدعى دليلا معدم يضاف إليه ؛ وأما ههنا وجوب الإقدام على الإيحاد 


يقتضى حرمة الترك والحرمة الثابتة بمقتضى الشىء 0 إليه » غملئا قدر 
ما يثبت من الحرمة وهو الموجب للكراهة مضافا إلى الأمر اقتضا 
وإذا تبين حم الأمر فكذلك ا الأقاويل الأربعة 1 
فالفريق الأول يدولون لا حي له فى ضده لأنه مسكوت عنه » ويستدلون على ذلك 
بتوله تعالى : « ولا تقتلوا أنقسكم » فإنه لا يكون أمراً بضده وهو ترك قتل النفس, 
إذ لو كان أمراً .به لكان تارك قتل النفس مماشراً لفمل الطاعة وهو الاثمار بالأعر 
غإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين » وهذا فاسد. 
وقال المصاص رمه الله : البى عن الشىء يوجب ضده إن كان له ضد واحد 
وإ ن كان له أضداد فلا موجب له فى شىء ٠‏ من أشداده » وبين ذلك فى الحركة والسكونٍ 4 
فإن قول القائل لاتتحرك يكون أمراً شد وهوالكرن لذن لنهى عنه ضداً واحداً » 
وقوله لا تسكن لا موجب له فى ضده لأن له أضداداً وهى الحركة ب الليات الك 
فإن السكون بنعدم من أى حجان كانت المركة فلا بتعين واحد من الأضداد مأمودا به 
يموجب الهى » وإذا قال لغيره لاتقم فلاسبى عن ناد ف ن القعود والاضطجاع 
فلا موجه لمذا البى فى شىء من أضداده قال لان موجن الجخ إعدام المهى عنه 
بأبلغ الوجوه » وإذا كان له ضد واحد ثن ضرورة و وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد 
فيكون النهبى موجبا 20 الأمر بالضد بحكنه . واستدل على ذلك بقوله تمالى : 
« ولا يحل لمن أن بكتمن ما خلق الله فى أرحامين »© فإنه نهى عن الكمان وهو 
مَوحن الأمر بالإظهار ولهذا وجب قبول قولها فها تخبره » لأنها مأمورة بالإظهار » 
نهى الحرم عن لبس الخبط لا يكون أمراً بلبس شى ٠‏ ٠عين‏ من غير اللخيط لأن للنمى 
1 ظ وبحم الببتى لا يبت الأمر بيجم م الأضداد ولي تسيا اول 
من البعض . يوضح الفرق يبنهما أن مع التصريح بالْهى فيا له ضد واحد لا يستقيم 
التصررم بالإباحة فى الضد » فإنه لو قال نبيتك عن ٠‏ التحرك وأبحت لك السكون 
أواأنت بالخبار فى السكون كان كلاماً متلا ؛ لأن موجب الى حرم المهى عنه 
ومع تحخرعه لا يتصور التخبير فى ضده لاستحالة انعدامهما جمعاً وضفة الإباحة تقتضى 


. وى المهانية : موجب الأمر‎ )١( 
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التخبير » ومهذا يتبين فساد ما ذهب إلنه الفريق الأول من أن الصد سكوت عنه + 
ولا تعويل على استدلالحم بإلهمى ء ن قتل النفس ؟ لأنا تحمل ذلك عئزلة التصريح 
بالكف عن فتل النفس لتحدميق موجحب الهى 4 والناس كلمو | ف أن الع 
بالكف عن قتل النفس ما حكه ؟ منهم من قال معنى الابتلاء لا يتحقق فى مثل هذا 
لآن طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب فى العمل بخلاف هوى النفس 
ليتحةق فيه الابتلاء . 

قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه ينال به "واب الطيمين عند قصد امتثال 
الأمس وإظهار الطاعة » وهكذا تقول إذا ثبت ذلك بحم الهى نايا )ذا كان لين 
عنه أصداذ:: يستقم التصريح بالإباحة ف جمبع الأضداد أ تقول لا سكو واعت 
لك التحرك مق أ عدية شتت ا رقيركنا آله الأعوتدن لمذا اللوين. فى شى تمق 
الأضداد » وقول من شول بأن مثل هذا الهى 1000 ا سداد يؤدى إلى القول 
أنه لا تتصور من المبد فمل مباح ا ومندوب إليه 4 فإن اللهى عنه بحرم وداه 
واجب بالأمر الثات بعقتذفى الهى فكيف بتصور منه فمل مباح أو مندوب إلبه؟ 
وف اتفاق العاماء على أن أقسام الأفعال التى يأتى مها المبد عن قصد أربعة : واجب 
ومندوب إليه ومباح ومحظور » دليل على فساد قول هذا القائل . 


وأما الفريق الثالك فيقولون : موجب النهى فى ضده إثبات سنة تكون فى القوة 
كانواجب ؛ لأن هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موجب الثابت 
بالنص » وعلى القول الختار يحتمل أن يكون مقتضيا هذا القدار عنى قياس ما بينا 
فى الأمر » وكذلك إذا كان22 للمنهى عنه أضداد فإنه يثبت هذا القدر من المقتفى 
فى أى أضداده يأنى به الخاطي ؛ ولهذا قلنا بأن المبى عن لبس الخيط فى <الة الإحرام 
يئبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وذلك أدى ما يقع به اذا من غير لط" 
فأما قوله : « ولا يحل لهن أن بكتمن ما خلق الله فى أرحاءين © فهو نسخ وليس 
بنهى عنزلة قوله تعالى : « لا يحل لك النساء من بَْدُ » وإنما كان هذا أعراً بالإظهار 
بواسطة أن السكمان لم ببق مشروعاً وهو نظير قوله : « لا نكاح إلا بشهود » وقد 
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يبنا تحقيق هذا العنى قما سبق » فأما بيان فائدة الأصل الذكور فى هذا الفصل 
من مسائل الفقه أن نقول : لما كان الأمر مقتضياً كراهة الضد لم يكن 012 
الجا إلا أن يكوق جو "اهو والحن لسينة الام ونكق. كرون مكروها ل 
نفسه ؟ فإن الأمور بالقيام فى الصلاة إذا قمد لا تفسد صلاته لأنه لم يفت هذا 
الشد ما هو الواجب بالأعر وهو القيام إذا أتى به بمد القعود ولكن القعود 
مكوو” لكيه والكوق التي محص فلن امامو نطة المنة كنا" 
لا ينعدم بالضد ماهو موجب صيفة النهى ؛ فإن ركن المدة الامتناع من الخروج 
والتزوج ؛ ثبت ذلك بصيفة انهى ؛ قال تمالى : « ولا يخرجن » وقال : 
« ولا تعزموا عقدة اانكاح » فإن فعلت ذلك مم ينعدم ابه ا ما هو 7 
الاعتداد حتى تنقفى المدة » بخلاف الكف فى باب الصوم فإنه واجب بصية 
الأمر نصاء قال تعالى : « ثم أتموا الصيامَ إلى الليل » فينعدم الأداء بمباشرة الضد 
وهو الأكل » وعلى هذا قلنا المدتان تنقضيان بمضى مدة واحدة ؛ لاأن الكف 
فى العدة ثابت عمقتضى الهى ولا تضايق فها هو موجب اللهى نصا وهو التحريم ؛ 
ولا يتحقق أداء الصومين فى يوم واحد لتضايق الوقت فى ركن كل صوم وهو 
الكف إلى وقت فإنه ثابت بالأعر نضا ولا يتحقق اجماع السكفين فى وقت واحد » 
وعلى هذا قال أبو يوسف رمه الله : من سحد فى صلانه على مكان نجس م سجد 
على مكان طاهر حازت صلاته ؟ لأن الأ.ور به السجود على مكان طاهر ومباشرة 
الشد #التيخوة عل كان من لا كوت" الامو #ه-فكون مكزوها شه 
ولا يكون مفسداً للصلاة » وعلى قول ألى حنيفة وتد رجمهما الله تفسد به الصلاة 
لأن تأدى المأمور به لما كان باعتبار لكان فا يكون صفة لامكان الذى يؤدى الفرض 
عليه يجمل بنزلة الصمة له حكناً فيسير هو كالحامل للنجاسة إذا سجد على مكان 
نيجس والكف عن حمل النجاسة مأمور به فى جميع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود 
على مكان نس » كا أن الكف عن افتضاء الشهوة لما كان مأموراً به فى ججيع وقت 
الصوم يتحقق الفوات بالا كل فى جزء من الوقت فيه » وعلى هذا قال أبو يوسف 
بترك القراءة فى شفع من التطوع لا يخرج عن حرمة الصلاة ؟ لانه مامور بالقراءة 
فى الصلاة وذلك مهى عن ضده اقتضاء » فترك القراءة مالم يكن مفوتاً لافرض 


500008 
لكو شهدا : ومع احمال أداء شفع آخر مهذه التحرعة لا يتحقق فوات هذا 
الفرض فتبق التحرية صحيحة قابلة لبناء شفع آخر علها وإن فسد أداء الشفع الأول 
بترك القراءة . وقال تمد رحمه الله : القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكا » 
ولمذا لا يصاح الأى خليفة للقارى' وإن كان: قد رفع وأسشكن ايده الاخيرة 
وا لتذرضن الترانةق عله ]كا كان سس" جك اصديق افواك عاغو 
الفرض بترك القراءة فى ركمة فيخرج به من محرعة الصلاة . وقال أبو حنيفة 
رجه الله :كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا تفترض القراءة فى كل ركمة من 
الشفع عندنا كا تفترض فى كل ركمة من الفجر إلآ "أن كرك اقزاءة ىر كنة مك 
التطوع لا يفوت ما هو امامور به من القراءة فى الصلاة نصا فلا تنقطع التحرعة 
وبترك القراءة فى ا ركمتين يفوت ما هو الفرض قطماً فمكون ذلك قطماً لاتحرعة » 
وهكذا تقول فى الفحر فإن بترك القراءة فى ركمة يفسد الفرض ولكن لا تنحل 
التحريمة بل تنقلب تطوعاً فى إحدى الروايتين عن أنى حنيفة رحمه الله » وفى الرواية 
الأخرى يقول فى التطوع احمال بناء شفع آخر عليه انم فإذا فمل ذلك كان الكل 
فى حك صلاة واحدة ولا تنقطم التحرعة بترك القراءة فى ركمة منها » ومثل هذا 
الا<مال غير موجود فى الفحر <تى إن فى ظهر اأسافر لبقاء هذا الاحمال بنية الإقامة 
قال أبو حديفة وأبو يوسف رحمهما الله : لا تفسد بترك القراءة فى ركمة مها حتى إذا 
نوى الإقامة ألم صلانه وقضى ما ترك من القراءة فى الشفم الثانى فيجزيه ذلك » وعلى 
هذا تقول إن بنرك القراءة فى التطوع فى الركمتين جيماً لا تنحل التحريعة عنده 
لاحمال بناء شفع آخر عليه كا فى فصل السافر ولكنه يفسد لتحقق فوات ما هو 
فرض ف هذه الصلاة ؟ فإنه وإن بنى الشفع الثانى على تحريعته لا يمخرج به من أن 
بكون الشفع الأول صلاة على حدة حقيقة وحكاً , ولمذا لايفسد الشفع الأول بمفسد 
يمترض فى الشفع الثانى » ولمسائل التى تخرج على هذا الأمل يكثر تمدادهاء 

والله اعم . 
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فصل فى بيان أسباب الشرائع 

قال رضى الله عنه : أعلم بأن الأمر والهى على الأقسام التى بيناها لطلب أداء 
الشروءات ففها معنى المطاب بالأداء يمد الوجوب بأسباب جعلها الشرع سبي 
لوجوب الشروعات » والوجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للأسباب فى الإيحاب 
بأنقسا ؛ والخطاب يستقم أن لكووتعنا فرها اللعتوهات' الك أن ات تقال جيل 
امنا اكزسوق الطاب سين الدتين 90 يكرا الاعن عا «التافحق روسل 
ال جدرفة الراضيات مدرعة الكيات الظاهرة : وقد كل عن اما ركاارلة قال 
« أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فإن الأألف واللام”'“دليل على أن اأراد أقيموا 
الصلاة التى أوجبتها عليكم بالسبي الذى جملته سبباً لما وأدوا الزكاة الواجبة 
علي بسبهاء كقول القائل أد لمن فإعا”" يفهم منه الخطاب بأذاء الث الواح 


(سببه وهو البيع . 

: م أصل الوجوب فى الشروعات جير لاصنع للعبد فيه ولا أختيار ؟ ؛ فإن الموجب 
هو الله تعالى تعبد العباد بما أوجما علمهم » نكا لاصنع لم فى صفة السودية الثابتة 
علهم لاصنع طش فق أصل وجوت + وباعشباز الأسباب الى حملها الشرع 5 
لا اختيار لمر فى أصل الوجوب أيضاً » كا أنه لا اختيار لم فى السبب » فأما وجوب 
الأداء الثابت بالمطاب لا بنفك عن اختيار يكون فيه للمبد عند الأداء » وبه يتحقق 
معنى المبادة والابتلاء فى الؤدّى » وهذا لآن التكليف بقدر الوسع شرعاً » وأصل 
الوجوب يثبت بتقرر السب مع انعدام الخطاب بالأداء الثابت بالأمر واللهى » فإن 
من مشى عليه وقت الصلاة وهو نالم نجي عليه الصلاة حتى يؤدى الفرض إذا أنتبه 
فالاطاب موضوع عن النائم » وكذلك الغمى عليه إذا ل بق لتلك الصفة أ كثر من 
يوم وليلة أو الجنون إذا لم بزدد جنونه على يوم وليلة يثبت حك وجوب الصلاة 


)شت الوحوت يوجت.غذل الذمة والحطات يون كزاغ الذنة ثآأق. يدان بت 
هامش المهانية . 
(؟) وف الممائية والهندية : الألف واللام ٠‏ 
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حك ااانه 

فى حقه حتى يلزمه القضاء والخطاب موضوع عنه » ألا ترى أن المنون أو النمى عليه 
لوكان كافراً فكم”' أفاق أسلم لم تلزمه قضاء الصاوات لالم يثبت الوجوب فى تلك 
الحالة فى حقه لانعدام الأهلية ؛ فإن الأسباب إنما توجب على من يكون أهلا للوجوب 
عليه ؛ وكذلك الغمى عليه فى ججيع شهر رمضان أو الجنون فى بعض الثهر يثبت 
الوجوب فى حقهما حتى يحب القضاء بعد الإفاقة والحطاب موضوع عنهما » وكذلك 
الزكاة على أصل الخصم بحب على الصى والجنون والخطاب موضوع عنهما » وبالاتفاق 
يحب علهما العشر وصدقة الفطر » وكذلك يحب عللهما, حقوق المباد عند تحقق 
الأسباب منهما(" أو من الولى على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذى يازمهما بتزويج 
الولى إياما » والمتق ق الذى يستحقه القرب علهما عند دخوله فى ملكهما بالآرث وإن 
كان اللطلانه موشوعا عا 

إذا تقرر هذا فتقول : الأسباب التى جملها الشرع موجباً لمشروءات همى 
الاسباب التى تضاف المشروعات إلها وتتعلق مها شرعاً ؛ لآن إضافة الشىء إلى 
الثنىء فى المحقيقة دل على 2 اف ا َال كن فلان أى حدث له 
بالكتاه + وقد وشافه إل الشرط خازا اها عل ممق ان ودود يكون عنه 
وخود الشرط ولكن المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل الجاز » وتملق الثى 
بالثىء يدل على محو ذلك » خين رأينا إضافة الصلاة إلى الوقت شرعاً 0 
بالوقت شرعا أيضاً حتى تشكرر. بشكررها مع أن مطلق الأمر لا وجب 0 
كان معلقاً بشرط "الا رق أن اخن 0 تصدق بدرثم من 
لدلوك الشمس لايقتضىهذا الحطاب الدكرار » ورأينا أن وجوب الأداء الثابت 0 
تعالى : « أقم الصلاة دلوك الشمس» غير مقصور على المرة الواحدة » ثبت أن تكرار 
الوجوب باعتبار تحدد السبب دلوك الشمس فى كل يوم » ثم وجوب الأداء مرتب 
ا هذا امطاب » وحرف اللام فى قوله تعالى : «لنُلوك الشمس» دليل علي 
تعلقها بذلك الوقت » كا يقال تأهب للشتاء وتطهر لاصلاة ول يتعلق مها وجوداً 
)١(‏ وف الحندية : فلما . 
(؟) وف هاءش الءهائية : أى بالإتلاف . 
(؟) زيادة من العهانية . 
(4) وف الحندية : يترتب عليه . 


حو 
عندها + هرقا أ كملق الرتجوي نبا دل الشرع ذلك الوقت سيا لوسوي)0؟ 
فتقول : وجوب الإعان بالله تعالى كا هو بأسمائه وصفاته بإيحاب الله » وسيبه فى الظاهر 
الآيات الدالة على حدث العالم لمن وجب عليه » وهذه الآيات غير موجبة لذاتها » 
وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاً ولكن الله تعالى هو الوجب بأن أعطاه 
آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب » كن يقول لغيره هاك السراج فإن أضاء 
لك الطريق فاسلكهكان الوجب للساوك فى الطريق هو الأعر بذلك لاالطريق بنفسه 
ولا السراج » فاامقل بمنزلة السراج والآبات الدالة على جدث العالم بمتزلة الطريق » 
والتصديق من المبد والإقرار بمنزلة الساوك فى الطريق فهو واجب بإيجاب الله تعالى 
حقيقة » وسببه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم ولحذا تسمى علامات » فإن العلم 
الشىء لايكون موجباً لنفسه » ولا نعنى أن هذه الآيات “وجب وحدانية الله تعالى 
ظاهراً أو حققة » وإعا تعنى أنها فى الظاه سبب لوحوب التصديق والإقرار على 
السدء» ولكون هذه الآيات داة لا تحتمل التغير حال إذ لايتصور الحدت أن 
يكون غير محدث فى ثشىء من الأوقات فكان فرضية الإعان بالله تعالى دانا يدوام 
بع عر عل انس والقديل حال » ولمذا حنا إيمان الصى العاقل ؟لآن السبب 
متقرر فى حقه واللخطاب بالأداء بوشوع ينه يسبب الصبا ؛ لأن الحطاب بالأداء >تمل 
المقوظ اق فاش الأحوال ولك صحة الأداء باعتبار تقرر السب الموجي لاباعتبار 
وجوب الأداء »كالبيع بثمن مؤجل سبب لمواز أداء المْن قبن حلول الأجل وإن 
م يكن الحطاب بالأداء متوجهاً حتى ل الأجل » والسافر إذا صام فى شهر رمضان 
كان صحيحاً منه ريك لتقرر السبي فى حقّه وإنكان الحطاب بالأداء موضوعاً عنه قبل 
إدراك عدة من أيام أخر » وهذا لآن سمة الأداء تتكون يوجود ماهو الركن من هو 
أهل والركن هو التصديق والإقرار » والأهلية لذلك لا تنعدم بالصبا » فبعد ذلك 
بامتناع مة الأداء”"2 لايكون إلا حجر شرعى » والقول بالحدر لأحد عن الإيان 
لله تعالى حال » فأما الصلاة فواجبة بإيحاب الله تعالى بلا شهة » وسبي7؟ وجوبها 
)١( <<‏ أىىلاتوجد الصلاة مند دلوك الشمس لا محالة فيكون تعليق الصلاة بدلوك الشمس تعلق 
الوجوب دون الوجود هامش الممّانية ٠‏ 
(؟) وف الممانية والحندية : فبعد ذلك امتناع صمة الأداء . 
9؟) وفى العمانية والهندية : وجعل سبب . 


علد ةا سد 


فى الظاهر هو الوقت ى حقنا وأمرنا بأدائها بقوله تعالى : « أقر الصلاة لدلوك الشمس » 
أى اؤجوبها بداوك الشمس » والدليل عليه أنها تنسب إلى الوقت شرعاً » فيقال فرض 
الوقت وصلاة الفجر وااظهر » وإنما يضاف الواجب إلى سببه » وكذلك شكرر 
' الوجوب بتكرر الوقت » والحطاب لابوجب التكرار وهى لاتضاف إلى الطاب شرعاً 
ولدنى هنا سوق القت والطاب: © تين تيذا أن الوقت «هو المنين وهذا لا حو 
تعجيلها قبل الوقت ويجوز بعد دخول الوقت مع تأخير زوم الأداء بالمطاب إلى 
:آخر الوقت . 
فإن قل © لالهو دق وعون الناطا قن اموى ودون الأداد ول غلدت أن 
وجوب الأداء بالخطاب فا الذى يكون واجباً بسبب الوقت ؟ قلنا : الواجب بسبب 
لوقك “ناهر الشروع فاق عن اوفك اذى صرب لارسوب 4 ونازد هذا 
فى الصوم فإنه مشروع نفلا فى كل يوم وجد الأداء أو لم يوجد » وفى رمضان يكون 
مشروعاً واجبا بسب الوقت سواء وجد خطاب الأداء بوجود شرطه وهو المكن 
فق الأدا؛ أ ل وجنام الا ترى أنمن كآن .نتم عليه أو ناكا فى يوقت العاد: 
أم أفاق بعد مضى الوقت يصير مخاطباً بالأداء لوجوها عليه لوجود السبب وهو الوقت 
ولو كان هذا الخمى عليه أو النائم غير بالغ لم بلغ بعد مضى لوقع أفاق وانتبه 
لم يكن عليه قضاؤها وقد صار عخاطباً عند الإفاقة فى الوضعين بصفة واحدة ولكن - 
لا انعدمت الاهلية عند وجود السبب ل يثيت الوجوب فى حقه » فاما وجدت الأهلية 
فى الفصل الأول ثبت الوجوب » ومن باع بثمن مؤجل فالمن يحب بنفس العقد 
والخطاب بالأداء متأخر إلى مغى الأجل فهذا مثله . ' 
وسبب وجوب الصوم شهود الشهر فى حال قيام الأعلية ولهذا أضيف إلى الشهر 
شرعا ويتكرر بتكرر الشهر ول يحب الأداء قبل وجود الشهر وحاز بعد.وإ نكان 
الآغارا؟ تادر 16و صن ريطن وا تائم كان الى بالأداء و سينا نه 
إدزاكغدة من. أيام آخر + والوسوت غات ق القهر تقر سيه حى عو مانا كان 
ذلك فرضا » ألا ترى أن منكان مسافراً فى رمضان غير بالغ ثم صار مقها بعد ما بلغ 


. وف العماية : الخطاب بالأداء‎ )١( 
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خارج رمضان لا يازمه الصوم » ولو كان بالنا فى رمتضات افا زمه الأداء إذا صار 
مها و<الما عند الإقامة نغنقة واعدة + فرن” '© أن الوجوب ثبت فى حق أحدها 
بتقررسبه دون الآخر . و بيان ما قلنا فى قوله تعالى « فن شهد منسك الشهر فليصمه» 
معئاه بوي ااه ارت ع اعم من هذا فليصم فيه الصوم 
الواجب بشهوده ؛ ولمذا ظن بعض التأخرين”" عن صدف فى هذا الاب أنست 
الوحوب أيام الشهر دون الليالى ؛ لأن صلاحة الأداء ختص بالأيام . 

قال رضى الله عنه : وهذا غلط عندى بل ف السيبية للوجوب الأيام والليالى 

سواء ؟ فإن الشهر اسم لزه ٠‏ من الزمان يشتمل على الأام والليالى وإنما يله الترع 
5 لإظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والأيام ججيعا » والروايه 
محفوظة فى أن م نكان مفيقاً فى أول ليلة من الشهر ثم حجن قبل أن يصبح ومضى 
الشهر وهو محنون ثم أفاق بازمه القضاء » ولولم يتقرر السبب فى حقه بما شهد من 
الغمر فى حالة الإفاقة لم يلزمه القضاء [ وكذلك الجنون إذا أفاق فى ليلة من الشهر 
ثم جن قبل أن يصبح ثم أفاق بمد مضى الشهر يازمه القضاء”" ] والدليل عليه أن 
نبة 3 ذا الفرض تصح بعد دخول الليلة الأول بغروب الشمس قبل أن يصبح » 
ومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب 50 
قبل غروب الشمس لم تخ تدم وأبخوما قله قوله صلى الله عليه وس : : « صومو 
ارؤيته » فإنه نظير قوله تمالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » وقد بينا فى الصلاة 
اشاق تقرن الرضو شرن السب لاير المسدن بالأداء ؛ فإن من أسم فى آخر 
الوقت يحيث لا يتمكن من أداء الصلاة فى الوقت يازمه فرض الوقت فهنا و إن 
م ينبت المسكن من الأداء بشهود الليل يتقرر سبب الوجوب ولكن بشرطٍ احمال 
الأداء فى الوقت9© ؟ ولهذا و أسم فى 0 دم من رمضان قبل الزوال أو بعده 
لم يازمه الصوم وإن أدرك حزءاً من الشهر ؛ لأنه ليس هنا معنى احهال الأداء 


فى الوقت » وقد قررنا هذا فها سبق . 


٠ وف الحندية : عرفنا‎ )١( 

(؟) أراد به القاضى الإمام أيا زيد ل هاءش العهائية ٠‏ 

(©) زيادة من الممانية والهندية . 

(4) احتهال أداء الصلاة فى آخر الوقت ثابت عقلا بتوقف الشمس -- هاءش العمانية 


صما هج ىمسم 


وسبب وجوب الهج البيت ولهذا يضاف إليه شرعا » قال الله تعاللى « وللّه على الناس 
خج البيت من استطاع إليه سبيلا وكذا له يسكور شكرز وقت الأداءة لان 
ماهو السبب غير متحدد » فأما الوقت فهو شرط جواز الاداء وليس سبب للوجوب 
ولا يقال بدخول شوال يدخل الوقت ويتأخر الأداء إلى يوم عرفة » فعرفنا أن الوقت 
سبب للوجوب إذ لولم يكن سبباً له لم يكن إضافة الوقت إليه مفيداً ويقال أشهر 
الحج كا يقال وقت الصلاة » فعرفنا أنه سبب فيه » وهذا لان عندنا يجوز الاداء 
كا دخل شوال » ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعضها مختص بوقت ومكان 
وبعضها لا يختص » فاكان مختصا بوقت أو مكان لايحوز فى غير ذلك الوقت 
كا لايحوز فى غير ذلك السكان وما لم يكن مختصاً بوقت فهو جار فى جيم وقت 
المج ء ؛ حتى إن من أحرم فى رمضان وطاف وسعى لم يكن سعيه معتداً به من سعى 
الح حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تازمه إعادة السعى » ولو كان طاف وسعى 
ف قوال نحي سكي به حتى لا بلزمه إعادته يوم النحر ؟ لآن السعى غير مؤقت 
غاز أداؤه فى أشهر المي ء وأا( »الوفوف موقت فل يحز أداؤه قبل وقته ا لا يحوز 
أداء طواف الزيارة يوم عرفة لاأنه موقت بيوم النحر » وكا لا يجوز رى اليوم الثانى 
فى اليوم الأول » وهو نظير أركان الصلاة فإن السجود ترتب على الركوع فلا يمتد 
به قبل الركوع » ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت الأداء » وبهذا تبين أن 
الوقت ليس بسبب للوجوب ولكنه شرط جواز الأداء ووجوب الآداء فيه» 
وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبب للوجوب فإن هذه عبادة بدنية وإنما كان البيت 
سبباً وجويها لأنها عبادة مجرة وزيارة تعظها لتلك البقمة فلا يصلح امال سيا لوجوبها 
ولاهو شرط لمواز الأداء أيضاً » فالاأداء من الفقير سميح وإن كان لايلك شيئًا 
وَإِنما الال شرط وحوب الأداء فإن السفر الذى يوضلة إلى الأداء لا ينهياً له بدون 
الزاد والراحلة إلا بحرج عظم والحرج مدفوع ؛ فعرفنا أن الال شرط وجوب الأداء 
وهو نظير عسدة من أيام أخر. فى باب الصوم [ فى حق السافر”” ] فإنه شرط 
)١(‏ وف الحندية : نأما ٠‏ 
(؟) زيادة من العمانية . 


يع ا سمه 

وجوب الاداء حت ىكان الأداء حاراً قبله » ولا يتسكرر وجوب الاداء بتحدد هذه 
الأيام » وهنا أيضاً لا يتسكرر وعوات: الأذاء تحدة ملك الزأد واراعلة رقنا 
الهتشرط روي الاواء:: 

وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إلها شرعاً »© فيقال تطهر 
ااذه دان المرى ضير عرط ودورت الأداء والأمن وه اقول ادامرا 
وجومج 4 الية » لا أن يكون سببا للوجوب » وكيف يكون سبباً [ للوجوب9؟ ] 
وهو ناقض للطهارة ؟ فا كان مزيلا للشىء رافما له لا يصلح سبباً لوجوبه ولهذا حاز 
الأداء بدونه7" » وكان الوضوء عل وضوء نوراً على تور » ولا يمن الأداء مع 
نحقق الحدث بدون وجوب الضلاة ؛ فإن الجنب إذا حاضت لا يحب علبها الاغتسال 
مالم تطهر لأنه ليس غللها وجوب الصلاة » ويهذا نون أن الطهادة لمنك ساد 
مقصودة ولكها شرظ الشلاة وما كون شرع للقي د بنط ينه يه به ووحويه 
بوجوب الأصل بمثزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود فى باب 
النكاح ثبوتها يبوت النكاح لسكون الشهود شرطاً فى النكاح . 

وسبب وجوب الزكاة الالبصفة أن يكون نصاباً ناميا » ألاترى أنه يضاف إلى امال 
وألةيتفافف تشاعت الدسي فوفك واج ولكن الرحوف بوانتطة ع الاللكءة 
قالرسول الله صل الله عليه وسل : « لاصدقة إلا عن ظهر غنى9 » والغنى لا يحصل 
بأصل امال مالم يبلغ مقداراً وذلك فى النصاب شرعاً » والوجوب بصفة اليسر ولا يتم 
ذلك إلا إذا كان المال ناميا ولمذا يضاف إلى سبى الماء أيضاً فيقال رّكاة السائمة ورّكاة 
الكجارة» فانا مضئ امول فهو شررط. وجوت الآداء من نميف أن العا لفقل 
إلا بمضى الزمان ولهذا حاز الأداء بعد كال النصاب قبل حولان الحول وجواز الأداء 
لا بكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كال النصاب لم يز . 

فإن قيل : الزكاة يتكرر وجومها فى مال واحد باعتبار الأحوال » وبتكرر الشرط 
لايتحدد الواجب ؟ قلنا : ليس كذلك”'' بل يتكرر الوجوب بتحدهالْمّاءالذى هووصف 
)١(‏ زيادة من العهانية ٠‏ 
(؟) أى جاز أداء الوضوء بدون الحدث - هاءش الممّانية . 


(*) الظهر صلة وتقديره لاصدقة إلا عن غنى - هامش المهانية . 
(4) وف المهانة والحندية : لا كذلك ٠.‏ 
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لقال يعفاي كو الال سد نا عونت نان لش ك1 حول تأر وى عضتل العا 
المطلوب من عين الساعة بالدر والنسل » والطلوب من ري عروض التجارةزيادة القيمة . 
وسبب وجوب صدتقة الفطر على السلم الثنى رأس يونه بولايته عليه ؛ 
ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس » ويتضاعف الواجب بتعدد الرءوس من 

الأولاد الصغار والماليك » وإنما عرفنا هذا بقوله عليه السلام : « أدوا عن كل حر 

وعبد » وقال عليه السلام : « أدوا عمن تمونون12) » وحرف عن للانتراع ؟ كما أن 

يكون المراد طريق الانتراع. بالوجوب على الرأس » ثم أداء الفير عنه وهذا باطل ؛ 

فإنه لايحب على الكافر والرقيق والفقير والصغير » فعرفنا أن المراد انتزاع الحم 

عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التى قلنا هو السبب الوجب للوجوب» 

وأما الفطر فهو شرط وجوب الأداء والإضافة إليه بطريق المحاز على معنى أن الوجوب 

عنده يكون » وإنما جملنا الفطر شرطاً والرأس سبباً مم وجود الإضافة إلهما لأن 

تضاعف الواجب بتعدد الرءوس دايل - على أنه سيب والإضافة دليل محتمل » 

فقّد بينا أن الإضافة قد مكون إل الفرطعاراً »ولأ اتسيس عل اثوية دليل 
على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطر » فالئونة إما حب عن الرءوس”" ؛ ولمذا 

اشتمل هذا الواجب على معنى المئونة وعلى معنى العبادة لأزاسقة النى مهن من 
عليه الأداء يعتبر لوجوب الأداء وذلك دليل كونه عبادة » وصفة الثونة فى الؤدى 
دليل على أنه بمنزلة النفقة » وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر لد 

وحوب الأاداة9؟ قوذ وقت القطر ف مدق ىال بودي 119 السوم أعياد«دليل 

على أن الفطر شرط و<وب الاداء ؛ فإن الكافر إذا اسم ليلة العيد أو الصى بلغ 

أو العبد عتق يازمه الأداء «طلوع الفجر من يوم الفطر ؟ وذ لو أسلم بعد طاوع الفحر 
لم يلزمه وإن أدرك اليوم ؛ لاأن وقت الفطر عن رمضان فى حق وجوب الصدةة عند 
طلوع الفجر » فإذا انعدمت الأهلية عند ذلك ل يجب الأداء » وتسكرر الوجوب 


٠ مثونة العىء مايكون سبباً لقاء ذلك الشىء - هاءش المثانية‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : على الرءوس‎ 

(؟) وف العمانية : وحوب الأداء ٠‏ 

(؛) وف العثهانية : من لم يؤد 5 


- .م١٠١‏ حه 
بتكرر العطر فى كل سنة بمتزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول ؛ فإن الوصسف 
الذى لأحله كان الرأس موجياً وهو الئونة يتحدد بمضى الزمان » م أن الْمّاء النى 
لأجله كان الال سبباً للوجوب يتجدد بتجدد الحول . 


وسيب وجوب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة القاء » وسين وجوت 
الحراج الأرض النامية باعتبار المَسكن من طلب الما بالزراعة ؛ ولهذا لو اصطل الزرع 
اق ل جب العشر ولا الحراج ؛ ولهذا م يجتمع العشر والخراج سبس أرض واحدة 
ال © لآق كل واحد نيما -نغولة الآرطن الثابة إلا أ المعر الواح دمن 
القاء فلا بد من حصول الماء ليت حكى الوحوو"ق عل نييية # وذ كن 
فى العشر معنى المثُوية ومعنى المنادة » قاعتبار أصل الأرض هو متونة لأن تملك 
الأرض سبب لوجوب مئونة شرعاً وباعتبازكون الواجب جزءاً من الْمَاء فيه ممنى 
العسادة بمنزلة الزكاة » وفى الحراج معتى الثونة باعتبار أصل الأرض » ومعنى الذلة 
باعتبار المَكن من طلب العّاء بالزراعة » فالاشتفال بالزراعة مع الإعراض عن الجهاد 
سبب لهذلة على ماروى أن النى عليه السلام وأى شيثاً من آلات الزراعة فى دار 
- . 00 - لد ؟ 5 0 5 
فقال « مادخل [ هذا ] بيت قوم إلا ذلوا » ولهذا يتكرر وحوب العشر بتحدد 
الخارج لتحدد الوصف وهو الْمّاء ولا يتكرر وجوب الحراج فى حول واحد بحال ؛ 
ولهذا حاز تمجيل الحراج قبل الزراعة ول يحز تمجيل المشر لأن الأرض باعتبار 
حقيقة الماء توجب العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة ؛ وههذا أوجب أبو حنيفة 
رحمه الله المشر فى قليل الذارج وكثيره و ىكل مايستنبت فى الأرض مما له ثمرة 
باقية وما ليست له ثمرة باقية سواء ؟ لآن الوجوب باعتبار صفة الماء ولا معتبر 
بصفة الغنى فيمن يحب عليه باعتبار”" النصاب لأجه9© . 

وشبب وجب الحزية ارأس باعتبار'سفة متلومة :وهو أن يكون كفراً خرا 
له بنية صالحة لقتال ؛ ولمذا يضاف إليه فيقال : جزية الرأس » ويتكرر الوجوب 

. زيادة من المهائية واهندية‎ )١( 


(؟)وق العمانية : فاعتيار . 
(؟) أى لأجل الننى وأنه ليس برط - هامش العثانية ٠‏ 


لد #ه أ لد 

بسكرر”'' الحول يمنزلة تكرر وجوب الزكاة ؛ فإن الممنى الذى كان الرأس سبباً 
توج انان مر القال ».وعدا لآق اهل الدمة سيرون نا عار 1 
بنصرة الدار واجب عل أعلها ؛ ولاتصلح ا ع لهذه النصرة ليلهم إلى أهل الدار 
العادية لدارنا اعتقادا فأوجب علهم فى أموالهر جزية عقوبة لمر على كفرثم » وخلفا 
عن النصرة التى قامت بإصرارثم على الكفر فى حقنا » ولمذا تصرف إلى الجاهدين 
الذين يقومون بنصرة الدار » وهذه النصرة يتحدد وجولبها بتحدد الحاجة فى كل 
رقت دتكديك 29 را كان تنانا عنيا افيد وجرا الا أندلاناية لنحاحة إلى 
المال فيعتير الوقت ل2:<دد الوحوب كا يمتير فى الزكاة . 

وسبب وجوب المقوبات ما يضاف إليه تحو الزنا للرجم والجلد» والسرقة للقطم» 
وشرب ار والقذف للد » والقتل العمد لاقصاص . 

وسبب وجوب الكفارات التى هى دائرة بين العقوبة والعيادة مايضاف إليه 
من سبب متردد بين الحظر والإباحة تو المين العقودة على أمر فى الستقبل إذا حنث 
فها » والظهار عند المود » والقطر فى رمضان بصفة الحناية » والقتل بصفة الخطأ . 

فأما سلب الشروع من المعامللات فهو تعلق النقاء اللقدور بتعاطها 3 وان دلك 
أن الله تعالى حك ببقاء المالم إلى قيام الساعة » وهذا البقاء إنما يكون ببقاء الجنس”1) 
وبقاء النفس ؛ فباء الجنس بالتناسل » والتناسل بإتيان الذ كور الإناث فى موضع 
الحرث » والإنسان هو اللقصو. بذلك » فشرع لذيك0*؟ التناسل طريقًا لا فساد فيه 
ولا ضياع » وهو طريق الازدواج بلا شركة » فى التغاالٍ فساد العالم » وفى الشركة 
ضياع الولد”"2 لأن الأب إذا اشتبه يتعذر إيجاب مثونة الولد عليه » وبالأمبات تجز 
عن ١‏ كتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيع الولد » وبقاء النفس إلى أجله إنها يقوم با تقوم 


٠ وفى العمانية : بتجدد‎ )١١ 

(؟) وفى الممانية : القيام . 

(؟) وف العيانية : وكذاء وف الحندية : نإزلك . 
2 أراد بالجنس الأولاد وبالنفس الآياء سل هامس الممائية . 
(0) وف المعانية : لهذا. 

(9) لفظ ( الولد ) ساقط من العهانية والهندية . 


ات 
به الصالح للميشة وذلك بالمال » وما يحتاج إليهكل واحد لكفايته لا يكون حاصلا 
بيده واعا تمكن من ممسيلة بإلال » قشرع سبب اكتناية اال وش ا كتياك 
ما فيه كفاية لكل واحد وهو التجارة عن تراض لما فى التغالب من القينات ذاش 
لا حي الفساد » ولأن الله تعالى جمل الدنيا دار محنة وابتلاء» كم قال تعالى : 
« إنا خلمنا الإنسان من نطفة أنشاج_ نيتليه » والإنسان الذى هومقصود غير مخلوق 
فى الدنيا لنيل اللذات وكا قيزات بل للعبادة التى هى عمل مخلاف هوى الئفس » 
قال الله تمالى : « وما خلقت الحن والؤتسى لذ دون 6 فترقنا أن ماهمل نا 
فى الدنيا من اقنضاء الشهوات بالكل وغير ذلك ليس لعين اقتضاء ٠‏ الشهوة بل لحم 
آخر 7" وهو تعلق البقاء القدور بتعاطما آلا انق الناع مما وعامنا ؛ فالطيع 
يرغب فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الام » والعاصى يرغب فيه افضاء شهوة النفس 
فيتحقق البقاء المقدور بفمل الفريةين » وللمطيع الثواب باعتبار قصده إلى الإقدام 
عليه » والماصى مستوجب للعقاب باعتبار قصده فى اتباع هوى النفس الامارة 
بالسوء ء تيارك الله الحكمم الخبير القدير » هو مولانا » فنعم المولى ونم النصير . 


فصل 6 بان المشروعات من العيادات واحهانرا 


قال رجه الله : هذه الشروءات تنقسم على أربعة أقسام : فرض وواجب 
وسنة ونفل . فالفرض أسم لقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان » وهو مقطوع 
به كه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطماً من السكتاب أو السنة التوائرة أو الإجاع , 
وف الاسم ما يدل على ذلك كله ؛ فإن الفرض لغة التقدير » قال الله تعالى : « قنصف 
ارس » : أى قدرتم بالنسمية » وقال تعالى : « سورة أنزلناها وفرضتناها » : 
أى قطمنا الأحكاء”"' قطماً » وفى هذا الاسم ما ينىء عن شدة الرعاية فى الحفظ 
لأنه مقطوع به وما ينىء عن التخفيف لانه مقدر متنا ه كيلا يصمب علينا أداؤه » 
سقفي مكترية ابيا آنا "كعك ت عليتا فى اللوح الحفوظ . وبيان .هذا القسم 
فى الإعان بالله تعالى » والصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ فإن التصديق بالقلاب 


)١(‏ وف الحندية : بل لسكمة أخرى 
(؟) وف الءثهانية :فها قطما . 


1 ست 

والإقرار باللسان بعد العرفة فرض مقطوع به » إلا أن التصديق مستدام فى جيع 
العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال » والإقرار لا يكون واجبا فى ججيع الاحوال وإن 
كان لا يحوز تبديله بغيره من غير عذر حال » والمبادات التى هى أركان الدين مقدرة 
متناهية مقطوع مها . وحك هذا القسم شرعاً أنه .وجب للمل اعتقاداً باعتبار أنه ثابت 
بدليل مقطوع به ولهدا قر حاحده » وموجب للعمل باابدن لازوم الأداء يدليله 3 
فكون الؤدى مطيعا لربه والتارك للأداء عاصياً ؛ لأنه بترك الأداء مدل للعمل 
للا للاءتقاد وضد المااعة المصيان ولذالا يكفر بالامتناع عن ٠‏ الآداء د فما هوه ن أركان 
الدين ؛ لا من أصر الدبن إلا أن كوق نار على وجه الاستخفاف فإناستخفاف أعصس. 
الشارء”"؟ كفر ؛ فاما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذ. . فاسى 
لخر وجه من ٠‏ طاعة ربه » قالة سق هو الاروج » يقال : فسقت الرطبة إذا خرحت مم 
قثشرها » وسعيت الفارة فويسقة للحروجها من جحرها » ولمذا كان الفاسى موّمنا 
لأنه غير خارج من فق الدبن مي اعتقاداً » ولكنه 00 عمل 3 
والكافررأس الفساق فى ا ْمَيقَة إلا 5 أختص بام و هو أعظام فى الذء 3 فاسم”” “الفاسق 
عند الإطلاق سارل المؤمن الماصى باعتيار أعماله ' 

فاما الواجب فهو ما يكون لازم الآداء شرعا ولازم الترك فيا يرجم إلى الحل 
والحرمة » والاءسم ماخوذ من الوجوب وهو السقوط » قال الله تألي : « فإذا وجيت 

جنوا » : أى ستطت على الأرض » فا يكون ساقطا على المرء عملاً بلزومه إياه 
من في أن يكون دلله موجيا لمم قا بسمى واي أو هو ساقط فى حق الأمتاد 
قطما وإن كان نايتا فى حق اروم الآداء عل » والفرض والواحب كل واحد معهما 
لازم إلا أن تائيل القرضية | كثر وميه م انق ااطحية فرضاً لمقاء | كل 
حال » ويسمى السقوط على الأرض وجوباً لأنه قدلا يق أثره فى الباق » فا كان 
اتا بدليل موجنب للعمل والعلم قطما السام ى فرضا 0 لمقاء 2 2 العلم به أدى 
0 ل وماكان نابت بدليل موجصرل ل 3 باعتار شعهه 


: وفى المهائية : الاستخفاف بأواصي الشبرع‎ )١( 
7 (؟) وف المهاية : واسم‎ 


0 
وللفؤاد وجيب حت أنبره لَدْم الغلام وراء الغيب7"؟ بالحجر 

أى اضطراب » فلنوع شهة فى دليله يتمكن فيه اضطراب فسمى واحماً » وهذا 
نحو تعيين قراءة الفاحة فى الصلاة » وتعديلالاركان » والطهارة فى الطواف » والسعى 
فى المج وأصل العمرة ة والوتر . والشافمى ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض» فإن 
كان إتكاره ذلك للامم فقد بينا معنى الاسم 5 وإنكان لاحم فهو إنكار فاسد ؛ لأن 
ثبوت الحم بحس الدليل » ولاخلاف بيننا وبينه أن هذا التفاوت يتحقق فى الدليل 
فإن خبر الواحد لا يوجب علم البقين لاحمال الغلط من الراوى وهو دليل موجب 
للق يا 37 افج باراوى وترجح حانب الصدق بظهور عدالته » فيئبت حم هذا 
القسم بحسب دليله وهو أنه لا يكفز اي لان دليله لابوجب عم اليقين » وجب 
التجلق يوالان ولاه موحت العمل ويسلن حاحده إذا لم يكن متأولاً بل كان رادا احير 
الواحد » فإن كان متأولاً فى ذلك مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد خُينئد 
لا يضلل ؛ ولوجوب العمل به يكون الؤدى مطيعاً والتارك من غير تأوبل عاميا 
5 ؛ وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ فلا يثبت إلا 
بما ثبت النسخ به والنسخ لا يثبت ارح 21 ا 
ا لاعلم مهذا المعنى واسكن يجب العمل به ؛ لآأن فى العمل تقرير الثابت بالنص 
لذ انس هه :إلا أن هذا بشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكى عن 
بوسف بن <الد السمتى رحمه الله : قدمت على ألى حنيفة رضى الله عنه فسألته عن 
الصلاة الفروشة كم هى ؟ فقال : خمس » فسألته عن الوئر» فقال : واجب » فقلت 
لال 1 قر ت”"© فتبسم فى وجمى » ٠‏ ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب 
والفريضة فرق كا بين السماء والأرض ؛ فيرحم الله 3 حئيفة ويحازيه يا 1 
مهدا إليه . وببان هذا أن فرضية القراءة فى الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به » 
وهو قواه تعالى : « فاقرءوا ما تَيَسّر من القرآن © وتعبين الفانحة ثابت مخبر الواحد 


٠ الادم : الدق . والغيب : الخائط حب هاءش المثهانية‎ )١( 

(؟) وف المهاية : لحسن ٠‏ 

(©) تال لأنى حنيفة كفرت وإنءا أضاف إلى نفسه تعظيا لأستاذه وهذا ءن العاريض - 
هامش المهائية 


لصاوت 
فن جمل ذلك فرضاً كان زائدا على النص » ومن قال يحب العمل به من غير أن يكون 
فرضاً كان مقرراً لثثابت بالنص على حله وعاملاً بالدليل الآخر بحسب موجبه » وى 
القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذى فيه شهة عن درجته أو حط 
للدليل الذى لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد مهما تقصير لا يجوز الصير إليه بعد 
الوقوف عليه بالتأمل . وكذلك أصل الركوع والسحود ثابت بالنص » وتعديل 
الأركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التمديل كا نفسدها بترك الفريضة 
كنا رفمنا خبر الواحد عما هو درجته فى الحجة » ولولم ندخل نقصاناً فى الصلاة 
بترك التعديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب للعمل . وكذلك الوتر 
فإنه ثابت مخبر الواحد » فلولم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر 
الواخد من أن يكون موحا للممل 4 ولو جملناه فرضا كنا قد لقنا ير الواحد 
بالنص الذى هو مقطوع به . وكذلك شرط الطهارة فى الطواف فإن فرضية الطواف 
بدليل مقطو ع به » واشتراط الطهارة فيه مخبر الواحد حيث شبهه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالصلاة » فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون الحاقا لدليله90» 
بالنص القطوع به » والقول بأنه يتمكن نقصان9؟ فى الطواف حتى يعيد ما دام بمكة 
وإذا رجع إلى أعله يجبر النقصان بالدم يكون عملاً بدليله كا هو موجبه . وكذلك 
ترك الطواف بالحَطيم » فإن كون الحطيم من البيت ثبت يمخبر الواحد . وكذلك 
السعى فإن ثبوته بخبر الواحد لأن النصوص عليه فى الكتاب : « فلا جناح عليه أن 
يران نيما وهذا لاوجب القرطية ٠١‏ وكذيك الممرة 'قيوتها اين الوأحه.» 
فأما الثابت بالنص : « وللّه على الناس حج البيت » وهذا لابوجب نوعين من الزيارة 
قطعا » والأضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا مخرج . 

وأما السنة : فعى الطريقة السلوكة فى الدين » مأخوذة من سَئْن الطريق » ومن 
قول القائل : سن الماء إذا صبه <تى جرى فىطريقه ؛ وهو اشتقاق معروف » والمراد 
به شرعاً ما سسنه رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة0؟ بمده عندنا . وقال 


. وف الءمانية : لدليل فيه شلهة‎ )١( 
. (؟) كذافى النسخ » ولعل الصواب النقصان أو نقصانا » والله أعلم‎ 
: . (؟) وف العهائية والحندية : أو أحابه‎ 
)م2‎ 


- ١ع‎ - 


الشافعى : مطلق السنة يتناول سنة رسول الله سل اله عليه وسلم فقط » وهذا لأنه 
لايرى تقليد الصحالى ويقول : القياس مقدم على قول الصحالى فإِعا ينبم ححته 
لافمله » وقوله بمنزلة من بعد الصحابة فإنه يتبع حجهم لاتحرد فعلهم وقوم إذا 4 
يبلنوا حد الإججاع ؛ ولمذا قال فى قول سعيد بن السيب رضى الله عنه : إن الرأة 
تماقل الرجل إلى ثلث الدية : السئة”'2 تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكذلك قوله فى استحقاق الفرقة بسبب المجز عن النفقة : السئة أنها تنصرف 
إلى طريقة رسول الله سلى الله عليه وس [ وكذلك قوله فى أن المر لا يقتل 
بالعبد : السنة تنصرف إلى سنة رسول الله عليه السلاء”"2 ] فأما عندنا إطلاق هذا 
اللفظ لا يوجب الاختصاص بسنة رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ فقال عليه 
السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مها إلى يوم القيامة » 
ومن سن سنة سيثة فمليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامه » والسلف كانوا 
يطلقون امم السنة على طريقة أبى بكر وتمر رضى اله عنهما وكانوا يأخذون البيمة 
على منقنة ال » وقال عليه السلام : « عليكج بسنتى وسنة الخلفاء 
اراشدين من بعدى عسوا عللها بالتواجذ » إذا نبت هذا فتقول : جك السنة هو 
الاتباع » فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسل متبع فا سلك من طريق 
الدين قولا وفملاً » وكذلك الصحابة بمده » وهذا الاتباع الثابت يمطلق السنة خال 
عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين » فإن ذلك يمنزلة الواجب 
فى حك العمل على ماقال مكحول رجه الله : السنة سنتان : سنة أخذها هدى وتركها 
ضلالة » وسنة أخذها حسن وتركها لابأس به » فالأول نحو صلاة العيد والأذان 
والإقامة والصلاة بالجاعة » ولمذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والمتاب ؛ ولو تركها 
أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا علها ليأنوا جا والثانى نحو ماتقل من طريقة 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى قيامه وقعوده ولباسه وركوبه ؟ وسننه فى العبادات 
مشوعة أيشا + فنياها يكره تركها :وها ما يكون آقارك منسيثاً » ومنها ما يكو 
)١(‏ أى النة هكذا مملاف الخير - هامش المثانية . 


(؟) مابين المرإمين زيادة من المهانية . 
:(؟) أى حين 'نونى عمر ورك الأمسي شورى بين ستة نفر ل هاءش المهانية . 


500 
التبع لها محسنا ولا يكون التارك مسيئًا » وعلى هذا مخرج الألفاظ الذكورة فى باب 
الأذان من قوله بكره وقد أساء ولا بأس به » وحيث قيل2'7 يعيد فهو دليل الوجوب » 
وعلى هذا الحلاف قول الصحابى : أعسنا يكذا ونهينا عن كذا عندنا لايقتضى مطلقه 
أن يكون الآمى رسول الله صلى الله صل الله عليه وسل » وعند الشافمى مطلقه يقتضى 
ذلك » وقد2" كانوا يطلقون لفظ الأعس على ما أعس به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » 
كم كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين » وتمام بيان هذا يتأتى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
وأما النافلة : فهى الزيادة » ومنه تسمى”؟ الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ماهو 
القصود ال و 00 
فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لاعلينا » والتطوءات كذلك فإن التطوع 
اسم لما يتبرع به المرءمنءندهويكون بحسنا فى ذلك ولا يكون ملوماً على تركه فهو 
والفل شواء6 وحكله شرعاً أنه يئاب على فمله ولا يماقب على تركه ؟ ولمذا قلنا : 
إن الشفع الثانى من ذوات الأربع فى حق السافر نفل ؟ ؟ لأنه يئاب على فمله ولا يماقب 
على تركه ؛ ولمذا جوزنا صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام وو 4 مع القدرة 
على التزول بالإيعاء فى حق الرا كب وإن لم يكن متوجهاً إلى القبلة ب مشروع 
زادة انا ومو مستدام غير مقيد بوقت » وفى مراعاة تمام الأرَكان والشرائط تت 
الأوقات حرج ظاهر » فلرة فم الحرج حوزنا الأداء على أى وصف ش76 ؟ فيه 
لتحقيق كونه زيادة لنا . وقال الشافمى : آخره من جنس أوله نفل فك أنه غير 
فى الابتداء بين أن يشرع وبين أن لابشرع لكونه نفلا فكذلك يكون خخيراً 
فى الاتهاء » وإذا ترك الإتمام فإما ترك أداء النفل وذلك لايلزمه شيثاً كا فى الظنون . 
وقلنا حن : المؤدى موصوف بأنه لله تعالى وقد صار مسا بالأداء » ولمذا لوما ت كان 
مثابا على ذلك فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق » وهذا التحرز 


. وف المهانية : يقول‎ )١( 

٠ وفى الهندية : فقد‎ )١( 

(؟) وف الندية : مى . 

(4) وف الءمانية والهندية : نشط ٠‏ 


وروت 

لايتحقق إلا بالإتام فما لاحتمل الوصف بالتحزى عبادة فيجب الإتمام لهذا و إن كانه 
فى نفسه نفلاء» ويحب القضاء إذا أفسده لوجود التعدى فما هو حق الثير بمازلة 
النذور » فالنذور فى الأصل مشروع نفلاً ولهذا يكون مستداماً كالنوافل إلا أن 
لراعاة النسمية بالنذر يلزمه أداء المشروع نفلا » فإذا وجب الابتداء لراءعاة النسمية 
فلاأن يحب الإتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء ابتداءكان أولى » وهو نظير الحج فإن 
الشروع منه نفلا يصير واجب الأداء لراءاة التسمية حتنًا للشرع » فكذلك الإتهام 
بمد الشروع ف الأداء يحب قا للشرع » وهذا”'2 هو الطريق فى بيان الأنواع 
الأريمة . وما هو ثابت مخبر الواحد أيضاً تأخير الخرب للحاج إلى أن يجمع بينه وبين 
المشاء فى وقت العشاء بامزدلفة ؟ فإنه ثابت بقوله عليه السلام لاسامة بن زيد 
رضى الله عنهما « الصلاة أمامك » ولحذا قال أبو حتيفة وممد رجمهما الله : لو صلى 
الغرب فى الطريق فى وقت الغرب يازمه الإعادة بالزدلفة مالم يطلع الفجر ؛ فإذا طلع 
الفجر يسقط”2؟ عنه الإعادة ؛ لأن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل بوجب 
الجم بينهما فى وقت المشاء وقد بحقق فوات هذا العمل بطلوع الفجر » فلو ألزمناه 
التنضاء مطلتًا كنا 'قد أفسدنا ماأداه أصلاً وذلك حم ترك الفريضة » فكذلك 
الترتيب بين الفوائت ؛-وفرض الوقت عابت تبر الواحد قيكون موحنا للعمل مالم 

يتضيق الوقت ؛ لأن عند التضيق تتحقق2" الممارضة مين هذا الوقت لأداء فرض 
الوقت » وكذلك عند كثرة الفوائت لأن الثابت يخبر الواحد الترتيب عملا وبعد 
التكرار فى الفوائت يتحقق فوات ذلك » وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا 
ترك صلاة ثم صلى شهراً وهو ذاكر لما فليس عليه إلا قضاء الفائتة » لأن فساد المجس 
بمدها لم يكن بدليل مقطوع به ليجب قضاؤها مطلقاً وإنما كان لوجوب الترتيب 
يخبر الواحد وقد سقط وجوب الترتي عملاً عند كثرة الصلوات فلا يلزمه إلا قضاء 
التروكة » والله أعلم . 


. وف المهائية والهندية : هذا‎ )١١( 
٠ (؟) وف العهانية : سقط‎ 
٠ (؟) وفى ااعهانية : تحققت‎ 


0 
فصل فى بيان المزعة والرخصة 


قال رجه الله : المزيمة فى أحكام الشرع ماهو مشروع منها ابتداء من غير أن 
يكون متصلا بمارض . سميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً فى نباية 
من الوكادة والقوة حا لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده » وله الأمر يفمل 
مايشاء ويحك ما .ريد » وعلينا الإسلام والانقياد . 

والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد » وهو ما استبيح للعذر مع يقاء 
الدليل الحرم » وللتفاوت فيا هو أعذار العباد”'© يتفاو ت حك ماهو رخصة . والاسمان 
من حيث اللذة يدلان على ما ذَكرنا ؛ لأن العزم فى اللغة هو : القصد الؤكد» قال الله 
تعالى : « فتمبىَ ول جد له عرما » : أى قصدا متأ كدا فى المصيان » وقال تعالى: 
« فاصبر كا صبر أولو الْمَردْم من الرسل » ومنه جمل العزم يميناً » حتى إذا قال القائل: 
أعزم كان حالفاً ؟ لأن العباد إعا يؤكدون قصدثم بالهين . والرخصة فى اللغة عبارة 
عن : اليسر والسهولة » يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة وجود 
الأشكال وقلة الرغائب فهها » وفى عرف اللسان تستعمل الرخصة فى الإباحة على طريق ٠‏ 
التيسير » يقولالرجل ليره : رحصت لك فى كذا » أى أيحته لك تسيراً عليك » وقد 
يبنا ما هو المزيمة فى الفصل التقدم ؛ فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداء عزيمة » 
ولهذا لا تمل التغيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بعض أصحابنا 
أنها ليست بمزعة لأنها شرعت جبراً للتقصان فى أداء ماهو عزيمة من الفرائئض » 
أو قطماً لطمع الشيطان فى منع العباد من أداء الفرائض » من حيث إنهم لما رغبوا 
فى أداء النوافل مع أنها ليست علهم فذلك دليل رغبتهم فى أداء الفرائض بطريق 
الأولى » والأول أوجه » فهذا الذى قلوا متصود الأداء » فأما النوافل9؟ فشروع 
ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العباد . 

وأما اارخصة قسمان : أحدهما حقيقة والآخر محاز » فالحقيقة توعان : أحدها 
أحق من الآخر » والمجاز نوعان أيضاً : أحدهما أنم من الآخر فى كوه يجازاً . 

. وف الهندية والمانية : فى أعذار المياد‎ )١( 

(؟) وف المهانية : النفل . 


١1١م‎ - 

فأما النوع الأول فهو : ما استبيح مع قيام السبب الحرم وقيام حكنه » ففى ذلك 
الرخصة الكاملة بالإباحة لمذر المبد مع قيام سب الحرمة وحكلهاء وذلك نحو إجراء 
كلة الشرك على اللسان بمذر الإ كراه ؛ فإن حرمة الشرك باتة لا ينكسف عنه 
لضرورة وجوب حق الله تعالى فى الإيعان به قائم أيضاً ومع هذا أبيح لمن خاف التلف 
على نفسه عند الإأكراه إجراء الكلمة رخصة له ؛ لأن فى الامتناع حتى يقتل تلف نفسه 
صورة ومعنى وباجراء الكلمة لا يفوت ماهو الواجب معنى ؟؛ فإن التصديى بالقلب 
باق والإقرار الذى سبق منه مع التصديق صح إيمانه » واستدامة الإقرار فى كل وقته 
ليس بركن إلا أن فى إجراء كلة الشرك هتك حرمة حت الله تعالى صورة » وى 
الامتناع مراعاة حقه صورة ومعنى فكان الامتناع عزيمة » لأن المتنع مطيع ربه مظهر 
للصلابة فى الدين وما يتقطم عنه طمع الشركين وهو جهاد فيكون أفضل » والترخص 
إعزاء الكية عي الع ينعيف الببتى اده بشت الملالك يوقي 
رخصة له إن أقدم علا ل يأثم 5 والأول عزيمة حتى إذا صبر حتى قت لكان مأجوراً » 

وعلى هذا الأمس بالعروف والنهى عن النكر عند خوف الحلاك ؛ فإن السبي الموجب 
انلك وك السبب وهو الوجوب حقا له تعالى قائم ولكن يرخص له فى الترك » 
والتأخير بعذر كان من جهته وهو خوف الحلاك وتحزه عن شد المعاضد عنه » ولهذا 
لو أقدم على الأمر بالعروف حتى يقتل كان مأجوراً لأنه مطيع ربه فما صنع »؛ وف 
هذا الفصل بباح له الإقدام عليه وإن كان يعم أله لا يتمكن من منمهم عن الندكر » 
بخلاف ما إذا أراد السلم أن يحمل على جاعة من الشركين وهو يعم أنه لا ينك فنهم 
حتى يقتل فإنه لا يسعه الإقدام 3 لأن الفسقة ممتقدون 1ا يأمرثم به وإن كانوا 
يعملون بخلافه فثمله يكون مؤثراً فى باطنهم لامحالة وإن لم يكن مؤثراً فى ظاهرجم 
ويتفرق جمعهم عند إقدامه على الأعس بامعروف وإن قتلوه والمقصود تغريق جمهم » 
وما لكر كوق غتر ممتقدين لا باغر بم به السم فلا يتفرق جعهم بصنيعه فإذا كان فمله 
لاينكأ فهمكان مضيماً نفسه فى الجلة علهم » ملشا بدء إل البلة لاأن يكون 
عاملا لربه فى إعزاز الدين . وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه لامضطر عند خوف 
الحلاك فإنه رخصة مع قيام سبب الحرمة وحكنها وهوحق المالك » ولحذا وجب الضمان 


واوا 

حقا له » وكذلك إباحة إتلاف مال الثير عند تحقق اللآكراه فإنه رخصة مع قيام سبب 
الحرمة وحكنها » وكذلك إباحة الإفطار فى رمضان للمكره » وإباحة الإقدام 
على الجناية على الصيد للمحرم . ولهذا النو ع أمثلة كثيرة والحتك فى السكل وأحد له أن 
يرخص بالإقدام على ما فيه رفم الحلاك عن نفسه فذلك واسم له » ا من الشرع 
عليه ؛ وإن امتنم فهو أفضل له ولم يكن فى الامتناع عاملاً فى إتلاف نفسه بل يكون 
متمسكا بما هو المزعة . 

والنوع الثانى : ما استبيح مع قيام السبب الحرم موجباً لمكه إلا أن المي 
50 [ فلسكون السبب القائم موجباً للحكم كانت الاستباحة ترخصا 
للمعذور ولكون الحم نراها عن البنزى 9| كانهذا النوع دون الأول ؛ فإن كال 
الرخصة يبتنى على كال المزيمة » فإذا كان الحسك ثابتاً فى السبب فذلك فى المزعة 
أقوى منه إذا كان الحسى_متراخياً عن السبب » بمازلة البيم بشرط الخيار مع البيع 
البات ؛ والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال » المكم وهو اللك فى المبيع 
والطالبة بالمُن ثابت فى البات المطلق متراخ عن السبب فى القرون بشرط الخيار 
أو الأجل » وببان هذا النوع فى الصوم فى شهر رمضان للسافر وامريض فإن السبب 
الوجب شرعا وهو شهود الشهر قائم » ولهذا لو أديا كان الؤدى فرضاً ولكن الحكم 
متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخرء ولهذا لوماتا قبل الإدراك لم يازمبما شثىء 
ولو. كان الوجوب ثابتاً للزءهما الأمر بالفدية عنهما » لأن ترك الواجب بمذر 
يرفع الإثم ولكن لايسةط الحلف وهو القضاء أو الفدية ؛ والتمجيل بعد تمام السبب 
مع تراخى المسكم صحيح كتعجيل الدين المؤجل . ثم قال الشافعى رمه الله : لا كان 
حكم الوجوب متأخر 7" إلى إدراك عدة من أيام أخركان الفطر أفضل ليكون إقدامه 
على الأداء متراخياً لعد ثبوت السك بإدراك عدة من أيام أخر » وقلنا تحن : : السوم 
أفضل لأن مع إباحة الترخص بالفطر للمشقة التى تلحقه بالصوم فى امرض أو السغر 
السبب الوجب قائم فكان الؤدى للصوم عاملاً لله تعالى فى إدراك الفرائض » والترخصس 
بالفطر عاملا لنفسه فيا يرجع إلى الترفه فالأول عزيمة والمّسك بالمزيمة أفضل مع أن 

٠ زيادة من الحندية والميّانية‎ )١( 

(؟) وف الممانية : مترا خيا . 


ه17 سد 


فى معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر » قن وجه الصوم مع الجاعة فى شهر رمضان 
يكون أيسر من التفرد به بمد مغى الشهر وإن كان أشق على بدنه » ومن وجه 
الترخصن بالفطر مع أداء الصوم بعد الإفامة أيسر عليه لكيلا جتمع عليه مشقتان 
فى وقت واحد : مشقة السفر ومشقة أداء الصوم » وإذا كان فى كل جانب نوع ترفه 
يخير بينهما للتيسير عليه » وبمد تحقق العارضة يننهما يترجح حانب أداء الصوم 
لكونه مطيماً فيه عاملا لله تعالى إلا أن يمخاف الحلاك على نفسه إن صام لخينئذ يلزمه 
أن يفطر ؛ لأنه إن صاء(2 هات كان قتيل الصوم وهو الباشر لفمل الصوم فيكون 
قاتلا نفسه وعلى الرء أن يتحرز عن قتل نفسه » يمخلاف ما إذا أ كرهه ظالم على الفطر 
فل يفطر حتى قتله لأن القتلهنا مضاف إلى فمل الظالم » فأما هو ف الامتناع عن الفطر 
عند الإإكراه مستديم للعبادة » مظهر للطاعة عن نفسه فى العمل لله تمالى » وذلك 
عمل الجاهدين . 

وبيان النوع الثالك فى الإصر”" والأغلال التى كانت على من قبلنا » وقد 
وضمها الله تعالى عنا » كا قال تمالى : « ويضع عنهم إصرثم والأغلال التى كانت 
علهم » وقال تمالى : « رينا ولا تحمل علينا إصرا » الآية » فهذا النوع غير مشرووع 
فى حقنا أصلاً » لا بناء على عذر موجود فى حقنا بل تيسيراً وتخفيفا علينا » فكانت 
رخصة من حيث الاسم محازاً وإن لم تسكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الموجب 
للحرمة مع السك بالرفع والنسخ أصلا فى حقنا ؟ فإن حقيقة الرخصة فى الاستباحة 
مع قيام السبب الحرم » ولكن لا كان الرفم للتخفيف علينا والتدهيل سيت 
رخصة محازا . | 

وأما ببان7“النوع الرابع ها يستباح تيسيراً لحروج السبب من أن يكون موجبا 
لاحك مع بقاله مشروعاً فى الججلة ؛ فإنه من حيث انعدام السبب الوجب لاحك يشبه 
هذا النوع الثالك فكان محازاً » ومن حيث إنه ببق السبب مشروعا9؟؟ فى الجلة يشبه 


. وفى العمانية والهندية : لو صام‎ )١( 

(؟) الإصر : الخل الثقيل ء والأغلال : الأمور الفاقة ل هامش العانية . 
(؟) لفظ ( بيان ) ساقط من العهانية والحندية . 

(4) أى بقاء السيب مهروعاً - هاءش الممانية ٠‏ 


د ا 

النوع الثانى وهو أن الترخص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من 
وجه دون وجه . 

وبيان هذا النوع فى فصول : منها السَلْ فإن النى صلى الله عليه وسلم 
مهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص فى الس والسل وع بيع » واشتراط 
المينية فى البيع الشروع قائم فى الججلة نم سقط هذا الشرط فى السل أسسلاً حتى كانت 
المينية فى اسل فيه مفسدة للمقد لا مصححة ؛ وكان سقوط هذا الشرط للتيسير على 
الحتاجين حتى يتوصاوا إلى مسوم من الأثمان قبل دوا غلامهم » ويتوسل 
صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح فكانت رخصة من حيث إخراج السب من أن 
يكون موجباً اعتبار المينية فيه مع يقاء هذا النوع من السبب موجباً له فى الجلة . 
وكذلك السح على الحفين رخصة مشروعة لليسر على معنى أن استتار القدم بالف 
ينع سراية الحدث إلى القدم لا على معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالسح » 
ولهذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة فى الرجلين » وأن يكون أول الحدث بعد 
اللبس طارباً على طهارة كاملة ولو تزع الحف بمد السح يازمه غسل رجليه » قمرفتا 
أن التيسير من حيث إخراج السبب الوجب للحدث من أن يكون عملا فى الرجل 
ما دام مستتراً لحف . وتقدم الف على الرجل فى قبول حك الحدث مالم يخلمهما مع 
بقاء أصل السبب فى الجلة . وكذلك الزيادة فى مدة اسح لمسافرفإنه رخصة من حيث 
إن السبب لم ببق فى حقه موجبا غسل الرجل بعد مضى يوم وليلة مالم يتزع امف » 
وعلى هذا ما ذ كر" فى كتاب الإكراه أن من اضطر إلى تناول اليتة أو شرب 
مر الحوف الحلاك على نفسه من الجوع أو المطش أو للا كراه فإنه لا يسمه الامتناع 
من ذلك ولو امتنع حتى مات كان 5 نما ؛ لأن السبب غير موجب لاحكر عند 
الضرورة للاستثناء الذكور فى قوله تعالى : « إلا ما اصُطررتم إليه © فالستئنى 
لا يتناوله الكلام موجباً المكه » ولكن السبب مهذا الاستثناء ل ينمدم أصلا » 
فكانت الر<سة ثابتة باعتبار عذر المبد خرج به السبب من أن يكون موجباً للحكم 
فى حقه ويلتحق الحرام فى هذه الحالة فى حقه بالحلال لما انمدم سبب الحرمة فى حقّه » 
ومن امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون ! نما ؛ يوضحه أن سبب الحرمة 


. وف المهانية والهندية : وعلى هذا ذكر‎ )١( 


ح »و ده 

وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب ار » وصيانة يدنه عن ضرد 
تناول الميتة وصيانة البعض لابتحقق فى إتلاف الكل » فكان الامتناع فى هذه الخحالة 
إنلافاً للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ماهو القصود بالحرمة فلا يكون مطيعا لربه 
بل بكوق بمتافا تقشسف يترك: الث حم لكوك 1 ا 

ومن هذا النوع ما قال عفاؤنا رجهم الله : إنه لا جوز للمسافر أن يصلى الظهر 
أرباً فى سفره وإن ذلك عتزلة ما لو صل القيم الفجر أريماً ؛ لأن السبب لم بق 
فى حقه موجيا )ا إلا ركمتين فكانت الأخريان نفلاً فى حقه ؟ ولهذا يباح له لد ركنا 
لا إلى بدل » وخلط النفل بالفرض 0 لا يحل ء» واذاة النفل قبل إكال 
الفرض يكون مفسداً للفرض فإذا لم بقمد القعدة الأول فسدت صلانه . والشافمى 
رحمه الله يول : السبب الوجب لاظهر أربع ركمات إلا أنه رخص له فى الاكتفاء 
بال ركمتين لدفع مكلقة ‏ السنذ- إن أ كل السلاء كاق ' موذنا لامرطن' سند وحوة 
سببه فيستوى هو والمقّم فى ذلك » كا إذ! صام المسافر فى شهر رمضان » وجمل معنى 
اارخصة فى تخبيره بين أن يؤدى فرض الوقت بأريم ركنات وبين أن يؤدى ركتين 
منزلة العبد يأذن له مولاه فى أداء الججعة فإنه يتخير بين أن يؤدى فرض الوقت بالجمة 
ركمتين وبين أن يؤدى بالظهر أربماً . وهذا غلط منه يتبين عند التأمل فى موردالئس ع 
على ما روى أن مر رضى الله عنه قال : : يارسول الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين 
وحن امنون ؟ فقال : « هذه صدقة تصدق الله عليتكم فاقبلوا صدقته » وتحن نملم 
أن الراد التصدق بالإسقاط ء عنا وما يكون واجباً فى الذمة فالتصدقممن له الحق بإسقاطه 
يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدين » ومثل هذا الإسقاط إذا لم يتضمن معنى 
القليك لابرند بالرد كالعفو عن القصاص » وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يريد 
بالرد ولا يتوقف على القبو لكالطلاق وإسقاط الشفعة » فهذا يتبين أن السبب لم يبق 
موجباً لازيادة على الركمتين بعد هذا التصدق ؛ فإن معنى الترخص فى إخراج 
السبب من أن يكون موجباً لازيادة على الركمتين فى حقه لا فى التخبير ؟ فإن التخبير 
عبارة عن تفويض الشيئة إلى الخير وتمليكه منه وذلك لا يتحةق هنا ؛ فالعباداته 
إنما تلزمنا بطريق الابتلاء » قال الله تعالى « ليباوكم أيكم أحسن حملا » وتفويض 
الشيئة إلى العبد مهذه الصفة فى أصل الوجوب أو فى مقدار الواجب يعدم معنى 


دسل 
الابتلاء ؛ ومهذا تبين أن الراد من قوله صلى الله عليه وسل « فاقباوا صدقته » بالوقوف 
على أداء الواجب من غير خلط النفل به » وهكذا تقول فى الصوم إلا أن الرخصة 
هناك فى تأخير الحكم عن السب وليس للعباد2'© اختيار فى رد ذلك إلا أن أصل 
المس مو ق حقه ولهذا يلزمه التساء إذا آدرك ذه فن آاء لخر وان هذا 
فى قوله صلى الله عليه وس : « إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة »© وأداء الصوم 
يحقق ما ذكرنا أن المشيثة التامة والاختيار االكامل لا يثبت للعبد أصلاً ؟ فإن ذلك 
بربوبته"؟ » وذلك معنى قوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » : أى يتعالى أن 
يكون له رفيق فما يختار » ويتعالى أن يكون له اختيار لدفم ضرر عنه » وهذا هو 
الاختيار الكامل » فأما الاختيار للعبد لا ينفك عن معنى الرفق به وذلك فى أن يجر 
إل نه متقية اانه أو يدقع عن نفسه ضرراً . ألا ترى أن الله تعالى خير الحالف 
بين الأنواع الثلاثة فى السكفارة ليحصل للسكفر الرفق لنفسه باختياره الأيسر عليه 
وهذا لا يتحقق فى التخببر بين القليل وااكثير فى الجنس الواحد بوجه ؛ وسواء صلى 
ركشن أو أرما قهو ظهز وينداعة العقول يعم أن الرفق متمين فى أداء ا كمتين » فن 
قال بأنه يتخير بين الأقل وال كثر من غير رفق له فى ذلك فإنه لا يثبت له خياراً 
يلي قبالمسودية والمجر ؛ وخطأ هذا غير مشكل » ومن يقول بأن للعبد أن يرد ما أسقط 
الله تعالى عنه بطريق التصدق عليه تقطؤه لا يشكل أيضاً لآن عفو الله تعالى عن العباد 
فى الآخرة لا يقول فيه أحد من العقلاء إنه يرتد برد العبد وإنه تخيير لاعبد» وهذا 
مخلاف العبد الأذون فى أداء الجمة لأن الجمة غير الظهر » ولهذا لا يجوز بناء أحدها 
على الآخر وعند النايرة لا يتعين الرفق فى الأقل عدداً » فأما ظهر المقم وظهر المسافر 
فواحد فى الحمكر فبالتخبير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شىء من معنى الرفق 
فيه . ونظير هذا المبد الجانى إذا جنى جناية يخير الولى بين الدفم والفداء فإن أعتقه 
الول وهو لا يمل بالجناية أوكان الجانى مدبراً تتكون على الولى قيمته ولا خيار له 
فى ذلك ؛ لأن الجنس لما كان واحداً فالرفق كله متمين فى الأقل . وكذلك من 
اشترى شيا لى يره يثبت له خيار الرؤية لتحقيق ممنى الرفق باسترداد الْمْن عند فسخ 


. وف المانية : لايد‎ )١( 
٠ (؟) وف العهانية والهندية : ربوية‎ 


ساع»آ ب 

البيع » وفى السل لا يثبت خمار الرؤية لأن برد القبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد 
امن ولكنه يرجع بمثل القبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق 

فإن قيل : معنىالرفق هنا يتحقق من حيث إن واه فى أداء الأريع "كار وآداء 
اركمتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا المعنى . قلنا : أحكام الدنيا لا اه 
من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله فى امتثال الأعر بأداء الواجب 
لافى عدد اركمات » فإن جمعة الحر فى الثواب لا يكون دون ظهر العبد » وخر الم 
فى الثواب لا يكون دون ظهره » فعرفنا أن هذا العنى لا يتحقق فى ثمواب7 الصلاة 
أيضاً وإئما يتحقق معنى الرفق فى الصوم من الوجه الذى قررنا أن فى الفطر نوع 
رفق له وفى الصوم نوع رفق آحر فكان التخيير ببهما مستقما وبر عل عدا من 
نذر صوم سنة إن فمل كذا ففعل وهو معسر فإنه بتخير بين صو ثلاثة أيام ويين 
صوم سنة على قول مد رحمه الله » وهو رواية عن ألى حنيفة رجه الله أنه رجع إليه 
قبل موته بأيام لأهما مختلفان حكناً » فق صوم سنة وفاء باللنذور وأداء ما هو قربة 
ابتداء » وصوم ثلائة أيام كفارة لما له بخلف الوعد المؤكد بالمين » وقد بينا أن 
التخيير عند المغايرة يتحقق فيه معنى الرفق » ولا يدخل على ماذ كرنا التخيير 
الذكووق خق موتى عليه السلام. أنه فب التزمه من الصداق بين الأقل وال كثر 
فى حنس وأحد » كا قال تعالى « على أن اجر آنى ثمالى حِجّج فإن أنغت عشراً فن 
عندك » لأن الزيادة على المْانىكان فضلاً من عنده متبرعاً به » فأما الواجب من 
الصداق وهوالاقل عندنا . هكذا فى مسألة الحلاف فالفرض ركمتان عندنا9 والزيادة 
عليه تفل مشروع لاعبد يترع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل كال 
الفرض مفسد لافرض » والله أعلم . 

بات أسا د عينة الات فى ازله اعبات واحاننا 


قالرغى اله عنه : اعم بأن هذه الأسماء أريمة : الخاص والعام والشترك والؤول . 


. وف الحندية : تبتى‎ )١( 
. (؟) لفظ ( ثواب ) ساقط من العهانية والهندية‎ 
. وف الهندية : عيناً‎ )©( 


داهع) د 

الانفراد » ومنه يقال : اختص فلان يملك كذا : أى انقوة شولا شرك للقي منة» 
وخصنىفلان بكذا : أى أفرده لى » وفلانخاص فلان » ومنه سميت اللخصاصة للانفراد 
عن الال وعن نيل أسباب الال 5 الحاجة » ومعنى الحصوص فى الحاصل الانفراد 
وقطم الاشتراك » فإذا أريد به خصوص الحنس قيل إنسان » وإذا ازية يه بخما وض 
النوع قيل رجل » وإذا اريد به خصوص العين قيل زيد . 

وأما العامكل لفظ ينتظم جماً من الأسماء لفظاً أو معنى » ونمنى بالأسماء هنا 
السميات » وقولنا لفظاً أو معنى تفسير للانتظام : أى ينتظم جما من الأسماء لذظاً 
مزة كقولنا زبدون #ومقق كثارة كقولنا من ونا وما أشههما . ومعنى العموم لئة : 
الشمول ؛ تقول العرب : مهم الصلاح والمدل : أى تملهم » وعم الخصب : أى شمل 
البلدان أو الأعيان » ومنه سمت النخلة الطويلة ميمة » والقرابة إذا انسمت انهت إلى 
العمومة » فكل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء سمى عاماً لمعنى الشمول ؛ ؤذلك نحو اسم 
الثىء فإنه يم اموجودات كلها عندنا . 

وذ كر أبو بكر الجصاص رحه الله أن العام ما ينتظ, جما من الأساى أو المعانى » 
وهذا غلط منه » فإن تعدد اللمانى لا يكون إلا بعد التغاير والاختلاف » وعند ذلك 
اللفظ الواحد لا ينتظمهما27 وإنما يحتمل أن يكون كل واحد منهما عراداً باللفظ 
وهذا يكون مشتركاً لا عاما ولا عموم للمشترك عندنا » وقد نص الجصاص فى أكتابه 
على أن الذهب فى الشترك أنه لا عموم له » فعرفنا أن هذا سهو منه فى العبارة أو هو 
مول © فنرافة أن العنى الواحد باعتبار أنه يمم الحال يسمى معانى ازا ؛ فإنه يقال : 
مطر عام لأنه عم الأمكنة وهو فى المقيقة ممنى واحد ولكن لتمدد الحال الذى تناوله 
سعاه معانى » ولسكن هذا إنما يستقيم إذا قال : ما ينتظم جما من الأساتى والمماتى . 

قال رضى الله عنه : وهكذا رأيته فى بعض النسخ من كتابه» فأما قوله أو المانى 
فهو مهو منه ؛ وذاكر أن إطلاق لفظ العموم حقيقة فى المماتى والأحكام 6 هو 
فى الأسماء والألفاظ . وبقال مهم اللموف وعمهم الحصب اعتبار العنى من غير أن 
يكون هناك لفظ » وهذا غلط أيضا فإن الذهب أنه لا عموم للفعانى حقيقة و إن كان 


. وف الهندية : لا ينتظمها بتأنيث الضمير‎ )١( 


- 
يوسف به محازاً » وسيأتيك بيان هذا الفصل فى باب بيان إبطال القول بتخصيص 
العلل الشرعية . 
وأما الدترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام 
بل على احمال أن يكون كل واحد هو الراد به على الانفراد » وإذا تمين الواحد 
مراداً به انتق الآخر » مثل اسم العين فإنه للناظر » ولمين الاء » وللشمس » ولاميزان » 
وللنقد من الال » ولاشىء الممين لا على أن ججيع ذلك مراد بمطلق الافظ ولكن على 
احا لكو نكل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق » وهذا لآن الاسم يتناو لكل واحد 
من هذه الاشياء باعتدار معنى غير المعنى الا خر » وقد بينا ان لفظ الواحد لا ينتظم 
المعاتى الختلفة . وان هذا فى لفظ البينونة فإنه يحتمل معنى الإبانة ومعنى اابين 
ومعنى البيان » يقول الرجل بان فلان عتى : أى مجرنى » وبان العضو من الجسم : أى 
انفصل » وبان ىكذا : أى ظهر » فيمل أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعانى ولكن 
يحتم لكل واحد مها أن يكون مراداً ولهذا سميناه مشتركا » فالاشتراك عبارة عن 
المساواة » وفى الاحمال وجدت المساواة بيهما فق المراد به محهولاً لا يمكن العمل 
عمطلقه فى الابتداء جنزلة الجمل إلا أن الفرق بين الشترك والمجمل أنه قد(" يتوصل 
إلى العمل بالشترك عند التأمل فى صيغة الافظ فيرجح بعض الحتملات ويعرف أنه 
هو الراد بدليل فى اللفظ من غير بيان آخر » والمجمل مالا يستدرك به الراد جرد 
التأمل فى صينة اللفظ مالم يرجم فى ببانه إلى الجمل ليصير الراد يذلك البيان 
معلوما لا بدليل فى لفظ المجمل . وبيان الشترك فى لفظ القرء » فبين الماماء 
اتفاق أنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظم لما بل إذا حملناء 
على الحرض لدليل فى الافظ وهو أن الرأة لاتسمى ذات القرء إلا باعتبار الحيض 
فينتق كون الأطهار عراداً عندنا » وإذا مله الخمم على الأطهار لدليل فى اللفظ 
وهو الاجماع أخرج الحيض من أن يكون مراداً باللفظ . وعلى هذا قال علماؤنا رجهم 
الله : لو أوصى بثلث ماله مواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لاتصح الوصية ؛ 
لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون الراد به هو الولى الأعلى ويحتمل الأسفل وفى 


. لفط ( قد ) ساقط ءن المهّانية والشندية‎ )١( 


5 
المعنى تغاير » فالوصية للأعلى بممنى الجازاة وشكراً للنعم ؛ وللأسفل للزيادة فى الإنعام 
والترحح عليه » ولا ينتظلم اللفظ الممنيين جميما للمغايرة بينهما فبق الوصى له مجمولا . 
ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول يمينه الأعلى والأسفل ججيعاً باعتبار أن المعنى الذى دعاه 
إلى اليين غير مختلف فى الأعلى والأسفل » فلإيحاد المعنى لا يتحقق فيه الاشتراك 
بل اللفظ فى هذا الحم متزلة العام » فإن اسم العىء يتناول اللوجودات كلها باعتيار 
ممق وآنحد وه ضلقة الود فكان فل للسكل » والمشترك احماله ابجع ف الأحياء 
ياعتبار معانمختلفة » فعرفنا به أن المراد واحد مها » فاسم الولى إذا 5 فما يختلف 
فيه العنى والقصودكان مشتركا » وفما لا يختلف فيه العنى كان بمنزلة العام . 
وأما الؤول فهوتبين بعض ما تمل المشترك بغالل الرأى والاجهاد » ومن قولك 
آل يؤول : أى رجم » وأوليته بكذا إذا رجمته وصرفته إليه » ومآل هذا الأم ركذا : 
أى تصير عاقبته إلبه » فاللؤول ما تصير إليه طاقمة المراد بالمشترك بواسطلة الأ 2ع 
قال تعالى : « هل ينظرون إلا تأويله » أى عاقبته وما يؤول إلبه الأمر » وهو خلاف 
المجمل.» فالمراد بالجمل إنما يعرف ببيان من المجمل وذلك البيان يكون تفسيراً 00 
الراد بلا شبهة » مأخوذ من قولك : أسفر الصبح إذا("© أضاء وظهر ظهورا منتشراً » 
وأسفرت الرأة عن وجهها : أى كشفت وجهها » وهذا اللفظ مقلوب من التفسير 
فالمنى فهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لاشبهة فيه ؛ ومنه قوله سلى 
اله عليه وسم « من فسر القرآن برأيه فليتبواً ممعده من النار »© يعنى قطع القول 
بأن المراد هذا برأيه »؛ فإن من فقتل لك كا لاسي لله ساحن الرى فليتبواً 
مقعده من النار » و-هذا تبين خطأ المعترلة أن كل مهد مصيب لما هو المق حقيقة » 
فالاجهاد عبارة عن غالب الرأى » فن يقول إنه يستدرك به المق قطماً بلا شهة فإنه 
داخل فى بجلة من تناو هم هذا الحديث . وصار الحاصل أن العام أ كثْر انتظاماً للمسميات 
من الخاص » والخاص فى معرفة المراد به أثبت من المشترك » فى الشترك احمال 
غير الراد”" ومع الاحمال لا يتحقق الثبوت » والشترك فى إمكان معرفة الراد عند 
)١(‏ وفى العمانية : الرأى . 
(؟) وف العمانية والحندية : أى . 
(؟) وف العمانية والحتدية : احمال المراه ٠‏ 


معأ مه 


التأمل فى لفظه أقوى من الجمل فليس ف الجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره 
فى بابه » إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان حم الخاص 

قال رضى الله عنه : حك الخاص معرفة الراد باللفظ ووجوب العمل به فها هو 
موضوع له لغة » لا يخاو خاص عن ذلك وإنكان يحتمل أن تغير اللفظ عن موضوعه 
عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه مجازاً ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بياناء فإنه 
مبين فى نفسه عامل فا هو موضوع له بلا شهة » وعلى هذا قال علباونا رجهم الله 
فى قوله تعالى : « ملائة قروء » : إن المراد الحيض ؛ لأنا لو حملناه على الأطهار كان 
الاعتداد بقرأين وبعض الثالك » ولو حملناه على الحيض كان التريص بثلانة قروء 
كوامل » واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لنة لا يحتمل النقصان عنه ؛ بمنزلة اسم 
. الفرد فإنه لايحتمل المدد » واسم الواحد ليس فيه امال اللنى ؛ ففى مله على الأطهار 
برك العمل بلفظ الثلاث فما هو موضوع له لغة ولا وجه لهصير إليه ؛ وقلنا فى قوله : 
«اركموا واسجدوا » إن فرض الركوع يتأدى يأدنى الاتحطاط ؛ لأن الافظ لنة 
موضوع للميل عن الاستواء » يقال : ركمت النخلة إذا مالت » ودكع البعير إذا 
طأطأ رأسه » فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون فرضا ثابتا سبذا النص لا يكون عملا 
با وضع لهذا الخاص لغة » ولكن إما يكون وفي العئانية إِئا يثدت بصفة 
الإعتدال يخبر الواحد فيكون موجباً للعمل ممكناً للنقصان في الصلاة 
إذا تركه ولا يكون مفسدا للصلاة ؛ لآن ذلك حكم ترك الشابت 
بالنص » ومن ذلك قوله تعالى : « و ليطوّفوا بالبيت العتيق » فالطواف 
موضوع لغة لعنى معلوم لا شنهة فيه و : الدوران حول البيت » بم إلحاق شرط 
الطهارة بالدوران ليكون فرضاً لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا هذا الخلص بل 
كرن يها لويد الطوارة واعا لسعو نك لمان درك بكرن عاذ عوحه 
"كل 'ذليق 4 فإن قنوت خبرط الطهارة ين الواسد وهو موعن للعمل فنتر كا سكن 
التقصان فى العمل شرعاً فيؤءر بالإعادة أو الجبر بالدم ليرتفم به التقصان » ومن ذلك 
قوله تعالى : « فاغسلوا وجوه 6 الآية فإن اللفظ موضوع لنة لنسل هذه الأعضاء > 


ا 


ففرضية الفسل فى النسولات والسح فى المسوحات”"© ثا, بت مبذا النص » واشتراط 
النية والموالاة والترتيب والتسمية ليكون فر لازول الحدث بدونها مع وجود 
الفسل واللسح لا يكون ملا بهذا الاص بل يكون نسخاً لهء» وجعل ذلك واجاً 
أو سنة للا كال كا هو موجب خبر الواحد يكون عملا بكل دليل ومراعاة لمرتبة كل 
دليل ٠‏ فتبين أن فها ذهب إليه الحصم حط درجة النص عن مرتبته أو رفم درجة 
خبر الواحد فوق عرتبته فلا يكون القول به صحيحا . وقال الشافمى فى قوله تعالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » : فإن القطم لفط ص لءج جى معلوم ؛ فإبطال 
عصمة الال والتقوم الذى كان ابت قبل فمل السرقة أو بعده قبل القطع لايكون ٠‏ 
ملا بهذا الخاص » بل يكون زيادة أثبتموه بالرأى أو يمخبر الواحد » فقد دخلم فها 
أييم . ولكنا نقول : ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص ف الآية وهو قوله تعالى : « جزا 
اكت الام ال » فاسم الجزاء يطلق على ما يحب حقا لله تعالى بمابلة أفمال 
الساد » فثبت بهذا اللفظ الخاص أن القطم حق الله تعالى خالصاً » وتبين به أن سيبه 
جناية على حق الله تعالى » ولا يحب القطع إلا باعتبار المصمة والتقوّم فى امسروق » 
فبه يتبين أن العصمة والتقوم عند فمل السرقة صار حقا لله تعالى حيث وجب القطم 
إعتباره حةا له وينم ذلك لصتو مي عن نيا ف قفال قتانه يكون بالالنتنفاء 
إذ اللقصود به ازجر وذلك محصل بالاستيفاء » وبهذا التحفيق تبين أن العصمة 
ل ا 
بما كسيا2؟ » فإن الجزاء لفة يستدعى الكل » من قولهم : جزى : أى قضى + 
أو حأ بالهمزة : أى كفى » وكال الجزاء باعتبار كال السبب » وهو أن يكون الفمل 
حراماً لمينه : فع بقاء التقوتم”"؟ والمصمة حا للمالك لايكون الفمل حراما لعينه 
بل لنيره وهو حق اللالك » فعرفنا أنه لم ببق المصمة والتقوم ف امحل حقا للمبد 
عندنا باعتبار خاص منصوص عليه » ولا يدخل عليه الملاك فإنه يبت للمالك حتى يسترده 
إنكان قائما بمينه ؛ لأن مع بقاء املك له لاتنددم صفة الكال فى السبب وهوكون 


. وف المهانية : فى الممسوح‎ )١( 
. (؟) وفى الممانية والهندية : جزاء فإن‎ 
. (؟) وف المّائية والهندية : العصمة والافوم‎ 
0ه‎ 
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الفمل حراما لمينه ؟ ألا ترى أن المصير إذا مخمر يبتى مماوكا ويكون الفعل فيه حراما 
لمينه حتى يحب الحد بشربه » ولكن ل يدق معصوما متقواماً لأنه <ينئذ يكون بمنتزلة 
عير الثير فلا يكون شريه حراماً لمينه . ثم وجوب القطع باعتبار المصمة والتقوم 
فى محل مماوك » فاما المالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب مخصومته عند 
الإمام ؛ ولهذا لو ظهر بخصومة غير المالك نيم الحد بمخصومة المكاتب والعيد 
الأذون20 الستغرق بالدين فى كسه والتول ف مال الوقف » ومحن إمنا جملنا 
ماوجب القطع باعتا ثثنان لشرورة كرون ال اتساعط عق الله تعالى: وذللك 
فى العصمة والتقوم دون أمل الك نومك عدم الحلة قوله بال + « أن تغتوا 
بأموالم » فالابتغاء موضوع لعنى معلوم وهو الطاب بالعقد» والباء للاالصاق » 
فثبت له اشتراط كون اناق ملفا سر الاكاء اتمينة أو وعواة القول ناراك 
عن الابتغاء إلى وجود حقيقة الطلوب كا قاله الحصم فى المفوّضة أنه لا يجب امبر لما 
إلا بالوطء يكون ترك العمل بالخاص » فيكون فى معنى النسخٍ كول عون لصي 
إليه بالرأى . ومن ذلك قوله تعالى : « قد عامنا مافر شنا عيهم فى أزواجهم » فالفرضش 

لعنى معلوم لغة وهو التقدير والكتابة فى قوله تعالى : « فرضنا » لمعنى معلوم لغة 

وهو إرادة التكلم: نفسه » فاول باش الو فى عدن تبره بل كن اضات أخيله 
بالنقد بويناق مقدارة.مقونا إلى .رأئ: الزوجين. يكون ترك السمل بهذا الماخص » 
فإما العمل به فها قلنة إن وحوت أعلة وادق التدان فيه نابت شرا لاخبار له 
فيه لزوجين . ومن هذا النوع ما قال عنم والقافق بق قرل غناك + ع فإف: ظلتها 
فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » إن كلة « حتى » موضوع لمى لنة 
وهو الناية والثباية :6 لطم لمى موجب :خلا حادثا يكون ترك الفمل بهذا الخاص» 
نما العمل به فى أن يحمل غاية للحرمة الحاصلة فى امحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد 
الطلاق ولا تصور لاثاية قبل وجود أصل الشىء ؟ فإن المننهى بالغاية بض الشىء 
فكيف بتحقق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثانى فى هذه الحالة كعدمه . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : ما تناوله هذا الماص فهو غاية للا وضع 


٠ لفظ ( الأذون ) ساقط من الممّانية والهندية‎ )١( 


ج41 مس 

اللفظ له وهو عقد الزوج الثانى ؛ فإن التكاح وإنكان حقيقة للوطء فقد يطلق عممى 
العقد » وامراد المقد هنا بدليل الإضافة إلى الرأة » وإنما يضاف إلها المتّد لتحقق 
مباشرته مها » ولا يضاف إلها الوطء حقيقة لأنها حل الفمل لامباشرة للوطء » 
فأما شرط الدخول فائبتناه بحديث مشهور وهو ماروى أن امرأة رفاعة حاءت إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل فقالت : إن رفاعة طلقنى فت طلاق فتزوحت 
بعبد الرحن بن ال بير فل أجد ممه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها »كانت تنهمه 
بالعنة » فقال : « أتريدين أن ترجمى إلى رفاعة ؟ » فقالت : نمر » فقال : « لا حتى 
نذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتك » ففى اشتراط الوطء للعود إشارة إلى السبب 
الوجب للحل . وقال عليه السلام : « لمن الله الحكل والْحلّل له » ولا خلاف 
بين الملماء أن الوطء من الزوج الثاتى شرط لحل العود إلى الأول ببذه الآثار» فنحن 
عملنا ماهو موجب أصل هذا الدليل بصفته إملناه موجباً للحل » وم أسقطوا 
اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالاً بنص ليس فيه بيان أصل هذا الشرط 
ولا صفته » فمكون هذا ترك العمل بالدليل الوجب له لا عملا بكل خاص فما هو 
موضوع له لغة . ومن ذلك قولنا فى قوله تعالى : « فإن طليّها فلا نمل له » لأن9» 
الفاء موضوع لنة للوصل والتعقيب فذكره بعد الملع الذكور فى قوله تعالى : « فها 
افتَدت به » يكون بياناً خاصا أن إيقاع التطليقتين بعد الحلم متصلا به يكون عاملاً 
توا يرنه المق ؛ بخلاف ما يقوله الخصم إن الختلمة لايلحقها الطلاق . ومن ذلك 
قوله تعالى : « الطلاق مرنان » إلى قوله تعالى : « فلا جناح علهما فها افَْدَتْ به » 
ففى الإضافة إلها ثم تخصيص -انها بالذكر بيان أن الذى يكون من حانب الزوج 
فى املع عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لاغيره وهو الفسخ » لجمل الحلم فسخا 
يكون ترك العمل بهذا الماص » وجمله طلاقاً ما هو موجب هذا الحاص يكون عملا 
بالنصوص ؛ هذا بيان الطريق فما يكون من هذا الجنس . 


)١(‏ بفتح الزاي وكسر الموحدة ‏ الإصابة ج ؛ ص بوه 
)١(‏ وفي العؤانية : أن . 


- 


فصل فى بيان حم العام 

قال بعض التأخرين من لا سلف لم فى القرون الثلائة : حكه الوقف فبو10) 
حتى يتبين المراد منه بمنزلة المشترك أو المجمل » ويسمى هؤلاء الواقفية » إلا أن طائفة 
مهم يقولون يثبت يبت به أخص االحصوص وفها وراء ذلك الحم هو الوقف حتى يتين 
المراه بالدليل . 

وقال الشافعى : هو يحرى على مومه موجب للحكم فها تناوله جح عرو 
فيه لاحمال أن يكون المراد به الحصوص فلا يوجب الحكم قطنا برغل مور أن يظيق 

معنى الأصسوص فيه لقيام الدليل » عتزلة القناس فإنه يحب العمل به فى الأحكام الشرعية 
لاعلى أن يكون مقطوعاً به بل مع تحوز احال الخطأ فيه أو النلط » ولهذا جوز 
مخصيص العام بالقياس ابتداء ويخبر الواحد » فقد جمل القياس وخبر الواحد الذى 
لايوجب العم قطعاً مقدماً على موج العام حتى جوز التخصيص بهماء وجمل 
الحاص أولى بالمصير إليه من العام ؛ على هذا دلت مسائله ؛ فإنه رجح خبر العرايا على 
عموم قوله عليه السلام : « المَر بالمّر كيلا بكيل » فى حك العمل به » وجمل هذا 
العمل فهما بقدر الإمكان0؟ حتى يقوم دليل التخصيص”" على الوجه 
الذى ذ كرنا . 

والذهب عكلانا. أذ العام موجب لاحم فها يتناوله قطماً بمتزلة الخاص موجب 
لحك فيا تناوله » يستوى فى ذلك الأعر والهى والخبر إلا فما لا يمكن اعتبار العموم 
فيه لانعدام محله » لخينئذ يحب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر يعتزلة 
المجمل» فملل”؟©هذا دلت مسائل عامائنا رحمهم الله . قال محمد رحمه الله فى الزيادات : إذا 
أوصى مخاءم أرجل م أوصى بفصه لآخر بمد ذلك فى كلام مقطوع » فالحلقة لأمومى 
له بالحائم والفص بنهما نصفان ؛ لأن الإيحاب الثانى فى عين ما أوجبه للأول لا يكون 

. وف المهانية : التوقف حى‎ )١( 

(؟) وق ناخة : مهما يقدر 8 


(:) وف المهائية والهندية : ون . 


نقاادة 

رجوعاً عن الأول فيجتمع فى الفص وصيتان إحداها بإيحاب عام والأخرى بإيجاب 
خاص »ء لم إذا ثبت الساواة بينهما فى الك يجمل الفص بيهما نصفين . وقال 
فى الوصايا : لوكانت الوصيتان مهذه الصفة فى كلام موصول كان الفص للموصى له 
خاصة ؛ لأنه إذا كان الكلام موصولاً كان آخره بيانا لأوله » فيظهر به أن عراده 
بالإيحاب العام الحلقة دون الفص . وقال فى المضارية : إذا اختلف المضارب ورب 
الال فى العموم والحصوص فالقول قول من يدجى المموم أسب.ا كان ؛ فاولا الساواة 
بين الخاص والمام حكناً فيا يتناوله لم وصر إلى الترجيح بمقتضى العقد .. قال : وإذا 
أقاما جيما البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريما أولى سواء كان مبينا”'؟ للعموم 
أو الحسوص فتد حمل المام المتأخر رافماً للخاص التقدم كا جمل الخاص التأخر 
مخصصاً لامام التقدم ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة » وظهر من مذهب ألى حنيفة 
ارحمه الله ترجيح العام على الخاص فى العمل به » حو حفر”" يبر الناضح فإنه رجح قوله 
عليه السلام : « من حفر بنرا فله مما حولها أريمون ذراعا » على اللخاص الوارد فى بر 
الناضح أنه معو ذراعا ؛ فرجح قوله عليه السلام : «ما كحت الأرض ففيه المُشر» 
على الخاص الوارد بقوله عليه السلام : « ليس فى الحضراوات صدقة » وليس فها 
ووو كسة أويلق صدقة «( ونسخ الخاص بالعام أيضاً كا فعله فى بول ما يؤكل لجه 
فإنه حمل الخاض من حديث العرنيين فيه منسوخا بالمام وهو قوله عليه السلام : 
« استئزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » وأ كثر مشايخنا رجهم الله يقولون . 
أيِضَا إن العام الذى لم بثبت خصوصه بدليل29 لاا يحوز تخصيصه يخير الواحد 
ولا بالقياس » فزموا أن الذهب هذا ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة 
إلا بفاحة الكتاب » لا يكون موجباً تخصيص العموم فى قوله تعالى : « فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن © حتى لا تتمين قراءة الفاحة فرضاً. وكذلك قوله تعالى : 

ولا تأكلوا مما لم يذَكر امم الله عليه » عام لم يثبت خصوصه فإن الناسى جمل 


. وف المحندية مثبتاً‎ )١( 
. (؟) وف المثائية : حريم‎ 
. (؟) وف المهانة والحندية : بالدليل‎ 


ساعم ل 
ذا كراً حكاً بطريقة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفا عليه » فلا يجوز مخصيصه بخير 
الواحد ولا بالقياس [وكذلك قوله : « ومن دخلهكان آمنا » عام لم يثبت مخصيصه ». 
ولا يحوز مخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس237] حتى يثبت الأمن بسبب الحرم لمباح 
الدم باعتبار العموم » ومتى ثبت التخصيص ف العام بدليله خينئد يجوز مخصيصه بخبر 
الواحد والقياس على ما نبينه » إن شاء الله تعالى . 

أما الواقفون استدلوا بالاشتراك فى الاستمال » فقد يستعمل لفظ العام والراد به 
الحاص » قال تعالى « الذين قال له الناس »© والمراد به رجل واحد » وقد يستعمل 
لفظة الجاعة للفرد » قال تعالى : « إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وقال : 
« رب ارجعون » وهذا فى كلام الخطباء ونظ, الشعراء معروف » فمند الإطلاق 
يشترك فيه احمال العموم واحمّال الحصوص فيكون بمتزلة الشترك يحب الوقف فيه 
حتى يتين المراد ؛ أو تقول لفظ العام حمل فى معرفة الراد به حقيقة لاحمال أن يكون 
المراد بعض ما تناوله وذلك البعض لا يمكن معرفته بالتأمل فى صيغة اللفظ ؛ ألا ترى 
أنه يستقم أن يقرن به على وجه البيان والتفسير [ مطلق هذا اللفظ”"] ما هو المراد به 
من العموم بأن نقول جاءنى القوم كلهم أو أجمعون » ولو كان العموم موجب مطلق 
هذا اللفظ لم يستقم تفسيره بلفظ آخر كالخاص » فإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون 
ثابتا بموجبه بأن يقول حاءتى زيد كله أو جيعه » ولا استقام ذلك ف العام عرفنا أنه 
غير موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذى هو عراد منه غير معلوم » فيكون 
يمتزلة المجمل . 

والذين قالوا بأخص اللحصوص قالوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواءكان المراد 
المصوص أَوَ العموم فللتيقن به جعلناه مراداً » وَإنما الوقف فما وراء ذلك ؛ وبيانه 
أن إرادة الثلاث من لفظ الجاعة وإرادة الواحد من لفظ الجنس متيقن به » فطلق 
اللفظ فى ذلك عنزلة الإحاملة عند اقتران البيان باللفظ وذلك موجب الكلام » 
فكذلك أخص اللحصوص موجب مطلق لفظ العام . 


. زيادة هن المهانية‎ )١( 
٠. زيادة من الحادية‎ 0) 


سوسم 


والدليل لعامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تعالى : < اتبعو 
ما أتزل إليبك من ربك » والاتباع لفظ خاص ف اللفة يمعنى معلوم » وفى التزل عام 
وخاص فيحب بهذا الما اناج عم اللي والاتباع إنما يكون بالاعتقاد والعمل به 
وليس ف التوقف اتباع للمسزل قم رفنا أن العمل واجب يحميم ما أل على ماأوحبه 
صيغة امم إلا مايظهر نسخه بدليل » فمّد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن ن الصحابة رضى الله عنْهم على وجه لايمكن إنكاره ؛ فإن النى 
عليه السلام حين دءا أَلى” الس راقن لله عنه وهو فى الصلاة فل يجبه بو ل نقطاء 
فما صنع بالاستدلال بموله تعالى : « انا الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول » 
وهذا عام » فلوكان موجبه التوقف على مازموا / يكن ع لاستدلاله عليه به معنى » 
والصحابة رغى الله عنم فى زمن الببدزة ا نين كالتوء فق الاكراة ن تال عالت 
اإزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله » وهو عام » ثم استدل عللهم بقوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة 1 توا 
الركاة تفلوا سبيلهم » فرجعوا إلى قوله وهذا عام . 00 راد مر رضى الله عنه أن 
يوظف الجزية واللحراج عل لى أهل السواد استدل على من خالفه فى ذلك بقوله تعالى : 
« والذين جاءوا من بعدثم » وقال أرى لمن بعد بعد فى هذا الزوها نفكنا واد فنيفتة يتك 
م ببق لن بعدكم فيه نصيب » وهذه الآية فى هذا الحم نهاية فى العموم . ولام عبان 
رضى الله عنه برجم الرأة اتى ولدت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال “نان 
ومع كاك الله المصمتم » قال الله تعالى : وله فال ثلانون شمراً » 
وقال : « ونقا لق عاو » فإذا ذهب للفصال عامان التحد ل بعة اشير » وهذا 
استدلال بالعام . وحين اختلف عمان وعلى رضى الله عنهما فى اللجع بين الأختين وطائاً 
علك اليين قال على رضى الله عنه : أحنبنا قوله تفال + 2 أوما ملكت أعانم 4 
وحرمتهما قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين » فالأخذ بما بحرم أولى احتياطا + 
فوافقه عمان فى هذا » إلا أنه قال : عند تعارض الدليلين أرجح الموجب لاحل باعتبار 
الأصل . وحين اختلف على وابن مسعود رضى الله عنهما فى التو عنها زوجها 
إذاكانت لاملا » تقال على رضى ألله عنه : تمتد بأبعد الأحلين » واستدل بالآبتين : 
فرك كفا +80 أريية غير وعكر) ورف مال + «حراولات الأجال احلوق 


0 

أن يضمن ملون » قال ابن مسعود رضى الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء 
القصرئ نزلت بعد سورة النساء الطولى » يمى قوله تعالى : « وأولات الأجحال أجامن 
أن يضمن حملهن » نزلت بمد قوله تعالى : « يتريصن بانفسهن أريمة أشهر وعشرا »© 
فاستدل بهذا العام على أن عدنها بوضع الجل لا غير وجمل الخاص فى عدة المتوق 
عنها زوجها منسو<ا بهذا العام فى حى الحامل . وا<تج ابن عمر على ابن الزبير 
فى التحريم بالمصة والصتين بتوله تعالى : « وأخواتك من الرضاعة » واحتج ابن عباس 
على الصحابة رضى الله عنم فى الصرف بعمومقوله صلى الله عليه وسل : « لاربا 
إلا فى النسيئة » واءتجوا عليه بالعموم الوجب لطرمة الربا من الكتاب والسنة 
فرجع إلى قوم فهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على مومه . 
ولا معنى لقول من يقول : إنهم عرفوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو ببيان 
سعموه ؛ لأن التقول احتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم ققط » وفى القول بما قال 
هذا القائل تمطيل النقول والإحلة على سبب اخر لم يعرف . ثم لزوم العمل بالنزل 
حك ثابت إلى يوم القيامة » فلوكان ذلك فى حقهم باعقان ولق أخر ما وسعهم رك 

النقل فيه » ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر . 
يؤيد ماقلنا حديث ألى بكر رضى الله عنه حين بلنه اختلاف الصحابة فى نقل 
الأخبار جمهم فقال : انع إذا اختلقام فن بمدكم يكون أشد اختلافاً » الحديث 
إلى أن قال : فم كتاب الله تعالى فأحلوا جلاله وحرّموا حرامه . ول يخالف0© 
أحد مهم فى ذلك » فعرفنا أمهمعرفوا الراد بمين ما هو النقول إلينا لابدليل آخر غير 
منقول إلينا . “م العموم معنى مقصود من السكلام عام بمتزلة االخصوص فلابد أن يكون 
له لفظ موضوع يعرف المقصود بذلك الافظ ؛ لان الالفاظ لاتتقصر عن العانى ؟؛ 
وان هذا أن انكلم بالافظ الخاص له فى ذلك مراد لا يحصل باللفظ المام 
وهو نخصيص الفرد بشىء فكان لتحصيل عراده لفظ موضوع وهو الخاص » 
والمتكلم باللفظ العام يمن العام'"؟ له مراد فى العموم لايحصل ذلك باللفظ الخاص 
ولايتيسر عليه التنصيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ العام » فلابد من أن يكون 

. وف الممانية : مخالفه‎ )١( 
. (؟) لفظ ( عمنى العام ) ساقط من المُيانية والحندية‎ 


يض 0 

لمراده لفظ موضوع انة وذلك صيغة المموم ٠‏ فإن من أراد عتق جميع عبيده فإعا 
يتمكن من تحصيل هذا القصود بقوله عبيدى أحرار» وهذا لفظ عام » فن جمل 
موجبه الوقف فإنه يشق على التكلم بأن يحصل مقصوده فى العموم باستعمال20 صيخته » 
وما قالوا إنه قد استعمل العام بمعنى الخاص » قلنا ويستعمل”* أيضاً يمنى الإحاطة 
على وجه لايحتمل غيره » قال تعالى : « إن الله بكل شىء علم » وقال تعالى : « إن الله 
لايظل مثقال ذرة » وقال تعالى : « وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها » فهذا 
الاستمال يكنعهم عن القول بالتوقف فى موجب العموم . نم العموم بهذه الصيغة 
حقيقة واحمال إرادة المجاز لا خرج الحقيقة ف أن تكون نونجب نطلق الكلم ؟ 
ألا ترى أن بعد تمين الإحاطة فيه بقوله تعالى أججعون أو كلهم لاينتفى هذا الاحمال 
م نكل وجه حتى يستقيم أن يقرن به الاستثنا » قال تمالى : «فسجد اللائكة كلهم 
أجمون إلا إبلس » ويقول ازجل : حاءى القوم كلهم أجمون إلا فلانا وفلانا . 
أم هذا لا يمنع القول بأن مومجبه الإحاطة فما تناوله فكذلك فى مطلق اللفظ » مع 
أن لأنقول إن مايقزن به يكون تفسيراً “ولك تقول وإنكان موجبه العموم قطعاً 
فهو غير حك لاحمال إرادة المصوص فيه فيصير با يقرن به حكناً إذا أطلق ذلك 
كا فى قوله : حاءنى القوم كلهم ؛ فإنه لا ينفى احمال الخصوص بمد هذا إذا لم يرن يه 
استثناء يكون مغيراً له » ومثله فى اللخاص موجود فإن قوله جاءنى فلان خاص موجب 
لا تناوله ولكنه غير حك فيه لاحمّال لماز » فإذا قال جاءئى فلان نفسه يصير تحكا 
وينتفى احّال الجاز فى أن الذى جاءه رسوله أو عبده أو كتابه'. ثم قال الشافمى 
ره الله : أخيل مطلق العام موجبا للعمل فما تناوله ولكن احمال اللخصوص فيه 
قائم ومع الاحمال لايصير مقطوعاً به فلا أجعله موجباً للعمل”” فما تناوله قطما . 
ولكنا نقول : الراد بمطلق الكلام ماهو المقيقة فيه والحقيقة ما كانت الصينة 
موضوعة له لئة » وهذه الصيفة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فها » وحقيقة 
القىه ار كه تفلا 00 قم الدليل على عاك ل لما لفن ود ماهو 
حقيقة فيه يكون تابنا به قطماً حتى يقوم الدليل على صرفه إلى الحاز . 


. وف الممانية : لاستمال‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : وقد استعمل‎ 
٠ (؟) ( للعمل ) ساقط من المثائية والهندية‎ 


لام#؟ ب 

فإن قال قائل : إن الخاص أيضاً لا وجب موجبه قطماً لاحمال إرادة الجاز منه 
وإنما يوجب موجبه ظاهراً مالم يتبين أنه ليس الراد به الجاز بدليل آخر يمنزلة النص 
فوسو سول الصل اله عليه وس ؛ فإن بقاء الحككم الثابت بالنص يكون ظاهراً 
لا مقطوعاً به لاحمال النسخ وإن لم يظهر الناسخ بعد . قانا : هذا فاسد ؛ لأن عراد 
الدكلر بالكلام ما هو موضوع له حقيقة 4 هذا معلوم وإرادة لجاز موهوم وااوهوم 
لا يمارض المعلوم ولا يؤثر فى حكنه » وكذلك الجاز لا يمارض المقيقة بل بوت 
المجاز بإرادة اللتكلم لا بصيغة السكلام وهى إرادة ناقلة للسكلام عن حقيقته » فهالم 
يظهر الناقل بدليله يثبت حك الكلام مقطوعا به بمنزلة النص المطلق يوجب الحكم 
قطما وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد بقيده7'؟ ولسكن ذلك ناقل لاسكلام 
عن حقرقته فا ع يظهر كان الكلام ايت ماما ؛ لاف النص فى زمن رسول. 
ا صل الله علء* وسلم فإن النص لوجت الحم 4 اا بشاء الحم ليس من موحبات 
النص ولكن مائيت فالاصل قنه اليماء حتى طهر الدليل المزيل 0 فكان بقَاؤّه لنوع 
من استصحاب الحال وعدم الناسخ » وهذا اللم.وم غير مقطوع به فلهذا لا يكون 
بقاء الحم معطوعا به 6 ذلك الوقت 0 إن اث وفاة رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
لا انقطع احمال النسخ كان لحك الذى لم يظهر ناسخه باقيا قطعا . 

فإن قبل : فكذلك عدم إرادة المتكلم لجاز ليس بملوم قطعا بل هو ثابت بنوع 
من الظظاهر عنزلة عدم الناسخ فى ذلك الوقت تخلاف الشرط والاستثناء فانءدامهما 
نابت بالنص ؛ لان الشرط والاستثناء يكون مقارنا للنص فالإطلاق فيه على وجه يكون 
ساكتاً عن ذكر الشرط » والاستثناء تنصيص على عدم الشرط والاستثناء ؟ قلنا : نمم 
ولكن الإرادة الفيرة لالخاص عن حقيقته يكون فى باطن التكلم وهو غيب عنا وليس 
فى وسعنا الوقوف على ذلك وإنا يثبت التكليف شرعاً بحسب الوسع فا ليس فى وسعنا 
الوقوف عليه لا يكون معتبراً أصلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره بدلياه يجمل 
5 ابتداء » فقبل الظهور يكون حك الخاص ثابتا قطما وهو يمنزلة خطاب الشرع 
لا يوجب الم؟ فى حق الخاطب مالم يسمع به لأنه ليس فى وسمه العمل به قبل 


. وف هامس المّائية : أو أضانه وغير ذلك به‎ )١( 


وم ل 


السماع وعئد السماع 8 ثبت الحم ق حقه. ابتداء 36 الخطاب زل الآن » وعل 
هذا قانا : إذا قال لام أنه إن "كنت ت تحبيننى فأنت طالق ؛ أو قال :إن كنت محين 
النار فأنت طالق فقالت أنا أحب ذلك يقع الطلاق ؛ لأن حقيقة الحمة والبخض 
فى باطنها ولا طريق لنا إلى معرفته فلا يتعلق الطلاق يحقيقته » ول-كن طريق معرفتنا 
فى الظاهر إخبارها فيجمل الزوج معلقاً الطلاق بإخيارها حكن » فإذا قالت أحب 
بقع الطلاق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو الخبر فإن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب » وإذا ثبت هذا فى الحاص فكذلك فى العام فإن احمّال اللخصوص باطن 
وهو غيب عنا ما لم يظهر بدليله فقبل ظهوره يكون موجباً السك فبا تناوله قطماً ؟ 
إلا أن الشافم ى يقول مع هذا احمال إرادة االخصوص لم ينعدم ولكن لسن ل لاسا 
الوقوف عليه عند الحطاب فنجمل العام موجبا الحسك فيا تناوله عملا ولا تجمله موحما 
لحك قطما فيا يدجع إلى العم به لبقاء احمال المصوص . وهكذا أقول فى الخاص : 
الإرادة الغيرة ذها امال إلا أن ذلك مانع عن ثبوت 9 الحقيقة عملا به فيكون 
فى معنى الناسخ الذى هوميدل للحي أصلا ؛ والناسخ لا يكون مةترنا بالن ص الوجب 
للحم بل إنما برد النسخ على البقاء » فكذلك فى الحاص أحمل ظهور إرادة الجاز 
بدليله عامل اكا عر ظيور كرون < الماسن اما فظنا عونا إزادة اللسواضئ 
لا يكون رافماً للحكم أصلا فييق فى معتتيراً مع وجود العمل بالعام فلا يثبت العم بموجبه 
تا وعلى هذا تقول فى قوله إن كنت تحبيننى إنه بقع الطلاق إذا أخبرت به لأن 
ما ليس فى وسمه الوقوف عليه وهو حقيقة الحبة واليخض بحال”"2 فيسقط اعتباره 
ف حك الممل » ولو قال : إن كنت تحبين النار فانت طالق فقالت أحب 0 
الطلاق ؛ لآن كف مها ههنا معلوم قطعاً فإن أحداً ممن ن له طبع سليم لا يحب الثار » 
ويكون هذا بمتزلة العام الذى ليس فيه احمال الخصوص 0 تعالى : « إن الله 
بكل شى' عليم » فإن حقيقة الوجب عثل هذا العام معلوم قطما بخلاف العام الذى هو 
حتمل المصوص . ولكن الجواب عنه أن تقول : كا أن الله تعالى لم يكلفنا ما لين 
فى وسعنا ققد أسقط عنا ما فيه حرج علينا كا قال تمالى : « مأ بريد الله ليحمل 
عليكح من حرج » وفى اعتبار الإرادة الباطنة فى العام الذى هو حتمل لما نوع حرج 4 


. وف العهانية وافهندية : تمل‎ )١( 


5 
المي بين ما هو مراد المتسكلم وبين ماليس بمراد له قبل أن إظهر دليله فيه حرج عظم 
وسققط اعتباره شرعا » ويِمَام السبب الظاهر الدال على «راده وهو صيغة العموم مقام 
حقيقة الباطن الذى لايتوصل إليه إلا بحر ج ؛ آلا رى ان خطاب الشر ع يتوجه على 
الرء إذا اعتدل حاله » ولسكن اعتدال الحال أمر باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة 

وهو البلوغ عن عقل » فأقام الشر ع هذا السبب الظاهر مقام ذلك الممنى الباط 
للتتيسير » ثم دار الحكر ممه وجوداً وعدماً حتى إنه وإن اعتدل37 حاله قبل البلوغ 
يجمل ذل ككالممدوم حكناً فى [حق”2"؟] توجه الخطاب عليه » ولول يمتدل حاله بعد الباوغ 
عن عقل كان الخطاب متوجهاً أيضاً لهذا العنى » ومن نظر عن إنصاف لا يشكل 
عليه أن الحرج فى التأمل فى إرادة التكلم ليتميز به ما هو مراد له مما ليس بمراد فوق 
الحو ج بالتأمل فى أحوال الصبيان ليتوقف على اعتدال -الهر » وهذا أصل كير 
فى الفقه » فإن الرخصة يسبب السفر تثبت لدفع الشقة » كا قال الله تعالى : « بريد الله 
ب اليسر ولا هه ثم حفيقة الشقة باطن مختلف فيه أحوال الناس وله 
سبب ظاهر وهو السير الديد فأقام الشررع هذا السبب مقام حقيقة ذلك المنى وأسقط 
وجود حقيقة الشقة فى حق لقم لانعدام السب الظاهر إلا إذا ممعت الضرورة 
عند خوف الحلاك على نفسه فذلك أعس وراء الشقة » وأثبت السك عند وجود السبب 
الظاهر وإن لم تلحقه الشقة <قيقة . وكذلك الاستبراء فإنه يحب التحرز عن خلط 
لمياه الحترمة إلا أن ذلك باطن وله سبي ظاهر وهواستحداث ملك الوطء يملك الهين 
لأن زوال ملك البين لا يوجب ما يستدل به على براءة الرحم من عدة أو استبراء » 
فأقام الشرع استحداث ملك الوطء بملك الهين مقام المنى الباطن وهو اشتغال الرحم 
بالاء فى حق وجوب التحرز عن الخلط بالاستبزاء ؛ ولحذا قلنا : لو اشتراها من صى 
أو امرأة أو اشتراها وهى بكر أو حاضت عند البائع بعد الوطء 50 
الاستبراء لاعتيار السب ااظاهر ؛ ولمذا قلناى النكاح لا بحب الاستبراء وإن عل 
أنها وطئت قبل أن يتزوحها ومائا كرما بأن زوج أمة كان قد وطنها قبل أن ينزوجها 
لأن الأسل فى النكاح الحرة ؛ فإن الرق عارض والازدواج بين الشخصين باعتبار 


. وف الممانية : إذا اعتدل‎ )١١ 
. (؟) زيادة من المماية‎ 


ا سه 

الأصل » وباعتبار صفة الحرمة زوال ملك الوطء عن الحرة يعقبٍ عدة موجبة براءة 
الرحم فلا تقع الحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطء بالنكاح مقام حقيقة اشتغال 
الرحم فى إيجاب الاستبراء للتحرز عن الخلط ؛ وعلى هذا قلنا : إذا قال لامرأته 
أنت طالق الساعة إن كان فى علم لله أن فلاناً يقدم إلى شهر ققدم فلان بعد تمام 
الشهر يقع الطلاق علها عند القدوم ابتداء »؛ عمنزلة ما لو قال انت طالق الساعة إن 
قدم فلان إلى شهر ومعلوم أن بعد قدومه قد تبين أنه كان فى عل الله قدومه إلى شهر 
وأن التمليق كان بشرط موجود حقيقة » ولكن لا لم يكن لنا طريق الوقوف عليه 
إلابمد القدوم صار القدوم الذى به يتبين لنا شرطاً لوقوع الطلاق [فيقع الطلاق”"] 
عنده ابتداء» بحلاف ما لو قال : أنت طالق الساعة إنكان زيد فى الدار ثم عل بعد 
كتير أويزيدا ف الذار بورد فإنه يكون الطلاق واقماً من حين تكلم به ؛ لأنه كان 
لنا طريق إلى الوقوف على ما جعله شرطا حيقة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته » 
ولكن تين عند ظهوره أن الطلاق كان واقماً لأنه علقه بشرط موحود » والذى 
تحقق ما ذكرنا أن صاحب الشرع خاطينا بلسان العرب فإا يفهم من خطاب 
الشرع ما يفهم من مخاطبات الناس فها نم ومن يقول السده أغط هذه الائة 
الدرثم هؤلاء بالمدوية وم يائة تقر نفل كلما أن تراده إعطاء كل واحد مهم درهما » 
عتزلة ما لو قال أعط كل واحد مهم درهاً » وكذلك يفهم من الخاص والعام 
فى مخاطبات اشر الحم قطعاً فيا تناوله كل واحد مهما . ومن قال لغيره: 
لا نمق عبدى سالا ثم قان أعتق البيض من عبيدى وسالح مبسذه الصفة فإنه 
يكون له أن يعتقه وبإعتاقه يكون ممتثلا للأمس لا مرتكباً للهى » فكذلك نقول 
فى العام التأخر فى خطاب الشر ع إنه يكون قاضياً فيا تناوله على الاص » ذإذا كان 
حم الماص ثابتا قطماً فما تناوله فلابد من أن يكون العام كذلك ايكون 
قاضياً عليه . 

فإن قبل : أليس أن مخصيص العام بالقياس وخبر الواحد جز » ومعلوم أن 
القياس وخبر الواحد لايوجب العم قطيا فكقك يكون وافعاً لحك الثابت قطما بصيغة 


)030( زيادة دن العمانية . 


عند © 8لا بست 
'لعموم إذاكانت هذه الصينة توجب موجها قطما ؟ قانا : مثل هذا يازمك فى الخاص 
فإن صرفه عن المقيقة إلى الجاز بالقياس وخبر الواحد حاير . 


ثم الحواب على مااختاره أ كثر 'مشايخنا رجهم الله أن بخصيص المام الذى 
ل يثبت خصوصه ابتداء لايموز بالقياس”2؟ | وخبر الواحد”" ] وإنما يحوز ذلك 
فى العام الذى ثبت خصوصه بدليل موجب من الحم مثل مابوحبه العام وهو خبر 
متايد بالاستفاضة أو مشهور فما بين السلف أو إجاع» فمند وحود ذلك يتين بالقياس 
وخبر الواحد ماهو ارا :بضيعة العام “مه أن حرج من أن يكن موجبا للحي 
فما يتناوله قطما على ما نبينه فى فصل العام إذا دخله خصوص » وهذا لان مااوحبيه 
القياس أو خبر الواحد يحتمل أن يكون فى جملة ما تناوله دليل ال4اصوص ويحتمل 
أن يكون فى ججبلة ما تناوله صينة العام » فإنما يرجح بالقياس وخير الواحد 
أحد الاحمالين . 


فإن قيل : ماذهيت إليه أولى فإن الأصل هو وجوب العمل بالأدلة الشرعية 
ها أسكن وذلك فى ترتيب العام على الخاص كا قلت ت لا فى رفع اللخاص بالعام كا قلم » 
فإن من أثبت التعارض بين الخاص والعام ترك ااعمل باللخاص أصلاً ويبعض ماتناوله 
العام ؛ ومن قال بترتيب العام على الخاص هو عامل يحقيقة الخاص وبالعام أيضاً 
فها تناوله بحسب الإمكان 0 هذا أولى بالمصير إليه . قلنا : هذا إما يستقم 
بعد ثنوت الإمكان :ويمد ماقررنا أن كل واحن .مهما موجب:فيا تناوله. المكم 
تطما لاإمكان » أرأيت لو قال قائل : أنا أعمل بالعام فىكل ما تناوله وأل الخاص 
على الجاز فال نه ويينا الطريق3"" كون: هذا 0 منه بالدليلين لاء فكذلك 
قولك: أنا أعمل بالحاص وأترك موجب العام فها تناوله [ لا يكون”؟ ] 
تملا مهما مع أن موحجب الدليل ليس كله العمل به بل العمل به والمدافمة به عند 


)١(‏ وفى هامش العهانية : القراس غير موجب ابتداء حت يقال الموجي لا بصلح ميجدا وبالقياس 
يتعدى الح من الأصل إلى الفرع بملة الأصل لابملة ابتداء , 

)١(‏ زلادة م ن العها: أي 

(؟) وف العانية فأعمل به بهذا الاريق هل يكون هذا . 

(؛) زيادة من الحندية والممانية . 


دمع ل 
«العارض20© عرز العيادات ف الاسومات ين النياد 'قإثنات الذافية عند المارضة 
بين الخاص والعام على ما اقتضاه موب كل واحد منهما لا يكون ركا للعمل 
بأحدها » م سوى الشافمى رمه الله فما أثبته من حك العموم بين ما يحتمل العموم 
وبين مالا يحتمله لعدم محله فما هو الحتمل مل كل واحد منهما ححة لإثيات لمكم 
مع ضرب شهة . وبيان هذا فى قوله تعالى : « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة » وقال تعالى : « أَفْ نكان مؤمناً كن فاسقاً لا بستوون » وقال تعالى : « قل 
هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعامون ! » فإن نى المساواة بيهما على ال.موم 
غير محتمل لمانا بالمساواة بينهما فى ْ الودود والإنسانية والبشرية والصورة » 
فقال مع هذا العم يكون هذا العام حجة فيا هو المكن حتى لا يسوى بين السكافر 
والؤمن” فى حك القصاص وفى حك شراء المبد السلم ولا يشاكله ؛ لأن العمل 
بالدليل الشرعى واجب بحسب الإمكان وانعدام الإمكان فما لا يحتمله بمنزلة دليل 
اللصوص تترعاء فعا أن .دلئل الأصوض. فيا متيل العموم لا حرج العام رضيئة 
العام من الحكم فها يثبت من أن يكون حجة فما وراء ذلك فكذلك عدم ا<مال 
المموم حسا لا يخرج العام م ن أن يكون ححة فما يحتمله . وحاصل مذهبه 
أنه بسوى بين محتمل الحال) وبين محتمل الافظ فها يثبت بصيغة العام من السك 
وفها يثبت من الشهة المانعة من و 0 فا ذهب إليه تحقى 
الحرج الذى هو مدفوع وهو الوقوف على عراد الدكلم ليعمل به ما محتمل العموم » 
واعتبار الإرادة النيرة للعدرم عن حقيقتها فم 0 العموم حتى لا يكون 
مؤخنا قطماً فا تناوله » وقد بينا أرل ذلك لا يجوز شرعاً » وبه تبين فساد 
النسوية بين محتمل الحال وبين محتمل الافظ » وتبين أن موحب العموم لايثيت 
فها لا يمكن العمل بممومه لانعدام محل العموم » وستقرر هذا فى الفصلٍ الذى يأف 
وهو العام إذا خصص منه ثىء » وإا سوينا فيموجب العام بين امبر والأعر والهى 
لأن ذلك حك صيفة العموم » وهده النستة يتدققة فى الأخبار 6 فى الآمر 00 0 
والله أعل بالصواب . 

. أى عند التمارض قبل الترجيح ل كذا مهامش المثانية‎ )١( 


(؟) وف الممانية : واللم 5 
(؟) أى حال لحل عند قبوله العموم فى العمل بالعموم يقدر الإمكان فمهما ٠‏ كذا بهامش المثائية. 


صا عع جد 


فصل فى يان حكم العام إذا خصص”" منه ثىء 

قال رضىالله عنه [وعن والديه9؟ ] :كا نأبو الحسن السك رخى رحمه اه يقول من 
عند نفسه لاءلى سبيل الكاية عن السلف : العام إذا لحقه خصوص لابق ححة 
بل يح التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل الخصوص معلوما أو محهولاً إلا أنه 
يحب به أخص اللسوضن إذا كان معلوما .:وقال بعضهم : إذا خص منه شىء تجهول 
فكذلك الجواب وإن خص منه شىء معلوم فإنه ببق وا الحم فما وراء 
الخصوص قطما . وقال بعضهم : هكذا فيا إذا خص ثىء معلوم » وإن خص منه 
فم عهول ييمقظ “لل اللسؤمن وبق الينام هريا حكه 6 كان كيل 
دليل الخصموص : 

قال رضى الله عنه : والصحيح عندى أن المذهب عند علمائنا رجهم الله فى العام 
إذا لحقه خصوص ببق حجة فها وراء الخصوص سواء كان الخصوص مهولا 
أو معاوما إلا أن فيه شهة حتى لا يكون موجباً قطماً ويقيناً » بمنزلة ما قال الشافعى 
رجه الله فى موجب امام قبل الحصوصء والدليل على أن الذهب هذا أن أبا حنيفة 
رضى الله عنه استدل على فساد البيع بالشرط بهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع 
وشرط وهذا عام دخله خصوص ؛ واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذا كان عن 
ملاصقة بقولالنى عليه السلام : « الجار أحق بصقبه» وهذا عام قد دخله خصوص » 
واستدل ممد عا لى فساد بيع المقار قبل ابض بنهيه عليه السلام عن بيع مالم يقبض 
وهو عام لمقه خصوص » وأبو حنيفة رجه الله خص هذا العام بالقياس » فعرقنا أنه 
حجة للعمل من غير أن يكون موجباً قطماً ؛ لأن القياس لا يكون موجباً قطما 
فكيف يصلح أن يكون معارضاً لما يكون موجباً قطما ! وتبين أن هذا العام دون 
المبر الواحد ؛ لأن القياس لا يصلح معارضاً للخبر الواحد عندنا ؛ ولمذا أخذنا بالحير 
الواحد الوجب للوضوء عند التهقهة فى الصلاة وتركنا القياس به » وأبو حنيفة أخذ 


٠ وفى المانية والهندية : خص‎ )١( 
. (؟) زيادة ءن الهندية والممانية‎ 
. المي أى ينبت لاجار المقابل بشفعة مع الملاسق ل كرذا مهاءض الءيانية‎ 


اهعاب 


يخبر الواحد فى الوضوء بنبيذ المر ورك القياس به » ثم إن خبر الواحد لايوجب الملل 
قطماً فا هو دونه أولل . 

وأما الكرخى احتج وقال2© : الحصوص الذى يلحق العام يسلب حقيقته 
فيصير يحازا ومحازه فى مراد التكلم » وذلك لا يتبين إلا ببيان من جهته فصار شملا 
يحب التوقف فيه إلى البيان بمنزلة صينة العموم فما لا يحتمل العموم » تحوقوله تمالى : 
« وما يستوى الأحمى والبصير © فإنه لا انتفى حقيقة العموم فيه لم يكن حجة بدون 
البيان فكذلك هذا » وهذا لأنه لو بق حجة فما وراء الخصو ص كان حقيقة ولاوجه 
للجمع وق اللقيقة واجاذ ق (ققط زاعد الاأن يكون: أحنسن اللسورض نه معلوما 
فيتكون ثابتاً به لكونه متيقنا كالذى يقوم فيه دليل البيان فما لا يمكن العمل فيه 
بحقيقة المموم ؛ ولأن دليل الحصوص بنزلة الاستثناء فإنه يتبين به أن الخصوص لم 
يكن داخلاً فها هو المراد بالكلام » كا يتبين بالاستثناء أن الكلام غبارة مما وراءه 
ولمذا لا يكون دليل الحصوص إلا مقارناً » فأما ما يكون طارثًاً فهو دليل النسخ . 
لا دليل الحصوص » وإن كان الستثنى مهولا بصير ما وراءه بجهالته محهولاً كا أن 
المستتنى إذا تمكن فيه شك يصير ما وراءه مشكوكا فيه » حتى إذا قال : مماليكى 
أحرار إلا سالا وزينا م يمتق واحد منهما وإن كان الستثنى أحدها لأنه مشكوك 
فيه » فيثبت حك الشك فهما » وإذا صار ماب بجهولاً م يصاح حجة بنفسه بل يحب 
الوقف فيه » ك فى قوله تعالى : «وما يستوى الأعمى والبصير» وكذلك إنكان دليل 
الللصوص معلوماً ؛ لأنه يوز أن يكون معلولاً وهو الظاهر ؛ فإن دليل الخصموص 
نص على حدة فيكون قابلاً للتعليل ما لم يمنع مانع من ذلك وبالتعليل لا ندرى أن حك 
الحصوص إلى أىّ مقدار يتعدى فق ما وراءه يبهولا أيضاً » وعلى ما قاله الكرخى 
يسقط الاحتجاج بأ كثر الممومات لأن أ كثرال.مومات قد خص منها شىء » وهذا 
خلاف ما حكينا من مذهب السلف ف الصدر الأول فإنهم احتجوا بالعمومات التى 
يلحقها(” [ خصوص كا احتجوا بالعمومات التى ل يلحقها خصوص » ودعواه أنه 


٠ وف المهانية : فقال‎ )١( 
. (؟). وف العهانية : لحقها‎ 


دوعب 
يصير به حازاً كلام لا”"2 ] معت له » فإن المقيقة ما يكون مستعملا فى موضوعه » 
والجاز ما يكون معدولاً به عن موضوعه » وإذا كان صيثة العموم يتناول الثلاثة 
حقيقة كا يتناول الاثة والألف وأ كثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة 
كيف يكون محازاً فها وراءه وهو حقيقة فيه ؟ ! . 

فإن قيل : البعض غير الكل من هذه الصينة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة 
الكل فإذا أريد 4 انمض كن يحازاً فيه تفاع بكدي ال عا عر بغز 
احاب الشافعى رجه الله انه لا بحوز التخصيص من العموم إلى أن سق مئه 
ما دون الثلاك92؟ ٠‏ فأما على أصلكم حون الم سس إل ان اميه كر 
من واحد”؟ ولاشك أزضينة لجع لاتتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا : نعم ولكن ماوراء 
الخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بعض بمتزلة الاستثناء ؛ فإن السكلاء 
يصير عبارة جما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض ٠‏ ولهذا إذا ل يبق0)شىء بعد 
دليل الحصو صكان نسيخاً لاتخصيساً كا فى الاستثناء ؛ فإنه إذالم يمقشىء بعد الاستئناء 
حال لا يكون ذلك استثناء حميحاً » وإذاكان الباق منه دون الثلاث فه وكل أيضاً » 
وإن كانا*2 بصينة العموم ؛ لأنه لا يحتمل”'2 أن يكون الباق أ كثر من ذلك على 
وجه يكون الباق جما حقيقة » فهذا الطريق صححنا التخصيص كا يصح استثناء 
الكل مبذا الطريق » فإنه لو قال : مماليي أحرار إلا فلاناً وفلانا » وليس له سواها 
كان الاستئناء صحيحاً لاحمال أن يكون المستثنى بمضا إذا كان له سواهما » بخلاف 
مالو قال : مماليكى أحرار إلا مما ليى ؟ وأما وجه القول الثانى ما بينا أن دليل 
المصوص بمنزلة الاستثناء » فإذا كان اللخصوص محهولاً كان ما وراءه محهولاً أيضاً 
والحهول لأ يكون اذلئلا تويما 6 وأنا إذا كان مملوما "قاوزاءه كون ترما نضا + 
وكا أن السكلام القيد بالاستثناء يصير عبارة ما وراء المستثنى ويكون مقطوعا به إذا 


. ما بين المر بمين زيادة من الثهائية‎ )١( 

(؟) أى لا يجوز التخص.ص على وجه يكون'لباقى تحت العام أقل من الثلاث ‏ هامش العمانية. 
(؟) أى يجوز التخصيص حى يق الواحد ل هامش المئانية . 

(؛) وف العانية : لوم ببق 

(0) وف العهانية والحندية ( كان) مفردا مكان التثنية . 

(3) وف الممانية والحندية : لأنه تمل ٠‏ 


باع د 

كان الستثنى معاوماً فكذلك العام إذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارة عما وراءه 
ويكون موجبا فيه ما هو 5 ايام ؛ لأن دليل المصوص لا يتعرض لا وراءه فبيق 
المام فها وراده اعية مريدية تقلا » ولا معنى لا قال الكرخى رمه الله إنه يحتمل 
التمليل لأنه إذا كان بمنزلة الاستثناء لا يحتمل27؟ التعليل فإن الستثنى معدوم على 
معنى أنه لم يكن عراداً بالكلام أسلا والمدم لا يعلل » وعلى هذا القول يسقط 
الاحتجاج بآبة السرقة ؛ لأنه لها خصوص ممهول وهو كن المحن على ما روى 
«كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فيا دون ثمن الجن » 
وكذلك بآية البيع فإنه0 لها خصوص مجهول وهو حرمة ارا » وكذلك 
بالعفومات الموجة للمقوية وقد متها حسوض حهول وه والمقوط باعتبار مكن 
الشهة على ماقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشسهات » . 

ووجه القول الثالك أن التخصيص إنا يكون بكلام مبتدأ بصيغة عى حدة تتناول 
بض ما تناوله العام على خلاف موجبه مما لوكان طارثئًاً كان رافما على رجه النسح 
فإذا كان مقارنً كان 'ابتأ9؟ » ومثل هذا لا يصلح مغيراً صفة الكلام الأول » 
فَكقَ يصلح مغيراً له وهو غير متصل تلك الصيغة ؟ فبق الكلام الأول صادراً من 
أهله فى محله فيكون موجباً حكه » وى المامٍ أنه كان موجناً قطعا » فإذا كان 
القسوض: معاوماً بتى العام فها وراءه موننا قظلما: 4 نول يكوق موجباً فى موضع 
المصوص لتحقق المارضة ْة بين دليل المصوص والعموم فيه فإذا كان مجمهولاً فى نفسه 
الجهول لا يصلح معارضاً للمعلوم ٠‏ وقد بينا أن العام موجب للحك فيا تناوله قطعا 
بمنزلة الخاص فيا تناوله » فإذا لم تستقم الفارضة كن التارضن يولك سقط دلبل 
امسو بويق حي العام عل ننا كان ى بجع ما اثناوله «زوهذا بخلاف الاستثناء فإنه 
داخل على صينة الكلام ؟ ألا ترى أنه لا يستقم بدون أصل الكلام ؛ فإن قول 
القائل إلا زيداً لا يكون مفيداً شيثاً فإذا دخل على صيفة الكلام كان مغيراً لما فيكون 
أصل الكلام عبارة ما وراء المستثنى وذلك محهول عند جهالة المستثنى والجهالة 

. وف العهانية : لم #تمل‎ )١( 


(؟) وف المانية والهندية : لأنه . 


سدامع|ا ب 

ف امستثى لا عنم صمحة الاستئناء ؛ لأنه مين أن صيغة اكلام 0 تنناول المستئنى 
أصلاً ومالم يتناوله اكلام فلا أثر لاجهالة فيه » وهذا بخلاف صيئة العام فيا لا يحتمله 
العموم ؛ لأن السكلام نما يكون مفيداً حكه إذا صدر من أهله فى محله ؟ فإن البيع 
كا لا يصح من الجنون لانمدام الأعلية لاايصح ف الهر لانمدام الحلية ٠‏ فكذلك 
صيغة العموم فى محل لا يقبل العموم بمنزلة الصادر من غير أهله فلا يكون موجباً حك 
العموم ٠‏ وإذا لم ينعقد موجباً َ العام وليس وراءه شىء معلوم يمكن أن يحمل 
الكلام عبارة عنه بق عملا فها هو المراد ٠‏ فأما إذا صدر من أهله فى تحله كان موجباً 
حكنه إلاأن يمنم منه مانع والجهول لا يصلح أن يكون مانماً فبق أصل السكلام معتيراً 
فى موجبه ؛ ألا ترى أن البائع بعد تمام البيع إذا أجل الشترى ف الْهْن أجلاً يجهولاً 
من غير أن يشترط ذلك فى أصل البيع يبت البيع موجباً حالا لثمن » لأنه انعقد موجياً 
لذلك ٠‏ وهذا الانع - وهو الأجل - لا يصلح أن يكون مؤخراً للمطالبة فييق 
الحسك الأول على حاله . 

وأما وجه القول الرابع - وهو الصحيح - أن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء 
فى حق الحم وعازلة الناسخ باعتبار الصيغة ؟ 4 لآن بذلين اللضوضن ينين 90 
المراد إثيات ل فما وراء الخصوص لا أن يكون الرا اد رفع المي عن الوضع 
الخصوص بعد أن كان ثابتاً ؛ ولهذا لاايكونٍ الأعثارنا ع لو كان طارما عمل 
نسيخا لا خصوسا لأنه.لا يمكن أن حمل مبينا أن الراد ما وراءه “ومن حت الصينة 
هو كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحم وإن لم تتقدمه صيغة العام » فعرفنا أنه من 
حت ال بحري اح له سيل من الام ووئن عاك غود 
الاستثناء لأنه متصل به حك حتى لا يجوز”" إلا مقاراً له فل يز إلحاقه بأحدهما 
خاصة را ا 0 هو الأصل فما ترد بين شيثين وأخذ حظا 
معتبراً م نكل واحد منهما فإنه يمتبر مهما » فنقول : إذا كان المستثنى اك فاعتبار 
حانب الصيفة فيه سقط دليل ال4خصوص وبق حى العام فى جيم ما تناوله » واعتبار 
جانب السك فيه وهو أنه بمازلة الاستثناء ينع بوت الحسكي فيا وراء المخصوص لكونه 


٠ وف المهانية والحندية : أن‎ )١( 
٠ (؟) وف المماية : لا يكون‎ 


0-5 3 
مهولا فلا ننطل واحدا منهما بالشك ؛ ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الحصموص 
لكونه مجهولاً بالشك » ولا مخرجها وراءه من أن يكون صيغة العام حجة فيه 
بالشك ؛ وكذلك إذا كان الخصوص ممعلوماً فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة 
قابل للتعليل وبالتعليل ما ندرى ما يتعدى إليه حم ا العام » 
وباعتبار الك لا يقبل التعليل لأنه موجب للحك على أ دنر به أن الراة ما وراءه 
كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل » فاعتبار الصينة يخرج العام من أن يكون حجة 
فها وراء الخصوص » وباعتبار الحم لوحب أن يكون العام موجباً للح قطماً 
فها وراء الخصوص » فلا يطل ممنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب 
شهة » فإن ما يكون ثابتاً من وجه دون وجه لا يكون مقطوعا به » والحسكم 
إنما نثبت بحسب الدليل ولهذا كان ححة موحبة العمل مها » ولا يكون موحبه 
العلى قطما » وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عمله فى رفع السك بإعتبار الممارضة 
وذلك لا يكون إلا فما تناوله: النص بمينه ؟ فإن التعليل فيه يؤدى إلى إثبات 
امعارضة بين النص والملة الستنيطة بالرأى والرأى لا يكون معارضاً للنص ؛ ولهذ 
لا نشتغل بالتعليل فى إثبات النسخ » فأما دليل الحصوص » وإن كان نصا على 
حدة”!؟ : فإها يوجب الحسم على الوسجه الذى يوجبه الاستئناء ؛ لأنهفى منى المي 
منزلة الاستئناء كا قررنا » فلاخرج من أن يكون محتملا للتعليل » وبطريق التعليل 
تتمكن الشهة فها ببق وراء لخسوص مما يكون المام موحباً لاحك فيه ؛ ولمذا 0 
تخصيص هذا العام بالقياس ؛ لآن توت الحم به فم وراء الخصوص مع شك 
فى أصله واحمال » فيجوز أن يكون القياس معارضاً له بخلاف خبر الواحد فإنه 
لاششك فى أصل”"” » وإنما الاحمال فى طريقه باعتبار توجم غلط الراوى أو ميله عن 
الصدق إلى الكذب ٠‏ فن حيث إنه لاشك فيه متى ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس معارضاً له . 
وبيانهذهالأصول من الفروع أن من جع بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أوبين 
: ميتة وذ كية أو بينخل وخر لم يجز البيع أصلاً ؛ لأن الحر والبتة والخجر لايتناولما المقد 


. وف المانية : وإن كان له صرغة على حدة‎ )١( 


اا 
أصلاً فيكون بائماً لاهو مال متقوّم منهما بحصته من الألف إذا قسم علبهما والبيع 
بالحصة لأشمّد صحبحاً ابتداء » كا لو قال : بعت متك هذا العبد بما يخصه من الألف 
إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا المبد الآخر ٠‏ فهذا الفصل يتبين ما يكون بمتزلة 
الاستثناء أنه يحمل السكلام عبارة عما وراء الستثنى حكاً ؛ ولو باع منه عبدين فهلك 
أحناها قل التنطن أو امدق اخدها أو ان احدها تنيز أوكاتيا بق المقد 
صحيحا فى الآخر ؟ لأن العقد يتناولم) باعتبار صفة الالية والتَقَوّم فهما وهو العتبر 
فى الحل لتناول العقد إياه » ثم خرج أحدها لصيانة حق مستحق إما للعبد فى نفسه 
أو لاغير أو لتعذر النسلم بهلاكه فيبت العقد فى الآخر صحيحاً بحصته » وهذا نظير 
دليل النسخ فإنه يدفم لمكم الثابت فى مقدار ماتناوله النص الذى هو ناسخ ويبق 
ما وراء ذلك من حم العام على ما كان قبل ورود الناسخ . ونظير دليل ا لحخصوص 
البيع بشرط الخيار فإنه ينمقد صحيحا بمنزلة مالو لم يكن فيه خيار » وى حق الحم 
كان غير منعقد على معنى أن الك متعلق بسقوط الحمار على مايأتيك بسانهة ى موضعه 
أن شرط الخيار لايدخل فى أصل السبب وإنما يدخل على الم » فيحب اعتباره 
ف ىكل حاني بنظيره حتى إن باعتبار السبب إذا سقط الخيار استحق المشترى تزوائده 
التصلة أو النفصلة » وباعتبار السك إذا أعتق الشترى والخيار مشروط البائع 
ثم سقط الحيار ل ينفذ المتق ؛ وعلى هذا قال فى الزيادات : لو باع من رجل عبدين 
وشرط الخيار .فى أحدهما دون الآخر للبائم أو المشترى » فإن لم يكن تمن كل واحد 
مهما مسمى 0 يز العقد فى واحد مهما » وإن كان تمن كل واحد منهما مسمى 
حاز فى واحد مهما » فإن لم يمين الشروط فبه الخيار منهما لم يجز العقد أيضاأ » وإن 
عينا ذلك حاز العقد فى الآخر ولزم بالمْن المسمى له ؛ لأن اشتراط الحيار باعتبارالحكم 
يعدم المقد فى اأشروط فيه اللخيار » فإذا كان محهولاً كان المقد فى الآخر ابتتداء 
فى اللجهول » وإ نكان معاوماً ولم يكن من كل واحد منهما مسمىكان الءقد فى الآخر 
ابتداء بالحصة فلا ينمقد صحبحاً » وباعتبار السب كان متناولاً لما بصفة الصحة ؛ 
فإذا كان الذى كما قنه حيها عاونا وكان ثمنه مسمى أزم العقد فيه ولم يجمل 
العتد فى الأخرعتزلة شرط فاسد فى الذى لاخيار فيه » مخلاف ماقاله أبوحنيفة رجه الله 
فما إذا باع حرا وعبداً وسمى تمن كل واحد مهما لم يتمقد البيع ف العبد صحيحا ؛ 


ا بت 
لآن: الشخزاط. خيو ل النقع: ىالل قوط فانسد: فقن سعدلا مشي ول ف توه الملل 
فى القن حين جمع بينهما فى الإيحاب » والبيم ببطل بالشروط الفاسدة » وأما اشتراط 
قبول العقد فى الذى فيه الخيار لاايكون.شرطا ناسداً ؛ لآن البيع بشرط الخيار 
تينق* فرط معي 7ن حيف انين 1 كان القن و الام انا + 
والله أعلم . 
فصل فى بيان ألفاظ العموم 

ألفاظ العموم ق-مان : عام بصيغته ومعناه » وقسم فرد بصيةته عام مناه . 

فأما ماهوعام بصيفته"؟ وممناه فكل لفظ هو للجمع تحوالرحال والنساء والسلبين 
والشركين والمنافقين فإنها عام صينة ؛ لآن واضع اللغة وضم هذه الصيغة للجاعة 
قال رجل ورجلان ورحال واصرأة وام أتان 'ونساء » وهوعام بممناه » لانه شامل 
لكل ماتناوله عند الإطلاق ؛ فأدنى مايطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ؛ لأن أدنى الججم 
الصحيح ثلائة » نص عليه تمد رجه الله السير الكبير فى الأنفال وغيرها» ومن قال 
لفلان على درام يازمه الثلاثة » وامرأة إذا اختلمت من, زوجها بما فى يدها من درام 
فإذا ليس فى يدها شىء يازمها ثلاثة دراهم ؛ لأن أدنى المع متيقن به عند ذكر الصيغة 
وفها زاد عليه شك واحمال فلا يحب إلا المتيقن 3 فظن بعض أسحابنا رجمهم الله ان 
على قول ألى يوسف أدى الجع اثنان على قياس مسألة اللجعة وليس كذلك ؛ فإن عنده 
اجع الصحيح ثلائة إلا أنه يحمل الإمام من جملة الجم الذى تتأدى بهم الجمة على 
قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جلة امجاعة ؛ ولمذا يقدم الإمام إذا كان خلفه 
رجلان فصاعداً . وقال أبو حنيفة وعمد رحمهما الله : الشرط فى الجمة الجاعة والإمام 
جميعاً فلا يكون الإمام حسوباً من عدد الجاعة فيشترط ثلائة سواه » وفى سائر الصلوات 
الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يحمل الإمام من جلة الجاعة » فإذا كان مع الإمام 
رجلان اصطفا خلفه . وبءض أسحاب الشافمى رجهم الله يقولون : الجاعة هى الثنى 
فصاعدا » واستدلوا بقوله عليه السلام : « الاثنان فا فوقهما جماعة » ولأن اسم الججاعة 


. وف الميانية والحندية ؟ يندقد ححا‎ )١( 
. (؟) وف الْميانية : فأما المام بصيته‎ 


اك 
حقيقة فما فيه معنى الاجماع وذلك موجود ف الاثنين ؛ ألا ترى أن فى الوصايا والواريث 
جل للبئنى حي الجاعة حتى لو أوصى لأقرباء فلان يتناول الثنى فصاعداً » وللائنين 
من الميراث ما للثلاث فصاعدا » والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله 
تعالى : « فإ نكان له إخوة » وفى كتاب الله تعالى إطلاق عبارة الج على الثنى لقوله 
ها 033 « هذان خصمان اختصموا » وقال تمالى : « وداود وسلمان» إلى قوله « وكنا 
لمكهم شاهدين » وقال تعالى : « إذ تَوّروا الحراب » إلى قوله تعالى « خهمان 
بغى بعضنا على بعض » وكذلك فى استعال الناس فإن الاثنين يقولان نحن فملنا كذا 
منزلة الثلائة . وحجتنا فذلك قول النى صلى الله عليه وس «الواحد شيطان » والائنان 
شيطانان » والثلاثة ركب © ثم يستقم نق صيفة الجاعة2"0 عن الثنى بأن يقول : 
مافى الداررجال عا فنها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كانحقيقة فى الشىء لا يستقيم 
نفيه عنه » وإجاع اهل اللئة يشهد بدلك فإمهم يقولون الكلام ثلائة اقسام وحدان 
وتثنية وجع » م للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع » وليس ذلك للتثنية نما لها 
علامة مخصوصة » فمرفنا أن المثنى غير اللجاعة » ولا وضموا للثنى لفظاً على حدة 
فلو قلنا بأن للشنى حك الجاعة لكان اللفظ الموضوع لاثلائة على خلاف الموضوع 
لمنى تكراراً مخضاً وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة » ألا ترى أن بعد الثلاث 
لم يوضع لما زاد علها لفظ على حدة لم١‏ كانت صيغة الجاعة تمحممها » وكذلك اللفظ 
المفرد والتثنية يذكر من غير عدد » يقال0؟ : رجل ورجلان [ م يذ كر مقرونا بالعدد 
بعد ذلك » فيقال : ثلائة رحال وأربعة رحال© ] ولا يقال واحد رجل ولا اثنان 
رجلان » وتسمية الثلانة ججاعة بممنى الاجماع كا قالوا ولكن اجماع بصفة وهو 
اجماع لا يتحقق فيه ممنى يمارض الإفراد على التساوى كا فى الثلاثة ؛ فإن الفرد 
من أحد الجانبين يقابله الثنى من حانب آخر » فأما فى الاثنين يتمارض الإفراد على 


. وف المهانية : قال تعالى‎ )١( 
. (؟) وق الهندية : الجم‎ 
. (؟) وفى المهانية والهندية : فيقال‎ 


( 4) ما بين المر بعين زيادة هن الممانية . 


ع8 
التساوى من حيث إن كل واحد من الجانبين فرد » فعند الانضمام يكون ام |! 
حقيقة فهما لا اسم الجاعة » وتأويل الحديث أن فى 3 الاسطفاف خلف الإمام 
الاثنان فا فوقهما جاعة فقد يينا'2 الممنى فيه » فأما فى المواريث فاستحقاق الاثنين 
الثلئين ليس بالنص الوارد يعبارة اللجاعة وهو قوله تعالى  :‏ فلهن ثلثا ما ترك » إنما ذلك 
للثلاث فصاعدا » وإنما استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النص فى قوله : « للذكر مثل 
حظ الأنثيين » فإن نصيب الابن مع الابنة الثلثان » فيئبت به أن ذلك حظ الأثيين 
وما بعده لبيان أنهن وإتف كن أ كثر من ثنتين لا يكون لمن إلا الثثثان 
عند الانفراد'» والحجب بالأخوين عرفناه باتفاق الصحابة رضى الله عنهم » على 
ما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لمان رضى الله عنه : الإخوة فى لسان 
قومك لا يتناول الاثنين » فقال : نعم 0 لا ستحي أن أخالفهم فم رأوا . 
ألا ترى أن الحجب ثبت بالأخوات المفردات هذا الطريق ؛ فإن اسم الإخوة لايتناول ‏ 
الأخوات الفردات » على أن الاسم قد يتناول الثنبى حازاً لاعتبار ممنى الاجماع مطلقاً» 
فهذا الطريق أثبتنا حم الحجب 6 » والوصية أخت اليراث فيكون 
ملحقاً به . وقول الثنى : تمن ففملنا كذا إخبار عن كل واحد منهما عن 
نفسه وعن غبره » على أن جمله تبعاأ لنفسه محازاً ومثل هذا قد يكون من 
الواخد أيسا »قزل قد فملنا "كذا وأمرنا يكذا: > وهذا لا يدل على أن اسم 
الجاعة يتناول الفرد حقيقة . وفها تلونا من الآنات بان أن المتخاصمين كانا اثنين 
عمل أن كوق اللشون كنويا جاعة 100 تنصرف إلهم ججيما » ل 
هذا قوله تعالى : « فقد صَمْت قاوبك » فإن أ كبر الأعضاء النتفع مها فى البدن زوج 
فا يكون فرداً لمظم النفعة فيه يحمل بمازلة ماهو زوج فتستقم العبارة عن تثنيته 
بانع ويبين أن أذنى اللجم الصحيح ثلائة صورة أو معنى » وعلى هذا لو قال إن اشتريت 
عبيداً فش كذا أو إن تزوجت نساء فإنه لا يحنث إلا بالثلائة فصاعداً إلا أنه إذا 
دخل الألف واللام فى هذه الصينة تمملها للجنس محازاً ؛ لأن اللام لتعريف المهود 
)١(‏ وف العمانية : وقد بينا . 

(؟) وف المانية والهندية : ولكنى . 


1 


7 ه6١‏ احم 
فى الأصل » فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلت الرجل : أى ذلك الرجل بمينه » 
ع6 - و . 
وقال تعالى : « كأ أرسلنا إلى فرعون رسولاً فمصى فرعون الرسول » : أى ذلك 
الرسول بمينه » فعرفنا أنه المهود ولكن ليس فما تناوله صيذة الجاءة معهود ليَكون 
تعريفاً لذلك ٠‏ فلو لم مله للجنس لم تبق للأاف واللام فائدة » فإذا جمل للجنس 
كاذفيه اعتبار العنيين ججيعاً : معنى المعهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام 
الأجناس فيسكون تعريفاً له ؛ ومعنى العموم من حيث إن فى كل جنس يوجد معنى 
المجاعة فلاعتبار المعنيين جيعا <ملناه للجنس ٠‏ ثم تناول الواحد فصاعدا حتى 
إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريث العبيد أو كلت الناس يحنث بالواحد ؟ لأن 
الواحد فى الجنس بمنزلة الثلائة فى الجماعة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد 
حقيقة » فإن آدم صلوات الله عليه هو الأسل فى جنس الرجال » وخواء رضى الله عنها 
هى الأصل فى جنس النساء » وحين لم يكن غيرها كان اسم الحنس حقيقة لكل واحد 
مهما » فبكثرة الجذى لا تتغير تلك المقيقة » فالأدتى التيقن به فى حقيقة اسم الجنس 
الواحد كالثلاثة فى الجاعة » فمند الإطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون المراد امع 
لخينئذ لا يحنث قط ويدين فى القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه » بخلاف ما إذا وى 
0-7 فأما ما يكون فرداً بصيفته عاماً بمعناه فهو بمنزلة اسم الجن والإنس فإنه فرد 
بصيذته ؛ ألا ترى أنه ليس له وحدان عام عمناه وإن لم يذكر فيه الألف واللام بمتزلة 
الرجال والنساء » وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ لا فرق بين قول القائل 
رهط وقوم وبين قوله زيد ومرو » وهو | عام”' | بممناه » واجماعة والطائفة كذلك 
إلا أن الطائفة فى لان الشرع يتناول الواحد فصاعدا » قال ابن عباس فى قوله 
تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » إنه الواحد فصاعدا » وقال قتادة 
فى قوله تعالى : « وليشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين » إنه الواحد فصاعدا » وهذا 
لاعتبار صيغة الفرد » وجعلوه بمتزلة الجنس بغير حرف. اللام ما يكون مع حرف 
اللام الذى هو للعهد » وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل .كا 


. زيادقهمن الممّانية والهندية‎ )١( 


ا 
لواقال الحا لان ميتعة مرينة: الوق ورا يه اللنين اول التلين والكقر + 
سواء قرن به اللام أو لم يقرن ؛ لاآنه لما خلا عنممنى الجاعة صيفة إذ ليس له وحدان 
كان جنساً » فإدخال الاألف واللام فيه يكون للتأ كيد » كالرجل يقول : 
رأيت قوما وافدين ورأيت القوم الوافدين على فلان كان ذل ككتا كيد معنى الجنس 

ثم اسم الجنس يتناول الادنى حقيقة من الوجه الذى قررنا أنه لو تصور أن لا يق 
من الماء إلا ذلك القليل كان اسم اماء له حقبة ولا يتغير ذلك بكترة الجنس . 
وقد قال بعض مشايخنا رجهم اله : إن الحالف إنما ينع نفسه ميته جما فى وسعه وى 
وسعه شرب القليل من الجنس وليس فى وسعه شرب الجيع ٠‏ فلملدنا بأنه لم برد جبيع 
الجنس صرفناه إلى أقل ما يتفاوله اسم الجنس على احمّال أن يكون عراده الكل 
حتى إذا نواه لم يحنث قط . 


ومن هذا القسم كلة مَن فإنها كلمة مسهمة وهى عبارة عن ذات من يمقل » ومى 
تحتمل ا حصوص والعموم ؛ ألا ترىأنهإذا قيلمن ف الدار يستقيمفىجوا بدفها فلان وفلان 
وفلان ؟ وإذا قال من أنت يستقيم فى جوابه أنا فلان فى وصلت هذه السكلمة بممهود 
كانت للخصوص وإذا وصلت غير العهود تحتملالعموم واالحصوص والأصل فم العموم » 
قال الله تعالى 2 وهم من يس ستمم إليك » وقال « ومسهم من ينظر إليك » إلى قوله تعالى 
« ولو كانوا لا ييصرون » وقال تعالى 8 فن شهد © لديا اليك وان |3 العووم .+ 
وقال صلى الله عليه وسل « من قتل قتيلا فله سَلبَه » و« من دخل دار ألى سفيانفهو آمن » 
وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدى المتق فهو حر فشاءوا جميعاً عتقوا 
لأنكلة من تقتضى المموم وإ أضاف الشيئة إلىممن دخل نحت كلة من فيتعمم 
وقال أبى يوسف وحمد : إذا قال من شئْت من عبيدى عتقه فهو حر فشاء عتقهم 
ججيعاً عتقوا أيضاً ؛ لأن كلمة من تم العبيد ومن لُمييزْ هذا الجنس من سائر الأجئاس 
بمتزلة قوله تعالى : « فاجتنبوا الرَجْسَ من الأوثان » وإضافة الشيئة إل غاضن لا ينين 
العنوم الثابت بكلمة من » كم فى قوله تمالى : « فأذن من شت مهم » وقال تعالى : 
0 ع منهن » ولكن أبو حنيفة رجه الله قال أن يعتقهم ججيعاً 
إلا واحداً منهم ؟ لآن كلمة من للتعميم ومن للشءيض وهو الحقيقة فإذا أضاف الشيئة 


لغمو هه 


هكهم١‏ حك 

إلى العام الداخل نحت كلمة من يرجح حانب العموم فيه فإذا'© أضافها إلى خاص 
إلا واحداً منْهم . وإنما رجحنا معنى العموم فما تلونا من الابتين بالقرينة الذكورة 
فها وهو قوله تعالى : « واستغفر' لهم الله » وقال تمالى : « ذلك أدنى أن نه 
ا 5 
أعيهن » وعلى احمال الخصوص فى هذه الكلمة قال فى السير الكبير : إذا قال 
واحد مهما شيعا ؛ لأن الأول اسم لفرد سابق فإدا وصله بكامة من وهو تصر مح 
بالمصوص يرجح معنى الخصوص فيه فلا يستحق التفل إلا واحد دخل سابقا 
على الجاعة . 

ونظيرها كلمة مافإنها تستعمل فى ذات مالا يعقل وفى صفات ما يعقل » حتى 
إذا قيل ما زيد يستقهم فى جوابه الم أو عاقل » وإذا قيل ما فى الدار يستقيم فى جوابه 
فرس وكلب وار ولا يستقيم فى الحواب رجل واعرأة » فمرفنا أنه يستعمل فى ذات 
مالا يمقل بمتزلة كلمة من فى ذات من يعقل ؛ ألا ترى أن فرعون عليه اللمئة حين 
قال لومى عليه السلام 5 ومارب العاللين ؟وقال موسى : رب السموات والارص ؟ 
أظهر التمحى من جوابه حتى نسبه إلى الجنون » يعنى أنا0"" أسأله عن الماهية وهو 
السؤال عن ذات الشىء أجوهر هو أم عرض » وهو يحيبنى عن الثية ألا إن الله تعالى 
يتعالى جما سال اللمين » ومن شأن الحكيم إذا سمع لنواً أن يمرض عنه ويشتغل 
بما هو مفيد » قال تعالى : « وإذا سمعوا الانو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ول 
أمالم » وهذا ليس جوابا عن الانو ولكن إعراض عنه وإتمام لذلك الإعراض 
بالاشتفال با هو مفيد » وكذلك فعل موسى عليه السلام ؛ فإنه أظهر الإعراض عن 
الانو بالاشتغال بما هو مفيد وهو أن الصائم جل وعلا إعا ترق بالنام] فى مفتكوعالة 
وبمعرفة أسمائه وصفاته » وفى هذا بيان أن اللمين أخطل2؟ فى طلب طريق المعرفة 
بالسؤال عن الاهية . وقد تأتى كلمة ما بمعنى من" » قال تعالى : « وما بناها» معناه 

)00( وق المهائية والحندية : وإذا . 


(؟) وف المئانية والحندية : إلى ٠‏ 
فق وف العهانية والهندية : خطىء 8 


/ام! لس 
ومن بناها إلا أن الحقيقة فى كل كلمة ما ببنا » وعلى هذا الأصلكان الاختلان 
فى قوله لامرأته : اختارى من الثلاث ما شئت فاختارت الثلاث » فإن عندهها تطلق 
ثلاثاً ؛ وعند ألى حنيفة رحمه الله ثنتين عتزلة قوله : أعتق من عبيدى من شئت » 
ولاحمال معنى العموم فى كلمة ما قلنا إذا قال لأمته إن كان مافى بطنك غلاماً فأنت 
حرة فولدت غلاماً وجارية إنها لاتمتق ؛ لأن الشرط أن يكونجيع مافى بطنها غلاما . 
ونظير هاتين الكلمتين كلمة الذى فإنها مسهمة مستعملة فما يعقل وفما لا يعقل 
وفيها معنى العموم على نحو مافى الكلمتين ؛ حتى إذا قال : إن كان الذى فى بطنك 
غلاماً كان بمنزلة قوله إ نكان مافى بطنك غلاماً . 
وكلمة أب وحيث للتعميم فى الأمكنة » قال الله تعالى : « وحيث ما كنتم فولوا 
وجوظم شطره » وقال تعالى : « أين) تكونوا بد ركع الوت » ولهذا لو قال 
لامرأته : أنت طالق أبن شئت وحيث شئت يقتصر على الجلس ؛ لأنه ليس فى لفظه 
ما يوجب تعميم الأوقات . 
وأما متى كلمة مسهمة لتعميم الأوقات ؛ ولهذا لو قال : أنت طالق متى شئت 
ل يتوقف ذلك على الجلس90© . 
وأما كلمة كل فإنها توجب الإحاطة على وجه الإفراد » قال الله تمالى : 
« إنا كل شىء خلقناه بِقدّر » ومعنى الإفراد أن كل واحد من المسميات التى 
توصل مها كلمة كل يصير مذكوراً على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره ؛ لأن 
ا صلة فى ااستتان تق لا تعمل وها لحلوها عن الفائدة » وهى 
نحتمل الحسوص نحو كلمة مَن إلا أن معنى العموم فبها يخالف معنى العموم 
فى كلمة من » ولهذا ال بكلمة مَنْ » قال الله تعالى : « كل من عليها 
فأن » حتى أو وصلت بإسم نكرة' "© تقتضى فى العموم فى ذلك الاسم ؛ فأما إذا قال20©© 
لعبده : أعط كل رجل من هؤلاء درههاكانت موجبة للعموم فهم ؛ ولهذا لو قال :كل 
امرأة أتزوجها فهمى طالق تطلق كل اعرأة يتزوجها على العموم ٠‏ ولو تزوج اعرأة 
)١(‏ وف المثانية والهندية : ل يتوقف ذلك بالجلس . 


(؟) وف المثانية والهندية : باسم هو نكرة . 
(؟) وف المّانة والحهندية : فإذا قال . 


لد هرة١‏ 0ظ 

مرتين ل تطلق فى المرة الثانية لأنها توجب العموم فيا وصلت به من الاسم دون الفل 
إلا أن توصل بما لخينئد مايتمقها الفمل دون الاسم ؛ لأنه يقال كلا رهية يال 
كلا رجل فيقتضى التعمم فيا يوصل به » قال اله تمالى : « كنا تعر 
فإذا قال : كلمأ ع ا 5 فتزوج ار 5 عرارا تظلق فى كل ءرة . وسان الفرق 
ع 0 ال اليد 
الكين : إذا قال : ري دخل هدا الحصن أولا فله كذا فدخل رحلان 8 
يكن لواحد. منهما شىء » ولو قال : كل من دخل هذا لعن أزلا مم 
فدخل عشرة م ١‏ ل وأحد م 7 نهم التفل تأما لأحل الإحاطة فى كلمة كل 
وحه الإفراد » وكل واحد من الداخلين كأنه فرد ليس معة غيره وهو أول 0 
من الذين / يدخلوا فاستحق النف ل كاملا » ولو دخل العشرة على التعاقب كان النفل 
للاأول خاصة ف الفصلين لاحّال االخصوص فى كلمة كل ؛ فإن الأول اسم له 
سابق وهذا الوصف مق فيه دون من دخل لعده . 

وكلمة ا جيع عمنزلة كلمة كل فى أمها ” ودب الإحاطة ولك. ن.على وجه الاجماع 
لاعلى وجه الإفراد » حتى لو قال جيع من دخل متك المسن أولا فله كذا فدخل 
عشرة ةمع استحقوا نفلا واحدا » يخلاف قوله كل م ن دخل لأن لفظط اجيع للا حاطة 
عل وحه الاجماع وتم سابقون بالدخول على سار الناس » وكلمة كل للا حاطة على وحه 
الإفراد ؛ فسكل واحد منهم كالنفرد بالدخول سابقاً على سائر اناس ممن لم يدخل » 
ولو قال جاعة من أهل المر ت امو نامل بنينا ولأحدثم ابن وبنات وللماقين بنات 
ففط ثبت الأمان هم جيم 4 ٍ قال .١‏ موا كل واحد منا عل شه فإعا الأمان لأولاد 
ارزحل الذى له ابن 00 دول الآخرين ل لأن الإحاطة ف الأول على وحه الاجماع 
وباختلاط الذكر الواحد بجاعتهم يتناول اسم البنين » وف الثانى الإحاطة على سبيل 
الافراد فإنما يتتاول لفظ البئين أولاد الرجل الذى له ابن دون أولاد الذين لهم بئات 
فمقط 4 وهذه الكلات موضوعة لمنى العمموم لغة غير معلولة ٠.‏ 


ونوع آخر منها النكرة فإن النكرة من الاسم للخصوص ف أصل الوضم ؛ لآن 


. وف الحندية : فله عقرة‎ )١( 


دوه 


القصود به تسمية فرد من الأفراد ٠‏ قال اله تمالى : « إنا أرسلنا إلبك رسولاً شاهداً 
علي م أرسلنا إلى فرعون رسولا » والراد رسول واحد ؛ قال صل الله عليه 
وسل : « فى خس من الإبل شاة » وفى العادة يقال عبد من العسيد ورجل من الرحال 
ولا يقال رحال من الرحال . ثم هذه النكرة عند الإطلاق لات عندنا » وعند الشافنى 
رحمه الله تكون عامة ؛ وبيانه فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة » فهو يقول هذه رقبة 
عامة يدخل فها الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والكافرة ب الؤّمنة والصحبحة 
والزمنة وقد خص منها الزمنة والدبرة بالإججاع فيجوز مخصيص الكافرة منها بالقياس 
على كفار ة القتل » ومحن تقول : : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقييد بالوصف 
عكون زيادة ولا يكون معدها فكوق :تنك ورنا لك الإطلاق إذ القيد غير 
الطلق » وبهذا النص وجب عتق رقبة لاعتق رقاب . شم جواز المتق فى جميع ماذ كره 

باعتبار صلاحية الحل لما وجي بالأعر » وهذه الصلاحية مائبتت بهذا النص فقدكانت 
صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا النص ؛ وإعا الثابت بهذا النس الوجوب فقط 
ولص فيه مق العموم ٠‏ كن در أن يتصدق بدرثم فأى درجم تصدق به خرج عن 
نذره ؛ لآن صلاحية الحل للتصدق م تكن تكدرة ]عا الوجوب: النذر» ولف 
فى الوجوب ممبى العموم ) واشتراط الملك فى الرقبة لضرورة التحرير المنصوص عليه 
فإن التحربر لا يصح من الرء إلا فى ملكه » واشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبة 
لأن الإطلاق يقتضى السكال ٠‏ والزمئة قاحة من وجه مسنهلكة من وجه فلا نكون 
قائمة مطلقا حتى تنناولها اسم الرقبة مطلقاً ٠‏ ولهذا شرط كال الرق أيضاً لأن التحرير 
منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء » وف المدبر وأم الولد هذا من وجه 
تمحيل لما صار مستحقا لا مؤجلاً فلا يكون إعتاقاً مبتدأ مطلقاً » وعلى هذا قلنا : 
التكر إذا أعيد منكراً فالثانى غير الأول ؛ لأن اسم التكرة يتناول فرداً غير معين 
وفى صرف الثاتى إلى مايتناوله الأول نوع تعبين فلا يكون نكرة مطلقاً » وهو 
معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما : لن يغلب عسر يسرين » فإن الله تعالى ذ كر 
التي ممكرا .واعادم متكرا وذكر المسر معرفاً بالألف واللام ولوكان إطلاق اسم 
النكرة يوجب العموم لم يكن الثانى غير الأول ؛ فإن العام إذا أعيد بصيغته فالثائى 


ا 
لايتناول إلا مايتناوله الأول(" بجنزلة اسسم الجنس » وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر 
بعائة درثم فى موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة فى موطن آخر وأشهد شاهدينكان 
الثانى غير الأول » ولوكتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين فى محلس ثم شاهدين 
فى محلس آخ ركان الال واحداً ؛ لأنه حين أضاف الإقرار إلى مافى الصك صار الثاتى 
معرفاً فيتناول ما يتناوله الأول فقط » كا فى قوله تعالى : « فمصى فرءون” الرسول » 
ولو كان فى عدن داس أقميين فالتال واخد استحما > لأن لأعلس تاديرا 
فى جم الكلات المتفرقة وحعاها ككلمة واحدة2"0 فباعتباره يكون الثاتى معرفاً من 
وجه » وقال أبو وسبف وتمد فى الجلسين كذلك باعتبار العادة ؛ لأن الإنسان يكرر 
الإقرار الواحد بين يدى كل فريق من الشهود لعنى الاستيئاق والال مع الشك ليجب 
فلاحمال الإعادة بطريق العادة لم يازمه إلا مال واحد . 
ثم هذه التكرة تحتمل معنى العموم إذا اتصل بها دليل العموم » وذلك أنواع : 
منها التكرة فى موضم التق فإنها تعم » قال تعالى : « فلا تدعوا مع الله عدا © 
والرجل يقول : مارأيت رجلا اليوم فإتما يفهم منه نفى هذا الجنس على العموم 
وهذا التعميم ليس بصيغة التكرة بل لمقتضاها(؟ ؟ وبه تبين معنى الفرق بين الذكرة 
ورياك والتكرة فى الئق ؛ لأن فى موضع الإثبات القصود إثيات النكر وى 
ضع النة ى المقصود نفى المنكر » فالصيغة فى الموضعين :عمل فما هو المقصود إلا أن 
من ضرورة نفى رؤية رجل تكن نفى رؤية حنس الرحال ؛ فإنه بعد رؤية رجل واحد 
لو قال مارأيت اليوم رجلا كان كاذباً ؛ ألا ترى أنه لو أخبر بضده فقال رأيت اليوم 
رجلا كان صادقاً وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ؛ 
فهذا معنى قولنا : النكرة فى النفى تعر وفى الإثبات مخص . ومما يدل على العموم 
فى التكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس فى جسهما معهود » قال تعالى : 
« إن الإنسان لفى خسر » وقال تعالى : « والسارق والسارقة » وقال تعالى : 


)١(‏ أى المنكر لو كان عاما كان الثاتى غير الأول فإن العام إذا أعيد كان الثانى غير الأول ب 
كذا بهاءش المهانية . 
(؟) وف المّانية والهندية : ككلام واحد . 
(؟) وف المهانية : عقتضاها . 


دلولاب 
« الزانية والزانى » لما اتصل الألف واللام بنكرة ليس فى جنسها معهود أوجب 
العموم 6 ولهذا قلنا : لو قال الرأة الى أزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها » 
ولو قال : العبد الذى يدخل الدار من عبيدى حر يمتق كل عبد يدخل الدار » وهذا 
لأن الألف واللام للممهود ولنس هنا معهود فيكون بمنى الجنس محازاً » كالرجل 
يقول فلان يحب الدينار ومراده الجنس وف النس معنى العموم كأ بينا » وعلى هذا 
لو قال لامرأنه أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق يحتمل معنى العموم فيه حتى إذا 
نوى الثلاث تقم الثلاث » ولكن بدون النية يتناول الواحدة لأمها أدنى الجنس وعى 
التيقن مها » وعلى هذا قال فى الزيادات : لو وكل وكيلاً بشراء الثياب يصح التوكيل 
بدون بيان الجنس ؛ لأن عند ذكر الألف واللام يصير هذا بممنى ال+نس فيتناول 
الأدتى » يخلاف مالو قال ثماباً أو أثوابا فإن التوكيل لا يكون سميحاً لجهالة الجنس 
فما يتناوله التوكيل . ومن الدليل على التعمم فى النسكرة إلحاق وصف عام مها حتى إذا 
َال وات لاأكر إلا رحلاً ءالا كان له أن يكلم كل عام ؛ لأن الستثنى نسكرة 
فى الإثبات ولكها موصوفة بصفة عامة » بخلاف مالو قال إلا رجلا فكلم رجلين 
فإنه يحنث » ولو قال لامرأتين له والله لا أقربك إلا يوماً فالمستثنى يوم واحد» ولو قال 
إلايوم أقريكا فيه فسكل يوم يقرمهما فيه يكون مستثنى لايحنث به لأنه وصف النسكرة 
نضدقة عا 
ومن جنس النكرة كلة أ فإنها للخصوص باعتبار أصل الوضع ؛ يقول أى 
رجل أناك وأى دار تريدها والمراد الفرد فقّط » وقال تعالى : « أيك يأنيى بعرثها » 
والمراد الفرد من الخاطيين بدليل قوله تمالى : « يأتينى » فإنه لم يقل يأتونى » وعلى هذا 
لو قال لرجل أى عبيدى ضربته فهو حر فضرمبم ل يمتق إلا واحد منهم لأن كلة 
أى يتناول الفرد منهم . 
فإن قيل : أليس أنه لو قال27 أى عبيدى ضربك فهو حر قضربوه عتقوا 
جيماً ؟ قلنا : نمم ولكن كلة أى تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة » فإذا قال 
ضربك فإنا يتناول نكرة موصوفة بفمل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعميم 


)١(‏ وف المائية والهندية : أليس أو قال م 
)0051 


ل 
الصفة فيمتقون جميماً » وإذا قال ضر بته فيا أضاف الضرب إلى الخاطب لا إلى النكرة 
التى تتناولها كلة أى فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد مهم » 
ونظيره قوله تعالى : < أي الفريقين أحق بالأمن © والراد أحدها بدليل قوله « الذين 
آمنوا ولم بلبسوا إعانهم بظال » وقال تعالى : « ليباوم يك أحسن ملا » والراد به 
العموم لأنه وصف النسكر # يمحن المبل وى ضفة عامة : 

فإن قبل : أليس 8 قال بيده بع مل هذه الخشة فهو ح حر لحملوها انا 
والحشبة يطيق ملها واحد لم يعتق واحد منهم وقد وصف النكرة هنا نصفة عامة 
وهو الجل ؟ قلنا : ما وصف النكرة بصفة الجل مطلقا بل بحمل الحشبة وإذا حملوها 
معا فكل وأحد متهم إعا عل بعضها وبوحود عض الشرط لا مزل ثىء من 
المزاء”'© حتى لو ججملوها على التماقب عتقوا ججيماً » لأن كل واحد مهم جل الفشي” 
والنكرة الموصوفة و عامة . 

فإن قيل : إذا كانت الأشبة بحيث لا يطيق لها واحد منهم عتقوا جما إذا 
جملوها وإنما مل كل واحد منيم بعضما ؟ قانا : إذا كانت لا يطيى لها واحد فقد 
علدنا انه ودت الجكرة 0 الجل لا بحمل الخشية » وإنما عانا هذا من وحهين : 
أحدها أنه إعا بحث العبيد على مايتحمقق مهم دون مالايتحقق ؛ والثانى أن مقصوده 
إذا كانت بحيث يحملها واحد معرفة جلاد-بم ٠‏ وإنما حصل ذلك يمل الواحد الخشبة 
لا عطلق الجل » وإذا كانت ميث م له #ملها واحد فُقصوده أن الصير الخشية حمولة 
ل مضع حاحته وإعا يحصل هذا عطلق فمل الجل من كل واحد منهم 4 فهذأ 


وحه الفرق نس هده الفصول : 
سد 
وأما حّ المشتر 9 فالتوقف قنه أن لظم رالمراد بالسان على اعتقاد أن ما هو 


الزاة عق و يشترط أزلة يترك طلي المراد به إما بالتامن فق السرية اد ألو اوقوف؛ على 
دليل آخر به يتبين الراد ؛ لأن كلام الحسكم لايخلو عن فائدة » وإذاكان المشترك 


دن4 وق اهندية - من معق الحمزاء . 


سورب 

ما يحتمل معانى على وجه التساوى ف الاحمال مع عاهنا أن المراد واحد منها لا ججيعها » 
فإن الاشتراك عبارة عن التساوى,» وذلك إما فى الاجماع فى التناول أو فى احمال 
التناول » وقد انتق معنى التساوى فى التناول فتمين معنى التساوى فى الاحمال 
ووحب اعتقاد الحقية فما هو المراد لأن ذلك فائدة م لمكي » ثم ريحب الاشتغال 
بطلبه » ولطلبه طريقان : إما التامل بالصيغة ليتبين به امراد أو طلب دليل آخر 
يعرف به المراد » وبالوقوف على المراد زول معنى الاحمال على التساوى » فلهذا يحب 
ذلك يك الصينة الشتركة ؛ وببان هذا ف قوله : غصبت من فلان شيئاً ؛ فإن أصل 
الإقرار يصح ويحب به حق للمقر لاغل القر إلا أن فى أسم ١‏ لشىء احمالاً فى كل 
موجود على النساوى”'؟ » ولسكن بالتأمل فى صينة الكلام يعلم أن عراده الال لأنه 
قال غصبت وحم النصب لايثبت شرعاً إلافها هو مال ولكن لايرف جنس 
ذلك امال ولا مقداره بالتأمل فى صينة السكلام فيرجع فيه إلى بيان القر حتى يبر على 
البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل . 

وأما <ى الؤول فوجوب العملبه على حسب وجوب العمل بالظاهر إلاأن وجوب 
العمل بالظاهر ثابت قطما ووجوب العمل بالؤّول ثابت مع احمال السهو والغلط فيه 
فلا يكون قطعاً بمنتزلة العمل ذبر الواحد لأن طريقه غالل الرأى وذلك لا ينفك عن 
احمال السهو والنلط : وببان هذا فيمن أخذ ماء الطر فى إناء فإنه يازمه التوضوٌ به 
ويك بزوال الور به قطما © واو وعد فاء:ق ودع قن عل نه 1+ طاهر يازمه 
التوضؤٌ به على احمّال الهو والذلط حتى إذا تبين أن الاء نيمس يزمه إعادة الوضوء 
والصلاة » وأ كثُر مسائل التحرى على هذا . 


بان أبهاتضيدة الحطات ف تيال النتها دوا انا 


هذه الأسماء أريعة : الظاهر والنص والفسر والحسكم “وها اداة أرنة: 
أما الظاهر فهو ما يعرف اأراد منه بنئفس السماع من رامل » وهو الذى يسمق 


. وف الءمانية : على سبيل التساوى‎ )١( 


حة ابت 


إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيا هو الراد » مثاله قوله تعالى : « يأها 
الناس اتقوا ربك » وقال تعالى : « وأحل الله البيع » وقال تعالى : « فاقطموا أيْديهما» 
فهذا وتحوه ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصيغة ٠‏ وحكنه لزوم موجبه قطما عاما 
كن اواغاينا.: 

وأما النص فا يزداد وضوحا”" بقرينة تقترن باللفظ من المتكام ليس ف اللفظ 
انون ذلك ظلاهرا بدون تلك القرينة » وزعم بءض الفتها. أن اسم النص لا يتناول 
إلا الماص وليس كذلك ؛ فإن اشتماق هذه الكامة من قولك : نصصت الدابة إذا 
جلها على سير فوق السير العتاد منها بسبب باشرته » ومنه النصة فإنه اسم للعرش 
الذى يحمل عليه العروس فيزداد ظهوراً بنوع تكلف » فعرفنا أن النص ما يزداد 
وضوحاً ممنى من التتكلر » بظهر ذلك عند القابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا » إلا أن 
تلك القرينة للا اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعفهم الاسم لاخاص فقط . وقال 
بعضهم : النص يكون مختصاً بالسبب الذىكان السياق له فلا يثبت به ماهو موجب 
الظاهر » وليس كذلك عندنا ؟ فإن العبرة لعموم اللخطاب لا لخصوص السبب عندنا 
على ما نبينه » فمكون النص ظاهرا (صينة الخطاب نصا باعتبار القرينة التى كان السياق 
لأجلها ؛ وبيان هذا فى قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فإنه ظاهر 
فى إطلاق البيع نص ف الفرق بين البيع والربا بممنى الول والحرمة ؛ لأن السياق كان 
لأجله ؛ لأنها؟؟ نزات ردا على الكفرة فى دعواهم اساواة بين البيع والربا » كا قال 
تعالى : « ذلك بأنهم قالوا نما البيع مثل الرب! » وقوله تمالى : « فانتكحوا ماطاب 
لك من النساء » ظاهر فى تجحويز نكاح مايستطيبه اللرء من النساء نص فى بيان 
المدد. ؛ لأن سباق الآية لذلك بدليل قوله تعالى : ه مثنى وثلاث وراع 6 وقوله 
تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » نص فى الأع بمراعاة وقت السنة عند إرادة الإبقاع ؛ 
لأن السياق كان لأجل ذلك ظاهر فى الأمر بأن لايزيد على تطليقة واحدة | فإن امتثال 
هذهالصيغة يكون بقولهطلقت؛ومهذا اللفظ لابقع الطلاق إلا واحدة والأمر موجب”"] 

. وف المهانية والهندية : بيانا‎ )١( 


(؟) وف العهائة والحندية : ذإنها . 
(؟)ما ب ار بءين زيادة من العهائية والحادية 5 


3 0 

الامتثال ظاهراً ؟ فتبين مهذا أن موجب النص ماهو موجى الظاهس ولكنه يزداد 
على الظاهس فبا برجع إلى الوضوح والبيان بممنى عرف من مراد التكلم » وإنما يظهر 
ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر . 

وأما الفسر فهو اسم للمسكشوف الذى يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا ببق 
معه احمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احتّال التأويل قانم فهما 
منقطم فى الفسر » سواءكان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام بأن لايكون محتملاً 
الأدوجها واعدا ولكته لله عربية أو امثنازة دكين لسكون0؟ مكفوفا ينان 
الشينة أن لكو ب بنة من غير الصيغة » فيتمين به المراد بالصيخة لا للعنى من المتكلم 
فينقطع به احمال التأويل إن كان خاصا واحمال التخصيص إن كان عاما ؛ مثاله قوله 
تعالى : « قسجد الملاكة كلهم مون 4 فإن اسم اللائسكة عام فيه احمال الخصوص 
فبقوة « كلهم » ينقطم هذا الاحمال وييق اال الجه والافتراق فبةوله « أججمون » 

يتقطم احمال تأويل الافتراق ؛ وتبين أن الفسر حكه زائد على حم النص والظاهر 

0 تلزما موجه قطما !عل وه لايق افده احمال التاويل ؛:ولكن نق 
اال النسع : 

وأما المحم فهو زائد على ما قلنا إعتبار أنه ليس فيه ا<مال النسح والتبديل » 
و من قولك : بناء حك : ؛ أى ماموق الاتقاض “وأحكت الصيفة ؛ 
أى أمنت نقغها وتبديلها » وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل : أحكنت فلانا عن 
5+ اف ودذة » قال القائل : 

أبق حليقة أحكوا سفهاءكم إق أغات علد اناخفنا 

أى امنعوا » ومنه كه 0-0 تمنمه من المثار والفساد » الحم متنع 

من احمال التأويل »؛ ومن أن يرد عليه النسخ والتسديل ؛ ولهذا سمى الله تعالى 
المحكات أم الكتاب : أى الأصل الذى يكون امرجم إليه منزلة الأم للولد فإنه يرجع 
إلها » وسميت مكة أم القرى لأن الناس يرجعون إللها للحج وفى آخر الأءر 2" , 


بلق وف المهانية 8 فصير ٠.‏ 
(؟) يعنى يوم القيامة س هاءش الممّائية 


ب "85 سد 

والرجم ما لين شه أحهال اتاويل ولا احمال النسخ والتسديل » وذلك نحو قوله تعالى 
« إن اله يكن و عليم 4 فقد علم أن هذا ]| دائم لاحتمل السقوط بحال 
وإعا يظهر التفاوت فى موحجب هذه الأساى عند التعارض » وقائدتة ترك الأدى 
بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضعف ؛ ولهذا أمثلة فى الآثار إذا تعارضت نذ كرها 
فى ببان”" أقسام الأخبار إن شاء الله تعالى . وأمثاله”؟ من مسائل الفقه ما قال 
علماؤنا رجهم لله فيمن تزوج اءرأة شهراً فإبه يكون ذلك متمة لا نكاحاً ؟ لأن قوله 
زوجت نص للنكاح ولكن احمال التمة قائم فيه » وقوله شهراً مفسر فى المتعة ليس 
فيه احمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمعا فى الكلام 
رححنا الفسر وسملنا النص على ذلك الفسس فكان متعة لا نكاحا . وقال فى الجامع : 
إذا قال الرجل لآخر لى عليك ألف درثم قال الحق أو الصدق أو اليقينكان إقراراً 
ولو قال البر أو الصلاح لا يكون إقراراً » فإن قال البر الحق أو البر الصدق أو البر 
اليقين كان إقراراً » ولو قال الصلاح الحمق أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين 
ون ردا لكلامة ولا يكون إقراراً ؟ لأن الحق والصدق واليعين صفة للخير ظاهياً 
فإذا ذكره فى موضع المواب كان ممولاً عل الخبر الذى هو تصديق بإعتبار الظاهص 
ع عالت وو ران ابتدا الكلام » أى الصدق أول بك 53 الحو ق أو اليقين 
اول الاالاستتال بن ديزي ابام ؛ 31 00 كن اناا كين 
الاتقراد 3 1 قرن به ما يكون ا لواب 00 وذلك ا و 4 أو اليقين 

مل ذلك المجمل على هذا البيان الظاهى فيكون إقراراً » فأما الصلاح ليس فيه احمال 
الحير بل هو ع فى أنه أبتداء كلام لااجواب » فيحمل ما يقرن به من الظاهر 
على هذا المحكج ويجمل ذلك ردا لكلامه وابتداء أم له باتباع الصلاح ورك 
دعوى الباطل . 

. زيادة من المهانية والفندية‎ )١( 

. وف الهندية : فى بإب‎ )١( 


(؟) وفى المانية والهندية : ومثاله . 
(؛) وف العمانية والهندية : ظاهر للجواب 


- 


وأما الح فهو امم لا اشتبه معناه وخفى الراد منه بمارض ف الصيفة ينع نيل 
امراد مها إلا بالطلب » مأخوذ من قولم : اختفى فلان إذا استثر فى وطنه وصاربحيث 
لا يوقف عليه بعارض حيلة احدثه إلا بالمبالفة فى الطلب من غير أن يبدل نفسه 
أو موضعه » وهو ضد الظاهر » وقد جعلل بمضمهم ضد الظاهر المهم وفسره مهذا المعنى 
أيضاً » مأخوذ من قول القائل : ليل مهم إذاعر الظلام فيه كل شىء حتى لا سهتدى فيه 
إلا بحد التأمل . قال رضى الله عنه : ولسكنى اخترت الأول لأن اسم الممهم يتناول الطلق 
لفة » تقول العرب : فرس مهم : أى مطلق اللون . وقالابنعباس رضى العهما : أمهموا 
ما أسهم الله تعالى: أى أطلقوا م أطلق الله تعالىرولاتةيدوا الحرمة فىأمهات النساء بالدخول 
بالبنات . وبيان ماذكرنا من معنى الحفى فى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
أديينا » فإبه ظاهر فىالسارق الذى لم يختص باسم آخر سوى السرقة عرف به » خق 
فى الطرّار والنباش » فقد اختصا باسم آخر فو سبس سرقتهما يعرفان به » فاشتبه الأمر 
أن اختصاصهما مهذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة أو زيادة فها ؛ ولأجل ذلك 
اختلف ااعماء . قال أبو يوسف اختصاص النباش باسم هو سبب سرقته لا يدل على 
نقصان فى سرقته كالطرار » وقال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله السرقة اسم لأخذ المال 
على وجه مسارقة عين حافظه مع كونه قاصداً إلى حفظه باعتراض غفلة له من نوم 
أو غيره » والنباش يسارق عين من عسى ببحم عليه”'؟ تمن ليس بحافظ لللكفن 
ولا قاصد إلى حفظه » فهو يمين أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة » 
وكذلك فى اسم السرقة ما ينى' عن خطر السروق يكوه محرزاً فوا وق ابم 
النباش ما ينق هذا المعنى بل ينى' عن ضده من الهوان ورك الإحراز» والتعدية فىمثل 
هذا لإيجاب العقوبة التى تدرأ بالشسهات بإطلة » فأما الطرار فاختصاصه يذلك الاسم 
لزيادة حذق ولطف منه فى جنايته ؛ فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على الحفظ قاصداً 
لذلك بفترة تعتريه فى لحظة فذلك ينى' عن مبالغة فى جنايكة السرقة © ولعدية الحم 
عثله مستقيم فى الحدود لأنه إثبات حم النص بطريق الأولى » بمنزلة حرمة الشتم 
والضرب بالنص الحرم للتأفيف . 


)١(‏ وعبارة أصول البزدوى فى هذا المقام عكذا : والنباش هو الآخذ الذى يعارض عين من 
لعله مهجم عليه » وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد 5 


لم 

مح لمق اعتقاد الحقية فى الراد ووجوب الطلب إلى أن يتبين المراد » 
وفوقه الْشّكل وهو ضد النص » مأخوذ من قول القائل : أشكل على كذا » أى دخل 
فىأشكاله وأمثاله » كا يقال : أحرم » أىدخل ف الحرم » وأشتى؛ أى دخل ف الشتاء » 
وأشأم » أى دخل الشام » وهو ام لما يشتبه الراد منه بدخوله فى أشكاله على وجه 
لا يعرف الراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال » والشككل قريب من الجمل 
ولهذا خفى على بعذهم ققالوا : المشكل والمجمل سواء ولكن بينهما فرق » فلمَييز 
بين الأشكال ليوقف على المراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالبالفة فى التأمل 
حتى يظهر به الراجح » فيتبين به المراد » فهو ءن هذا الوجه قريب من الحفى ولكنه 
فوقه » فهناك الحاجة إلى التأمل فى الصيغة وفى أشكال('2 » وحككه اعتقاد الحقية 
فما هو المراد » ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد فيعمل به . 

وأما لجَمَل فهو ضد الفسر » مأخوذ من الجلة » وهو لفظ لا يفهم الراد منه 
إلا باستفسار من امجمل وبيان من جهته يعرف به المراد » وذلك إما لتوحش فى معنى 
الاستمارة أو فى صيغة عربية ما يسميه أعل الأدب لنة غريبة » والغريب اسم لمن 
فارق وطنه ودخل فى جلة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار 
عن وطنه من يمل به » وموجبه اعتقاد المقية فيا هو الراد والتوقف فيه إلى أن يتبين 
يبيان الجمل ثم استفساره ليبينه » بمازلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه 
بالسؤال ممن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيا ظهرله منهفيحتم لأن يدرك به الطريق . 
وتبين أن الجمل فوق المشكل فإن المراد ف اللشكل قائم والحاجة إلى تمييزه من أشكاله » 
والمراد فى الجمل غير قائم ولكن فيه نوثم معرفة المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان 
دليل آخر غير متصل مهذه الصينة إلا أن يكون لفظ المجمل فيه غلبة الاستمال لممنى 
غينئذ يوقف على الراد بدلك الطريق » بمنزلة الغريب الذى تأهل فى غير بلدته وسار 
رو نا فاع رم 1 بالطلب فى ذلك الموضع . وبيان ماذ كرنا من المجمل 
فى قوله تعالى : « وحرم الربا » فإنه حمل ؛ لان الربا عبارة عن الزيادة فى اصل الوضعم 
وقد عامنا أنه ليس المراد ذلك ؟ فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة ؛ 


. وف المهانية : وفى سائر أشكالها‎ )١( 


دوه 
ولكن الراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوص مشروط ف المقد » وذلك 
فصل مال أو فضل حال على ما يعرف فى ٠«وضعه‏ » ومعلوم أن بالتأمل فى الصيئة 
لايرف هذا بل بدليل آخر فكان ملا فما هو الراد » وكذلك الصلاة والزكاة فوما 
تملان ؛ لأن الصينة فى أصل الوضع للدعاء والقاء ولكن بكثرة الاستعال شرعا 
فى أعمال مخصوصة بوةف على المراد بالتامل فيه . 
وما التشابه فهواسم لما انقطع رجاء معرفة 'لراد منه من اشتبه فيه عليه » والحسكم 
فيه اعتقاد الحقية والتسلم بترك الطلب » والاشتغال بالوقوف على المراد منه » سمى 
هتشاءها عندبمضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض المعانى فنها وهذا غير بح »فالحروف 
المقطعة فى أوائل السور من المتشامهات عند أهل التفسير وليس فها هذا المنوولكن 
معرفة المراد فيه ما يشبه افظه وما يجوز أن يوقف عل الراد فيه وهو يلاف ذلك » 
لانقطاع احمال معرفة المراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسلم 
ما قال تعالى : « وما يعم تأويله إلا ال » فالوقف عندنا فى هذا الوضع » ألم قوله 
تعالى : « والراسخون ف العلم » ابتداء يحرف الواو لحسن نظر السكلام ؛ وبيان أن 
اراسخ ف العم من يؤمن بالمتشابه ولايشتذل بطلب الراد فيه بل يقف فيه مساما 
هو معبىقوله تعالى : « يقولون امنا به كل من عند ربنا » وهذا لآن المؤمنين فريةان: 
ميتلى بالإمعان فى الطاب لضرب من الجهل فيه » ومبتلى عن الوقوف فى الطلب 2907 
لكونه مكرما بنوع من العم . ومعنى الابتلاء من هذا الوجه ربما يزيد على معنى 
الابتلاء فى الوجه الاول ؛ فإن فى الابتلاء عحرد الاعتقاد مع التوقف فى الطلي 
مان ان محرد المقل لا يوجب شيئا ولا يدفع شيئا ؛ فإنه يلزمه اعتقاد الحقية ذيا لايجال 
لعقله فيه ليعرف أن الحك لله يفمل ما يشاء ويك ما يريد » وهذا هو العنىفى الابتلاء 
مهذه الأساى التى فها تفاوت » يعنى اللجمل والشكل والمفى ؛ فإن الكل لو كان 
ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد بالطلل » ولو كان الكل 
مشسكلا خفيا لم بمل منه شىء”"2 حقيقة فأئبت الشرع هذا التفاوت فى صيغة امطاب 


٠ وف الهندية : بالوقوف عن الطال‎ )١( 
. (؟) وف الهندية : لم يلم بشىء‎ 


ا 
لتحقيق معنى الامتحان ؛ وإظهار فضيلة الراسخين فى العلم وتعظم حرمهم » وصرف 
القاوب إلى محبتهم » لحاجتهم إلى الرجوع إلهم » والأخذ بوهم والاقتداء بهم . 

ؤسان :ماد كرنا من معى التقابه من مسائل الأول أن رؤية الله تبالى بالأبصار 
فى الآخرة حق معلوم ثابت بالفص » وهو قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها 
ناظرة » ثم هو موجود بصفة الكال » وى كوه عرئيا لنفسه ولغيره معنى الكهال 
إلا أن الهة ممتنع كان أ ساق الأ حية له فكان ا فها يرجع إل ققدة 
الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتاً بالنص معلوماً كرامة للهؤمنين ؛ فإنهم أهل 
لهذه الكرامة » والتشابه فما يرجع إلى الوصف لا يتدح فى المل بالأصل ولا يبطل » 
وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى فى القران معلوم » وكيفية ذلك من المتشابه 
فلا يبطل به الأصل العلوم . والعتزلة - خذلم الله - لاشتباه السكيفية عليهم أنكروا 
الأصل فكانوا معطلة بإنكارثم صفات الله تعالى » وأهل السنة والجماعة - نصرثم 
الله - أثبتوا ما هو الأصل العلوم بالنص وتوقفوا فا هو التشابه وهو الكيفية » 
فل يحوزوا الاشتغال بطلب ذلك كآ وصف الله تعالى به الراسخين فى العلل فقال : 
لا يتزلون اننانمه ك1 من عق ركا وين 76 إل أو الأليات عت 


فصل فى بان اللحقيقة والمجاز 


المقيقة اسم لكل افظ هو موضوع فى الأسل لشىء معلوم » مأخوذ من قولك : 
حق يحق فهو حق وحاق وحقيق ؛ ولمذا يسمى أصلاً أيضاً لأنه أصل فها هو موضوع 
له . واجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشىء غير ما وضع له » مفعل من جاز يجوز 
سمى محازاً لتعديه عن الموضع الذى وضع فى الأصل له إلى غيره » ومنه قول الرجل 
لغيره : حبك إياى محاز : أى هو بالاسان دون القلب الذى هو موضع الحب فى الأصل» 
وهذا الوعد منك محاز : أى القصد منه التروي دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد 
فى الأصل ؛ ولهذا يسمى مستماراً ؛ لأن التكار به استعاره وبالاستمال فيا هو مراده 
ولة عن انسار تن لسن ولشية © :وك واخد من التوعيق توطود فى كلام الله 
تعالى وكلام النى صلى الله عليه وسلم وكلام الناس فى اللحطب والأشعار وغير ذلك » 


هذا هد 

<بىكاد الجاز يذلل الحقيقة لكثر ة الاستمال » وبه اتسع الاسان وحسن مخاطبات 

وح المقيقة وجود ما وضع لعا اق اميا خاصا كان اوعنا 6 
الجاز وجود ما استمير لأجله كا هو 2ك المقيقة خاصا كان أو عاما . ومن أسصحماب 
الشافمى رجه الله من قال لاعموم لامجاز » ولمذا قالوا إن قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا س.اء بسواء ل بعاوية0© حديفة ان 
حمر رضى اله عنهما « لا تبيموا الدرجم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين » فإن المراد 
بالصاع ما كال به وهو يحاز لا عموم له 4 وبالوجاع الطعوم مراد به فيخرج ما سوأه 
من أن يكون مراداً » ويترجح قوله عليه السلام : «لا تبيموا الطمام بالطعام » لأنه 
حقيقة فى موضعه فيبت الك يه عأماء وانتتدلوا للإاثنات ننه القاعدة بأن المصين إلى 
امجاز لأجل الحاجة والضرورة » فأما الأصل هو القيقة فى كل لفظ لأنه موضوع له 
ق الأسل ؟ وهنالا ينارض الما الاتزتة بالافائ “ع لانيضين الفط فى التردة 
بين الحقيقة والمجاز فى 9 الشترك : وهذه الضرورة ترتفع بدون إثيات <؟ 
العموم للمجاز فكان الجاز فى هذا الممبى بمتزلة ماثثبت بطريق الاقتضاء » فكم 
لا تنت هناك صيفة المموم لأن الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا . 

ولكنا تقول الجاز أحد نوعى الكلام فيكون بمتزلة نوع آآخر فى احمال العموم 
والحصوص لأن العموم لاحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل آخر دل 
ينصرف إليه بعينه كان لاحنس فيكون عاما هذا الالئل » كذ كل 
إذا قرن مها الألف واللام فيا لا معهود فيه يكون اما مبذا الدليل وقد وجد هذا 
الدليل فى المجاز » والمحل الذى استعمل فيه الجاز قابل لاعموم فتثبت به صفة العموم 
بدليله كا ثبت فى الهقيقة » ولهذا جملنا قوله « ولا الصاع بالصاعين » عاما ؛ لأن 
الصاع نكرة قرن مها الألف واللام » وما يحويه الصاع حل اصفة العموم » وهذا 


)١(‏ وعندنا المارضة ثابتة بين الحديثين » فنى أحدعا الحرمة مطلقة بالطعم وفى الآخر مطلقة 
بالبالغ مبلغ الصاع فيكون واقعاً ل هاءش العمانية . 
(؟) وف المهانية والحندية : وكذلك النكرة ٠‏ 


0 
لآن الحاز سقان ليكون قا يعار الحم عاملذ عل نولا يسدق ذلك إلا بإئنات 
صفة العموم فيه ؛ ألا ترى أن الثوب الملبوس «تاريق العارية يعمل حمل الملبوس 
بطريق املك فا هو القصود وهو دفم الحر والبرد » ولو لم يحمل كذلك لكان 
التكلم بلمجاز عن اختيار ملا بالغرض فيكون مقصراً وذلك غير مستحسن 
فق الأميل وقد ظهر استحسان الناس للاحازات والاستعارات فوق استحسانهم 
للفظ الذى هو حقيقة ؛ عرفتا أنه ليس فى هذه الاستعارة تقصير فما هو المقصود وان 
للمجاز من العمل ما للحقيقة » وقوله, إن الجاز يكون للضرورة باطل ؟؛ فإن لجاز 
موجود فى كتاب الله تعالى واللّه تعالى يتعالى عن أن يلحقه العجز أوالضرورة » إلا أن 
التفاوت ببن الحقيقة والمجاز فى الازوم والدوام من حيث إن القيقَة لا حتمل النغفى عن 
موضعها والجاز يحتمل ذلك وهو العلامة فى معرفة الفرق بينهما فإن اسم الأ عقعة 
للاب الادنى فلا يجوز نفيه عنه يخال » وهو محاز لاحد حتى يحوز نفيه عنه بان يقال 
إلة جك واليين :بأنت ؟ ولهذا تترجح القيقة عند التعارض ؟ لأنها أأزم وأدوم والمطلوب 
بكل كلة عند الإطلاق ما هى موضوعة له فى الأسل فيترجح ذلك حتى يقوم دليل 
اجاز » بمتزلة اللبوس يترجح جهة الملك للابس فيه حتى يوم دليل المارية إلا إذا 
كانت القيقة مرحورة +ينئذ يتعين الجاز لعرفة القصد إلى تصحيح اللكلام ويتزل 
ذلك مئزلة دليل الاستثناء ؛ ولهذا قلنا لو حلف أن لا يأ كل من هذه الشحرة أو من 
هذا القدر لا ينصرف عينه إلى عينها وإعا ينصرف إلى رة الشحرة وما يطخ 
ف القدز لآن المقيقة موحوزة فيتمين الجان . ولو خلك :لا يأ كل من:غذه الثناة 
ينصرف يمينه إلى لها لا إلى لبنها وسمنها ؛ لأن الحقيقة هنا غير ممحورة فإن عين 
الشاة تؤكل فتترجح المقيقة على الجاز عند إطلاق اللذظ . ولواحلف لا يأ كل من 
هذا الدقيق فقد قال بعض مشايخنا يحنث إذا أ كل الدقيق بعينه ؟ لأنه مأ كول » 
والأصح أنه لا يحنث لأن أ كل عين الدقيق مبحور فينصرف ينه إلى لجاز وهو 
ما يتخذ منه الحيز » وصار دليل الاستثناء هذا الدليل27 نحو دليل الاستثناء فيمن 
حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو سا كلها فَأحْذ فى التقلة فى الحال فإنه لا يحنث 


٠ وف المهانية والحندية‎ )١( 


4ن سد 


ويصير ذلك القدر من ٠‏ السك بى مستثبى لمعرفة مقصوده وعو أن 6 ئقسة ينميئه 
000 ليس فى وسمه » وعلى هذا لوحلف لا يطلق وقد كان علق 
الطلاق بشروط قبل هذه الهين فوجد الشرط لم يحنث » أوكان حلف بعد المرح أن 
لا يقتل فات الجروح ل يحنث » وحمل ذلك عنزلة دليل الاستثناء عهرفة مقصوده . 

ومن أحكام المقيقة والجاز أنهما لا يحتممان فى لفظ واحد فى الة واحدة على 
أن يكون كل واحد منهما مراداً حال ؛ لأن الحقيقة أصل والجاز 0 ين 
لكون الافظ الواحد مستعملاً فى موضوعه مستعاراً فى موضع آخر سوى موضوعه 
فى حالة واحدة » كا لا تصور لكون الثوب الواحد على اللذيين ملكا وغارية 
فى وقت واحد ؛ ولمذا قلنا فى قوله تعالى : « أوالاميسم م النساء » المراد الجاع دون 
اللمس اليد ؛ لأن الجاع راد بالاتفاق حتى 0 التيمم لاجنب بهذا النص » 
ولا جتمع الحقيقة والجاز مر ادا باللفظ » فإذا كان الجاز 1 تتتنحى المحقيقة ؛ 
ولمذا قلنا النس الوارد فى حرم الجر وإيحاب الحد بشربه بعينه لا يتناول سائر 
الأشربة التكرة حت ليجب اله بام ل تبكر ؛ لأن الاسم لنّىء من هأء العثّب 
المشتد حقيقة ولسائر الأشربة السكرة محازاً » فإذا كانت المقيقة مراداً يتنحى الجاز ؛ 
وعلى هذا الأصل قال أبو حئيفة رحمه الله فيمن أوصى لبنى فلان أو لأولاد فلان 
1 بنون ‏ لصلبه وأولاد البنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئاً ؛ لأن المقيقة 
ا فيتنحى الجاز . وقال فى السير : إذا استأمنوا على الي لا يدخل أحدادمم 
فى ذلك » وإذا استأمنوا على أمباتيع لا تدل الجدات فى ذلك ؛ لأن الحقيقة 
مرادة”؟ فيتنحى الجاز » وعلى هذا قال فى الجامع : لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى 
لواليه وله معتقون ومعدق العتقين فإن الوصية امتقه وليس لعتق اللمعتق شىء ؛ 
لأن الاسم للمعتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة الالكية 
فهم التاق ؛ لأن الجرية حياة والرق تل ©© 18 فكانوا منسويين 

. وف الممانية : على مافى وسعه‎ )١( 

(؟) وف الهندية : ولا يتصور وكذا م لا يتصور الآلى بعد . 

(؟) وف المائة والهندية : صراد . 

(4) وف المانية والحندية : مياد . 


هامش العمانية . 


علياة د 

اليه اراك تنه كندية لوك إل امه وانا مسق الدن فسئ دول له عار ؟ 
لأنه بالإعتاق الأول جءله بحيث يلك ا كتساب سبب الولاء وهو الإءتاق فيكون 
متسبياً فى الولاء الثانى من هذا الوجه » ويسمى مولى له محازاً بطريق الاتصال 
من حيرث السبسة 4 فإذا صارت الحقيقة عراداً يتئحدى الجاز » حتى لو يكن له معتقون 
فالوصية لموالى الوالى ؛ لأن الحقيقة هنا غير مرادة فيتعين المجاز» ولو كان له معتق 
واحد والوصة بلفظ الجاعة فاستدق هو نصف الثل كان الباق عردودا على الورثة 
ولأيكون لوالى الوالى من ذلك شىء ؛ لأن المقيقة هنا ءرادة ولوكان للموصى موال 
أعلى وأسفل ”م تصح الوصية ؛ لأن الاسم مشترك وكل واحد من الفريقين يحتمل 
أن وق ا إلا 2 للا وحه 0 مهما وإشات العحوم لاختلاف المعنى 
والقصود3© فييظل أضّل الوصية 6 ومعلوم أن الثقالى بن اللققة :واغاة تامار .امل 
الوضع وى الاسم الشترك لا تغاير باعتبار أصل الوضع » م هناك أن يكون 
كل واحد 0 ٠‏ راداً باللفظ ق حالة واحدة فلآن ليا حور ذلك ق الحقيقة 
وامجاز تين 

فإن قبل : هذا الأصل لا يستمر فى السائل فإن من حلف أن لا يضع قدمه فى دار 
فلان يحنث إذا دخلها ماشياً كان أو راكياً حافياً كان أو منتعلا » وحقيقة و وضع القدمٍ 
فيها إذا كان حافها ١‏ . وكذلك لو قال : يوم يقدم فلان فاءرأته كذا فقدم اد اواو 
يقع الطلاق والاء م للمار حقيقة ولليل محاز .ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دا 1 
يسكنيا فلان عارية أ أذ لحنث كم لو دخل دارا ملركة له .وق السير قال : 
لو استام.: ن على شه يدخل ينوه وبنو ا شه » ولو استأمن على مواليه وهو من لا ولاء 
عليه يدخل ف الأمان موالية وموالى ثواليه )فقدجعم حم بين ال قَة واللجازق هذه الفصول . 
وقالأبوحنيفة وخمد : إذا قال لله على أن أصومر جب ولوى به المي نكان تدرأو ينا والافط 
للنذر حميقة ة وللددين از . وقال أبوبوسف ومد رحمهما الله : : : إذا حلف أنْلايشرب من 
الفرات ذأ خذ الماء من الفرات فى كوز فشر به يحنث كم لو كرع فى الفرآت » ولو حلف 


)١(‏ أما المنى فلا'ن أحدهها أعلى والآخر أسفل » وأما القصود فلن الوصية من الأعلى 
بطريق الإانعام ومن الأسفل بطريق اللحازاة - هامش المثمانية . 
زيم 5 المهائية واهندية : واللماز كان أو 5 


- ١ا/له‎ - 

لايأ كلمن هذه المئطة فأأكل من خيزها يحنثك لو أ كلعينها وفى هذا جمع بين المقيقة 
والجاز فى اللفظ فى حالة واحدة . قلنا : جيع هذه السائل مخرج مستقما على ماذ كرنا 
من الأصل عند التأمل » فقد ذكرنا أن المقصود معتبر وأنه يْزل ذلك منزلة دليل 
الاستثناء . ففى مسألة وضع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول فيصير باعتبار 
اتجودة 6ه حلف لا كل والدتخول فد يكون افا وقد يكو ماد وقد كارن 
راكياً فعند الدخول حافياً يحنث لاباعتبار”'2 حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول 
الذى هو القصود » فعرفنا أنه إما يحنث فالمواضم كلها لعموم الجاز لا لعموم الحقيقة . 
وكذلك قوله يوم يقدم فلان فالقصود بذكر اليوم هنا الوقت » لأنه قرن به ما هو 
غير ممتد ولا يختص بدياض الهار » واليوم إما يكون عبارة عن بياض الهار إذا قرن 
بما يمتد ليصير ممياراً له » حتى إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان ققدم للا 
لا يصير الأمس ببدها9"؟؛ وكذلك إذا قرن بما مختص بالنهار كةوله لله على أن أصوم 
اليوم الذى يقدم فيه فلان » فأما إذا قرن با لا يتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون 
عبارة عن الوقت » ك فى قوله تعالى : « ومن يولهم يومثذ دُيره » واسم -الوقت يعم 
الليل والنهار فلعموم الجاز قلنا بأنها تطلق فى الوجهين جيماً » حتى إذا قال ليلة 
بقدم فلان ققدم نماراً ل تللق لآن المقيقة هنا مزادة فى _المان ...وى مسالة 
دخول دار فلان اللقصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى باريق املك والمارية » 
وإذا دخل داراً يسكنها فلان باللك إنما يحنث اعموم الجاز لا للملك » حتى لو كان 
السااكن فها غير فلان ل يحنت وإن كانت مماوكة لفلان . وفى مسألتى السير قياس 
واستحسان فى القياس يتنحى اللجاز فى الأمان م فى الوصية » وى الاستحسان 
قال اللقصود من الأمان حقن الدم وهو مبنى على التوسم واسم الأبناء والوالى من 
حيث الظاهر يتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على الجاز فى كونه مراداً » ولكن 
حرد الصورة تبق شهته فى حقن الدم كا ثبت الأمان بمجرد الإشارة من الفارس 

إذا دعا الكافر مها إلى نفسه لصورة المسالة وإن لم يكن ذلك حقيقة . 
فإن قيل : لماذا لم تعتبر هذه الصورة فى إثبات الأمان للأجداد والجدات عند 

. وف المهانة : لانث باعصار‎ )١( 
٠ (؟) وف العهانية والحندية : فى يدها‎ 


سوام - 

الاستثمان على الآباء والأمبات ؟ قلنا : لأن الحقيةة إذا صارت مراداً فاعتبار هذه 
السورة لشبوت الحم فى محل آخر 1 بطريق التبمية لا تحالة » وبنو البنين وموالى 
اذا 317" عينة التبعية ,محالهم اانا الأحذاة والحه ات لا يكونون تبعا للا باء 
والأممات وهم الأصول ؛ فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك فى إثبات الأمان لهم » فأما 
مسالة الدذر فقد قيل معنى النذر هناك بث ثبت بلفظ ومعنى الهين بلفظ آخر ؛ فإن قوله 
لله عند إرادة اليين كقوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان » قال ابن عباس رضى الله 
علهما : دخل “دم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج » وقول على نذر وتحن 
إا أنكر نا اجماع الحقيقة والجاز فى لفظ واحد مع انلك الكلمة ادر يدها عن 
بموجها إذا أراد الهين ؛ لأن موجها وجوب المنذور به » وإيحاب المباح يمين 
كتحري الحلال المباح9"؟ وهو نظير شراء القريب تلك بصيفته وإعتاق بموجبه . 
وأما مسألة الشرب من الفرات فالنث عندها باعتبار عموم الجاز » لأن القصود 
شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بحمل الماء فى الإناء وعند لع إما يحنث 
لأنه شرب ماء الفرات » حتى لو تحول من الفرات إلى هر آخر لم يحن ث إن شرب 
منه ؛ لأن النسبة قد اتقطمت عن الفرات بالتحول إلى هر آخر . وأبو حئيفة رجه الله 
اعتبر الحقيقة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مب<دورة وإعا يتناول هذا 
الفظ الاء بطريق الجاز عن قولهر جرى النهر أى الماء فنها » وإذا صارت الحقيقة مراداً 
يتنحى الحاز » وكذلك فى مسألة المنطة أبو حنيفة اعتير الظاهر فقال عين الحنطة 
مأ كول وهومراة مقضود تتح الجازء وها جلا ذ كر المنطة عبارة تماق :باطنها 
بحازاً لاعرف ؛ فإنه يقال أهل بلدة كذا يا كلون الحنطة والراد ما فنها من عين 
الحنطة2؟ وإنما يحنث لعموم اللجاز وهو أنه تناول ما ذنها وهذا موجود فما إذا أ كل 
من خيزها » نفرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار تموم الجاز ععرفة القصود 
لا باعتبار الجم10) بين الحقيقة والمجاز . 


)١(‏ وف الهندبة والأعدية بكو 

(؟) ولق الممانية والحندية : كتحرم الملال وهو نظير ٠‏ 

(؟) وف المهانة : ما فمها فإذا تناول من عين المنطة [نها يحنث . 

(؛) لفظ (لا باعتبار الم بين الحقرقة والهاز ) ساقط من الممانية والحندية . 


!ا ل 

قال رضى لَه عنه : وقد رأيت بمض 227 المراقبين من أحابنا رجهم اله قلوا : 
إن الحقيقة والجاز لا يحتممان فى لفظ واحد فى حل واحد ولكن فى محلين مختلفين 
حوز أن يحتمما ؛ وهذا قريب بشرط أنلا يكون المجاز مزاحاً لاحقيقة مدخلا 
لجنس 22 على مساحب المقيقة 4 فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه 
ملكا ونصفه عارية » وقد قلنا فى قوله تعالى : « حرمت عليسك أعباتتك وبنانتير 0 
إنه يتناول الجدات وبنات البئات والاسم للأم حقيقة ولاجدات محاز » وكذلك اسم 
البنات لبنات الصلب حقيقة ولأولاد البنات يحاز » وكذلك فى قوله تعالى : « ولا 
تنكحوا ما نكح اباوكم » فإنه موجب حرمة منكوحة الجد كأ يوجب حرمة 
منسكوحة الأب » فعرفنا أنه يجوز الجع بينهما فى لفظ واحد ولكن فى حلين مختلفين 
حتى يكون حقيقة فى أحدها محازاً فى ا حل الآخر » وهذا بخلاف الشترك فالاحمال 
هناك بإعتبار ممانى غتلفة ولا تصور لاجناع تلك المانى فى كلة واحدة » وهنا نجمع 
الحقيقة والجاز فى احمال الصيغة لكل واحد مهما معنى واحداً وهو الأصالة فى الآناء 
والأجداد والأمبات والجدات والولاد فىحق الأولاد ولكن بمضها بواسطة وبعضها 
بغير واسطة » فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رحمه الله فى قوله تعالى : « فتيمموا 
صعيداً طببا » إنه يتناول ججيع أجناس الأرض باءتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد 
من الأرض وإن كان الاسم للتراب حقيقة . وبيان الفرق بين الشترك وبين لجاز مع 
الحقيقة فى العنى الذى ذكرنا ذما قال فى السير : لو استأمن لمواليه وله موال أعلى وأسفل 
الأمان لأحد الفريقين وهو ما أراده الذى آمنه » وإنلم برد شيثاً يأمن الفريقان 
باعتمار أن الأمان يتناول أحدهما لا باءتبار أنه يتناولهما ؛ لأن الاسم مشترك » 
وعثله لو كان له موال وموالى موال ثبت الأمان للفريقين جيم باعتبار أنه يجوز 
أن يكون اللفظ الواحد عاملا حقيقته فى موضع وبمجازه ى موضع آخر : 

م طريق معرفة الحقيقة السماع لأن الأسل فيه الوضع ولا يصير ذلك معلوما إلا 
بالسماع منزلة النصوص2© فى أحكام الشر ع » وطريق الوقوف علا السماع فقط ٠‏ 


(؟) وف الميانية والهندية : مدخلا لابخس . 


(+) وف الممائيه والهندية : النصوس ٠.‏ 
فلم 


- ١7م‎ - 


وإعا طريق معرفة الجاز الوقوف على مذهب العرب فى الاستعارة دون السماع 
كتزلة القياس فى أحكام الشرع ؛ فإن طريق تمدية حم النص إلى الفروع معلوم وهو 
لتأمل فى معان النص واختبار الوصف الور مها لتعدية المم بها إلى الفروع » 
فإذا وقف محهد على ذلك واصاب طريقه كان ذلك مسموعامنه وإن لم يسبق به 
فكذلك فى الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تجوز الاستعارة به عند المرب 
فاستعار يذلك المعنى واستعمل لفظا فى موضم كان مسموعا”" منه وإن ل يسبق 7 
وعلى هذا يحرى كلام البلغاء من الحطباء والشعراء فى كل وقت . 

فنقول : طريق الاستعارة عند العرب الاتصال » والاتصال بين الشيثين يكون 
صورة أو معنى » فإن كل موجود متصور تسكون له صورة ومعنى » فالانصال لايكون 
إلا باعتبار الصورة أو باعتبار الممنى . فأما الاستعارة للاتصال مدنى فندو تسمه 
العرب الشجاع أسداً للاتصال بينهما فمعنى الشجاعة والقوة » والبليد جاراً لاتصال 
يدنهما فى معنى البلادة » والاستعار 5 للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء » 
فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى أتينا 5 يمنون الطر ؛ لأمها تنزل من السحاب 
والعرب تسمى كل ما علا فوقك سماء ويكون نزول المطر من علو فسموه سماء محازاً 
للاتصال صورة » وقال تعالى : « أو حاء أحد” من من الغائط » والفائط اسم لفطئن 
من الأرض » وسمى الحدث به يحازاً لأنه يكون فى الطمئن من الأرض عادة » وهذا 
اتصال من حيث الصورة » وقالتمالى : « أو لامستم التّساء » والمراد الجاع لأن اللمس 
سببه صورة فمماه به محازاً » وقال تعالى : « إنى أراتى أعصر را » [ وإِما بعصر 
العنب وهو مشتمل على السفل والماء والقشر إلا أنه بالعصر يصير مرا |22 فى أوانه 
فسماه به محازاً لاتصال يينهما فى الذات صورة » فسلسكنا فى الأسباب الشرعية والعلل 
هدين الطريقين فى الاستعارة وقلنا يصح الاستمارة للاتصال سبباً فإنه نظير الاستعارة 
للاتصال صورة فى المحسو سات » وللاتصال فى الممنى الشروع الذى جاء لأجله شرع 
يصلح الاستعارة »؛ وهو نظير الاتصال معنى فى المحسوسات فإنه لا خلاف بين العاماء 


. وف المهانية : كان ذاك مسموعا‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمانية والهندية‎ 


ويا( سس 

أن سلاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللفة وأن الاتصال فى المانى والأحكام 
الشرعية يصلح للاستمارة » وهذا لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق 

فى المحسوس وغير المحسوس » فالأحكام الشرعية قائمة عمناها متعلقة بأسبابها 7 
موجودة احكا عَنْرَة الونجوه حشا: فتتتحقق منى القرب والاتمال فبا. > ولآن 
الشروعات إذا تأملت فى أسبابها وجدتها دالة على الحسكم الطلوب بها بإعتبار أصل 
اللغة فيا نتكون معقولة المعنى والكلام فيه ولا استمارة فيا لايعقل معناه » ألا ترى أن 
البيع مشروع لإيحاب اللك وموضوع له أيضاً فى اللغة » وقد اتفق العماء فى جواز2"© 
استعارة لفظ التحربر لإيقاع الطلاق به » وجوز الشافعى رمه الله استمارة لفظ الطلاق 
لإبقاع المتق به » والأمة من السلف استعملوا الاستعارة هذا الطريق أيضاً وكتاب 
اله تعالى ناطق بذلك » يعنى قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن 
أرادٌ النى” أن يستنكحها 6 فإن الله تعالى جمل هينها نفسها جوابا للاستنكاح وهو 
طلب النكاح » ولا خلاف أن تكاح رسول الله صل الله عليه وسل كان ينقد بلفظ 
المبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة حقيقة المبة » فإن المبة لَمُليك المال فلا يكون 
عاملا بحقيقتها فما ليس ال ؟ ولأنها لا توجب اللك إلا بالقبض فيا كانت حقيقة 
فيه فكيف فيا ليست يحقيقة فيه » فعرفنا أنها استعارة قامت مقام النكاح بطريق 
الجاز زء وكذلككان يتملق بتكاحه حك القسم والطلاق والقة:و إن كان قود بلفقد 
المبة » فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن الافظ متى صار محازاً عن 
غيره سقط اعتبار حقيقته وصار التكلم به كالتكل بما هو محاز عنه . ثم ليس 
للرسالة أثر فى معنى الحصوصية بوجوه الكلام » فإن معنى الخصوصية هو التخفيف 
والتوسعة وما كان يلحقه حرج فاستعال لفظ النكاح فقدكان أفصح الناس؟ وهذه 
جلة لا خلاف فها ؛ إلا أن الشافمى رحه الله قال تكاح غيره لا ينمقد مهذا اللفظ 
لأنه عقد مشروع لمقاصد لانحصى ما يرجم إلى مصالح الدين والدنيا » ولفظ التكاح 
والتزويج يدل على ذلك باعتبار أنها تبتنى على الاتحاد”"؟ » فالتزويم تلفيق بين الشيئين 
على وجه يثبت به الاتحاد بينهما فى المقصود كزوجى الخف ومصراعى الباب ؛ والتكاح 


. وف العمانية والهندية : على جواز‎ )١( 
. (؟) وف الممانية : : تنىء عن الإيجاد‎ 


ل 
يمعنى الغم الذى ينىء عن الانحاد بينهما فى القيام عصالح الميشة » وليس فى هذين 
اللفظين مايدل على القليك باعتبار أصل الوضع » ولهذا لا يثبت ملك العين بهما » 
الألفاظ الوشوعة لإيحاب ملك المين فها قصور فما هو القصود بالتكاح » إلا أن 
فى حق رسول الله صلى الله عليه وس كان ينمقد ذكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه 
قينا عليه وتؤسمة للنات عله 5 قال :تاق + « خالصة لكا » وق اق غيره 
لايصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لا فيه من القصور » وهو معنى مايقولون : 
إنه عقد خاص شرع بلفظ خاص . وأظيره الشهادة فإنها مشروءة بافظ خاص 
فلا تصلح بلفظ آخر لقصور فيه حتى إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة 
لأن افظ الحلف موجب بنيره ولفظ الشهادة موجب بنفسه » قال تعالى : « شهد 
الله أنه لاإله إلا هو » وكذلك افظ الهبة لانتمقد به العاوضة الحضة وهى البيع 
ابتداء وكأن ذلك لقصور فها » وفى صفة العاوضة النكاح أبلغ من ل ؛ وعلى 
هذا الأسل لم يحوزوا تقل الأخبار باللعنى من غير مراءاة اللفظ » ولكنا تقول : 
التكاح وجب ملك التعة » وهذه الألفاظ فى حل ملك التعة توجب ملك التعة تبعا 
للك الرقبة فإمها بوجب ملك الرقبة وملك الرقبة بوجب ملك المتعة فى محله فكان بيمهما 
اتصالاً منحيث السببية وهو طريقصالح للاستعارة » ولا حاجة إلى النية لأن هذا ا حل 
الذى أضيف إليه متمين لهذا الجاز وهو النكاح » والحاجة إلى النية عند الاشتباه 
للتعبين7"" ؛ وماذ كروا هن مقاصد النكاح فهى لكونها غير محصورة بمتزلة المرة 
كا هو الطلوب من هذا العقد » فأما القصود فإئبات اللك علها ولهذا وجب البدل 
لها عليه ؛ فلو كان اللقصود ماسواها من المقاصد لم يحب البدل لما عليه ؛ لان تلك 
القاصد مشتركة بينهما » وكذلك جمل الطلاق بيد الروج لأنه هو الالك فإليه إزالة 
اللك » وإذا ثبت أن اللقصود هو الملك وهذه الألفاظ موضوعة لإيجاب اللك » 
ثم لا انعقد هذا المقد بلفظ غير موضوع لإيجاب ماهو القصود وهو اللك» فلأن 

)١(‏ أى ثيوت المعاوضة فى التكاح أبلغ لأنه يثيت البدل مع الننى والسكوت فلا يجوز 
استعارة الافظ فيا فوقه ل هامش الممانية . 


(2) بأن يقول وهبت منك الجارية بألف فإن امكاح لايتعقد بدون الئية , لأن امحل عة 
تمل الميع والنكاح فلا ينقد بدون النية ل هامش المهانية . 


لما - 

ينمقد بلفظ موضوع لإيحاب ماهو اللقصود وهو الملك كان أولى » وإنما انمقد هذا 
المقد بلفظ النكاح والتزويج وإن لم يوضعا لإيجاب اللك بهما فى الاصل لامهما 
جملا علدا فى إثبات هذا اللك ببما وما يكون علما لشىء بعينه فهو بمنزلة النص فيه 
فيثبت الم به بعينه ولهذا ل ينعقد بهما الأسباب الوجبة للك العين » فأما الالفاظ 
اموضوعة لإيجاب الملك لاينتنى باسسم العلم عن هذا لمحل ؛ وقد تقرر صلاحية الاستعارة 
بالاتصال من حيث السببية فيثبت هذا الملك بها بطربق الاستعارة . 

فإن قيل : الاتصال من حيث السببية لايختص بأحد الجانبين بل يكون من 
الجانبين ججيماً ثم ل يمتبر هذا الاتصال والقرب فى إثبات ملك الرقبة بالافظ الذى 
هو موضوع لإيجاب ملك التعة » فكذلك لايمتبر هذا الاتصال لإثيات ملك التعة 
بالافظ الموضوع لإثبات ملك الرقبة . قلنا : الاتصال من حيث السببية بوعان : أحدههما 
اتصال السك بالملة وذلك معتبر فى صلاحية الاستعارة من الجاننين ؛ لآن الملة غير 
مطلوبة لعينها بل لثبوت الجك بها » والحسى لايثبت بدون العلة فيتحقق معنى 
القرب والاتصال لافتقا ركل واحد مهما إلى الآخر . وبيان هذا فما قال فى الحامع : 
إذا قال : إن ملكت عبداً فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الثانى27 لابمتق » فإن قال : عنيت الملك متفرقاً كان أو محتمماً يدين فى القضاء 
وفما ببنه وبين الله تعال ويعتى النصف الباق فى ملك . ولو قال : إن اشتريت عبداً 
فهو حر فاشترى ذصفه قباعه ثم اشترى النصف الباق يمتق هذا النصف » فإن قال : 
عنيت الشراء محتمعاً يدين فما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق هذا النصف» وقيل الشراء 
موجب للبلك واللاك حك الشراء فيصلح أن يكون ذكر اللك مستعاراً عن ذ كرالشراء 
إذا نوى التفرق فيه » ويصلح أن يكون ذكر الشراء مستعاراً عن ذكر املك إذا 'وى 
الاجماع فيه حتى يعمل بنيته من حيث الديانة فى الموضمين » ولكن فما فيه تخفيف 
عليه لا يدين فى القضاء للهمة » وما فبه تشديد عليه يدين لانتفاء الهمة . 
والنوع الآخر اتصال الفرع بالاأسل9© والحسك بالسبب » فإن بهذا الاتصال 
تصلح استعارة الاصل للفرع والسبب للحم » ولا تصلح استعارة الفرع للاصل 


٠ وف الهندية : الباق‎ )١( 
٠ (؟) الفرع ملك المافعة والأصل ملك المين - هاءش العانية‎ 


ددا 
والحسك للسبب ؛ لأن الأصل مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل ؛ لأنه 
تابع له فيصير معنى الاتصال معتبراً فما هو محتاج إليه دون ماهو مستغكى عنه . 
وهو نظير امملة الناقصة إذا عطفت على الجلة الكاملة » فإنه يعتبر اتصال اجلة الناقصة 
بالكاملة فما يرجع إلى !كال الناقصة لحاجتها إلى ذلك حتى يتوقف أول الكلام 
على آخره ولا يعتبر اتصال الناقص بالكامل فى حك الكامل لأنه مستغتكى عنه ؟ 
ذلك الرقبة سبب ملك التعة بينهما اتصال من هذا الوجه فلهذا حاز استعارة السبب 
الحم ولالكموز انتماره الحم للسبب »؛ واللفظ الموضوع لإيجاب ملك الرقبة يجوز 
أن يستعار لإيجاب ملك المتعة » والوشوع لإيحاب ملك المتمة لايصلح مستعاراً 
لإيحاب ملك الرقبة ؟ ولمذا الطريق قلنا إن لفظ التحرير عامل فى إيقاع الطلاق به 
ازا لأنها موضوعة لإزالة ملك الرقبة » وزوالها سبي ازوال ملك المتعة إلا أنه 
لا يعمل بدون النية ؛ لأن الحل الضاف إليه غير متعين لهذا الجاز » بل هو محل 
لحقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى النية ليتعين فها الاستعال بطريق لجاز » ولفظ 
الطلاق لا يحصل به العتق لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة » وزوال ملك المتعة 
ليس بسبب إروال ملك الرقبة » بل هو حم ذلك السبب فلا يصلح استمارة 
المج للسبب كأ فق اماد الفرع للأصل الكونه مستثتى عنه » 
ولكن العافق عه اش حور عله الاسثارة ينا اقرف “ينهما من تعث 
الشاببة فى العبى وكل واحد مهما إزالة بطريق الإبطال مبنى على الثلبة » 
والسراية غير محتمل للفسخ محتمل”'' للتعليق بالشرط والإيجاب فى الجهول فللمناسبة 
هما فى هذا المعنى7© جوز استعارة كل واحد مهما للآخر ؛ ولكنا تقول : الناسبة 
فى المعنى صالح للاستعارة لكن لا يكل وصف بل بالوصف الذى يختتص بكل واحد 
منهما » ألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا ولا الشجاع جاراً للمناسبة ينهما من حيث 
الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك » ويسمى الشجاع أسدا لمناسبة ببْهما فى الوصف 
الخاص وهو الشجاعة » وهذا لأن اعتبار هذه المناسبة بينهما للاستمارة بمنزلة اعتبار 
المعنى فى النصوص لتمدية الح به إلىالفروع » ثم لايستقيم تعليل النص يكل وسف 


. وف الهندية والممانية : يحتمل‎ )١( 
. وفى نسخة هذه المعانى - هامش الأصل‎ )١( 


لما - 


ا بوسف له أثر فى ذلك الحم ؛ لأنه لو جوز التعليل كل وصف انعدم معنى الابتلاء. 
أصلا » فكذلك ههنا لو محنا الاستعارة لمناسبة فى أى معنى كان ارتفع معنى 
الامتحان واستوى العالم والجاهل ؛ فعرفنا أنه إنما تمتير الناسبة فى الوصف”؟ االخخص 
ولا مناسبة هنا فى الوصف الذى لأجله وضم كل واحد منهما فى الأمل فالطلاق 
موشوع للاإطلاق يرفع الانم من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق فى الذات » ومنه 
إطلاق الإيل وإطلاق الأسير والمتاق لإحداث معنى فى الذات يوجب القوة » 
من قول القائل : عتق الفرخ إذا قوى حتى طار » وفى ملك المين الملوك عاجز 
عن الاظلاق لضعف ق ذاه وهو أنه صار رقيقاً ماوكا متهوراً متاجا إلى إحداث 
قوة فيه يصير مها مالكا مستولياً مستبداً بالتصرف » والمنكوحة مالكة أمر نفسها 
ولكنا محبوسة عند الزوج بالملك الذى له عليها خاجتها إلى رفع المانع وذلك 
يكون بالطلاق كم يكون برفع القيد عن الأسير وبحل المقال عن البعير » ولا مناسبة 
بين رفع لانم وبين إحداث القوة » كا لامناسية بين رفم القيد وبين البرء من 
امرض »© فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسية ببنهما فى العنى 0 
بالاتصال من حيث السيبية والحكم » وقد بينا أن ذلك صالم من أحد الجانبين 
دون الجانب الآخر . 

فإن قل : عندكم الإجارة لا تنمقد بلفظ البيع نص عليه فى كتاب الصلح حيث 
قال : بيع السكنى باطل » فالبيعم سبب للك الرقبة وملك الرقبة سبب للك النفعة . 
“م لم تصح الاستعارة مهذا الطريق عندك يحازاً » وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درم فقال أعتقت يثبت القلك7 شراء مهذا الكلام والمتق 29 
ليس بسبب لاشراء ثم كان عبارة عنه محازاً » وكذلك شراء القريب إعتاق عندكم 
والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استعمال لفظ البيع فىالإجارة 
نما لا يجوز عتدنا لانعدام ال حل لالانعدام الصلاحية للاستعارة » لأنه إن أضيف 
لفظ البيع إلى رقبة الدار والعبد فهو عامل يحقيقته فى تمليك العين » وإن أضيف إلى 


. وفى نسخة : المنى س هامش الأصل‎ )١( 
. (؟) وق الممانية : ابلك‎ 


(0) وى الفندنة 1 فإن 'لعتق . 
ٍ ! 


- هم - 

منفمّهما فالنفمة معدومة والمعدوم لا يكون محلا للتمليك » والافظ متى صار محازاً 
عن غيره يحمل كأنه وجد التصريح باللفظ الذى هو محاز عنه . ولو قال : أجرتك 
منافع هذه الذار لا يصح أيضاً وإنما يصح إذا قال أجرتك الدار باعتبار إقامة المين 
الضاف إليه المقد مقام النفعة » ولفظ البيع متى أضنيف إلى المين كان عاملا فى حقيقته 
حتى لو قال الحر لغيره : بعتك نفسى شهراً بعشرة يحوز ذلك على وجه الاستمارة 
عن الإجارة ؛ لأنعينالر ليس بمحل لما وضع له البيع حقيقة » وأهل المدينة يسمون 
الإحارة بيما فتجوز هبنا الاستعارة للاتصال من حيث السببية » وأما قوله أعتق 
عيدك مق فن بقول إن ذلك ناز عن الغراء ققد أخطا خيلا نانمشاً وكيف يكرن 
ذلك محازاً عنه وهو عامل بحقيقته واللفظ متى صار محازاً عن غيره يسقط اعتبار 
حقيقته ؟ وفى الوضع الذى لا يت حقيقة المتق بأن يكون القائل صبيا أو عبداً 
مأذونا لايثيت الشراء » فعرفنا أن ثبوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاجة 
إلى حصيل المقصود الذى صرحنا به وهو الإعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت 
اللك له فى امحل والقتغى ليس من الجاز فى ثشىء» وكذلك شراء القريبٍ عندنا ليس 
بإعتاق يحازاً » وكيف بكون ذلك وهو عامل >قيقته وهو ثبوت املك به ولا يجمع 
بين الحقيقة والمجاز فى حل واحد ؟ بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك 
الرقبة متمم علة العتق فى هذا امحل » فيصير الحكم وَعو الندق. تضاف إل السيب 

الوجب ا تنم به الملة بطريق أنه بمنزلة علة العلة » فأما أن يكون بطريق المجاز فلا . 
ومن أحكام هذا الفصل أن اللفظ مى كان له حقيقة مستعملة وحاز متعارف » 
فملى قول ألى حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة قة ااستعملة دون المجاز » وعلى قولما مطلقه 
يتنا ول باعتبار عموم الجاز . وبيانه فما قلنا إذا حلف لا يشرب من الفرات أولا يأكل 
من هذه الحنطة » وهذا فى القيقة قة يبتتى على أصل وهو أن الجاز عندها خلف 
عن الحقيقة ى إيجاب الحسك فهو القصود لا نفس العبارة » وباعتبار امم بترجح 
عموم الجا على الحقيقة فإن الحم به يشت ف الوشعين » وعند ألى حنيفة لجاز 
0 به لافى الحكم ؛ لأنه تصرف من التكلم فى عبارته 
من حيث إنه يحمل عبارته قامة مقام عبارة » ثم الحم شك به ألا تطويق أنة 


د هلمة ب 
حمل كالتكام ما كان الجاز عبارة عنه لا أنه خلف عن المي و إذا كان الجاز 
خلقا فى التتكام لا يبت الزاحمة بين الأصل والخلف فيجمل اللفظ عاملاً فى حقيقته 
عند الإمكان وإما يصار إلى إجماله بطريق الجاز فى الموضم الذى يتعذر إحماله فى حقيقته . 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رغى الله عنه : إذا قال لعيده وهو أ كبر سنا منه 
هذا اببى يمتق عليه » وعلى قول ألى بوسف وعمد رهما الله لايمتق ؛ لأن صريح 
كلامه محال والجاز عندها خلف عن القيقَة فى ايحاب لحي فى كل موضم ييصلح 
أن يكون السبب منمقداً لإيجاب السك الأصلى يصلح أن يكون منمقداً لإيجاب 
ما هو خلف عن الأصل » وفى كل موضع لا يوجد فى السبب صلاحية الانمقاد 
لاحك الأسلى لا ينقد موجباً ىا هو خلف عنه ؛ فإن قوله لامس السماء يصلح 
منعقداً لإيحاب ماهو الأصل وهو البر من حيث إن السماء غير ممسوسة فيصلح 
أن يكون متمقداً لإيحاب الحلفم عنه وهو اللكفارة » والمين النموس لا تصلح 
فنا لاقات ماهو الاسزوهوالن فلا يكوق نوع لا عوحلت عهوهر الكيارة > 
فهنا أيضاً هذا اللفظ فى معروف النسب الذى يولد مثله لثله يصلح سببا لإيجاب ما هو 
الأضل وعو بوت الثس إلا أنه امتنع إجماله [ الك" ] لثبوت نسبه من الغير 
فيكون موجباً ىا هو خلف عنه وهو المتق © وفيمن هوأ كبر سنا منه لا يصلح 
سباً لإيحاب ما هوالأصل فلا يكون موجباً لاهو خلف عنه » ولهذا لاتصير أم الغلام 
أم الولد له هنا » وفى معروف النسب تصير أم ولد له على ما نص فى كتاب الدعوى ؛ 
وعلى هذا جملنا بيع المرة نكاحاً ؛ لأن هناك الانم من لحك الذى هو أصل 
فى هذا الحل شرعى وهو تأ كد الحرية على وجه لا يحتمل الإبطال لا باعتبار أن السبب 
ليس بصالح لإثبات الحم الأصلى به فى هذا ال حل فيكون منمقداً لإثيات ماهو 
خلف عنه وهو ملك التمة » ولسكن أبوحنيفة بقول الجاز خلف عن الحقيقة فى التكلم 
لانى الحم كا قررنا » فالشرط فيه أن يكون الكلام صالخا وصلاحيته بكونه مبتدأ 
وخبراً بصيغة الإيجاب وهو موجود هنا فينكون املا فى إيجاب الحم الذى يقبله 
هذا ال حل بطريق الجاز على معنى أنه سبب للتحرير » فإن من ملك ولده يعتق عليه 


حاكم١ؤ‏ مس 

وضين معقا له إذا] كتس سين ملكا فالفظ مق ساو غيازة عن غيره از 
للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته » وباعتبار محازه ما صادف إلا محلا 
اذاء ونانين أ خلف فى التكلر لافى السك كان عمله كعمل الاستاناء والاستثنا ستثنا 

مح على أن يكون عبارة عما وراء الستثنى وإن لم يصادف أسل اكوم علاً سالك 
اعشار أنه تصرف من التتكلم فى كلامه » حتى لو قال لامرأته أنت طالق ألفا 
إلا تسمائة وتسعة وتسعين لم تقع إلا واحدة » نص عليه فى النتتق ؛ ومعلوم أن الحل 
غير صالح لا صرح به ومع ذلككان الاستثناء صحيحاً لأنه تصرف من امتكام ىكلامه 
فهنا كذلك . ثم فيه طريقان لأنى حنيفة : أحدها أنه بمنزلة التحرير ابتداء بإعتبار أنه 
ذك ركلاماً هوسبب للتحرير فى ملسكه وهو البنوة فيصير حرراً [به] ابتداء يجازاً » ولهذا 
لا تصير الأم أم ولد له لأنه ليس لتحرير الفلام ابتداء تأثير فى إيجاب أمية الولد [لأمه] 
ولأنه لايملك إيحاب ذلك الحق لما بمبارته عل المقيقة27 ابتداء بل بفمل هو استيلاد ؛ 
ولهذا قال فى كتاب ب الدعوى : لو ورث رجلان مماوكا ثم ادعى أحدها أنه ابنه يصير 
ضامتاً لشريكه قيمة نصيبه إذا كان موسراً باعتبار أن ذل ككالتحرير البتدأ منه » وعلى 
الطريق الآخر يجعل هذا إقراراً منه بالحرية يحازاً كأنه قال عتق على من حين ملكته 
فإن ماصرح به وهو البنوّة سبب لذلك وهنا(" هو الأصح » فقد قال فىكتاب 
الإكراه إذا أ كره على أن يقول هذا ابنى لا يمتق عليه" » والإكراء إنما ينم 
. صحة الإقرار بالمتق لاصحة التحرير ابتداء » ووجوب الغمان فى مسألة الدعوى مهذا 
الطريق أيضاً فإنه لو قال عتق على من حين ملكتهكان ضامناً لشريكه أيضاً ؛ وعلى 
هذا الطريق نقول : الجارية تصير أم ولد له لأ نكلامه كا جعل إقراراً بالحرية للولد جءل 
إقراراً بأمية الولد للآم » فإن ما تكلم به سبب موجب هذا اللن ها فى نلك ع هو 
موجب حقيقة” © الحرية للولد » ومهذا الطريق فى معروف النسب يبت العقق لا بالطريق 


. وهو قوله أنت حر - هامش المثهانية‎ )١( 

(؟) وق العهانية والهندية : وهذا هو الأصح . 

(*) لأنه يصير كأنه فال عتق على من حين ملكته ل هامش الممانية . 
(؛) وف المائية طقيقة . 


00000 
الذى قلا » فإنه مكذب شرعاً فى الس الأسلى والكذب ف كلامه شرعاً كالكذب 
حقيقة فى إهدار كلاءه » ألا ترى أنه لو أ كره على أن يقول لمبده هذا ابى لا يمتق 
عليه لأنه مكذب شرعاً بدليل الإإكراء إلا أن دليل التكذيب هناك0© عامل 
فى المقيقة والجاز جيم »وهنا دليل التكذيب وهو ثبوت نسبه من الغير عامل 
فى الحقيقة دون لجاز وهو الإقرار بحريته من حين ملكه » ولمذا قلنا : لو قال إروجته 
ومى معروفة النسب من غيره هذه أبنتى لا تقع الفرقة بنهما لأنه ليس بكلام موجب 
إطريق الإقرار فى ملك إغا موجبه 'إثنات النس وقد ضار مكذياً فنه. شرعا فصاو 
أميل كلتو ٠‏ ونان هذا أن التمية لا توجب الفرقة ولكنها تنافى النسكاح 
أصلا » واللفظ متى صار مجازاً عن غيره يمل قائاً مقام ذلك الافظ فكأنه قال 
ماتزوجتها. أو ما كان بينى وينها نكاح قط » وذلك لا بوجي الفرقة » وكذلك 
لا يبت به حرمتها عليه على وجه ينتنى به النكاح » لأن فى حك الحرمة هذا الإقرار 
عليها لاعلى نفسه والمين هى التى تتصف بالحرمة وهو مكذب شرعاً فى إقراره على 
غيره . ولا يدخل على هذا ما إذا قال لمبده ,! ابنى لأن النداء لاستحضار النادى 
بصورته لا مناه وإتما صار هذا اللفظ حازاً باعتمار معناه كا بينا » فأما إذا قال باحر 
أو يا عتيق فإجمال ذلك اللفظ باعتبار أنه عل لإسقاط الرق به لا باعتبار المعنى فيه 
فكان عاملا على أى وجه أضافه إلى الملوك » والله أعلم . 
فصل فى بيان الصرييح والكناءة 
الصريح هو كل لفظ مكشوف المنى والمراد حقيقة كان أو حازاً » يقال : فلان 
صرح بكذا » أى أظهر ما فى قلبه أغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من 
العبارة ؛ ومنه سبى القصر صرحا » قال تعالى : « وقال فرعون باهامانٌ ابن لى صرحا» 
والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون الراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل » مأخوذ 
من قولهم : كنيت وكنوت » ولهذا كان المسريح مايكون مفهوم المنى بنفسه » 
وقد تكون الكناية مالا يكون مفهوم الممنى بنفسه ؛ فإن الحرف الواحد يجوز أن 


. أى إذا كان أ كير سنا منه س هامش المانية‎ )١( 


اهما - 

يكون كتانة مو 000 وكاف الخاطة » يقول الرجل هو يفمل كذا » وهذا 
الحاء لاعيز اسماً من اسم فتسكون هذه الكناية من الصريح بمتزلة الشترك من 
لقم ل ل #وكل ما يكون 
متردد العنى فى نفسه فهو كناية » وامجاز قبل أن نشيو ارا عنزلة الكتانة اننا 
لا فيه من التردد » ومنه أخذت الكنية فإنها غير الاسم . والاسمر الصرجح لكل 
شخص ما حمل علماله » ثم يكنى بالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريقاً له بالولد الذى 
هو مءروف بالنس إليه » وهذا ليس من الجاز فى شىء ولكن لما كان معرفة المراد 
شر عن كد اوقل هذا الاستعارات والتعريضات فى الكلام بمنزلة الكناية 
فإن العرب تكن الحبشى بأنى البيضاء » والضرير بأبى العيناء » وليس بينهما اتصال 
إل نتيا تتعادة > وكيد ,أن الماوصيه الاتصال رمه ووو دما حمل غارا عي 
عرفنا أن الكناية غير الجاز ولكنهم يكنون بالشىء عن الشىء على وجه السخرية 
أو على وجه التفاؤل2©'0 فيكنون عنما يذم بما يمدح0© به على سبيل التفاؤل"© 
كا يذكرون صيغة الأمس علىوجه الزجر والهديد » ويقولون تربت يداك علىوجه9؟ 
التعطف» فهذا”؟ يتبين أنحد السكناية غيرحد الجاز . ثم حك الصريح بوت موجبه 
بنفسه من غير حاحة إلى عزعة ٠‏ وذلك >و لفظ الطلاق والعتاق فإنه صريعح فعللى 
أىروعه أشيك: إل افل مق ذاه أو وماق وخ كانتموسا لحك » حتى إذا قال 
باحر أو باطالق أو أنت حر أو أنت طالق أو قد حررتك أو قد طلتك يكون 

إيقاعا وى أو ل بنو لأن عينه قائم مقام معناه فى يجاب الحسكم لكواته مرف قي 
وحك السكناية أن السك بها لا يثبت إلابالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ؛ 
لآن ق المراة مها مغ و ع للحك مالم ل يزل ذلك التردد بدليل 
يقترن مها » وعلى هذا سعى الفقهاء لفظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق وهر 
عاذ عن التسية0» 0 ممنى التردد فها تكميل يداهذا اللفظ مح لا تكرت عاياة 


. وف الممائية والحندية : الفأل‎ )١( 

(؟) وف المهانية : عا محمد . 

(*) وني الءْمانة والحندية : معنى التماف 
0:١‏ وف العمانية والحضدية : وهذا ٠‏ 


(ه) أى از من حيث التسمية حقيقة من حيث العنى - هامش العثمانية ٠‏ 


5< 
إلا بالنية » فسمى كناية من هذا الوجه محازا » فأما إذا انمدم التردد بنية الطلاق 
فاللفظ عامل فى حقيقة موجبه حتى حصل به الهرمة والبينونة » ومعلوم أن ما يكون 
كناية عن غيره فإن تمله كعمل ما حمل كناية عنه » وافظ الطلاق لا يوجي الهرمة 
والبيئونة بنفسه » فعرفنا أنه عامل حقيقته و إنما سمى كناية محازاً إلا قوله اعتدى فإنه 
كداية لا جالنوجوها تناز وله ازادة اللالؤق لا يكرق الانظل عادا؟ فق عتتنه؟ 
فإن حقيقنته من باب المد والحساب وذلك محتمل عدد الأقراء وغير ذلك » فإذا نوى 
الطلاق وكان بعد الدخول وقع الطلاق قتضاه من حيث إن الاحتساب بعدد الأقراء 
من المدة لا يكون إلا بمد ااطلاق فكأنه صرح بالطلاق ؛ ولمذا كان الواقم رجعيا 
ولا بقع كم من واحدة وإن نوى » وإن كان قبل الدخول يع الطلاق به عند 
النية على انه لفظ مستمار للطلاق شرعا ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلم قال لسودة 
« اعتدى “م راجعها » وقال لحفصة « اعتدى » م راحعها 4و كدلك قوله 
استرق رعدك129 و كذلك قوك افك واضية فاق فى قؤله واجدة احال كريد 
5 لما أو لاتطليقة فلا يتمين بدون النية وعند النية يقم الطلاق به بطريق الإضعار » 
أى أنت طالق تطليقة واحدة ؛ ولهذا كان الوافع به رجعيا . 

5 الأصل فى السكلام الصر يح لانه موضوع للافهام » والصر بح هو التام فى هذا 
امراد فإن الكناية فها قصورراءتبار الاشتباه فما هوا راد » ولمذا قلنا : إن ما يندرئ 
الثغبيات لايئت بالكتانة #حق إن القرعلى نفس يتمطن الأساف الوخبة لامقوية 
مالم يذكر اللفظ الصريح كالرنا والسرقة لا يصير مستوجباً للعقوبة”؟ وإن ذكر 
لفظاً هو كناية » ولمذا لتقام هذه المقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته 
لأنه لم يوجد التصريح بلفظه » وعند إقامة البيئة عليه لأنه ريما يكون عنده شهة 
لا يتمكن من إظهارها فى إشارته » وعلى هذا لو قذف رجل رجلاً بالزنا قال له رجل 
آخر صدقت فإن الثانى لا يستوجب الحد؛ لأن ما يلفظ به كناية عن القذف لاحمال 
نلق التسدرق وخوع) عفلفة :0و كذ لك تر قال لقره آما أناا قلست زان لا بريه 


حد القذف لانه تعر راض و أيس بتر بح شميته إلى الزنا فيكون فاضيو ق نفسه . 


فق لأن الاستبراء لا يون الابعدد الأقراء وعند النية قم الطلاق عقتضاه . هاء.ش المهانية 
)020( وق الهندية > ستواحبت العقو ب : 
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فإن قيل : أليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا ققال آخر هوك قلت فإن الثائى 
بستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضاً ؟ قلنا : نعم ولكن كاف التشبيه توجب 
العموم عندنا فى اح لالذى يحتمله » ولمذا قلنا فى قول على رضىالله عنه : إعا أعطيناهم 
الذمة وبذلوا الجزية لتسكون دماؤهم كدمائنا وأمواه كأموالنا : إنه حرى على العموم 
فها يندرئ" بالشهات وما ينبت مع الشبهات كيدا الكاقة أضا مرديه العيوه؛ 
لأنه حصل ف محل محتمله ؟ فيكون نسبته 20 إلى الزنا قطماً بمنزلة كلام الأول على 
ما هو موجب العام عندنا . 

فصل ف بان جلة م ترك به الحقيقة 

وهى خمسة أنواع : أحدها دلالة الاستمال عرفا » والثانى دلالة اللفظ » والثالث 
سباق النظم 8 والرابع دلالة من وصف التكلم » والحامس من محل اللكلام : 
للافهام والطلوب به ما تسبق إليه الأوهام » فإذا تعارف الناس استماله لشىء عينا 
كان ذلك ب الاستمالكالحقيقة فيه وماسوى ذلك - لانعدام العرف - كالهجور 
لا يتناوله إلا بقرينة ؛ ألا ترى أن امم الدراهم عند الإطلاق يتناول نقد البلد لوجود 
العرف الظاهر فى التعامل به ولا يتناول غيره إلايقرينة لترك التعامل به ظاهراً فى ذلك 
الوضع وإن لم يكن بين النوعين فرق فما وضع الاسم له حقيقة . وبيان هذا فى اسم 
الصلاة فإنها للدعاء حقيقة ؛ قال القائل : 

وصلى على دمها وارتسم”") 

وهى محاز لامبادة الشروعة بأركانها » سعيت به لأنها شرعت للذ كر » قال تعالى : 
0 وأمم الصلاة لذ كرى » وف الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال » ثم عند الإطلاق 
ينصرف إلى العبادة العلومة بأركانها سواء كان فها دعاء أو لم يكن كصلاة 
الأخرس”" وإنا تركت الحقيقة للاستعال عرفا . وكذلك الحج فإن اللفظ القصد 


. وف الحندية : نسبته له إلى الزنا‎ )١( 
٠. ه64 كذا فى الحادية وااصرية 0 وفالءمانية : يهام وارتسم 2 وكان ف الأسل : رما وارسم‎ 
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حقيقة ثم “يت العبادة مها لما فنها من العزيعة والقصد للزيارة فمند الإطلاق الاسم 
يتناول العبادة للاستمال عرفا » والعمرة والصوم” '“والكاة وغيرها على هذا 0 
هذا | كت من أن تحمئى ؛ ولهذا قلنامن نذر صلاة أو ححا أو مشياً إلى بيت الله 
يازمه المبادة وإن لم ينو ذلك » فالشى إن يبت الله تعالى غير 11 ج حقيقة ولكن 
للاستمال عرفا ينصرف مطلق اللفظ إليه . وكذلك لو قال له غل أن أغيرب شوق 
حطيم الكعبة يازمه التصدق بالثوب للاستمال عرفاً » فاللفظ حقيقة فى غير ذلك . 
ومن حلف أن لا يشترى رأساً ينصرف ينه إلى ما يتعارف بيعه فى الاسواق من 
ازءوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستمال عرفا » فأما دن حي اايقة 
الاسم ككاول كل راس ومو تلك أن لأا ليها يتناول عينه بيض الدحاج 
والأوز خاصة لاستعال ذلك عند ال كل عرفا » ولا يتناول بيض اجام والتصغور 
وما أشه ذلك » وقد يبنا أن العام إذا خص منه ثىء يصير شبيه الجاز . 

وبيان النوع الثانى وهو دلالة الافظ فها إذا حلف أن لايأ كل لجا فأ كل لم 
السمك أو الحراد ل يحنث فىيعينه ؟ لأنه أطلق الاحى فىافظه ولم السك [أوا 5-3 
لايذ كر إلابقرينة فكان قاصراً فما يتناوله اسم مطلق الاحم ا على الجنازة 
فإنه قاصر فيا يتناوله مطلق ام 01000 إلا بالقرينة » فلا يتناوله 
الاسم بدون القرينة . 

فإن قيل : أليس أنه لو أ كل لم ختزير أو لم إنسان فإنه يحنت فى ينه 0 
وهذا لايذكر إلابقرينة ؟ قننا : نعم ولسكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى 
اللحمية فهما » فإن اللحم اسم معنوى موضوع لا يتولد من الدم ولا قصور فى 9 
فى لحم المتزير والأدى » فأما لحم السمك والمراد فإنه قاصر ف ذلك المتى ؛ لأنه 
لادم للسمك ولا للجراد » فكذلك معنى الغذاء الطلوب باللحم”؟؟ لايتم دك 
والجراد . فعرفنا أن الآرينة فها للتقصور » ومعنى الغذاء 2 ا يم فى لم 
6 لفظ ( الصوم ) ساقط من العائة والهندية . 


زفق زيادة من العمانية . 
(١‏ ونس فى أعان شرح الحيط أنه لانث فى ع 4ع هامش الأصل . قلت : وامله شرح 


المختصر قصعدف وصار الخيط . 
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الحتزير والادى » فعرفنا أن القريئة لسسان الرمة لا لقصور فى معنى اللحمية » وليس 
لد رمة تأثير فى النم من إمام شرط المنث » وعلى هذا قلنا فى قوله كل مماوك ل عر 
لايدخل المكاتب بدون النية أنه تلفظ بالملوك واللكاتب متردد بين كونه مالك 
وبين كونه ماوكا فإنه مالك يدا وتصرفاً مماوك رقا » وكذلك صرح بالإضافة إليه 
والمكاتب مضاف إليه من وحه دون وحه ؛ فللدلالة فى لفظه لايتناوله الكلام بدوز 
النية ولسكن يتناوله مطلق اسم الرقبة الذكورة فى قوله « أوتحرير رقبة » لأنه ينناول 
الذات المرقوق » والرق لاينتقض بعقد الكتابة بدليل احهالما الفسخ واشبراط اللك 
بقدر مإيصح به التحرير وذلك موجود فى الكاتب فيتأدى به الكفارة . وكذلك قوله 
كل امرأة له طالق لايتناول الختلعة بغير نية10© وإنكانت ف العدة من غير النية 
لبقاء ملك اليدوزوالأسل ملك النكاح » وعلى عكس ماذ كرنا من مدنى القصور 

فى الزيادة أيضا » فإن أنا حنيفة رجه الله قال : من حلف لا يا كل فاكهة 
د #وقال أ يرسك وعد رعهنا الله يحنث لآن 
اسم الفاكهة يتناولما عند الإطلاق من غير قرينة فتكون كاملة فى المعنى المطلوب 
هذا الاسم » وأبو حنيفة رحمه الله يقول هى زيادة”") على ما هو الطلوب بالاسم لأن 
اشتقاق الافظ من التفكه وهو التنمم ال تناق +9 هلوا قا كين :20 أ نين 
واقق ولك علييها .4 قرام » والرطب والعنب قوت يقع به القوام ؛ واأرمان فى معنى 
الدواء وقد يقع به القوام أيضا وهو قوت فى ججلة التوابل وما بقع به القوام فهو زائد 
على التنمم » ولهذا عطف الله تعالى الغا كهة علما وقال « وعناً » إلى قوله « وفا كهة 
وأبًا » فلازيادة لا يتناولما معللق الاسم كا أن للنقصان لا يتناول مطلق الاسم للسمك 
والحراد . وكذلك لوحلف لاي كل إداماً » عند ألى حنيفة رمه الله الإدام ما يصطبغ به 
لأنه تبع فلا يتناول ما يتأتى أ كله مقصوداً من الجبن والبيض واللحم » وعلى قول 
تمد رمه اله يتناول ذلك لكل معنى امؤادمة وهى الوافقة فبهاكا فى السألة الأولى ؛ 
وعن ألى سك رع الرواعات ف هده السالة: 

وبيان النوع الثالك » وهو سياق النظم فى قوله تعالى : « شن شاء فليؤمءن 
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ومن شاء فليسكفر إنا أعتدنا لاظالين نارا » فإن بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر 
والتوبيخ ون الأ والتخيير » وكذلك20 قوله تعالى : « اعملوا ما شم إنه بما 
تعملون بصير » فإن بسياق النظ, يتبين أنه ليس الراد ما هو موجب صينة الآمر هذه 
الصفة . وعلى هذا لو أقر وقال : لفلان على أاف درثم إن شاء الله لم يلزمه شىء » 
ولو قال #"لناؤق عل" الف كرام النين لدغل” عوه' إن بغاء الله تلزمه الألك © لآن 
قوله ليس رجوع وصيئة قوله إن شاء الله صيغة التعليق » والإرسال والتعليق كل 
واحد منهما متعارف بين أهل الاسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع 
ووجوب اللال عليه من 9 إرسال التكلام شع صيغة التعليق لا يلزمه ْ الإرسال 
باعتبار سياق النظى . وقال فى السير الكبير : لو قال مسل لرلى محصور الزل فتزل 
كان"امثاً » ولو قال انزل إن كنت رجلا فتزل كان فيئا » ولو قال له الحرنى الاستوو 
فى يده الأمان الأمان وقال الس فى جوابه الأمان الأمان كان آمنا حتى لو أراد قتله 
بمد هذا فعلى عاد دين أن عنعوه من ذلك ولا يصدقوه فى قوله ارفشرد 
كلامه » ولو قال الأمان الأمان كل ما تلق أو قال الأمان الأمان تطلب أو قال 
لا تعجل حتى ترى لم يكن ذلك أمانا بدلالة سياق النظر . وكذلك لو قال لغيره اصنع 
قحال ماءشتة إن كنك 06 أو قال طلق زوحتى إن كع رجلا ل يكن 
توكيلا . ولو قال لغيره : لى عليك ألف درثم فقال الآخر لك على ألف درثم ما أبمدك 
من ذلك لم يكن إقراراً . فعرفنا أن بدليل سياق النظر تترك الحقيقة . 
وبيان النوع الرابع دق قوله تعالى : « واستفزز من استطمت منهم بصوتك 6 
فإن كل واحد يعم بأنه ليس بأمر لأنه لا يحوز أن يظن ظان بأن الله تعالى 
يأان باكر ال عضن .يان الات الأمدان والاكاث لدلنا أن.ما يان + 
الامين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه » وكذلك”" قول القائل اللهم اغفر لى 
بعلم أنه سؤال لا أمر لوصف التكلى, وهو أن العبد الحتاج إلى أعمة مولاه 
لا يطلب منه النعمة إإزاما ونا يساله ذلك سؤالا » وعلى هذا قلنا إذا قال لغيره تعال 


(1) كذا بالممائية والهندية » وفى الأصل : فكدذلك . 

(؟) وف الميانية والهندية : ذعلى الأمير والجمبش . 

() >دذا المئانية , وفى الأصل : فكذلك . 
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ووس 

تفد عندى27 فقال والله لا أتندى ثم رجع إلى بيته فتفدى لا محنث2 لأن اكلم 
دعاه إلى الغداء الذى بين يديه وقد أخرج كلامه مخرج الجواب » فإذا تقيد االحطاب 
بالمعلوم من إرادة تتام يتقيد الحواب أيضاً به . وكذلك لو قامت امرأة لتخر ج فقال 
لما إن خرجت فأنت طالق فرجمت ثم خرجت بعد ذلك اليوم ل تطلق » وعلى هذا 
لو قالت له زوجته إنك تختسل فى هذه الدار الايلة من الجنابة فقال إن اغتسلت فعبدى 
حر ثم اغقسل فها فى [ غير ]0© تلك الايلة أو فى تلك الايلة من غير الجنابة 
م يحنث . 


وبيان النوع الحامس :ف قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير »© فإن 
بدلالة محل السكلام يمل أنه ليس الراد نف المساواة بينهما على العموم بل فها برجع إلى 
البصر فقط » وقد قلنا إن لفظ العموم فى غير الحل القابل للعموم يكون يعنى الجمل 
فلا يثبت به إلا ما يد يتيقن أنه «راد به ويكون ذلك شبه الجاز لدلالة محل الكلام » وعلى 
هذا قال علداؤنا رهم له فى قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات » وفى قوله عليه 
السلام : « فم عن أمتى الحطأ والنسان وام انك كرهوا علنه » إنه لا يقتفى 
الوم وارتقاع المج ؛ لأن بمحل السكلام بقبين أنه ليس اراد أصل العمل فإن ذلك 
تتحقق ينين الفيه ومع الحطأ والنسيان والإكراه » فإما أن يكون الراد الحم 
أو الإثم » ولا يجوز أن يقا لكل واحد مهما مراد لأنهما يبتنيان على معنيين متغارين 
فإن الثواب على العمل الذى هو عبادة والإثم بالعمل الذى هو حرم يتنى على المزعة 
والقصد» والحواز والفساد الذى هو حك يبتنى على الأداء ٠‏ بالأركان والشرائط » ألا : رى 
أن من توضأ بالاء النجس وهو لايعل ؛ به فصب لم جز صلاته مطلقاً حتى لوعل لزمه الإعادة 
ومع ذلك إذا لم يعم ولم يكن منه التقصي ركان مطيعاً باعتبار قصده وعزيمته فيكون هذا 
بمتزلة المشترك الذى لا جموم له لتغاير العنى فما بحتمله فلا يوز الاحتجاج به فى حلم 
الحواز والفساد إلابدليل يقترنبه فيصير”* كامؤول جينثذ » فأما ما يمترض من الدليل 

. وف العمانية : «مى‎ )١( 

(؟) وف المهانية والهندية : لم يحنث . 


(؟) زيادة من الهندية . 
(1) وف المهانية : فيصير يه ٠‏ 


50-5 
الوجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب فى ثىء » وإتما هذا الباب لعرفة 
الوجوه فيا يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل. النسخ والتخصيص كلام معارض 
إلا أن النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارض صورة » وبدان معنى حتى 
لايكون إلا بالقارن ولكن ذلك المقارن إنما يتبين بما هو نست0© مبتدأ صينة » 
فمرفنا أنه ليس من هذا الباب فى شىء . قال رضى الله عنه : والعراقيون من مشايخنا 
رجهم الله يمون أله لا موم للنصوص الموجبة لتحريم الأعيان حو قوله تعالى : 
در مع علبي البتة » وقوله تعالى : « حرمت علي أماتم » وقوله عليه 
السلام : « حرمت الجر" لمينها » وقالوا امتنم بوت حك العموم فى هذه الصورة9© 
ممنى لدلالة محل السكلام وهو أن الحل والحرءة لا تكون وصفا للمحل وإنما 
تكون وصفاً لأفمالنا فى الحل حقيقة فإنا يصير الحل موصوفاً به محازاً وهذا غلط 
فاحش » فإن الحرمة .هذه النصوص ثابتة للأعيان الوصوفة مها حقيقة ؛ لآأن 
اضافة الحرمة إلى العين تنصرص على زومه ونحققه فيه » فلو حملنا الحرمة صفة 
لافمل لم تسكن العين حراماً » ألا ترى أن شرب عصيز الثير وأ كل مال الغير 
فمل حرام ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة المين ولزوم هذا الوصف للمين » ولكن 
جمل هذه النصوص ف إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفمل الحلال وإثبات 
صفة المرمة لازمة لأعيانها فيكون ذلك بمزلة النسخ الذى عو رفع حك 
وإثبات' حم آخر مكاله » فهذا الطريق تقوم المين مقام الفعل فى إثبات 
صفة الحرمة والحل له حقيقة » وهذا إذا تأملت فى غاية التحقيق7؟ ؛ فع 
إمكان العمل مهذه الصيغة جعل هذه اللرنات غارا : :اعتيان أميناد سقة اللففن 

لا لاحل يكون خط فاحشاً . 


. وف الممانية : نص‎ )١( 
94 وف ااعهائية 4 ف غاية من التحقيق‎ 2) 


كوم 


فصل فى إبانة طريق المراد عطاق اكلام 

قد بينا أن الكلام ضربان : حقيقة ومحاز » وأنه لايحمل على الجاز إلا عند تمذر 
مله على المقيقة » فتمس الحاحة إلى معرفة القيقة وامجاز » والطريق فى ذلك هو النظر 
فى السبب الداعى إلى تعريف ذلك الاسم فى الأسماء اللوضوعة لالممنى » وإلى تعريف 
العنى فى الممنويات » شاكان أقرب فى ذلك فهو أحق » وماكان أ كثر إفادة فهو 
أولى بأَنْ يجمل حقيقة » وذلك يكون بطريقين : التأمل فى محل الكلام » والتأمل 
فى صيئة الكلام . ش 

أما بيان التأمل فى ال حل فى اختلاف العلماء فى موجب العام فعند بعضهم موحبه 
عند الإطلاق أخص الخصوض ؛ وعتدنا موجبة العموم 6 وما قلثاه أحق لأنه إذا حل 

على أخص الحصوص ببق بعض ماتناوله مطلق السكلام غير عراد به» والمراد بالكلام 

الإطلاق أحق » ولأن الخاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة الخاص فاو جملنا صيغة 
العام متناولا للخاص أيضاً فقط كان ذلك تسكراراً محضاً » وإذاكان المقصود .وضع 
الأسماء فى الأصل إعلام المراد مل لفظين على شىء واحد يكون تكراراً وإخراجا 

فإن قيل : فائده التأ كيد وتوسيع الكلدم9 » قلنا : نم ولكن هذا 
فى الفائدة دون الفائدة الطلوبة بأصل الوضع » والإطلاق يوجب الكل فإذا مل كل 
واحد من الافظين على فائدة جدبدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن يحمل 
على التكرار لتوسمة الكلام » فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل فى صيئة 
النفظ ولهذا جلنا قوله تعالى : « أو لامستم النساء » على الجامعة دون المس باليد لأنه 
إذا حمل على املس بالبدكان رار لنوع حدث واحد » وإذا مل على الجامعة كان 
انا لنوعى الحدث وض بالتيهم شا فكون 1ك د60 م 3 معطوف على 
)١(‏ وف المانية والغندية : فيه فائدة الت كيد وتوسمة الكلام . 
(؟) وفى الممانية : إفادة . 


- ١ةيإلا‎ 


مأ سبق والسابق ذ كر نوعى الحدث ؛ فإن قوله : 0 إذا قتم إلى الصلاة » 0 
يدون ؛ > عم قال تعالن 5 عنا امنا 30 م قال تعالى «و إن كت ننم مرضى 
إلى قوله « فلم دزا ماء فتيمموا » فبدلالة حل السكلام يتبين أن الراد الماع دون 
الس باليد . 

وبيان الدلالة من صيغة الكلام فى قوله تعالى : « لا يؤاخذ5 الله باللثو 
فى أيجانم ولكن يؤاحذ؟ عا عقدتم الأجان » قال علاؤنا رحمهم الله : اللغو 
ايكون غالءا ع دنالوه اليين كرعا ووضها ؛ فإن فائدة الممين إظهار الصدق من الخبر 
فإذا أشيت إل حي الى فيه اختال السدق كان عاذ عن :فائدة. المين فكان: النوا + 
وقال الشافعى رحمه الله : الاغو ما حرى على اللسان من غير قصدء ولا لخلاف فى حواز 
إطلاق اللفظ على كل واحد منهما . ولكن ماقلناه أحق لآن مايجرى على لسانه من 
غير قصد له اسم آخر موضوع وهو الخطأ الذى هو شد العمد أو السهو الذى هو ضد 
التحفظ » فأما مايكون خالياً عن الفائدة للمى فى نفسه لابحال التكلم _فليس له اسم 
فرشو هوف أله اتو اطي فليه اولي لز رق اله توه ونا عير لد 
أعرضوا عنه » يعنى الكلام الفاحش الذى هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحسكنة 
دون مايحرى من غير قصد فإن ذلك لاعتب فيه » وقال تعالى : « لايسمعون فبها لذواً 
إلا سلاما » وقال تعالى قوالةوا فيه لعل؟ تغلبون » ومعلوم أن عراد ألْث ا 
الفينت أي إن 1 نتدووا عل الثالية الله 5 بما هو خال عن الفائدة من 
الكلام ليحصل مقصودكم بطريق النالبة دون الحاجة 9 : 0 انكام 
بذير قصد » وقال تعالى : « وإذا مروا اللو روا كرايا» : أى ضيروا0" عن الحوات 
وذلك فى الكلام الكالى عن الفائدة دون ما يحرى من غير قفد 4 ولآن فساد مامهرى 
من غير قصد باعتبار معنى فى امحل وهو القلي الذى هو السبب الباعث على التكلم » 
وفساد مالا فائدة فيه باعتبار ممنى فى نفس الكلام فكان هو أُقَرْب إلى الحقيقة 
فيحمل الافظ عليه عندالإطلاق . وكذا2" اختلفوا فى العقد فقال الحصم : العقد عبارة 


)00220 وف المهانية ءَ صيراً 4 وق اهندية ععى له صَبراً له عن 5 
(؟) وف العهانية : وكذلك 


0-7 5 
عن القصد فإن المزيمة سميت عقيدة . وقلنا : المقد اسم ارب كلام بكلام حو ربط لفظ 
اليين بالخبر الذى فيه رحاء الصدق لإيحاب حك [ كلام" ] وهو السدق منه » 
وكذلك ربط البيع بالشراء لإيجاب حكنه وهو اللك فكان ماقلناه أقرب إلى الحقيقة ؟ 
لأن الكلمة باعتبار الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه يبعض وضده الحل » منه 

تقول العرب : يا عاقدا ذكر حلا » وقال القائل : 

* ولقلل المحي حل وعقد * 
ثم يستعار [ لربط الإيحاب بالقبول على وجه ينمقد أحدها بالآخر حك فيسمى 
عدا > سكمارة؟ ]لما بكرن نا لهذا الربط وهو عرْعة القلى فكان ذلك دون 
العقد الذى هو ضد الحل فيا وضع الاسم له لخمله عليه يكون أحق . ومن ذلك ماقلنا 
فى قوله تعالى : « ثملاية قروء » إنها الحيض دون الأطهار ؟ لأن اللفظ إما أن يكون 
مأخوذا من القرء الذى هو الاجماع » قال تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قر 64 
وقال القائل : 
مجان اللون لم يقر أجنبياً * 
وهذا المنى فى الحيض أحق ؛ لأن معنى الاجماع فى قطرات الدم على وجه 
لا بد منه ليكون حيضاً فإنه مالم تمتد رؤية الدم لايكون حيضاً وإن كان الدم يجتمع 
فى حلة الطهر فى رحمها فالاسم حقيقة للدم الجتمع » ثم زمانه يسمى به بحا وإنكان 
مأخوذاً من الوقت المعلوم كا قال القائل : 
* إذا هيت لقارمها الرياح * 
وال آخر : له قر ء كقرء المائض فذلك بزمان الحيض أليق ؛ لأنه هوالوقت 
العلوم الذى يحتاج إلى إعلامه لعرفة ما تعلق به به من الأحكام » وإن كان مأخوذاً من 
معنى الانتقال كم يقال : قرأ النجم إذا انتقل » طقيقة الانتقال تكون بالحميض 
لا بالطهر ؛ إذ الطهر أصل » فباعتبار صيغة اللفظ يقبين أن مله على الميض أحن » 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمهانية والهندية‎ 
. وف الممانية والحندية : لم تقرا جنيناً‎ (0 
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وكذلك لفظ النكاح فنا تحمله على الوطء والخصم” على المقد » وما قلناه أحق لأن 
الاسم فى أصل الوضع لعنى الهم والالترام يقول القائل أنكمح الصبر أى النزمه وضمه 
إليك » ومعنى الضم فى الوطء يتحمّق عا يمحصل من معنى الانحاد بين الواطئين عند 
ذلك الفمل ولهذا يسمى جماعا » لم المقد يسمى نكاا باعتبار أنه سبب يتوصل به إلى 
ذلك الضم » فبالتأمل فى صيفة الافظ يتبين أن الوطء أحق به إلا فى الوضم الذى 
يتعذر مله عليه لخينئذ حمل على ما هو محاز عنه وهو المقدء وهذا هو الحم ىكل 
لفظ محتمل للحقيةة والمجاز أنه إذا تمذر جمله على المقيقة يحمل على الجاز لتصحيح 
الكلام » وهذا التعذر إما لمدم الإمكان أو لكونه مبجوراً عرفا أو لكونه مبجوراً 
شرعا ؛ فالذى هو متعذر ونا إذا جلك أن ل عن من هذه النخلة أو من هذه 
الكرمة فإن عيقة تتضرق إل الئرة لآن ماهو اللقيّة فى كلانه متمدرة وأا المحور 
عرفا تخوماإذا احلك أن لغرب سنك الكرهاله تسرف ينه إل العرت 
فو مان ال لان الحقيقة وهو الكرع قالش سحورة )وان منا ا أ إذا 
كرع هل يحنث أم لا ؟ فنهم من يقول يحنث أيضاً لأن الحقيقة لا تتدطل وإن حل 
اللفظ على لجاز » وسواء أخذ الماء فى كوز وشربه أوكرع فى البثر فقد شرب ماء 
البثر فيحنث » ومنهم من يقول لا يحنث ؛ لأنه لا صار الجاز مادا سقط اعتبار 
الحقيقة على ما قال فى الجامع : لو قال لأجنبية إن نكحتك فعبدى حر ينصرف 
عينه إلى العقد دون الوطء . ولو قال ازوجته : إن نكحتك ينصرف إلى الوطء 
دون المقد حتى لو أبانها ثم تزوجها ل يحنث ما لم بطأها . واو قال للمطلقة الرجعية : 
إن راجءتك ينصرف إلى الرجعة دون ابتداء العقد» ولو قال لهمانة : إن راجمتك 
ينصرف إلى ابتداء المقد ولكن الأول أوجه لا باعتبار المع بين المحقيقة والجاز 
فى كونه مراداً باللفظ بل باعتبار مموم لحار وشو قوب ناه الاي طرق شا 
وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل بالحصوءة ينصرف إلى الجواب وإن كان ذلك محازاً 
لأن الحقيقة مهجورة شرعاً» فإن امدمى إذا كان عقا فالديى عليه لا يلك الإنكار 
شرعا ولا يحوز له التوكيل بذلك فيحمل اللفظ على المجاز عند الإطلاق » ثم يصح 
منه الإنكار والإقرار باعتبار معنى عموم الجاز وه وأنه جواب للخهم . ومن حلف 
أن لا يكلم هذا الصسى فكلمه بعد ماصار شيخاً بحنث باعتبار أن الحقيقة مبجورة 


ما وهلا نمسا 


شرعاً فإن الصبى سبب للترحم شرعاً لا للهجران فيتمين المجاز دا . وأمثلة هذا 


باب بيان معالى اروف المستعملة فى الفقه 


آل رفى الله عنه : اعل بن الهم عند العرب اسم وفمل وحرف » وكا 
يتحقق معنى الحقيقة والجاز فى الأسماء والأعمال فكذلك يتحمق.فى الحروف» فنه 
ماكو ممعملا فى حقلن + وها كلوق ضارا عن ليزي وكقرن ير ساكل 
الفقه تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق فى مخريح السائل 
علها . فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف . 

الأصل فيه الواو؟ فلا خلاف أنه للعطف [ ولكن عندنا هو للعطف9؟ | 
تطلقا مكوق موه النقاز الله بق التطري و الكلوة1غلية فى الل شن غير أن 
يقتضى مقارنة أو ترتيياً » وهو قول أ كثر أهل اللغة . وقال بعض أحاب الشافى 
رجه الله : إنه موجب للترتيب » وقد ذكر ذلك الشافمى فى أحكام القران » وكذلك 
جمل الترتيب ركنا فى الوضوء لأن فى الآية عطف اليد على الوجه بحرف الواو 
فيجب الترتيب مبذا النص ؟ ألاترى أن الصحاية رضى الله علي لا ارا رفول 
لله صل الله عليه وسل عند السعى بأهما نيدأ قال : « ابدموا بما بدأ الله تمالى » 
يريد به قوله تعالى : « إن الصفا والمروة » فى هذا تنشصيص على ان موحب الواو 
الترتيب ؛ وما وجب تريب السجود على ال ركوع إلا بقوله تعالى « اركموا واسحدوا » 
ولتكنا: تقول :2 هذا هق بات لبان #طريق معرفة التامل في كلام المرب 
وفى الأميول الوضوعة عند أعل الاغة » بمنزلة مالو وقعت الحاجة إلى معرفة حك 
الشرع يكون طريقه التأمل فى النصوص من الكتاب والسنة والرجوع إلى أصول 
الشرع » وعند التأمل فى كلام العرب وأصول اللغة يتبين أن الواو لا توجب 
الترتيب ؟ فإن القائل يقول : حاءتى زيد وعمرو يفهم من هذا الإخبار يحينهما من غير 


٠ وف العمائية واهندية : أن‎ )١( 
. (؟) وف العامة والهندية : والأصل فيه حرف الواو‎ 
. (؟) زيادة من العهانية‎ 


جد له 
امثارنة وله تسق كدو ضادها قخيره سوام عاد عرة أولاً ثم ايه 
ثم مرو أو حاءا مما . وكذلك وضعوا الواو لاجمع مع النون يقولون : حاءنى الزيدون 
أى زيد وزيد وزيد» والقائل يقول : لا تأ كل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه النع 
من الم بينهما دون الترتيب على ما قال القائل : 
لاا تنه عن 
ولو وضع مكان الواو هنا الفاء ل يكن اكلام مستقما ؛ قالفاء وجب ا مق 
حيث إنه للتعقيب مع الوصل » » فلو كان موجب 4ن لى يختل الكلام 
بد > الناتوكاى و كذالك بتبدل الحكم أيضاً إذا ذكر الواو مكان الغاء ؛ فإن من 
يقول لامسأته : إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق ف الحال » فلوكان موجب الواو 
التزتيك لكان هو عله الغا تسد اجاح الطاقق إل ووه الفترظ :. وأما مق 
حيث الوضع لنة فلا نهم كنا 6 كرك لكوك ديل عر يدي توس ا ببلوا 
فى الأسماء والأفمال » فالاشتراك لا يكون إلا لغفلة من ن الواضم أو لمذز. + وسكرار 
الأفقا لمن بوائعة تدك :تمت اناق ما كزرنا لايق كلك لك 


زر 530 
خلق وتاى مثله عار عليك إذا فملت عظم 


نم نهم وضموا اافاء ٠‏ للوصل مع التعقيب » ولم للتعقيب مع لدان ومع للقران . 
فلو قلنا بأن الواو توجب الم ران أو الترتيب كان سكرارا امنيا أضز الوضع ؛ 

ولو قلنا إنه يوحب التطت مظنا لكان لناكدة خديدة اعطار اميل الوضع » 

ثم يتنوع هذا المطف أنواعاً لكل نوع منه حرف. خاص . ونظيره من الأسماء 
الإنسان فإنه للآدى مطلقاً ثم يتنوع أنواءا لكل نوع منه اسم خاص باصل الوضع 
والمّر كذلك . وهو نظير ما قلنا فى اسم الرقبة اله للذات مظنا من غير أن يكرت 
دالاً على معنى التقييد بوصف فكذلك الواو لامطف [مطلق)”""] باعتبار أصل الوضع » 

ولمذا قلنا : النصوص عليه فى آي الوضوء الغسل والسح من غير رتيب ولا قران » 
ثم كان الترتيب باعتبار فعل رسول الله ص الله عليه وسلم وذلك للإكال فيتأدى 
اركن بما هو المنصوص وتتعلق صفة الككال عراعاة الترتيس فيه . وكذلك فى قوله 


. وف العهابية والهندية : فلو كان ذلك موجب الواو لم يمختل‎ )١( 
. زيادة من الحادية‎ )١( 


اع 
تال تار كوا واسجدوا » فإنا ما عرفنا الترتيب مهذا النص إذ النصوص فيه 
متعارضة ؛ فإنه تعالى قال : « واسجدى واركتى مع ارا كمين » ولكن مراعاة ذلك 
الترتيب بكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه فى موضعه 
انها ناه الى كدف تو عمال :2ل إن الدقا والروة:» ها جرانة الترتيت 
بنهما ليس بإعتبار هذا النض فق النص بان أنهما من شعائر الله ولا ترتيب فى هذا 
وإنما قالرسول الله صلى الله عليه وسل « ابدءوا ما بدأ الله تعالى » على وجه التقريب 
إلى الأفهام لا لبيان أن الواو توجب الترتيب ؟ فإن الذى يسبق إلى الأفهام 
فى مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية فيظهر مها نوع قوة صالحة 
للترجعم ؟؛ ولهذا قال عاماونا رحمهم الله فيمن أوصى .برب لا نسم الثاك ها فإنه 
يبدا يما بدا به الموصحى إذا استوت فى صفة اللزوم » لان البداية ندل على زيادة 
الاهّام » وقد زعم بعض مشايخنا أن معنى الثرتيب يترجح فى العطف الثابت بحرف 
الواو فى قول أنى حنيفة » وفى قول ألى يوسف وعمد زجمهم الله يترجح معنى القران » 
وخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يدخل مها .: إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق فدخلت فإنها تطلق واحدة عند ألى حنيفة بإعتبار أنه مترتب 
وقوع الثانية على الأولى وهى تبين فى الأولى لا إلى عذة » وعندها تقع الثلاث علها 
باعتبار أمهن يعن جبلة عند الدخول مما » وهذا غلط فلا خلاف بين أسمابنا أن الواو 
للعطف مطلقا إلا أنهما يقولان موجبه الاشتراك بين العطوف والعطوف عليه 
فى الخبر . وقوله : إن دخلت الدار فانت طالق ججلة نامة » وقوله وطالق جلة ناقصة 
لأنه ليس فنها ذكر الشرط فباعتبار الدطف يصير الخبر الذّكور فى الجلة التامة كالماد 
فى احلة الناقصة » فيتعل كل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول ينزلن ججلة 
كا لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة ؛ ألا ترى أنه إذا قال : جاءتى زيد وعمرو 
كان المفهوم من هذا ما هو المفهوم من قوله : حاءتى زيد حاءنى عمرو . وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول : الواو للعطف وإنما يتعاق الطلاق بالشرط أ علقه وهو علق الثانية 
بالشرط بواسطة الأولى ؛ فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة » فالأولى -نتملق 
بالشرط بلا واسطة والثاتى بواسطة الأولى » بممنزلة القنديل الملق بالحبل 
بواسطة الحلق » ثم عند وجود الشرط ينزل ما تعلق فيتزل كا تعلق » ولكنهما 


عم 
يقولان هذا أن لوكان المتعلق بالشرط طلاقاً ولي سكذلك بل المتعلق ما سيصير طلاقاً 
عند وجود الشرط إذا وصل إلى الحل ؛ فإنه لا يكون طلاقاً بدون الحل . ثم هذه 
الواسطة فى الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك لا يوجب التفرق فى الوقوع كا 
لو كرر الشرط فىكل تطليقة ويينهما أيام . وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى 
عراعاة حقيقة اللفظ ومعلوم أنه عند وجود الشرط ذلك الملفوظ به يصير طلاقاً » 
فإذا0"؟ كان من شرورة المطل إثنات هذه الؤانرطة د كرا فإن عند”"" وحود الشرط 
.يصير ذلك طلاقاً واقما ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقع إلا واحدة فإن هذا 
تبين7" به لاإلى عدة كا لو نز فقال أنت طالق وطالق وطالق . وقال مالك ف التنجيز 
أيضا تطلق غلما لآق" الزاق: وحن التازية اللا تي أنه لو فال 4 انك اطالق 
وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثملاثاً عند الدخول ججلة . وهذا غلط فإنْ 
للقران حرفا موضوعاً وهو مع فلو حملنا الزاؤعلية فاق تكرارا ناذا آخر الفرط 
فى التعليق إِنما تطلق ثلاثاً للا هذا الممنى بل لأن الأصل فى الكلام المطوف أنه متى 
كان ف آخره ما يقير موجن أوله توقف أوله على آخرء”؛ وَلَدَا لو ذ كر استثناء 
فى آخر الكلام بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرط ؛ لأن بالتعليق بالشرط 
تبين أن المذكور أولاً ليس بطلاق » وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل 
بالشرط ججلة » وإذا كان الشرط سابقاً فليس فى آخر الكلام ما يغير موجب أوله . 
وكذلك فى التنج: فإن الأول طلاق سواء ذكر الثانى أو ل يذاكر» فإذا لم.يتوقف 
اوله على اخره بانت بالاول فلغت الثانية والثالثة لانعدام محل الوقوع لا لفساد 
فى التكلم أو العطف . ثم على قول ألى يوسف رحه الله تفع الأولى قبل أن يفرغ 
من التكلم بالثانية » وعند مد عند الفراغ من التكلم بالثانية تع الأول لمواز أن 
بلحق بكلامه شرطاً أو استثناء مغيراً . وما قاله أبو يوسف أحق فإنه فالم يقع 
الطلاق لا يفوت المحل » فلو كان وقوع الأولى بعد الفراغ من التكلم بالثانية لوقما 
جميماً لوجود امحل مع صمة التكلم بالثانية . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : لو قال لغير 
)١(‏ وف الحندية : فأما إذا . 


(؟) وف العهانية والحندية : فمند ٠‏ 
(؟) وف العيانية والهندية : فإنها تبين ٠‏ 
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الدخول مها : أنت طالق واحدة وعشرين تطلق واحدة ؛ لأن الواو لاعطف فتبين 
بالواحدة قبل ذ 5 المشرين . ولكنا نقول : تلك كلة واحدة حك لذلا يمكنه 
أن يمبر عن هذا المدد بمبارة أوجز من هذا » وعطف البعض على البعض يتحقق 
فى كلتين لا فى كلة واحدة فَإِمما يقع هنا عند تمام الكلام فتطلق ثلاثاً » كا لو قال 
واحدة ونصفاً تطلق ثنتين ؛ لأنه ليس للا صرح به عبارة أوجز من ذلك فكانت 
كلة واحدة حكاً ؛ وعند زفر تطلق واحدة . وعلى هذا الأصل ما قال فى الجامم : 
لو تزوج أمتين بغير إذن مولاها ثم أعتقهما الولى معا حاز نكاحهما . ولو قال : 
أعتقت هذه وهذه حاز نسكاح الأول وبطل نكاح الثانية لأنه لين را لاذه 
ما يفير موجب أوله فنكاح الأولى صميح أعتق الثانية أو لم يمتق » وبنفوذ العتق 
فى الأولى تنعدم حلية النكاح فى حق الثانية لأن الأمة ليست من الحللات مضمومة 
إلى الحرة . ومثله لو زوج منه رضيمتين فى عقدين بغير ل ا 
ثم أحاز الزوج نكاحهما معاً بطل نكاحهما . ولو قال : أجزت نكاح,هذه وهذه 
بطل تهنا اها آنا 1خ" كلانه مان جوحك: أوله خإن ها 2 الكاوه 
يثبت الجم بين الأختين نكاحاً وذلك مبطل لنكاحهما فيتوقف أول الكلام على 
الخو وكان ارا يقول الواو للجمع وامجموع بحرف الواو كالجموع بكناية اللجع » 
وعندنا الواو للمطف والاشتراك على أن يصي ر كل واحد من المذ كورين كأنه مذ كور 
وحده لا على وجه المع بينهما ذكراً . وبيان هذا فما إذا كان ارجل ثلائة أعبد 
ققال : هذا حر أو هذا وهذا فإنه يخير فى الأولين ويمتق الثالث عيناً » كأنه قال هذا 
حر أو هذا حر(" » وعندالفراء بخير فإن شاء أوقم العتقعلى [الأول وإن شاء على”""] 
الثانى والثالك ؛ لأنه جمع نبي عرف الزان فكاء بجع بكناية اللجع فقال هذا حر 
وهذان . واستدل بما قال فى الجامع : رجل مات ورك ثلاثة أعبد قيمنهم سواء 
وترك ابا فقال الابن أعتق والدى هذا فى مرضه وهذا وهذاء يعتق من كل واحد 
منهم ثلئه بمتزلة ما لو قال أعتقهم . ولو قال : أعتى هذا وسكت ثم قال وهذا 


. وزاد فى الممانية والهندية هنا : لأنه فال هذا حر أو هدا حر وهذا حر وعند‎ )١1( 
. (؟) زيادة من الهندية والممانية‎ 


لدهء”# د 


نم ثم سكت م قال هذا يمتق الأول كله ومن الثانى نصفه ومن الثالث ثلثه . ولكنا 
تقول : لاءوجه لتصحيح كلامه على ما قله الفراء لأن خبر الثنى غير خبر الواحد 
يقال للواحد حر وللاثنين حران والمذكور فى كلامه من الخبر قوله حر فإذا ل حمل 
كا نكل واحد من الأخرين منفرداً بالذكر لا يصلح أن يكون الخير المذكور خبراً 
لما والعطف للاشتراك فى اير لا لإثمات خير اخر » وإذا حملنا الثالك كالنفرد 
الذكر صار كأنه قال أحد هذين حر وهذا فيكون فيه ضم الثالك إلى المتق من 
الأولين لا إلى غير الممتق فلهذا عتق الثالك . ومسألة الجامع. عن رصعل الأعيل 
دقعنا ؟ نان ق 1خ كلانه ما رين مره أوله لأن :موحت أول الكلام عتق 
الأول محاناً بغير سعاية ويتغير ذلك بآخَر كلامه عند أنى ينه زعه انه لان الي 
عزلة لان ع7 ينه , أذر الك 6 وعندها جدير 2 العراءة 
عن السعاية »نلهدا توقف أوله على 1 

واختلفوا فى عطف الملة التامة على اللة التامة بحرف الواو حو ما إذا قال : 
زينب طالق ثلاث وعمرة طالق فإِعما تطلق عمرة واحدة وكل واحد من الكلامين * 
جلة انه لاله ابتداء وخير فالواو هما عند بعض مشايخنا للمنى الابتداء يحسن أظلم 
الكلام م فقوله تعالى : « والراسخون فى العلم » وقوله تمالى : « وعحو الله الماطل » 
وقوله تعالى فى حك القذف :« وأولئك ث الفاسقون إلا الذين تابوا »© فإنْه ابتداء 
عندنا . قال رضى الله عنه : والأصح أذ عدا الوا لفطك انها عتيف: اله أن الاشتراله 
فى المير ليس من 2ك بجرد العطف بل باعتبار حاجة المطوف إليه إذا لم يذكر خبراً 
والأداحة إذاءة 5اله خرا + ولةلعي الماسة عزنا كين البطوف فين تاهو جير 
المعطوف عليه إذا أمكن لاغيره» لأن الحاجة ترتفع بعين ذلك » حتى إذا قال لامرأنه : 
أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الاخرى فإما يتملق بدخول 
الدار الثانية تلك التطليقة لاغيرها » حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة ؛ 
فاما إذا تعذر ذلك بان يقول : فلابة طالق وفلاءة فإنه يقع على الثانية غير «اوقع على 
الأول لان الاشتراك بينرما فى تطليقة واحدة لابتحقق » بمتزلة قله : حاءلى زيد 

(؟) زيادة م ن الممائية. ئة م 

(4) وف العهانية : على وحود آخره 
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وتمرو فَإنه إخبار عن بحى' كل واحد منهما بفمل على حدة لأن تحيئهما بفمل واحد 
لابتحقق . وعلى هذا الأسل2" الذى بينا أن الواو لاتوجب الترتيب يرج ماقال 
فىكتاب الصلاة : وبنوى بالتسليمة الأولى من عن ينه من الحفظة والرحال والنساء» 
فإن عراده العطف لا الترتيب . وكذلك 'مراده مما قال فى الجامع الصغير : من الرجال 
والنساء والحفظة فإن الترتيب [ فى النية0؟ ] لا بتحقق » فعرفنا أن الراد”؟ يجمعهم 
فى نيته . وقد تسكون الواو بممنى الحال لممنى ابجع أيضاً فإن الحال يحامم ذا الحال » 
ومنه قوله تعالى : « حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها » : أى حاءوها حال ما تكون 
أنؤابا مفتوحة + وغل هذا قال فق الأذوة ]13 قال 'لسده :أذ إل الناوانك حن إنه 
لا بعتق مالم يؤد لآن الواو منى الال فإئما جمله حرا عند الأداء وقال فى السير : 
إذا قال افتحوا الباب وأثم آمنون لا يأمتون مال يفتحوا لأنه آم مهم حال فتح الباب » 
وإذا الاسرا نه : أنت طالق وأنت مريضة تطلق فى الحال لأن الواو للعطف 
0 فلا يكون شرطأ » فإن قالعنيت إذا مرضت يدين فيا قله وان اك له 
نى بالواو لقال و الك حتفيل كانه فالد ف حال ترقا :دز كذلفة الوغال:: أن 

طالق وأنت تصلين أو وأنت مصلية . وقال فى الضاربة : إذا قال خذْ هذه الألف 
وال بها مضارية فى الى فإنه لا بتقيد بصرفه فى اليز وله أن يتجر فها ما بدا له من 
وجوه التتحارات لأن الواو لاعطف فالإطلاق الثابت بأول السكلام لايتغير بهذا العطف . 
وقال أبو بوسف وحمد رحمهما ال : إذا قالت المرأة ازوجها طلقنى ولك ألف درثم 
فطلقها نجي الألف علها » وكذلك لو قال الروج أنت طالق وعليك ألف درثم فقبات 
نجي الألف . وفيه طريقان لها : أحدهما أنه استعمل الواو بمعنى الياء محازاً فإن ذلك 
مرو فق القسم إذ لافرق بين قوله والله وبين قوله باللّه » وإنما مانا على هذا الجاز 
بدلالة المناوضة فإن الملع عقد معاوضة فكان هذا بمنزلة مالو قال امل هذا المتاع إلى 
منزلى ولاك درثم » والثانى أن هذا الواو للحال فكأنها قالت طلقنى بعال ها يكون 
شل ات عار ررح ادن هذا لدلالة النايفة كا قرلا إل الغا فانت 


. وف المهائية : وعلى الأصل‎ )١( 
. (؟) إيادة من الهندية واأعمانية‎ 
. (؟) برف العهانية وافندية : أن ماده‎ 


25 
طالق » بمخلاف المضاربة فلا مءنى لحرف الباء هناك حتى يمل الواو عبارة عنه » 
ولا يمكن حمله على معنى الحال لانعدام دلالة العاوضة فيه » وأبو حنيفة رحمه الله يقول 
تطلق ولا شىء علها لأن الواو للعطف حقيقة وبإعتبار هذه الحقيقة لا يمكن أن يحمل 
الألف بدلا عن الطلاق فلو حمل بدلاً إنما يبحمل ' بدلالة الماوضة وذلك فى الطلاق 
زائد فإن الطلاق فى الغالب يكون بنير عوض » ألا ترى أن بذاكر الموض يصير 
كلام الزوج عمنى الهين حتى لايمكنه أن برجع عنه قبل قبولها ولا يجوز ترك المقيقة 
باعتار دليل زايد على ما وضع له فى الاصل » بخلاف الإحارة فإبه عقد مشروع بالبدل 
لا يسح بدونه فأمكن حل اللفظ على الجاز باعتبار معنى العاوضة فيه لأنه أصل » 
وإما يحعل الواو للحال إذا كان بصيغة تحتمل ذلك كا فى قوله أد وأنت حر انزل 
واننا امن كان سيقة "كانه ذال لأ نستعاطه الذول والاخ برميقة بؤانة 
وبتحقق عتقه فى حالة الأداء ويتحقق أمانه فى -الة النزول ؟؛ لأن القصود أن يعم 
عحاسن التريمة فسى يمن وذلك حلة التزول .. فأما قوله حل هذه الألف زاممل 
مياق الز2"7 فليس فق هذه الصيدة احمَال ابفال لآن الذ لا مكون مالا لعمله 6 وقوله 
أنت طالق وأنت عريضة للعطف حقيقة ولكن فيه عل الخال إذ الطلاق يتحقق 
فى حال امرض » فلاعشار الظاهر لا يدين فى القضاء» ولاحتّال 9© كونه حتملاً 
تعمل نيته . 
1 
وأما الفاء فهو لاحطف » وموجبه التعقيب بصفة الوصل » فيثبت به ترتيب وإن 
لطف ذلك » لا بينا أنكل حرف يمختص عمنى فىأصل الوضم » إذلو م يجمل كذلك 
خرج من أن يكون مفيداً » فالمنى الذى اختص به الفاء ما بينا ؛ ألا ترى أن أهل 
الا.ان وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسموه حرف الجزاء لأن الجزاء يتصل بالشرط على 
أن يتعقب أزوله وجود الشرط بلا فصل » وكذلك يستعمل حرف الفاء لدطف الحكم 


٠ لأن العمل فى البز لا يكون حالا للآخر بل بزمان بده - هامش المهانية‎ )١( 
. وف المهندية : واسكونه تملا » وفى الثمانية : كونه عتملا‎ )١( 


50 
طٍ الملة ؟ يقال : حاء الشتاءقتأهب» ويقال : ضربةأوجمأى بذلك الضرب » وأطمم 
فأشبع ؛ أى بذلك الطمام » وعلى هذا قوله عليه السلام : « لن يحزى ولد والد إلاأن 
يحده ملوكا فيشتريه فيعتقه » : أى بذلك الشراء » ولهذاجملنا الشراء إعتاةاً فى القريب 
واسيلة الله نرذول تكد د مال التوكرم فماعدا + أ قا وامعله ساعن 
وارتفاءا . وعلى هذا الأصل قال عاماؤنا رجهم الله فيمن قال لغيره : بمت منك هذا 
القنة بالك در وقال الشترى فهو حر فإنه يمتق ويحمل قابلا م مدتقاً » بخلاف 
ما لو قال هو حر أو وهو جر فإنه يكون ردا للإيحاب لاقبولا فلا يمتق . ولو قآل 
لمياط : انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قيصا فقال نهر قال فاقطمه فقطعه فإذا هو 
لا يكفنه قيماً كان الخباط ضامنا لأن الفاء للوصل والتمقيب فكأنه فل إن كفاى 
قيصاً فاقطمه » بخلاف مالو قال اقطمه فقطمه فإذا هو لا يكفيه قيصاً فإنه لايكون 

ضامناً لوجود الإذن مطلقاً . وقد قال بعض مشايخنا : إذا قال لغير اللدخول مما 
دخلت الدار فأنت طالق فطالق قطالق فدخلك إنها تطلق واحدة عند ألى حنيقة 
رحيه اله بقار أن الفاء كيال سكمارا ع الواو محازاً لقرب أحدها من الآخر . 
قال رضى الله عنه : والأسح 0000 هاهنا تطلق واحدة عندثم دما 3 لأن الغاء 
للتعقيب فيئيت به تريب بين الثانية والأولى فى الوقوع ومع الترتيب لا يمكن إيقاع 
الثانية لأنها تبين بالأو لى ومع إمكان اعتمار القيقَة لاممنى للمصير إلى الخاز . والدايل 
على أن الصحبح هذا ماقال فى الجامع : إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار 
الأخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بمد دخول الدار الأولى حتى 
لو دخلت ف الثانية قبل الأولى *م دخلت ف الأولى ل تطلق » بخلاف ما لو قال : 
ودخلت هذه الدار . وقد توصل الفاء بما هو علة إذا كان محتمل 17 الامتداد ؛ يقول 
الرجل اخيره : أبشر فقد أناك الثرث وهذا على سبيل ببان ااملة لاخطاب بالبشارة 
ولكن لا كان ذلك ممتداً صح ذكر حرف الفاء مقروناً به » وعلى هذا الأصل لو قال 
لفيدةة أذ إل الغا فانت حر فإنه يعدو ق وإن / يؤد » لأنه لميان الملة » أى لا نك 
حدس وداه تمتد ٠.‏ وكذلك لو قال لحرلى : اازل فأنت امن كان امنا 


. وفى الهندية : تمل‎ )١( 


5000 
زل أو يتزل ؛ لأن معن ىكلامه انزل لأنك آمن والأمان تمتد » فأما ما قال علماؤنا 
رهم الله فيمن يقول : لفلان على درثم فدرثم إنه يازمه درهان فذلك لتحقيق 
معنى المطف إذ المعطوف غير الممطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترئيب فى الوجوب 
لاق الؤاعن: 4" أو أب (يذن اسار كلت تمي حتر"القاء تحجل عارة عن الواق 
محازاً فكأنه قال درجم ودرثم . والشافمى يقول يلزمه درم واحد ؛ لأن ما هو 
موجب حرف الفاء لا يتحمّق هاهنا فيكون صلة للتأ كي دكأنه قال درثم فهو درجم . 
ولسكن ماقلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضمار لتصحيح 
ما وقم التنصيص عليه لالإلنائه » ثم معنى العطف محك فى هذا الحرف فلابد من 

اعتباره تحسب الإمكان » والعطوف غير المطوى عليه فيازمه درهان لهذا ٠.‏ 20 


السعدل 


وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخى » هو المنى الذى 
اختص به هذا الحرف بأصل الوضع . يقول الرجل [ حاءنى زيد ثم مرو فإنما 
يفهم منه ما يفهم من قوله99 | جاءتى زيد وبعده عرو » إلا أن عند ألى حنيفة رجه الله 
صنة هذا التراحى أن يكون بمزلة مالو سكت ثم استأتف قولا يمد الأول لإتهام 
القول بالتراخى » وعندها التراخى مهذا الحرف ف الحم مع اول فى التكلم راعاة. 
معنى العطف فيه . وبيان هذا فها إذا قال لغير المدخول مها : إن دخلت الدار فانت 
طالق شم طالق ثم طالق » عند ألى حنيفة رجه الله تتعلق الأولى بالدخول وتقم الثانية 
فى الحال وتلثو الثالثة » بمنزلة قوله أنت طالق طالق طالق من غير حرف المطف 
حتى بنقطم بمض السكلام عن البعض » وعندها يتلق الكل بالدخول ثم عند 
الدخول يظهر الترتيب فى الوقوع فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخى حرف ثم . 
ولو أخر الشرط ذكراً فمند ألى حنيفة رمه الله تطلق واحدة فى الخال ويلغو 
ماسواها » وعندها لا تطلق مالم تدخل الدار فإذا دخات طلقت واحدة ولو كانت 
مدخولاً مها » فإن أخر الشرط فعند ألى <نيفة رجه الله تطلق ثنتين فى الال وتتملق 
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الثالثة بالدخول » وعندها مالم دخل لا يقع 0 فإذا دخلت طلقت ملاثا . 
ولو قدم الشرط فمند أإن حديفة رحمه الله تقم الثانية والثالثة فى الحال ونتعلق الأولى 
بالدخول ؛ وعندها لايقم شىء مالم ندخل فإذا دخلت طلقت ثلاثاً » هكذا ذكر 
وقد | ف النواون:: 

وقد يستعمل حرف ثم معنى الواو يحازاً » قال الله تمانى : « ثم كان من الذين 
امنوا » وقال تعالى : « ثم الله شهيد على ما يفعلون » وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على يعين ورأى غيرها خيراً مها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
عينه 4 إن حرف ثم فى هذه الرواية ممول على المقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليسكفر يمينه ثم ليأت بالذى هو خير » حرف ثم بعنى الواو محازاً لأن صيغة 
الأمر للإيجاب وإ التسكفير”” بعد الحنث لا قبله لملنا نهذا الحرف على الجاز لمراءاة 
حقيقة الصيغة فما هو القصود ؛ إذ لو ملنا حرف ثم على الحقيقة كان الأمر بالتكفير ' 
تمولاً على الجاز ذإنه لا يجب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأولى9©» 
على هذا أن يمل حرف ثم بمعنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإنا 
0 نفعل ذلك لان حرف الفاء وجب ترتيدا أبنأ والحنث غير عرتب على التكفير 
وده فلهدا حملناه معنى الواو . 


امكل 


وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطا » فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل جمرو فعا يفهم منه 
الإخبار عمجى' مرو خاصة » وهو معنى قوله تعالى : « بل كنم رمن 6 +2 بل بكر 
الليل والنهار إذ تأمروتنا أن نسكفر بالله » وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درثم بل ألفان يازمه ثملائة آلاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعا عن الألف وبيان أنهكان غاطاً ولسكن الإقرار #يح والرجوع 


, وف المهائية والهندية : لا تطلق شيا‎ )١( 
٠ (؟) وف الممانية : وإعا يجب التكفير‎ 
. (؟) وف الهندية والأحدية : وكان الأول‎ 


1 م 

بان 6 لقال ااانه أحك كانت واحذة بل "فسن لاق ثاضا :لكا بقول 
يازمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بنق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
بإئبات الزيادة الى نفاها فى السكلام الأول بطريق الاقتضاء » فك انه قال بل مع تلك 
الألف ألف أخرى فهما ألفان على » ألا ترى أن الرجل يقول ألى على خحسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لعشرة زائدة على الخسين التى 
أخبرت مها أولاء ولكن هذا يتحقق فى الإخبارات لأنها تحتمل الغلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا جملناه موقعاً ثنتين راجعاً عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
ثلاث ؛ حتى لو قال كنت طلقتك و واحدة لا بل ثنتين تطاق ثنتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن » ولو قال لغير المدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلك باطل 
وبمد ما بانت بالأولى لم يبن امحل ليصح إيقاع الثنتين علها ؛ ولو قال إن دخلت 
الدار فانت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخات تطلق ثملاثا بالاتفاق لان مع تعلق 
الأولى بالشرط بق الحل على حاله وهو مبذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
أبتداء لا بواسطة الأولى ؛ لأنه راجم عن الأولى فكا نه أعاد ذكر الشرط وصا ركلامه 

فح عينين فمند وجود الشرط تمع الثلاث ججلة لتعلق الكل بالشرط بلا واسطة؛ 
0 ما قاله ألو تحديقة رمه الله فى حرف الواو فإنه للدطف فِكون هو مقرراً للأول 
ومعلة] الثانية بالشرط بواسطة الأولى ؛ فمند وجود الشرط يفمن متفرقاً أيضاً فتبين 
بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة ؛ والله أعم . 

ايد 


وأما لكن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد النق ول عاو د ندا 
لك إن عمراً » فالعبى الذى 5 به هذه الكامة باعتبار ل الوضع | إثمات ما بعدها 
فأما نق ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل » قال تعالى : « فل تقتلومم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » ثم العطف مها إعا يكون عند اتساق اكلام 
فإن وحد ذلك كان لتعليق النق بالإثيات الذى بعدها وإلا كانت للاسكئناف . وبيان 
هذا فى مسائل مذكورة فى الجامع : منها إذا قال رجل هذا العبد فى يدى لفلان 


د 
فقال امقر له ما كان لى قط ولكنه لفلان » فإن وص لكلامه فهو لكر له الثانى » وإن 
فصل فهو لفقر ؛ لأن قوله ما كان لى قط تصريح بن ملكه فيه » فإذا وصل به قوله 
لكن لفلآن كان انا أنه نفى ملكه إلى الثانى بإثيات الملك له بقوله لكن » 
فإن2"7 قطم كلام هكان ممولاً على نفى ملسكه ألا كا هو الظاهر وهو رد للإقرار » 
ثم قوله ولكنه لفلان شهادة بالملك للثانى على المقر وبشهادة الفرد لا يثبت اللك . 
ولو أن الى له بالعبد بالبينة قال ما كان لى قط ولكنه لفلان فقال المقر له 
قد كان له فباعه أو وهبه منى بعد القضاء له فإنه يكون للثانى ؛ لأنه حين وصل 
الكلام فقد تبين أنه تفى ملكه بإثباته للثائى وذلك يحتمل الإنشاء بسبب كان 
بعد القضاء فيجمل على ذلك فى حق القر له إلا أن القر يصير ضامناً قيمته للمتضى 
عليه لأن ظاهى كلامه تكذيب لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا ححة عليه ؛ 
ولكن إنا يقرر هذا لحك بعد ما حول اللك إلى القر له فيضمن قيمته للمقفى 
عليه . ولو أن امة زوحت نفسها من رجل عائة درثم بغير إذن مولاها فمال الول 
لاأجيزه لكن أجزه ائة ونخجسين » أو قال لكن أجيزه إن زدتنى سين فالمقد 
باطل لأن الكلام غير متسى » فإن نفى الإحازة وإثيامها بعيها لا يتحقق فيه معنى 
العطف فيرتد العقد بقوله لا أجزه ويكون قوله لكن أجزه ابتداء بعد الانفساخ . 
ولو قال لفلان على ألف درثم قرض فقال فلان لا ولكنه غصب فإنه يازمه الال 
لآن الكلام متسق فيتيين بآخر 0 نفى السبب لاأسل الال ونه قل صدقه 
فى الإقرار بأصل الال ولاتفاوت فى الحكم ون «النيين 4٠‏ والاسنات مطارية 
للاحكام تعئد عدم التفاوت بم تصديقه له فما أقر به فيازمه المال » وعلى هذا 
لو قال لك على لق درم تمن هذه الحارية التى اشترينها منك فقال الحاربة جاريتك 
ما بعنها منك ولكن لى عليك ألف درثم يازمه المال ؛ لأن الكلام متسق وفى آخره 
بان أله مسدق هق أل المنال مكدب قف النبب ولاتفاوت عند.سلانة الخارية 
التو ال 


. وف العهانية واهندية : وإن‎ )١( 


فصلل 

وأما أو 0 دخل دين اعين 5 فعلين 4 وموحبها باعتيار عن الوضع 
كاول لعف الذكزون» اهدق قوله كمال ونين أوبدظط ما التدوق مل 5 
ا و جرير رقية 0 فإن الواحب 8 0 اخ الأشياء لد كر 0 
أباحة التكفير كل ' وع فنا عل الانفراد 4 ولهذا و كفر بالأنواع كلها كان مودي 
وقد يبنا هذه . وكذلك فى قوله تعالى فى كفارة الحلق : « ففدية من صيام أو صدقة 
أو نك 4 وق حزاء الصد « ميا لغ الكنبة أو كفازة طلعام سا كين أو عدل 
ذلك سام «( وقد ظ'. ن بعص مشايمنا 1 ماق املق الوضع للتشكيك فإن الرحل إذا 
كال رأوت ؤيدا وغرا يكون غير روه كد واحد مهما عينا » ولو قال بل عمرا 
يكون غخيراً برؤية مرو عينا ٠‏ ولو قال أو عر أ يكون مخبراً برؤية أحدما غير عين 
على أنه شاك فى كل واحد مهما يجوز أن يكون قد رآه ويجوز أن يكون ل يره إلا أن 
ف ار ولأ والهى يتعدر مله على التشكيك فإن ذلك لا يكون إلا عند 
ا ماس العلل اك 84 بىء فيحمل على التخيير 03 و3 رر هدا | كلام 6 الصا نقة , قال رضى 
ألله عنه : وعندى أ هدا غير عر ح لأن الشك لبس أ ر مقصود حى وعم له 13 
فىأصل الوضع 3 ولسكن هده 0 ليان أ التناول أحد الذ > ورين م ]ا إلا 
أن فى ل يففى إلى الشك اعتبار محل الكلام لا باعتبار هذه الكلمة 
6ق قوله رارك ازيدا اأورعرا 4 كايا فى الإنشاءات للا تبدل الل وانعدم العنى 
الذى لاحله كان عمى الشنك قالةا نت مهمه الكلمة التخيير باعتءار اعلا الوضع وهو 
أنيا تتناول أحد امد كورتن عل كنات سنة الإناحة فى كل اعد ينبها © ولمذا قلنا 
لو قال هذا العيد حر أ هدا فهو ودوله أحدها حر سواء يتناول الإيجاب أحدها 
وتحير الول ف الديان عل ان ون يانه دن وحه كاتداء اوشاع حتى يشترط 
لصحة البيان صلاحية الل للإيقاع » ومن وجه هو تعيين لاواقم » ولهذا قال 


5 بوسف وعد رهما الله يه دل عنيدهة ودابته وقال هدا حر ّ هذا لما كلامة 03 


. أى الإفعاء'ت - عامش المياية‎ )١( 


تحبد يع 

بمنزلة ما لو قال أحدها حر لأن محل الإيحاب أحدها بغير عينه » وإذا ل يكن أحد 
المبدين27؟ محلاً صالماً للإيجحاب فنير المين منهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
ا حل لا يصح الايحاب أصلا . وأبو حنيفة رمه الله يقول هذا الإيماب يتناول أحدها 
بغير عينه على احمّال التميين » ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدها على امال 
التميين إما يبيانه أو بانعدام المزاجة يموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
امجاز كا هو 0 أنى حنيفة رمه الله فى العمل بالمجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لعدم 
صلاحية الحل له » وعندها الجاز خلف عن القيقة فى المىء فإذا ل يكن امحل 
20 0 حقيقة يسقط اعتبار العمل بالمجاز وقد بينا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 

نسوة له : هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالئة ويتخير فى الأوليين » بمنزلة ما لو جع 
بين الأوليين فقال إحداكا طالق وهذه ؛ ولمذا قال زفر رحمه الله فى قوله والله 
لا أكام فلاناً أو فلاناً وفلانا إنه لا يحنث إن كلم الأول وحده كم الثااك 
ع1 قر وا زر أحد هذين وهذا . ولكنا تقول هناك إن كلم الول ود 
بحنث وإن كلم أحدا الآخرين لا محنك مالم يكلمهما لأنه أشرك يفا حرف الواو 
ا 70 يصلح للشنى كا يسلح للواحد » فإنه يقول لا أكام هذا لا أكلم 
هذين فيصي ركأنه قال لا أكلم هذا أو هذين » بخلاف الطلاق 0 اللي الد كور 
غير صالح للمثنى إذا جعت ا لآنه يقال للفثنى طالقان مع أن هناك كن أن عملا 
الثالئة كالذكورة وحدها فإن المي فها لا تاف سواء ضحت إلى الأولى أو إلى 
الثانئة » وهنا الك فى الثالث تاف بالانضمام إلى الأول0؟ أو الثاتى فكان ضه 
لقا يليه اول . وعلى هذا لو قال وكلت بسع هذا السد هذا الرجل أو هذا فإنه 
صصح ار كل اسعحيانا 4 عله مار :قال 55 أحدهما ببيعه حتى لا يشترط 
اجماعهما على البيع ؛ بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدهما نفذ البيع ولم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يبيعه » وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع يباح لتكل واحد منهما 
أن سعه . وكذلك لو قال اواحد بع هذا العبد أو هذا يثبت له الخيار على أن يسيع 
أحدها أمهما شاء » يعمتزلة ما لو قال بع أحدها » فأما فى البيع إذا أدخل كلمة 


٠ وف الندية : أحد العينين‎ )١( 
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أو فى البيع أو المْن فالبيع فاسد لاحهالة لأن موجب الكامة التخبير ومن له الخيار 
نينا غير معلوم » فإن كان معلوما حاز فى الاثنين والثلائة استحسانا ولم يحز فى الزيادة 
غل :لف ليقاء لمانا بعد تين من له الميار» ولكن اليسير من افا ر لايمنع وان 
العقد والفاحش منه كنع حواز العقد 1 التكاح 3 بوسف وحمد رحمهما الله 
تعالى يقولان يثبت التخبير مهذه التكافة إذا كن مقيدا بأن فول لأثراة زوك 
على ألف درثم حالا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درب أو مائة دينار ؛ 
ولا يثبت الخيار إذا لم يكن مفيداً بأن يقول تزوجتك على ألف درثم أو ألفين بل 
يحت الأتن عي أن لانفاية ىق المكين بين التلين والكتر اق مني اسن رمه 
النكاح لا تتوقف 0 تسمية البدل فوجوب الال عند التسمية فى معنى الابتداء» 
عمزلة الإقراربالسال أ الوصمة أ الحلم أو الفلم ين ؟ العمد علىمال فإعا يثبت 
الأقل لكونه متيقنا به » ولهذا كل ما يصلح كّ 00 مسمى فى الصلح عن 5م90 
العمد و أن كون مسمى فى النكاح ل حنيفة رضى الله عنه يول يصار إلى 
١‏ 2 المثل لأن التخيير الذى هو ْ هذه الكلمة يعنع "كون المسمى ماري 
3 86 الأصا ل فاليم عبر المثل وإعا ينتى ذلك الموحب عند تسمية معلومة 
88 فإذا انعدم ذلك حرف أو وحب المصير إلى اأوجب الأسق »؛ مخلاف الخلع 
والصاح فليس فى ذلك العقد موحب أصل فى اللدل بل هو صرح م ن غير بدل حب 
ليك أذ حبنا القدر المتيقن به وما زاد على ذلك لكو سمه كر فيه يبطل ٠‏ وعلى 
هذا قال مالك رجه الله ف حد قطاع الطريق إن الإمام يتخير فى ظاه 59 "قراة تعالى : 
ف انتقان ارا | أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف » فإن موجب الكامة 
التخيير والكلام مول على حقيقته حتى يقوم دليل الجاز. ولكنا تقول فى أول 
الآية تنسيسض ش أن المذ كور جزاء على الحاربة » والحارية أنواع كل نوع منها معلوم 
90 أو الخد مال أن قت ثفن أو جع بين القتل وأخذ المال » وهذه 
الأنواع تتفاوت فى صفة اللناية والمذ كور أحزية متفاونة فى معنى التشديد فوقع 
)١(‏ وف العمائية والهندية : من دم . 


(؟) وف المهانية : من دم . 
(؟) وفى المهانية والهندية : لظاهر . 


ساووع - 
الاستناء بتلك القدمة عن بيان تقسيم الأجزية على أنواع الحناية نصا » ولكن هذا 
التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن اخلة إذا قوبلت بالجلة ينقسم البعض على البعض 
فاهذا كان الجزاء عل ىكل نوع عيناً » كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النى 
صلى الله عليه وسل بهذا التتقسهم فى ,أححاب ألى بردة ؟ ولمذا قال أبو حنيغة رحمه الله 
إذا ججع بين القتل وأخذ المال فللإمام الخيار » إن شاء قطم يده شم قتله وصلبه » وإن 
شاء قتله وصلبه و يقطمه ؛ لأن نوع المحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا . 
وقيل أو هنا بمنى بل كا قال الله تعالى : « فه ىكالحجارة أو أشدٌ قسوة © أى بل 
اعدقيرة سكوةلزافيل يقليو إذا اتقق المازية فك القن لحن الال عل 
تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف207 إذا أخذوا الال ققط بل ينفوا من الأرض 
ذا خوفوا الطريق: :وقد شان كلة أو لظف فشسكون عمى الؤاوء فال تغال:: 
« وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون » أى ويزيدون . قال القائل : 
فلو كارت البكاء يرد شيئاً يكبت على زياد أو عناق 
ل الرأى إنمسا عيكا. العانيا عون والعمناات 

[ أى وعناق7" ] يدليل قوله : على الرأين إذ مضيا جيماً . 

إذا عرفنا هذا فنقول إنما يمل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام » 
ومن الدليل | على ذلك”" ] أن تكون مذّكورة فى موضع النقى » قال اله تعالى « ول 
تطع منهم آنا أو« كفورا ) مهئأه : ولا كفوراً » والدليل فيه ماقدمنا أن النكرة 
فى [موضم”؟؟] النق تمر ولايمكن إثبات التعميم إلا أنيجمل بمعنى واو العطف ولكن 
على أن يتناو لكل واحد منْهما على الانفراد لاعلى الاجماع كا هو موجب حرف 
اذاو »ولذا قلنا أن قال ذات أ كام فلانا أو فلاءا فإنه يحنث إذا كام أحدها » 
يخلاف قوله فلانا وفلانا فإبه لا يحنث مالم يكلمهما » ولكن يتناول كل واحد 
[منهما؟] على الانفراد حتى لا ينبت له الحيار » ولوكان فى الإيلاء بأن قال لا أقرب 


. لفظ ه وأرجلهم من خلاف » ساقط من العمّانية والهندية‎ )١( 
. (؟) زيادة من الممّانية‎ 

(؟) زيادة من الءانية والهندية ٠‏ 

(4) زيادة من الهندية 


)2 زيادة من الحندية : 


5 
هذه أو هذه فضت المدة بانتا ججيماً . ومن ذلك أن يستعمل السكامة فى موضع الإباحة 
فتكون بمنى الواو حتى يتناول ممنى الإباحة كل واحد من المذكورين » فإن الرجل 
يقولجالس الفقهاء أو التكلمين فيفهم [منه] الإذن بالجالسة مع كل واحد من الفريقين » 
والطبيب يقول لهردض كل هذا أو هذا فإعا يفهم منه أ نكل واحد منهما صالح لك . 
وبيان هذا قوله تعالى « إلا ما حملت ظَهِورُ همأو الحَواياأُوما اختاط بمظر » فالاستثناء 
من التحرم إباحة ثم تثبت الإباحة فى ججيع هذه الأشياء » فعرفنا أن موجب هذه 
الكلمة فى الإباحة العموم وأنه يمنى واو العطف . وبيان الفرق بين الإباحة والإيحاب 
أن فى الإيحاب الامتثال بالإقدام على أحده » وفى الإباحة تتحقق الموافقة فى الإقدام 
عل ىكل واحد منهما . وعلى هذا قلنا إذا قال لا أ كلم أحدا إلا فلانا أو فلانا فإن له 
أذ كاتوداين توبك :وال لأربم نسوة له والله لا أقريكن إلا فلانة أوفلانة فإنه 
لايكون موياً منهما ججيما حتى لا يحنث إن قربهما ولا تقم الفرقة بينه وبينهما بحفى 
اللةافن القزياق + وقد يهان أو عدي ع7 فال ثبال 7« لبي لكام الأعن قوم 
أو يتوب عللهم » : أى حتى يتوب علهم . وفى هذه الاسرتعارة ممنى العطف ؛ فإن 
غاية الشىء تتصل به كما يتصل الممطوف بالمطوف عليه » ولهذا قال ق الجامع : لو قال 
واللّه لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخان هذه الدار فأى الدارين دخل بر فى عينه 
لأنه ذكر الكلمة فى موشع الإثبات فيقتضى التخيير فى شرط البر . ولو قال 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخلهذه الدار [فأى الدارين دخل حنث فىعيته لأنه ذكرها 
فى موضع النق فكانت بعمنى ولا . ولو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه 
الدار”؟ ] الأخرى فإن دخل الأولى حنث فى عينه » وإن دخل.الثانية أولاً بر فى 
عينه حتى إذا دخل الأول بعد ذلك لا يحنث عنزلة قوله لا أدكل هذه الدار 
حتى أدخل هذه الدار فكأن الدخول فى الأخرى غاية ليينه فإذا دخلها انتهت الْهين » 
وإن 04" يدخلها حنى دخل الأولى <نث لوجود الشرط فى ال بقاء الهين » وإنما 

٠ وف العهانية : تستعار الكلمة عمنى حى‎ )١( 


(؟) زيادة من المهانية والهندية ٠»‏ 
(؟) وف المهائة والحندية : وإذالم ٠‏ 


سد مم١5‏ - 
جعلناه هكذا لأنه يتمذر اعتبار معنى التخيير فيه للئق فى أحد الجانبين ويتعذر إثيات 
معنى العطف لعدم الجانسة بين الذكورين207 فيحمل بْمعتى الثاية ؛ لأن حرمة الدخول 
الثابت بالهين يحتمل الامتداد فيليق به ذكر الغاية كم فى قوله نمالى : « ليس لك من 
الأم شئء أو يتوبَ علهم »© فإنه لا يمكن حمل الكلمة على المطف إذ الفمل 
لايعطف على الاسم والستقبل لامطف على اماضى » ونفى الاص يحتمل الامتداد 
فيحمل قوله « أو يتوب © يمنى الغاية » ولانه نق الدخول فى الدار الاولى فإذا 
دخل فها أولاً يحمل كأن المذكور آخراً من جنسه نفى فبحنث بالدخول فما لهذا » 
وأتبيت النتفول ف الواز:التائنة فإذا مجليا أولاً مدل كن الأش دن عسة نإبات 
يا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 
لمعمل 

وأما حتى فهى للناية باعتبار أصل الوضع بمنزلة إلى ؟ هو الممنى الخاص الذى لأجله 
وضمت الكلمة » قال تعالى : « مى حى مطلع الفجر » وقال تعالى : « حدى يعطوا 
الجزية عن يد » وقال تعالى : « حتى يأذن لى ألى » وقال تعالى : « حى يأتيك اليقين » 
فى كان ما قبلها بحيث يحتملى الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الغاية » ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غرعه حتى يَضيه ثم فارقه قبل أن يقضيه 
ديئه حنث ؛ لأن اللازمة تحتمل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للهلازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن لم أضربك حتى تشتّى يدى أو حتى الليل أو حتى 
تصبح أو حى يشفع فلآن م وك عتريه قبل هذه الاغياء حتك © لآن لسر 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والمذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجمل غاية 
حقيقة » وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يغلب على الحقيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؟؛ لأن الثابت بالعرف ظاهراً بمتزلة الحقيقة » حتى لو قال إن لم أضر بك" 
حتى أقتلك أو حى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار المرف ؛ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإنما يذّكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجمل 


٠ أى بأحد المذكورين إذاكان أحدءا نفياً والآخر إثباتا  هامش العمانية‎ )١1( 
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بدب-0131 ااا 
الغاية لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستعمل الكامة للعطف فإن بين العطف 
والثابة بدانيية عد العاقفي و لكق مع وجود معنى الغاية فنها . يقول الرجل حاءنى 
الوحت ويهاور ايت لوحو زيدا فيكو ن لاعطف مع اعتبار معنى الغاية لأنه يفهم بهذا 
نايدا أففل التؤماذ أرذهم اوقد كل د المطف على جملة فإن ذكر له خبراً 
فهو خبره وإلا لكبره من جنس ما سيق . بقول الرجل مررت بالقوم حى زيد غضيان» 
وتقول أ كلت السمكة حتى رأسها فهذا ما لم يذ كر خبره وهو من جنس ما سبق على 
اال أن يكوو هو الذ كل أو ره وفكته إخبار بان راسها ها كول اننا 6 ولد 
قآل حون راكب الس فاق هذاعطنا © أى وا ملك راميا اهنا ولكق اباد 
ممق الاالة» :نوكل هذااق الأفال سكرن الجزاه إذا نما عيله] تلم متنا 'لذلك 
وما بعدها بصاح أن يكون جزاء فيكون بعنى لام كى » قال تعالى : « وفاتلوثم حتى 
للا تكون فتة » أى لكيلا تكون فتنة » وقال تعالى : «.وززلوا حتى يقول 
ازسول »© والقراءة بالنضي محتمل الثاية » معناه إلى أن يقول الرسول فيكون قول 
العول نباية من غير أن كو بناء عل مااتنيق 6 عزز موعت الناية الها لانألى | 
فا جمل غابة له » ويحتمل لكي يقول الرسول » والقراءة بالرفع تكون يعنى العاف 
أى ويقول ازسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن ل ! تك غدا حتى تغدينى 
فمبدى حر فأناه فلم يفده لا يحنث ؟ لأن الإتيان ليس بمستدام فلا يحتمل الكلمة 
بمعنى حقَيقَة الغاية وما بعده يصاح جزاء فيكون العنى لكى تندينى فقد حمل شرط 
بره الإتيان على هذا القصد وقد وجد » وكذلك لو قال إن ل تأتنى حتى أغديك فاناه 
و يندهلم يحنث . وقد يستعار لاعطف اللحض كا أشرنا إليه فى القراءة بالرفم » 
ولسكن هذا إذا كان الذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فيغتبر محرد امناسبة بين العطف 
والفاية فى الاستمارة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم 1 نك حتى أتندى 
عندك اليوم أو إن تأتبى حتى تتفدى عندى اليوم فأتاه نم لم يتغد عنده فى ذلك اليوم 
خنث ؛ لأن الكامة عدنى المطف فإن الفملين من واحد فلا يصلم الثانى أن يكون 
جزاء للأول غمل على المطف الحض لتصحيح الكلام » وششرط البر وجود الأعرين 

فى اليوم فإذا لم يوجدا حنث . ْ 


0 0 


فإن قيل : أهل النحو لا يمرفون هذا » فإمهم لا يقولون رأيت زيداً حتى عمراً 
باعتبار العطف ؟ قلنا : قد بينا أن فى الاستمارات لا يعتبر السماع و إنما يمتبر اللمنى 
الصالم للاستعارة وما أشرنا إليه من الناسبة معنى صالح لذلك فعى استمارة بديعة بنى 
علماؤنا رحمهم الله جواب اللسألة عليها مع أن قول تمد رحمه الله حجة فى الاغة فإن 
أنا عبيد وغيره احتج بقوله » وذكر ابن السراج أن البرد سثل عن معنى الغزالة فقال 
هى الشمس » قاله مد بن الحسن رحمه الله وكان فصيحا فإنه قال لخادم له يوماً : انظر 
هل دلكت النزالة ؟ ترج ثم دخل فقال : لم أر الذزالة . وإما أراد عمد هل زالت 
الفمن ؟ قل هذا خوؤ أن فول الرخل رارق زيذا حى عر عمى النط اله أن 
الأول أن يمل عدا قم الفاء دوث الاو + لأن كل واحد ميا للمتلف :ولكن 
ف الغاء ممنى التعقيب فهو أقرب إلى معنى الناسبة 5 بينا . 

تمرومكدا 

وأما إلى فعى لاتهاء الغاية » وهذا تستعمل الكلمة فى الآحال والديون » قال 
تعالى : 5 إلى أجل مسئّى »© وعل هذا لو قال لإمرأته أنت طالق إلى شهر 6 فإن 
نوى التنجيز فى الحال تطلق ويلنو آخر كلامه » وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى 
مفى الشهر » وإن لم يكن له نية فملى قول زفر رحمه الله يق فى الحال لان تأعر 
الثىء لا ينع ثبوت أصله [ فيكون بمتزلة التأجيل فى الدين لا يمنع وك ا" ) 
وعندنا لا يقع لأن السكامة للتأخير فها يقرن به باعتبار أصل الوضع وقد قرمها بأصل 
الطلاق وأصلها يحتمل التأخير فى التعليق بمفى شهر أو بالإضافة إلى ما بمد شهر » 
فأما أصل الهين لا يحتمل التأخير فى الامليق والإضافة » فلهذا حملنا الكلمة هناك على 
تأخير الطالية . ثم من الغايات هذه الكلمة مالا يدخل كقوله تعالى : « ثم أَممُوا 
الصيامً إلى الايل » ومنها ما يدخل كقوله : « وأيديم إل الرا فق 4ن ولاس فيه ان 
ها بكرن من الدانات 218" بتقتةاقانه لابدخل لأنه حدولا ددن الوق المدوده 
ولهذا لو قال لنلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان فى الإقرار» 


٠ زيادة من العمانية‎ )١( 
٠ أى قاياً بنفسه قبل التكلم فى الخارج ولا يكون جزءا من المعنى ل هامش المثهانية‎ )9( 


د 1 د 

وما لا يكون قاع بنفسه فإ نكان أصل السكلام متناولا لافاية كان ذكر الفاية لإخراج 
ما وراءها فييق موضع الغاية داخلا كا فى قوله تعالى «وأيديم إلى الأرافق» فإن الاسم 
عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فذَكر الفاية لإخراج ما وراءها » وإ ن كان أصل 
الكلام لايتناول موضع الثانة أوفيه شك هذى الذاية لد ال+-؟ إلى موضمها فلا تدخل 
الغاية ذا فى قو له تعالى « إلى الايل » فإن السوم عبارة عن الإمساك ومطللقه لا يتناول 
إلا ساعة فذ كر الغابة لد الك إلى موضع الغاية ٠‏ ولمذا قال أبنو عقفة رجه امد + 
الغاية تدخل فى الأيار لان مطلقه يقتفى التابيد ولان فى لروم البيع فى موضم الغاية 
شكاء وى الاحال والإحارات لاتدخل الغايات » لأن العللق لا متفى الابيد وف حي 
المطالبة وتمليك النفمة فى موضع الناية شك » وف الهين إذا حلف لا يكام فلانا إلى 
وق كذ تدخل الفاية فى رواية الحسن عن ألى حنيفة رمه الله لأن مطاته يقتضى 
الأود هد ك1 اانا لاخر ا ماوزا به ولا كل ى :طهر ارواءة لذن ف خرقة 
اكلام ووجوب الكفارة فى الكاده0» فى موضع الناية شكا . وعلى هذا قال 
زفر رحمه الله : إذا قال لفلان على من درثم إلى عشرة » أو قال لاءراته انت طالق 
مق واشذه إلى تاف الا تمتكل' الناكاة لآن الناة عد والدؤة قن للد + وقال 
أبو يوسف وحمد رحمهما الله : تدخل الغايتان أن هده الغاية لا تقوم بنفسسها 
فلا تكون غاية ما لم تكن ثانية . وقال أبو حنيفة رحمه الله : الغاية الثانية لا تدخل 
أن مطلق الكلام لا يتناوله وفى شموته شاك » و سكن الغاية الأول تدخل لالضرورة 
لآق اكانة دانم ى العلمم وله نكرة ثائية عل وغول الأو 20 


تدز 


6 للإازام باعتمار آمل الوضع لأن ممق حقيقة المكلمة من 


واما على فهرو 
علو الثىء عل الشىء وأرفاعه ذوقه وذلك قضنة الوحوب والازوم 0 ولمذا لو قال 


لفلان على الف درثم أن مطلقه حمول على الدين إلا أن يصل يكلامه وديعة لان 
)١(‏ وف المانية والهندية : بالتكلام . 
(؟) وف اهندية : قبل ثروت الأولى 1 
(؟) وف المهانية وافندية : فهى . 


57 0-6 
حقيقته الازوم فى الدين . م تستعمل الكلمة لاشرط باعتبار أنالمزاء يتعلق بالشرط 
وأكوق لذجما عند وحرده ونان هذا عر لاتمال :ليها لماعل أن لايد كن 
الله شيئًاً » وقال تعالى « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحصن آمنونى على عشرة من أهل الحصن إن المشرة سواه 
والخيار فى تعييهم إلبه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على » بخلاف خالق قل امنواق 
تعفر أو شرج ا أم عشرة فالجيار فى تعيين المشرة إلى من نهم ؛ لأن التتكلم 
عطف أمانهم على أمان دين غير أن قرط انسدق" أماني هيا وقد ا 
الكلمة يعنى الباء الذى يصحب الأعواض لما بين الموض والعوّض من الازوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بعت منك هذا الشىء على ألف درم أو أجرتك 
هرأ على درثم ايكون عمنى أل لباء ؛ لآن البيع والإجارة لا تحتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا الستعار لتصحيج الكلام ؛ 14ل اوفط عد رعهونا ان 
إذا قالت امرأة (زوجها طلقنى ثلاث | على ألف درثم 50 ثلث الألف » 
عنزلة مالو قالت الف درثم لأن الخلم عد نتافضة ,وا و جيفة رحمه الله يول 
لان اعلنا تو دن الات ويكون الواقم مكنا لآن المطلاق عنمن التمليق 
باك رط وإن كان مع ذ ا ؛ ولهذا كان عنزلة المين ا 
ارجوع عنه قبل قبوها ؛ وحقيقة الكلمة للشرط فإذا كانت مذ كورة فها يحتمل 
0 الشرط يبحمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازمها ثىء من المال ا 
ت إبقاع الثلاث لينم رضاها بالتزام الال والشرط يقابل الشروط جلة 
د زاء » وقد يكون على عمنى من » قال تعالى :. « إذا ١‏ كتانوا على الناس 
يستوفون » أى من الناس . 
: ظ 
وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضم » وقد تكون لابتداء الغاية » يقول الرجل 
خرجت من السكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد ووب من قطن » 
وقد تكون عمنى الباءء قال تعالى : « يحفظونه من أمر الله © أى بأءر الله » وقد 


نكوان غيلةة) قال ثمال يز ر لك من ذوبيم » ول ال سن 


ا ل 


ن الأو ثان » وفى مله على الصلة يمتبر تمذر له على معنى وضع له باعتيار المقيقة 
اومتعار اهارا وين الدافة إل كام م0 به لعلا ا أن يكو 
مفيدا . وعلى هذا قال فى الجامع : إن كان مانى يدى من الدراهم إلا ثلاثة فإذا 
ينه رس كبوا وك لذن الدرم الرابم بءض الدرام وكلمة من لاتبميض . ولو قالت 
الرأة لزوجها اخلمبى0' عل ماف يدى من الدرات فإذا فى يدها درثم أو درهان تلزمها 
ثلاثة درام لأن من هنا صلة لتصحيح الكلام فإن الكلام لا يصمح إلا مها » حتى 
إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى دراهم كان الكلام متلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى درام كان الكلام ميحا فعمل الكاءة فى التبعيض لاف تسعيح 
الكلام . وقد بينا المسائل على هذه الكلمة فما سيق . 

تين 

وأما فى فهى للغارف باعتمار أصل لوحم »؛ شال درام ى صرة . وعنى اعتبار 
هذه الْقيقة قائ إذا قال لغيره غصبتك ثوب ف منديل 5 عر آ فى قوصرة بلزمه رد 
كابهما كن اق حفن توق ىعارت لخدو ور" لهاس 1 

ثم القارف أنواع ثلاثة : ظرف الرمان وظرف السكان وظرف الفمل . فأما ظرف 

الزمان فبيانه فما إذا قال لامرأته أنت طالق فى غد فإنها تطاق غداً باعتبار أنه جمل 
الفد ظرفا » وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إنه يقم فيه قتصير موصوفة 
.فى ذلك الزمان يأمما طالق فمند الإطلاق ا طلم الفجر آطاق فتتصف بالطلاق 
فى جميع الفد ممرْلَة ما لو قال أنت طالق غدا » وإن قال نويت آخر الهار ل يصدق, 
غندها فى القسّاء اقول و # لأنه توى التخسيض "فيا يكون موجه المموم : 
وعند ألى حنيفة رضى الله عنه يدين فى القضاء لأن ذ كر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جزء من الند فالوقوع إنما يكون فى جزء ولسكن ذلك الجزء ممهم فى كلامه 
فمند عدم النية قلنا 1 ود حوره امن القد اطق فإذاتثزى الس الجار كان هذا ينان 
لهم وهو مصدق فى بيان مهم كلامه / فى القضاء | مخلاف قوله غداً فالافظ هناك 


)١(‏ ف المهائية : طلقى 
(؟) زيادة من المهانية ٠‏ 


هعم - 
متناول لجيع الغد فنية آخر اهار تكون تخصيصا » وعلل هذا لو قال إن صعت 
الشهر فهو على صوم جمدع الشهر » ولو قال إن سمت فى الشهر فهو على صوم 
ساعة باعشار العنى الذى 0 

وأما ظرف الكان فبيانه فى قوله أنت طالق فى الدار أو فى الكوفة فإنه يقع 
الطلاق علها حيمًا تتكون ؛ لأن الكان لا يصلح ظرفاً [ لاطلاق”؟ | فإن الطلاق 
إذا وقع فى مكان فهو واقع فى الأمكنة كلها وهى إذا اتصفت بالطلاق فى مكان 
تتصف به فى الأمكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخلت غينئذ لا يقم الطلاق ما لم 
تدخل باعتبار أنه كبى بالكان عن الفمل الوجود فيه أو أشمر الفمل فى كلامه 
فكأنه قال أنت طالق فى دخولك الدار » وهذا هو ظرف الفمل على معنى أن الفمل 
لا يصلح ظرفا ا للطلاق حقيقة ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة2) 
أو من حيث تعلق الهزاء بالشرط عتزلة قوام" اللظروف بالظرف قتصير الكلمة 
بممنى الشرط مجازاً . م إن كان الفمل سابقاً أو موجوداً فى.الحال يكون تنجيزاً » 
وإن كان منتظراً يتعلق الوقوع بوجوده كا هو حم الشرط ٠‏ وعلى هذا لو قال 
أنت طالق فى حيضتك وهى حائض تطلق فى الحال » وإن قال أنت طالق فى نحىء 
حيضتك فإمها لا تطلق حتى 0 . وقال ف الجامع : إذا قال أنت طالق فى حى” يوم 
م تطلى حتى يطلع الفجر من الغد » ولو قال فى مضى وم » فإن قال ذلك بالليل فهى 
طالق كا غر بت الشمس من الغد » وإنقالذلك بالهارلم تطلق حتى يحجىء مثل هذه الساعة 
من الذد . وعلى هذا قال فى السير الكبير : إذا قال راض الحمين ارق لق قير 
فين أحة القن لأن معنى الظارف فى العدد مهدا يتحقق » والخحيار فى التسعة إلىالذى 
آمهم لا إليه » لأنه ماشرط لنفسه شيئاً فى أمان من ضمهم إلى نفسه ليكوثوا 
عشرة . ولو قال لفلان على عشرة دراهم فى عشرة تلزمه عشرة لان العدد لا يصلح 
نا فا لثله: بلا شهة إلا أن يعنى حرف مع فإن فى يأنى بمنى مع » قال تعالى 
2 فادخْر فى عبادى ( أى مع عبادى » فإذا قال ذلك غينئد يلزمه عشرون » ولكن 


٠ زيادة من المهانية‎ )١( 

(؟) الظارف مقابل الهظروف م أن السرط ءقارن للمشروط فيكون قردا جنس من حيث 
المقارئة -- هامش العمانية ٠‏ 

(؟) وف الحندية : قيام ٠‏ 


عت 
بنون هذه النية لا يازمه لأن المال بالشك لا يحب . وكا أن فى يكون بمعنى مع 
يكون منى من » قال تعالى : « وارزقوهم فها » أى مها . وكذلك لو قال لامرأنه 
أنت طالق واحدة فى واحدة فهى طالق واحدة إلا أن يقول نويت مع لخينئد تطلق 
ثنتين دخل ها أم لم يدخل بها » وإن قال عنيت الواو فذلك مح أيضا على ما هو 
مذهب أهل النحو أن أ كثر حروف الصلات يقام بعشها مام بعض » فمند هذه 
النية تطلق ثنتين إن كان دخل مها وواحدة إن لم يدخل مها » بمزلة قوله واحدة 
وواحدة . وقال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق فى مشيئة الله أو فى إرادته لم تطلق 
يمتزلة قوله إن شاء الله ما جمل قوله فى دخولك الدار بمنزلة قوله إن دخلت الدار » 
إلا فى قوله فى عل الله فإنها تطلق لأن الملم يستعمل عادة بممنى العلوم » يقال علم 
أنى حنيفة » ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا : أى معلومبك » وعلى هذا العنى 
متسل سل عدن الشرط : 

فإن قيل : لو قال فى قدرة الله ل تطلق » وقد تستعمل القدرة بممنى المقدور » فقد 
يقول من يستمظم شيئاً : هذه(22 قدرة الله تعالى . قلنا : معنى دلا الاستعال أنه أثر 
قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام اللضاف إليه مقام الضاف ومثله لا يتحقق فى العل”"؟ . 

ومن هذا الجنس أسماء الظاروف ؛ وهى : مع » وقبل » وبعد ؛ وعند . 

فأما مع فهى للقارنة حقبقة وإن كان قد تستعمل بمعنى .جمد » قال تعالى : « إن مع 
لسن مرا » وعلى اعتبار حقيقة الوضع قلنا إذا قال لامرأنه أنت طالق واحدة 
مع واحدة تطلق ثنتين سواء دخل بها أو لم يدخل بها ؛ وكذلك لو قال معها واحدة 
لأنهما تقترنان فى الوقوع فى الوجهين . ولو قال لفلان على مع كل درثم من هذه 
الدراهم المشرة درثم فمليه عشرون درهاً . 

وأما قبل فهى للتقديم » قال تعالى : « من قبل أن نطمس وجوها © ولهذا 
لو قال لامرأنه وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال ؛ بخلاف 

. وف الميانية والهندية : هذا‎ )١( 

(؟) لأن المحدوم مملوم والحال معلوم وكذا ذاته وصفاته مملوم ولا يقال أت عل الله 


هامش المهانية . 
لفلف 


0 قفا 
اللك الذى كان للمورث ؛ فإن الورائة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فيا يرجع إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا تقول : هذا البقاء فى حق 
الورث ؛ فأما ى:عق الوارتث اقضفة الالكة قت له اتداء واستسحاب الخال 
لا يكون ححة فيه بوجه . وعلى هذا قال أو حنيفة وممد رهما الله : إذا 
ادعى عيناً فى يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأفام الشاهدين فعهدا أن هذا 
كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى يوسف الآخر :قبل ؛ لأن الوراثة 
خلافة فإعا ببق للوارث اللك الذى كان للمورث » ولمذا يرد بالعيب ويصير 
مغروراً فما اشتراه اللورث » وما ثبت فهو باق لاستئناء البقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حق الوارث : هذا فى ممنى ابتداء اميك ؛ لأن صفة المالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن ل يكن فانكا > وإعا يكن التاء “عق الورك أن 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان 
له كانت شهادة مقبولة كا إذا ثبدا أنه لهء فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وعقة” الشالكة الاوارف فيك ادا تعفد موت الوريع- فهك العنمادة 
لاتنكون حجة للقضاء باللك له ؛ لأن طريق القضاء مها استصحاب الحال 
وذلك غير صحيح . 

فصل 

ومن هذه الجلة الاستدلال بتمارض الأشباه » ودلك حو احتجاج ذفر 
رحمه الله فى أنه لايحب غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من الفايات ما يدخل 
ومنها مالا يدخل فع الشك لا تنيت فرضية الفسل فما هو غاية بالنص ؛ لأن 
هذا فى المقيقة احتجاج بلا دليل لإثبات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بذت حدوثه إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الاشباه . قلنا : وتمارض 
الأشباه أيضاً حادث فلا يثيت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
ما يدخل “بالإجاع وما لا يدخل بالإجاع . قلنا : وهل تعل أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال اعم ذلك . قلنا : فإذن عليك ان لا تشك فيه بل 


فك 6 
تلحقه با هو من نوعه بدليله . وإن قال : لاأعل ذلك . قلنا : قد اعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطنب فإنما جهلته عن تقصير 
منك فى طلبه وذلك لا يكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بعد الطلب كنت معمذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير ححة لك 
على غيرك ممن يز أنه قد ظهر عنده دليل إلاقه بأحد اانوعين » فعرفنا أن 
حاصل كلامه احتحاج بلا دليل . 


فصل 

ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على حة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدما 
فإنه احتجاج بلا دليل فى القيقَة » ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة أداء 
الشهادة » وقد بينا أن 20 أداء الشهادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل ة هاده . ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والموارض » 
والناظر وإن بالغ فى الاجتهاد بالعرض على الأسول العلومة عنده فالخصم 
لا يمحن >ن أن يقول #ندى أبن ا هو مناقفض لهمدا الوصف أو معارضص شهلك 
فوق ما تقدم فى الاحتحاج به من حيث الظاهر ؛ لأن من حيث الظاهر 
الوسف الح » ويحتمل أن يكون حجة للح إذا ظهر أثده عند التأمل » 
ولكن. لكونه فى الحقيقة استدلالاً على ته بسدم النقوض والموارض لم 

فإن قيل : أليس أن الخصوص بعد "دو مها يجب العمل مها » واحمال ورود 
الناسخ لايمكن شهة فى الاحتجاج ها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قانا : أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل فلا ا<مال للنسخ 
فى كل نص كان حكه ثابتاً عند وفاته » فأما فى حال حياته فهكذا تقول : 
إن الاحتحاج به لإإثبات الحم ابتداء سميح ٠»‏ فأما لإبقاء الحم أو لنق 
فيه كان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


دمع" للد 


مبيماً والبيع الدين لا يكون إلا سانا » وعلى هذا لو قال لمبده إن أخبرتنى بقدوم 
فلان فأنت حر » فهذا على الخبر الحق الذى يكون بعد القدوم ؛ لأن مفمول الخبر 
محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذى هو للإلصاق » كقول القائل : بسم الله » 
أى بدأت بسم الله فيكون معن ىكلامه إن أخبرتنى خبراً ملصةا بقدوم فلان » والقدوم 
اسم لفمل موجود فلا يتناول الخبر بالباطل . ولو قال إن أخبرتنى أن فلا 
قد قدم فهذا على الحير حتاً كان أو باطلاً ؛ لأنه لا لم يذكر حرف الباء فالذ كور 
صالح لأن يكون مفمول الخبر وأن وما بمده مصدر والخبر نما يكون يكلام لا يفل 
فكأنه قال إن أخيرتتنى يخبر قدوم فلان » والخير ام لكلام يدل على القدوم 
ولايوجد عنده القدوم لاحالة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق 
بمشيثة الله أو بإرادته أو يحككه لم تطلق » وكذلك سائر أخوانها ؛ لأن الباء للإلصاق 
فيكون دليلاً على معنى الشرط مفضياً إليه . وعلى هذا قال فى الجامع : إذا قال لاصأته 
إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى تحتاج إلى الإذن فى كل مرة » لأن الباء للإلصاق 
فإئما جعل الستئنى خروجاً ملصقاً بالإذن وذلك لا يكون إلا بتحديد الإذن فى كل 
عرة » قال تعالى : « وما نتنزّل إلا بأمر ربك © أى مأمورين بذلك . ولو قال 
إن خرجت إلا أن آذن لك » فهذا على الإذن مرة [ واحدة90 ] لأنه يتمذر الجل ههنا 
على الاستثناء لخالفة الجنس فى صينة الكلام”"؟ فيحمل على ممنى الفاية محازاً 
لا بينهما من الناسبة » وعليه دل قوله تعالى  :‏ إلا أن يحاط بم » . « إلا أن تقطع 
قاوبهم © : أى حتى . ثم قال الشافى فى قوله تعالى : « وامسحوا برءوسم 6 : 
إن الباء للتبعيض فإنما يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدتى ما يتناوله الاسم . 
وقال مالك : الباء صلة للتأ كيد بمزلة قوله تعالى : « تنيت بالاّمْن »© كأنه قال 
وامسحوا رءوسك فيلزمه مسح جميع الاسء ؤقلنا + آما التيسطن فل وه ل90؟ 
لأن الموضوع للتبميض حرف من والتكرار والاشتراك لا يثبت بأميل الوضع » 
ولا وجه لله على الصلة لما فيه من معنى الإلناء أو الجل على غير فائدة مقصودة 
)١(‏ زيادة من الممانية ٠‏ 

(؟) وف الحندية : صفة الكلام ٠‏ 

(؟) وفى المهائية والحتدية : فلا معنى له ٠‏ 


سسا © #8 الست 
وه التوكيد . ولكنا نقول : الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضع » فإذا قرفت بآلة 
السح يتعدى الفمل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه كا يقول الرجل : مسحت 
الحائط بيدى ومسحت رأس اليتم ببدى فيتناول كله » وإذا قرنت بمحل السح 
يتعدى الفمل بها إلى الآلة فلا تقتضى الاستيعاب وإنما تقتضى إلصاق الآلة بالمحل 
وذلك لايستوعب الكل عادة » ثم أ كثر الآلة يتزل منزلة الكهال » فيتأدى 
السح بإلصاق ثلاثة أصابع محل السح » ومعنى التبعيض إا يثبت بهذا الطريق 
لا حرف الياء . 

فإن قيل : أليس أن فى التيمم حك السح ثبت بقوله تعالى : «فامسحوا بوجوهم 
وأيديك منه 6 ثم الاستيماب فيه شرط ؟ قلنا : أما على رواية المسن عن ألى حنيفة 
رحمه الله فإنه لايشترط فيه الاستيماب لهذا العنى » وأما على ظاهر الرواية فإعا عرفنا 
الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيم فى هذين العضوين 
مقام الفسل عند تمذر الفسل والاستيعاب فى الفسل فرض بالنص فكذلك فيا قام 
مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله عليه السلام لمار رضى الله عنه : « يكفيك 
ضر بتان : ضربة للوجه وضربة للذراعين © . 

ومن هذا الفصل حروف القسم » والأصل فيها باعتبار الوضع الباء حتى يستقم 
استعالما مع إظهار الفعل ومع إضماره » فإن الباء للإلصاق وى ندل على محذوف 
كا بيناء وقول الرجل بلله بممنى أقسم [ أو أحلف”" ] بلله كا قال تمالى : 
يحلفون بالله مافالوا © وكذلك يستقم وسلها بسائر الأسماء والصفات ويغير الله 
إذا حلف به مع التصريح بالاسم أو الكناية عنه بأن يقول بأبى أو بك لأفملن 
أو به لأفملن فيصح استعاله فى جيع هذه الوجوه لقصود القسم باعتبار أصل الوضع . 
ثم قد تستعار الواو مكان الباء فى صلة القسم لما ببنهما من الناسبة صورة ومعنى . 
أما السورة فلآن خروج كل واحد منهما من الخرج الصحيح بهم الشفتين » 
وأما العنى فلان فى العطف إلصاق المطوف بالمعطوف عليه » وحرف الباء للالصاق 
إلا أن الواو تستعمل فى المْمر [دون الظهر » لايقال أحلف والله لأنه يشبه قسمين ؛ 


)١( .‏ زيادة من العهانية والحندية ٠‏ 


5-006 
بينهما بمعضية » وف المبتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس بينهما نكاح » 
وف إسلام الروى بإاروى إنه يجوز لأنه لم يجمع البدلين الطمم والْمُنية » وهذا 
فاسد لأنه استدلال بعدم وصف والعدم لا يصلح و ون تواجياً حكا ) 
وقد بينا أن المدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتاً بدليل فكيف 
يستدل به لإثبات حك آخر . 

فإن قبل : مثل هذا التمليل كثير فى كتيي . قال عمد رجه الله : ملك 
الذكاح لا يضمن بالإتلاف لانه ليس بمال » والزوائد لاتضمن بااخصب لابه 
لم يغصب الولد . وقال أبو حنيفة رمه الله : المقار لا يضمن بالفصب لأنه لم ينقله ‏ 
ولم يحوله . وقال فيا لايحب فيه الممس : لأنه لم يوجف عليه السلمون 
فى تناول الحصاة : لا يجب الكفارة لأنه ليس بطموم . وقال فى الجمد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وصسف 
أو حك . قلنا 3 هذا عندنا غير مذ كور علىوجه القايسمة بل علىوجه الاستدلال 
فما كان سببة واد وعدا بالوجاع بحو الخصب ؟؛ فإن ضوان الغصب سببه 
واحد عين وهو الغصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الغمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب فزن المال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إنلاف الال » فيستقم الاستدلال بانتفاء الالية 
فى الحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل الحسكم مقاوياً 
فى الشرع بالإجماع حو المجس فإنه واجب فى الننيمة لاغير وطريق الاعتنام 
الايحاف عليه بالحيل واركاب » فالاستدلال به لنق المجس. يكون استدلالاً جميحاً » 
وفد بينا أنه إبلاء المذر فى بمض الواضع لا الاحتجاج به على الخصم . فأ 
تمليل النكاح بأنه ليس يمال فلا يبت بشهادة النساء مع الرجال يكون 
تعليلاً بعدم الوسف وعدم الوصف لايمدم الحكم لجواز أن يكون الحسك ثابتا 
باعتبار وصف آخر ؛ لأنه وإن 1 يكن مالآ فهو من جنس ما ينبت مع الشيهات 
والأسل التفق عليه الحدود والقصاص » وبهذا الوصف لا يصير النكاح عنزلة 
الحدود والقصاص حتى يثبست مع الشهات مخلان الحدود والقماص » فعرفنا 
أن بعدم هذا الوسف لا ينمدم وصف آخر يصاح التمليل به لإثياته بشهادة 


- 


لنساء مع الرجال, . وكذلك ماعلل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على 
هذا الحرف إذا تأمات 


فصل 

ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف محصورة عند القائسين ٠‏ فإذا 
قامت الدلالة على فساد سائر الأوساف إلا وصنا واحداً تثبت به حمة ذلك 
الوضكت و بكوق ضعة .هنا اسايق ين احا الازوة ولو حوة المماض 
رمه الله تصحيح الوصف لاءلة هذا الطريق . قال الشيخ رجه الله : وقد كان 
عون أشدقاى عظم الحد فى تصحيح هذا الكلام » بملة أن الأوساف لما كانت 
مصورة و بجيمها ليست بعلة لاحك بل الملة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
فساد سائر الاوصاف سوى واحد منها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل الإججاع 
كأصل الحكم ؛ فإن الملماء إذا احتلفوا فى حك حادثة على أقاو بل » فإذا نبت 
بالدليل فساد سائر الأذويل إلا واحدا ثبت سحة ذلك القول » وذلك محو 
اختلاف الماماء فى حارية بين رحلين حاءت بوك فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يمول بالرجوع إلى قول القائف ؛ وقول من يقول بالقرعة » وقول من يقول 
بالتوقف إنه لا يمت النسب من واحد ملهما .شت به صحة قول م٠‏ ن, يقول بأنه 
شن النسى مهنا عنما . وذ ال لنناثه 'الأريمة ]ذا 3 طالق ثلاث ووطىء 
ثاثا منهن حتى يكون ذلك دليلاً على انتفاء اللمحرمة عنهن تعين مها الرابعة 
محرمة فكان تقرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشبخ : وعندى أن هذا غلط 
و القول” به » وهو مم ذلك بورع من الااحتحاج بالدئي ١‏ آنا بيان 
النلط فيه وهو أن مايحمله هذا القائل دليل سحة علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه لا يمكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالمساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف منها صالح أن يكون علة لاحكم » وبمد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بق مها ؛ لانه متى علم المساواة 
بين شيثين فى الك ثم ظهر لأحدما حك بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل 


. فى الهندية‎ ١ وف الهنديه : بلا دليل . وامل الصواب‎ )١( 


لمج له 
فيجازى .بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يحازى بها مرة إذا أريد بها الوقت » وإذا 
استعملت للشرط لم يكن فبها معنى الوقت » وهذا قول أبى حنيفة » وعلى قول محونى 
البصرة مى للوقت باعتبار أصل الوضع » وإن7© استمملت للشرط فعى لا تخلو عن 
معنى الوقت » بمنزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يحازى بها ؛ فإن الجازاة بها لازمة 
ففغير موضم الاستفهام”" والجازاة بإذا جائزة غير لازمة » وهذا قول ألى يوسف وممد 
رحمهما اق . وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا مالم أطلقك » 
فإن عنى بها الوقت نطلق فى الحال » وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت» وإنلم 
تسكن له نية فعلى قول أبى حنيفة لا تطلق حتى يموت » وعلى قولما تطلق فى الخال » 
قلا إن إذا تستعمل للوقت فالباً وتقرن بما ليس فيه ممنى الحطر » فإنه يقال الرطب 
إذا اشتد الحر والبرد إذا حاء الشتاء ولايستقم مكامها إن » قالتمالى : « إذا اللشمس 
كرت » وه إذا السهاء الَْطرَت » وذلككائن لاعحالة » فمرفنا أنه لا ينفلك عن معنى 
الوقت استملاً . وتستعمل فى جواب الشرط » قال تعالى  :‏ وإن تصبهم سيئة 
يما قدمت أيديهم إذا ثم يقنطون » وما يستعمل ف الجازاة لايكون محض الشرط » 
فعرفنا أمها بممنى متى فإنها لاتنفك عن معنى الوقت وإنكان الجازاة بها ألزم من المجازاة 
بإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت فى الستقبل هو خال عن إيقاع 
الطلاق فيه علها وكا سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق » ألا ترى أنه لو قال لاعرأنه 
إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت”© الشيئة بالجلس بمنزلة قوله متى شئت » بخلاف قوله 
إن شئت » وأبو حنيفة رجه الله اعتمد ماقال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل عحض 
الشرط »؛ واستدل عليه الفراء بقول القائل : 
استفن ما أغناك ربك بالننى وإذا تصبك خماصة فتحمل 

معناه إن تصبك خصاصة » فإن حمل على معى الشرط لم يق الطلاق حتى يموت » 

٠ وفى "مبانية : وإذا استعملت‎ )1١( 

(؟) فإن الهازاة لازمة فى غير موضم الاستفهام ومع ذلك لايخرج عن الوقت نأولى أن 


لايخخرج إذا عن الوقت مم عدم لزومها المجازاة ‏ هامش المهانية . 
(؟) كذا فى فى الميّانية » وكان فى الأصل : لم تتوقف ٠‏ 


- 
وإن حمل على معنى الوقت وقع الطلاق فى الحال والطلاق بالشك لايقع . وعنى هذا 
قلنا فى قوله إذا شئت إنه لا بتوقت بالجلس لأن امشيئة صارت إلها بيقين » فلو*"© 
جعلنا الكلمة بمازلة إن خرج الأمر من يدها بالقيام » واو جعلناها بمنزلة متى لم رج 

الأمر من يدها بالشك . 


وأما متى فعى للوقت باعتبار أصل. الوضم ولكن لما كان الفعل يلها دون 
الاسم جملناها فى معنى الشرط ولهذا صح الجازاة بها غير أنها لاتنفك عن معنى الوقت 
حال » فإذا قال لامرأته متى لم أطلقك فأنت طالق أو متى ما لم أطلقك فانت طالق 
طلقت كا سكت اوجود وقت بعدكلامه ل يطلقها فيه » ولهذا لم نذكر فى حروف 
الشرط كلة كل لآن الاسم يللها دون الفمل فإنها مجمع الأسماء ويستقيم أن يقال كل 
رجل ولا يستقم أن يقال كل دخل » وفها معنى الشرط باعتبار أن الاسم الذى 
يتعقها يوصف بفعل لا محالة ليت مكل اكلام" وذلك النمن تصق الشترط 
حتى لا ينزل الجزاء إلا بوجوده . بيانه.فما إذا قال كل. اعأة أتزوجها وكل عبد 
أشتريه » وذكرنا فى حروف الشرط كلة كلما لأن الفمل يتعقها دون الاسم . يقال 
كلما دخل وكلما خرج ولا يقال كلما زيد . وقد قدمنا الكلام فى بيان كلما ومن وما . 

وتماههو فى معنى الشرط لو على ما يروى عن ألى يوسف أنه إذا قال لاعرأنه 
أنت طالق لو دخلت الدار ل تطلق مالم تدخل كقوله إن دخلت لأن:لو تفيد ممنى 
الترقب فها يقرن به ما يكون فى المستقيل فكان بمنى الشرط من هذا الوجه . 
ولو قال أنت طالق لو حسن خلقك عسى أن أراجمك تطلق ف الحال لأن لو هنا 
إنما تقرن بالراجمة التى تترقب ف المستقبل فتخلو كلمة الإيقاع عن معى الشرط . 

وأما لولا فعى بممى الاستثناء لأمها تستعمل لنق شىء بوجود غيره » قال تعالى : 
ولولا رَهْطّك ارجناك » وعلى هذا قال عمد رمه الله فى قوله أنت طالق نولا 
دخولك الدار إنها لا تطلق وتجمل هذه الكلمة بممى الاستثناء » ذ كره الكرخى رجه 
الله فى الختصر . 
)١(‏ وف المّانية : وإن » وف اللهندية : ولو ٠‏ 
(؟) وف الميّانية والهندية : ليقم الكلام . 


لاوس ل 
وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انمدام الملة مم بقاء الحسكم فى موضع 
ثابتا بالعلة الأخرى دليل فساد العلة . 

فأما المفارقة فن الناس من ظن أمها مفاقهة » ولعمرى الفارقة مفاقهة 
ولكن فى غير هذا الوشع » فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة 
نكون محادلة لا فائدة فها فى موضم النزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط سحة القياس لتمدية المكم إلى الفروع تمليل الأصل ببعض 
أوسافه لا بحميع أوسافه » وقد بينا أنه متى كان التعليل يحميم أوصاف 
الأسل لا يكون مقايسة » فبيان الفارقة بين الأسل والفرع بذكر وصف 
آخر لا يوجد ذلك فى الفرع ويرجم لحان عه الثافية :6 فاما. أن 
يكون ذلك اعتراضاً على الملة افلا . ثم دك "وك 0 6 الأصل 
كرون اناه غرف :والنائن عافن مرفي درفت النكر إل أن نين 
له الححة لا فى موضع الدعوى » وإن اشتفغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون 
سعياً فى إثبات المكم القصود وإنما يكون سعياً فى إثبات السكم فى 
الأصل وهو مفروغ عنه ٠‏ ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
يندم ذلك الممنى فى الفرع وبالمدم لا يثبت الاتصال » وقد بينا أن ال.دم 
لا بصلح أن يكون موجبا شيئاء فكان هذا منه اشتغالا با لا فائدة فيه . 
والثالك ما ينا أن الحكر فى الأصل يجوز أن يكون مملولا بملتين ثم يتمدى 
الحكم إلى بعض الفروع بإحدى ااملتين دون الأخرى » فبان انمداه”© فى 
الفرع الوصف الذى يروم به السائل الفرق ٠‏ وإن سلم له أله علة لإثبات 
الحكم فى الأصل فذلك لا عنم اليب من أن يمدى حم الأسل إلى 
الفرع بالوسف ألذى يدعيه أنه علة لحك » ومالا يكون قدحاً فى كلام 
المجيب فاشتغال السائل ه يكون اشتغالا بما لا يفيد » وإنما المفاقهة فى 
الإنءة حتى يبين الجيب تأثير علته » فالفقه حكمة باطنة » وما يكون مؤثراً فى 
إثيات المسكر شرعاً فهو المسكة الباطنة » والطالبة به تكون مفاقهة » 


(1) وف العمانية : انعدم ٠‏ 


اوسن لد 

فأما الاعراض عنه والاشتفال بالفرق يكون قيولا لا فيه احمال أن 
لا يكون ححة لإثبات المكم امال نات الحكم ما لس بححة 
سلا فى موضم التزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاقهة ى 


شىء ٠‏ وال أعلم . 


فصل المائمة 


قال وقئ: ألله عنه : اعم بأن المنمة أسل الاعتراض على الملة الؤارة 
من حيث إن امهم امون ينغن" أن: جو النادتة ما وميه اناا 
إسلم 1 ذلك 1 وصفا يدعى انه علة موحية الحكم ف الاصل الجمع 
عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل ؛ فيتعدى ذلك الحك, لهذا الوصف 
إلى الفرع » وق هداأ السك د فهو اعقو فى الدعوى دن الاول ٠‏ 
أى حكم الحادئة » وإن كانت الناظرة لا تتحقق إلا بنع دعوى السابق 
عر فنأ ل لا تتحقق إلا نع هدء الدعاوى 5 فيكون هو محتاجا إلى 
إشات دعاويه بالححة ٠‏ والسائل منكر فليس عليه سوى الطالية الإقامة 
المحة عنزلة المتكر فى بيات القعاوى واطاسونات + وإليةالغار, ماعن الث 
صلى الله عايه وسلم حيث قال للمدعى : « ألك بينة » وبالمانمة يتبين الموار ء 
ويظهر الدعى من الذكر ؛ واللزم من الدافع بعد ما ثبت شرعا أن ححة احده 
غير ححة الأغر . 

لم الإنمة على أربمة أوحه : ممائمة فى نعس العلة ٠.‏ وممابمة فى الوصب الذى 
يق اليلق ات عله واعاتنة ب قرط تعحدة ‏ الملة ”أنه مو جود“ .:دلا2 
أتوصف » ومماسة فى العنى الذى به صار ذلك الوصف علة لاحكم 8 

أما الالقة' ق: قنل > الملة- قنع يقلا أن كشرا عن الطلن ]15 تاماك 
فها تكون احتحاجا بلا دليل » وذلك لا يكون ححة على الحدم لإثنات 


٠. إحدى الدعوبين ذكر الوصف 05 والثانية التعدية 3 والأول حوات > الحادثة‎ 0١ 


هامش العهانية : 


لامك ل 
باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأى 


قال رضى الله عنه : هذه الأحكام تنقسم”2 أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص » 
والثابت بإشارته » والثابت بدلالته » والثابت بمقتضاه . فأما الثابت بالعبارة فهو 
نا كان السياق لسلا بعل قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له » والثابت بالإشارة 
مالم يكن السياق لأجله لسكنه يمل بالتأمل فى معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولانقصان 
وبه نم البلاغة ويظهرالإيحاز. ونظير ذلك من انحسوس أن ينظر الإنسان إلى شخص 
هو مقبل عليه ويدرك اخرين بلحظات بصره يعنة ويسرة وإن كان قصده رؤية القبل 
إليه ققط » ومن رى مهما إلى صيد قربا وصبي الصيدين بزيادة حذقه فى ذلك للممل » 
فإصابته الذى قصد منهما موافق للعادة » وإصاية الآخر فضل على ما هو العادة حصل 
بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشراً فمل الاصطياد ففهما » » فكذلك هنا الحكم 
الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ابت بالنص وإن كان عند التعارض قد 
يظهر بين لكين تفاوت كا تبينه . 

وبيان هدين النوعين فى قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين » فالثابت بالعبارة فى 
هذه الآية نصيب من الؤء لهم لأن سياق الآية لذلك » كا قال تعالى فى أول الآية : 
« ما أفاء اده على رسوله » الآية » والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد 
زالت أملا كهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار علها ؟ فإن الله تعالى سعاثم ققراء والفقير 
حقيقة من لا يملك الال لامن بعدت يده عن المال ؛ لأن الفقر ضد الغنى والغنىيٌ من 
ع اعتينة البال لام كربت يشمن تال عق لا يكرن لكاتب قد بسترة وان 
كان فى يده أموال ؛ وابن السبيل غنى حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملك » 
ومطلق اكلام مول على حقيقته » وهذا حم ثابت بصيغة التكلام من غير زيادة 
ولا نتقصان » فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لماكان لايتبين ذلك إلا بالتأمل 
اختلف العداء فيه لاختلافهم فى التأمل » ولهذا. قيل : الإشارة من المبارة بمازلة 
الكناية والتعريض من التصريح أو بمنزلة الشكل من الواضح » فنه0"؟ ما يكون 


)0 وفى المندية 0 أقسام ٠‏ 


لم د 
موجباً للمل قطماً بمنزلة الثابت بالعبارة » ومنه ما لا يكون موجباً للملم وذلك عند 
اشتراك ممى الحقيقة وامجاز فى الاحمال مراداً بالكلام . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلانون شهراً © فالثابت بالصارة ظهور 
النة للوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك » والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الجل 
بنة أعين ققد ثبت ينض آخر أناندة الفسال خولان كال تثال 8 وفما4:ق 
عامين 6 فإنما ببق لاحملستة أشهر ولهذا خف ذلك على أ كثرالصحابة رضىالله عنهم 
واختص بغهمه ابن عباسرضى الله عنهما فلما ذكر لم ذلك قباوامته واستحسنوا قوله . 

ومن ذلك قولة تماق + “اوهل الولود له رزتون وكمومين بالتروف © فاقات 
بالعبارة وجوب شْقنها على الوالد فإن السياق لذلك © والثابت بالإشارة أحكام منها 
أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه يحرف اللام فقال : « وعلى المولود له » 
فيكون ليلا على أنه هو الختص بالنسبة إليه » وهو دليل على أن للآب تأويلا 
فى نفس الولد وماله ؛ فإن الإضافة حرف اللام دليل الملك كا يضاف المبد إلى سيده 
فيقال هذا المبد لفلان ؛ وإلى ذلك أشار رسول الله سلى الله عليه وسل بقوله :أن 
ومالك لأبيك © ولتبوت التأويل له فى نفسه وماله قلنا لايمتوجي المتوبة بإئلاف 
نفسه ولا بحد بوطء اجاريته وإن علم حرستها عليه ؛ والسائل ها د ؛ وهو 
دليل أيضاً على أن الأب لا يشاركه فى النفقة على الولد غيره لأنه هو الختص بالإضافة 
إليه والنفقة تبتنى على هذه الإضافة كا وقعت الإشارة إليه فى الأية » عئزلة نفقة 
السد فهى إنما تحب على سيده لا بشاركه غيره فها » وفيه دليل أيضاً على أن استئجار 
الأم على الإرضاع فى حال قيام النكاح بِينهما لايحوز ؟ لأنه جمل النفقة لما عليه 
بإعتبار حمل الإرضاع بقوله تعالى : « والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين » 
فلا يستوجب بدلين بإعتبار حمل واحد » وهو دليل أيضاً على ما يستحق بممل الإرضاع 
من النفقة والكسوة لايشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما يعتبر فيه العروف 
فيكون دليلا لألى حنيفة رحمه الله فى جواز استثجار الظثر”2 بطماءها وكسوتها . 


)١(‏ جواز استتجار الظثر بطعامها وكسوتها بطريق الإشارة » ووجوب نفقة الواليات 
وكسوتهون بطر يق العبارة سل هامش المهانية ٠‏ 


لاجم ا 
فصل القاى والمكس 


قال رضى الله غنه : تفسير القلن .لقة + حمل أعلل الشىء أسفله وأسفله 
أعلاه . من قول القائل : قليت الإناء إذا نكسه » أو هو : حمل بطن 
الشىء ظهراً والظهر بطناً . من قول القائل : قليت الحراب إذا جعل باطنه 
ظاعراً وظاعره باطتاً » وقليت الأمر إذا جمله ظهراً ليطن . وقلب العلة 
على هذن الوجهين . وهو نوعان : أحدها حمل الملول علة والعلة معلولا» 
وهذا مبطل لاملة ؛ لآن الملة مى الوجبة شرعاً والعلول هو المسكم الواجب 
سكوف فرعا انها لاملة ٠‏ وإذا حمل التبع أملا والأصل تبماً كان ذلك 
ديل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه يحب عليه الرجم 
لأه س جنس من يحلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالسلم . فيقلب عليه فنقول : 
فى الأصل إنما يلد بكرء لأنه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلباً مبطلا املته 
اشان أنه حمق قرعا ساق أناة" وما علة اماف ماو ما ,“و كذلك 
فوله : القراءة ركن بتكرر فرضاً فى الأوليين فيتكرر أيضاً فرضاً فى 
الأخربين كالركوع . وهذا النوع من القلب إما يتأنى عند التمليل بحكم 
لحك » فأما إذا كان التعليل بوسف لا يرد عليه هذا القللب ؛ إذ الوصف 
لأا حكون سكا "نوها نك بحم آخر . وطريق الخلص عن هذا القللب 
أن لايذ> هذا على سبل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحكين 
عر الا<. ؛ وإن الاستدلال بحم على حكم طريق السلف فى الموادث » 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله عنهم » ولكن 
شرط هذا الاستدلال أن يثبت أمهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما 
على ساحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على هذا فى حال » بمزلة التوأم 
قله كيك خرية ١‏ الام لأحدها أبينا نزتو الاخرية وشت ارقف 
أمهما كان بثوته للآخر » وذلك نحو ما يقوله علماوؤنا رجهم الله . وبيانه 
فها قال علماونا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج » 
فلا يستقم قلهم علينا ؛ لأن الحج إنما يلزم بالنذر لأنه يازم بالشروع ؛ 


جا ي» د عي 

لأنا نستدل بأحد الحكين على الآخر بمد بوت الساواة بينهما ٠ن‏ حيث 
إن القصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة عى محض حق الله تمالى ) 
على وجه يكون العنى فنها لازم » والرجوع عنها بعد الأداء حرام » وإبطالها 
بعد الصحة حناية » فيمد ثيوت الساواة بيهما يبحمل هذا دليلا على ذاك 
تارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا فى الثيب الصغيرة من يكون مولئًا 
عليه فى ماله تصرفاً يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كالبكر » وى 
البكر البالفة من لا يكون .ولا عليه فى ماله تصرفا لا يكون موليا عليه 
ق نه تصرفا ارج » يكون ابعدلالاً سحيحا باحد المسكين عق الآاخر؟ 
إذ الساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية فى كل واحد 
منهما باعتبار حاجة الولى عليه ويزه عن التصرف بنفسهء فلا يستقم قلمهم 
إذا ذ كرتا هذا عل وحه الاستدلال ؟ لأن جواز الاستدلال بكل 
واحد منهما على الآخر يدل على قوة المشامهة والساواة وهو القصود 
بالاستدلال » بخلاف ما علل به الشافمى » «إنه لا مساواة بين الحلد 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فلرجم عقوبة غليظة تأتى على النفس والملد لا» 
ومن حيث الشرط الرجم يستدعى من الشرائط ما لا يستدعى عليه اللد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
قل هو أسل :فى اركية #والقزاءة ذكر هو وائلد و عي إن الماحز عق الأدكاز 
القادر على الأفمال يؤدى الصلاة » والماجز عن الأفمال القادر على الأدكار 
لا يؤدسها » ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع و كذلك لاامنتاواة بين الشفع الثانى والشفع 
الأول فى القراءة ؛ فإنه يسقط فى الشفع الثانى شطر ماكان مشروعاً فى الشفع 
الأول وهو قراءة السورة والوصف الشروع فيه فى الشفع الاول وهو الهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر » والقاب 
سطل التعليل على وحه القايسة . 


والنوع الثانى من القل : هو حمل الظاهر باطتاً بأن يحمل الوصف الذى 


لالع ند 
فى الصروف إليه ومى امسكنة وجمل الواجب فمل الإطمام فيكون ذلك دليلا على أنه 
مشروع لاعتبار حاجة لحل » ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الأيام طملنا السكين 
الواخد فى عشرة أيام بمئزلة عشرة مساكين فى جواز الصرف إليه » ولمذا ل تجوز 
صرف ججيع الكفارة إلى مسكين واحد دفمة واحدة . 
فإن قيل : فقد جوزتم صرف الكسرة أيضا إلى مسكين واحد فى عشرة أيام 
والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد [ فى2'؟ ] كل يوم وإعا ذلك فى كل ستة أشهر 
أو أ كثر . قلنا قد بيئا أن التكفير فى الكسوة صل بالْمُليك والحاجة التى تكون 
باعتبار القليك لانهاية لا فتحمل متجددة حكناً بتجدد الأيام » ولهذا قال بعض 
مشايخنا : إذا فرق الإطمام فى يوم واحد يجوز أيضاً وإن أدى الكل مسكيناً واحداً 
لأن يحدد الحاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقنها يتعذر الوقوف عليه فيجعل باعتبار 
كل ساعة كأن الحاجة متحددة حكناً » ولكن هذا فى الثليك فأما فى المكين 
لا يتحتق هذا » وأ كثرثم على أن فى الكسوة يعتبر هذا المنى الحكى”" فأما 
فى الطعام يمتبر بتجدد الأيام لأن النصوص عليه الإطعام وحقيقته فى المكين من 
الطمام » وممنى تحدد الحاجة إلى ذلك لا يتجقق إلا بتجدد الأيام . 
ومن ذلك قوله سلى الله عليه وسل : « أغنوجم عن السألة فى مثل هذا اليوم » 
فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم العيد إلى الفقير والسياق لذلك » 
والثابت بالإشارة أحكام : منها أنها لا تحب إلا على الغنى لأن الإغناء إنما بتحقق من 
الننى » ومنها أن الواجب الصرف إلى الحتاج لأن إغناء النى لا يتحقق وإا يتحقق 
إغناء الحتاج » ومنها أنه ينبئى أن يعجل أداءها قبل الحروج إلى المصلى ليستننى عن 
السألة ويحضر المصلى فارغ القلب من قوت الميال فلا يحتاج إلى السؤال » ولهذا قال 
أبو بوسف لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسامين » فق قوله « فى مثل هذا اليوم 6 
إشارة إلى ذلك » يعنى أنه يوم عيد للفقراء والأغنياء جيماً وإما يم ذلك للفقراء 
إذا استغنوا عن السؤال فيه . وقال أبو حنيفة وحمد رضى الله عنهما : هو كذلك 
ولكن فى هذا إشارة إلى الندب أن الأولى أن يصرفه إلى فقراء السلمين كا أن 


. زيادة من الحندية‎ )١( 
٠ (؟) وهو أن الحاجة باعتبار الُليك التى قتجدد فى كل يوم حكراً س هامش المانية‎ 


جد عستت 

الأول أن يمحل أذاءها قبل الصلاة وإن كان التأخير 0 © ومنها أن وحوب 
الأداء يتعلق بطلوع الفجر لأن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
وإعا يغنيه عن المسالة فى ذلك اليوم أداء فيه » ومنها أنه يتأدى الواجب بمطلق المال 
لأنه اعتبر الإغناء وذلك يحصل بالمال المطاق وربما يكون حصوله بالنقد أتم من 
حصوله بالنطة والشعمير والْمّر » ومنها أن الأولى أن .يصرف صدقته إلى مسكين 
لعن لد الإغناء بذلك يحصل وإذا فرقها على المساكين كان هذا فى الإغناء 
ذون الأول وما كان أ كل فيا هو النصوص عليه فهو أفضل ؛ فهذه أحكام عر فناها 
بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 

«أو: تلت حو امع الكلم واختصر لى اختصارا » هذا مثال بيان الثابت بعبارة النص ٠‏ 
وإشارنه من ع السكتاب والسنة . 


فأما الثابت بدلالة النص فهو ماثبت عم فى الفظم لنة .لا استنباطا بارأى ؛ 
لأن للنظم صورة ة معلومة ومعنى هو المقصود به » فالأألفاظ . مطلوبة لامعال وذ.وت 
الحم الم الطلوب باللفظ » عتزلة الضر ب له صورة معلومة ومعنى هو المطلوب 
به وهو الإيلام » ثم نم بوت الحسكم وجوه الوحب له > ف أن فق الى اتخاض 
بوت لحك باعتبار اله الوم بالنضم لذة فكذلك ف المسمى الخلص الذى2©710 
هو غير منصوص عليه يثبت الك بذلك المنى ويسمى ذلك دلالة النص » فن حيث 
إن الحم غير ثابت فيه بتناول صورة النص إاه لم يكن ثابتاً بعبارة النص » ومن 
حيث إنه ثابت بالممنى المعلوم بالنص لنة كان دلالة النص ول يكن قياساً » فالقياس 
معنى مسطداراق ما ظهر له أ فى الشرع ليتعدى, به لحك إلى مالانص فيه 
لا استناط باعتيار مء نى النظم لغة» م فى 9 092 الله عليه 8 : « الحنطة بالحنطة 
مثل بمثل » جعلنا العلة هى الكيل والوزن بالرأى فإن ذلك لاتتناوله صورة النظم 
ولامءناها لذة » ولمذا اختص العاهاء بمعرفة الاستنباط بالرأى » ويشترك فى معرفة 
دلالة النص كل من له بصر فى ممنى الكلام لنة فقا أو غير فقيه . ومثال ماقلنا 
فى قوله تعالى : « فلا تقل لم) فر ولاته رهما » فإن للتافيف صورة معلومة ومعنى 


٠ ولف الءهانية واغندية : فى المسمى الذى‎ )١ 
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1 0-0 
لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يمرف هذا الممنى من هذا اللفظ 
أوكان من قوم هذا فى لننهم ! كرام لم تثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا الممنى 
العلوم لغة تثبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام التى فنها هذا المعنى كالشيم وغيره 
وف الأفمال كالضرب ونحوه » وكان ذلك معلوماً بدلالة النص لابالقياس ؛ لآن 
تذواماق ادافقع من الأدف فريهوة فيه وؤادة : :وكال هذ امازوى أن رماعرا ون 
وهو حصن فرجم > وقد علمنا أنه مارجم لأنه ماعز بل لأنه زنى فى حالة الإحصان » 
فإذا ثبت هذا الحم وه كان اجا بدلذل النض لابالاس .و كدلك اومن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ السكفارة على الأعرابى باعتبار جنايته لا لكونه 
أغرابيا » فُن وجدت منه مثل تلك المناية يكون الحك فى حقه نايتا بدلالة النص 
لا بالقياس ؟ وهذا لأن العنى المءلوم بالنص انة بمنزلة العلة الخصوص عل ها شرعاً 
على ماقال رسول الله صلى امارج بن لمر 3 ا لمكم همه انا عن 
الطوافين ع والطُوافات » ثم هذا الك شه كيك الغارة والحية هذه العلة 
فلا يكو ناكا بالقياسن بل بدلالة التين . وقال عليه السلام لاستحاضة : « إنه دم 
عرق انفجر فتوضى لكل صلاة » ثم ثبت ذلك الحكر فى سائر الدماء التى تسيل 
من العروق فيكون ثابتا بدلالة النص لابالقياس » ولمذا حملنا الثابت بدلالة النص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان «ظهر بينهما التفاوت عند المقابلة » وكل واحد 
مهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث اللفظ والأخر من د العنبى ؛ ولمذا 
جوّزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاتحوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص امحاربة وصورة 
ذلك عباشرة القتال ومعناها لنة قهر المدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق » 
وهذا معنىمعلوم بالحاربة لغة وااردء مباشر لذلك كالمقاتل ولهذا 2 وا فى النئيمة » 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه ؤقال أوانرحت وعد زعهما اد 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والمفمول به بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم لفعل 
معنوى له غرض وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى الاواطة » فاقتضاء الشهوة بامحل المشتهى وذلك يعبى الحرارة 
واللين » الا رى أن الذين لايعرفون الشرع لايفصلون بيمهما » وااقصد منه السفاح 


ف 2“ 

لأن النسل لاتصور له فى هذا الحل » والحرمة هنا أبلغ من !لهرمة فى الفمل الذى 
يكون ف القبل فإنها حرمة لا تتكشف بحال » وإنا يبدل امم الحل فقط فيكون 
المج تاها يلاله المضن لاتطريق الفياض + واو حففة وقى لمعنه هول عو تافر 
فى العنى الذى وجب الحد باعتباره » إن الحد مشروع زحراً وذلك عند دعاء الطبع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من الحانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إلبة >ن حانب الفاعل لامن عاب المفمول به 04 وق باب العقوبات العدير صفة الكال 
لا فى النقصان من شهة العدم » ثم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكاً فإن 
الولد الذى يتتخاق من الماء فى ذلك الحل لايعرف له والد لينفق عليه » وبالنساء جز 
عن الا كتساب والإنفاق ولا يوجد هذا الممنى فى الدبر فإما فيه بحرد تضييم الاء 
بالم فى غير محل منبت وذلك قد يكون مباحا بطريق العزل » فعرفنا أنه دون الزن 
فى المنى الذى لأحله أوجب الحد ولامعتبر بتأ كد المرمة فى حك المقوبة » ألا ترى 
أن حرمة الدم والبول 1 كد من حرمة الخمر » هم الحد يحب يشزب الخر ولايحب 
بشرب الدم والبول للتفاوت ى معمى دعاء الطبع من الوحه الذى فررنا 34 ولهذا قلنا 
6 قوله عليه السلام :2 لا قواد إلا بالسيف (ن) : إن القصاص حب إذا حصل الفتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لعبارة النص معنى معلوماً فى الا وذلك المءنى كامل فى القتل 
بارمح والنشاية » وقد عرفنا أ المراد 0 السيف القتل به لاقيضه وإعا السيف 
آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص به 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : العنى المعلوم يذكر السيف 
لغة أنه ناقض لابنية بالمرح وظهور أره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا اكير 
فما لاعائله فى هذا الممنى وهو الحجر والعصا . وقال أبو يوسف وممد رحمهما الله : 
المنى المعلوم به لنة أن النفس لاتطيق احتاله ودقع أثره فيثبت السك بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتا بدلالة النص» قالا لان القتل نض البنية وذلك 
بفمله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا العنى فى الثقل أظهر ؛ فإن إلقاء حجر 
ارعى والأسطوانة “عل :]تنان له تمل اللئنة ننه وا باكر لذ مدهلة 
البنية بواسطة السراية » وإذا كان هذا أتم فى الءى المعتبر كان ثبوت المكم فيه 


د 


بدلالة النص29 م فى الغرب مع التأقيف : ابن عوفة وعد انه تتول + الك 
فى باب العقوبات صفة الكيال فى السبب لما فى التقصان من شمة العدم » والككال 
فى تقض البنية با يكون عملا فى الظاهر والباطن جميماً ؛ فاعتبار يحرد عدم احمال 
البنية إياه مع صفة السلامة ظاهراً لتمدية الحم غير 0 فما يندرىء بالشسهات 
وإعا يستقم ذلك فها يبت بالشسهات كاة والكقازة + فاما ماتدرء بالشهات 
ويعتبر فيه الاثلة فى الاستيفاء بالنص لابد من اعتبار صفة الكال فيه » ودليل 
التقصان حك الذكاة فإنه يختص با ينقض البنية ظاهراً وباطنا » ولا يعتبر فيه محرد 
عدم احمال البنية إياه » وماقاله أن الحرح وسيلة كلام لامعنى له فإننا لانمنى بفمل القتل 
53 الجناية على الجسم ولاعلى الروح » إذ لاتتصور الجناية على الروح من العباد » والمسم 
تبع والقصود هو النفس الذى هو عبارة عن الطبائع » فالجناية عليها إما تثم بإراقة 
الدم وذلك بعمل يكون جارحا مؤثراً فى الظاهر والباطن ججيماً ؛ ولهذا كان الغرز 
بالإرة موجباً للقضاص لأنه مسيل لادم مؤثر فى الظاهر والباطن إلا أنه لا يكون 
فوا الحل فى الذكاة ؛ لأن الممتبر هنا تسيل ججيع 0 عون ب الطاهز 

من التحس » ولهذا اخقتص بقطع الحلقوم والأوداج عند التيسر » و شت ح الحل 
00 ن النجس بل عتنع به 
من سيلان الدم . 

ومن ذلك أن النى عليه السلام للا أوجب الكفارة على الأعرالى يجنايته 
الملومة بالنض لئة عن ف المرأة أيضا9؟ مثل ذلك يدلالة النص لابالقياس » 
وأوجبنا فى الإفطار بالكل والشرب الكفارة أيضاً بدلالة النص لابالقياس ؛ 
فإن الأعرالى ال عن حنايته بقوله “لكف واهلكة .وقد علنا أنه م يرد 
الجناية على البضع لأن فمل الجاع حصل منه فى محل مماوك له فلا يكون جناية لعينه » 
ألا ترى أنه لو كان ناسياً لصومه لم يكن ذلك منه جناية أصلاً ؛ فعرفنا أن جنايته 
كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذى يتأدى به » وقد علم أن ركن الصوم التكف 


٠ وف الءانية : بدلالة السلا بالفياس م فى الضضرب‎ )١( 
. (؟) لفظ ر أيصاً ؛ ساقط مى الممائية والهندية‎ 


00-7 - 42 كك 


عن اقتضاء شهوة البطن و[ شهوة”"؟ ] الفرج ووجوب الكفارة لازجر عن الجناية 
على الصوم » ثم دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاه شهوة 
الفرج ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة البطن عادة يعنى الهر » فاما اقتضاء شهوة 
الفرج كو بالايالى عادة فكان الحكم مابتا بدلالة النص من هذا الوجه ؛ فإن الجاع 
آلة لمذه الحناية كل كل وقد بينا أنه لا ممتير بالآلة فى العنى الذى بيترتب 
السك عليه وهو نظير قرله عليه السلام : « ان يَرَىَ ود والده إلا أن محده 
اوكا فيقتر يه فدعقة 4 وكا ضير هتنا بالقتراء إصير حنتنا رتتؤل المية والصترقة 
فبه ؛ لآن الشراء سبب لما يتم به علة المتق وهو الملك وقبول الحبة مثل الشراء 
فى ذلك » ثم الجناية على الصوم مبذه الصفة تنم منها بالفكين كأ تتم به من الرجل 
بالإيلاج ؛ ومعنى دعاء الطبع فى حانها كهو فى حانب الرجل فالكفارة تلزمها بدلالة 
النهن لز ,لفاس 

ومن ذلك قوله عليْه السلام للذى أ كل ناسياً فى شهر رمضان : .2 إن الله 
أطمّك وسقاك فم على صومك » ثم أثبتنا هذا الحسى فى الذى جامع ناسياً بدلالة 
النص ؟ فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان 
معنى معلوم”" لغة وهو أنه مول عليه طبعاً على وجه لا صنع له فيه ولا لأحد 
من العياد فكان مضافا إلى من له المق » والجاع فى حالة النسيان مثل الأ كل فى هذا 
المعنى فيثبت الحم فيه بدلالة النص لا بالقياس ؛ إذ الخصوص من القياس9© 
لا يقاس عليه غيره . 

فإن قبل : الجاع ليس نظير الأكل من كل وجه ؟ فإن وقت أداء الصوم 
وقت الأ كل عادة ووقت الأسباب المفضية إلى الأ كل من التضرف فى الطعام وغير 
ذلك فيبتلى فيه بالنسيان غالبا وهو ليس بوقت الجاع عادة » والصوم أيضاً يضعفه 
عن الماع ولا يزيد فى شهوته كا يزيد فى شهوة الكل فينبنى أن يمل الجاع من 
النانى فى الصوم عنزلة الأ كل من الناسى فق الصلاة. لآن. كل واحن منهما تادر . 

١ زيادة من الممّانة واطندية‎ ١ 


(؟) كنذا فى الأصول وق العيارة أن يكون ولسكن للنسيان معنى معلوم . 
(؟) لفظ ( من القياس ) ساقط من العمهانية واهندية . 


حك يت 

قلنا : نمم فى الجاع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى داء الطبع إليه 
من حيث إن الشبّق قد يغلب على الرء على وجه لا يصبر عن الماع وعند غلية الشبق 
يذهب من قلبه كل ثىء سوى ذلك القصود ولا يوجد مثل هذا الشبق فى الكل 
فتكون هذه الزيادة عقابلة ذلك القصور حتى تتحقن المساواة بنهما » ولكن لا تعتير 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق اللكفارة » لأن غلبة الشبق -هذه الصفة تنمدم 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لايكون إلا نادراً وصفة الكل لا تبتنى على ما هو نادر 
وإنما تبتتى على ما هو الممتاد » وإما طريق القياس فى هذا ماسلكه الشافمى رحه الله 
عت بل المكرة وللقاظ” غتزلة النانى بافشار ومنت المذز © فإن الكرة والملاً 
غير النسيان صورة ومعنى » فالحكم الثابت بالنسمان لا يكون ثابتا بالخطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقياس ذاسد ؛ فإن الكره مضاف إلى غير . 
من لنالق وه الكزه #واططأ ماق إل الحطريء أرضا وهو ما دا قوعي التحرة 
فى الجلة فلم يكن فى معى مالا صنع للعباد فيه أصلا » ألا ترى أن الريض يصلى فاعداً 
ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ بمخلاف القيد . 

ومن ذلك أن الله تعالى لا أوجب القضاء على الفطر فى رمضان بعذر ؛ وهو 
الريض و«السافر » أوجبنا على الفطر بذير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والمرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لانى الإيجاب » فعرفنا أن وحوب الّضاء علهما لانعدام الاداء فى الوقت بالفطر 
لغحة وقد وجد هذا العمى بعينه إذا أفطر من غير عدر فلزمه القضاء بدلالة النص . 
ثم قال الشافمى رحمه الله : هذا الطريق أوجيت السكفارة فى قتل العمد ؛ لأن النص 
0 باعاب الكفارة بق 1 المطأ ولكن الخطأ عذر مسقط » فعرفنا أن وجوب 
الكنارة بأعتبان أمل التدل دون يق اللكلا وذلك موسوه ق العية لاقيادة فحن 
الكفارة فى العمد بدلالة النص » ومهذا الطريق أوجبت الكفارة فى الغموس ؛ 
لأن فى العقودة على أعس فى الستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنابته ؛ لمانى 
الإقدام على الحنث من هتك حرمة اسم الله تالى وذلك موجود فى الغفموس 
وزنادة » فإنها ظورة لأجل الاستغهاد بالله تمالى كاذبا » وهذا هو صفة 
الحظر فى المعقودة على أمر فى الستقبل بعد الحنث . ولكنا تقول : هذا الاستدلال 


باع سم 

فاسد ؛ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لعبادة فنها ف القرة تنما دن حرة 
إنها أوجبت جزاء ولكها تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذف وإا حصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إِنْ الحستات 'يذهين 
السيئات » فستدعى سببا متردداً بين الحظر والإباحة ؛ لأن المقوبات الحضة سبها 
محظور مخض والعبادات الْحضة سبها مالا حظر فيه » فالتردد يستدعى سبباً مترددا 
وذلك فى قتل الخطأ ؛ فإنه من حيث الصورة ربى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
المباح » وباعتبار الحل يكون حاورا لأنه سات ادمنا ينها 6<قانا البمف كيواعظوو 

حض فلا يصلح سبباً للكفارة » وكذلك المءقودة على أعس فى الستقبل فبها 'ردد ؟ 
فإن تعظيم القسم به فى الابتداء وذلك مندوب إلمه ولمذا شرعت فى ببعة نصرة الحق 
وفها معنى المظر أيضاً » قال تعالى : « ولا تحملوا الله عُرضْة لأعا: نك » وقال تعالى : 

« واحفظوا أعاتم » والراد الحفظ الامتناع عن اليين فلكونها دائرة بين الحظر 

والإباحة تصلح ذا لاه دان" اشير علو عض الأن الكذب .بدون 
الاستشهاد بالل تعالى حرام ليس فيه شيهة الإباحة فع الاستشهاد بللّه تعالى أولى » 
فكان الغغموس باعتبار هذا المءن ىكالرنا والردة 297 فلا يصلح سبباً لوجوب الكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول ألنى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
محظوراً محضاً لأن المثقل ليس بآلة للقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديب به ولحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الآلة يصير 
الفمل فى معنى الدائر ولذا لم يحمله موجباً للمقوبة مله موجباً للكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل الحرلى المستأمن | عمد(" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن ل تمكن 
فيه شهة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؟ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانعدام 
الماثلة بين الحلين لا لشهة ولهذا يجب القصاص على الستأمن بقتل الستامّن . نص 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع وجوب القصاض لأجل الشهة فتلك 
الشهة فى الحل لاف الفمل وف القصاص مقابلة الحل بالحل ولمذا لا تحب الدية مع 
وجوب القصاص»ء فأما التكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو حظور 


فق وفى الءما: ية 2 : والسرقة 7 
(؟) زيادة من ن الهندية ٠‏ 


دمع د 

حض فلم يكن موجباً للسكفارة » فأما فى الثقلالشسهة فالفمل باعتبار أنالآلة لييست إ1|: 
القتل والفمل لا يتأتى بدون الآلة فاعتيرنا هذه الشسهة فى القصاص والكفارة جيماً . 
وقال الشافعى رحمه الله أيضا : يحب سجود السهو على من زاد أو نققص فى صلانه 
عمداً لأن وجوب السجود عليه عند السهو باعتبار تمكن النقصان فى صلانه وذلك 
موجودف العمد وزيادة فيثبت الك فيه بدلالة النص . وقلنا : هذا الاستدلال فاسد 
لأن السبب الموجب بالنص شرعاً هو السهو على ماقال عليه الصلاة والسلام : « لكل 
سهو سحدنان بعد السلام » والسهو ينمدم إذاكان عامداً . فهذا هو المثال فى بيان 
الثابت بدلالة النص . 


والنوع الرابعم وهو القتضى » وهو عبارة عن زيادة على النصوص عليه0© 
يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجبا للح وبدونه لايمكن إعمال المنظوم 
فكان القتضى مع الحكم مضافين إلى النص “ابتين به المسك بواسطة القتضى 
متزلة شراء القريب يثبت به اللك والمتق على أن يكونا مضافين إلى الشراء المتق 
بواسطة اللك » فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمتزلة الثابت بدلالة النص لاعارلة 
الثابت بطريق القياس » إلا أن عند العارضة الثابت بدلالة النص أقوى ؛ لأن النص 
يوجبه باعتبار المعنى لثة والمقتضى ليس من موجباته لئة وإنما ثبت شرعاً للحاحة 
إلى إثنات المكم به ولا موم للاقتضى عندنا . وقال الشافعى : لةقتضى وم لآن 
المقتفى عنزلة اأخصوص ى؟بوت المكم به حتى كان المكم الثابت ب هكالثات 
بالنص لا بالقياس فكذلك فى إثبات صفة العموم فيه فيجمل كالمنصوص . ولكنا 
تقول : بوت القتفى للحاجة والضرورة حتى إذاكان المنصوص مفيداً لاحكم بدون 
القتضى لا يثبت القتضى لغة ولا شرعا والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها ولا حاجة إلى 
إئنات صفة العموم للاقتفى فإن الكلام مفيد بدونه » وهو نظير تناول اليتة لما أبيح 
لاحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق وفما وراء ذلك من الجل والمُول والتناول إلى 
الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيه » بخلاف النصوص فإنه عامل بنفسه فمكون عازلة 
حل الذكية يظهر فى حكم التناول وغيره مطلتا ؛ يوضحه أن المقتضى تبع لاقتفى 


. لعظ ( عليه ) ساقط من العهانية والهندية‎ )١( 


وعم ل 
خاه فرظ لكوت كنيد وقرط الف كرون ثيه واخذا: عون كيو در اليد 
النصوص فاو جمل هو كالنصوص خرج من أن يكون تبعا »؛ والعموم حكم صيغة 
النص خاسة فلا يجوز إثباته فى المقتضى . وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال لنيره أعتق 
عبدك عنى على ألف دره7© فاه وقع المتق عن الأمس وعليه الألف ؛ لأن الأعس 
بالإعتاق عنه يقتضى عليك العين منه بالبيع ليتحقق الإعتاق عنه وهذا القتفى 
يثبت متقدماً ويكون عزلة الشرط لأنه و. ف ف الحل والحل للتصرف كالشرط 
فكذا”" مايكون وصفاً لدحل » وإتما بئبت بشرط المتق لا بشرط البيع مقصوداً 
حتى يسقط اعتيار القبول فيه » ولوكان الآمر من لاعلك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا 
الكلام » ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال بءته منك يألف ددم وأعتقته لم يز عن 
الأمر يدا تن أن اللقتفى ليس كالمنصوص عليه فها وراء موضع الحاجة . 2 
هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق. عبدك عى بغير ثىء فاعتقه بقع المتق عن 

لأن الاك بطريق المية يثئبت هنأ عقتغى العتق فيثبت على شرائط العتق 6 
عار اقوطه يتهيوذا .وهو التض كا يسقط اعتبار القبول فى البيع بل أولى ؛ 
لأن الول رركن فى البيم وَالقْنِض قرط فق اللبة فنا سقط اعغار ماهو الل كن 
لكونه ثابتا عقتفى المتق فلآن سقط اعتبار ماهو م ط أولى » ولمذا لو قال 
أعتق عبدك عى غل. الف |ورع© ] ورطل من خمر يقع التق ء عن الأمر »- 
واو أ كه الاموراعل أن سق عبد عنه يالك 0 خ النتق عن الآمر » وبيع 
امسكره فاسد والقبض شرط لوقوع اللك فى البيع الفاسد ثم سقط اعتباره إذا كان 
عقتضى العتق . وأبو حنيفة وحمد رحمهما الله قالا القتفى تبع لاقتضى والقبض 
فعل ليس من جنس القول ولا هو دونه حتى يكن إثبانه تبعا له وبدون القبض اللك 
لا حصل بالهبة فلا يمكن تنفيذ المتق عن الآعى » ولا وجه لممل العبد قابضًا نفسه 
للامس لأنه لا يسل له بالمتق شىء من ملك الولى وإنما يبطل ملك الول ويتلاثئى 
بالإعتاق » ولا وحه لإسقاط القيض هنا بطريق الاقتضاء لان العمل بالمقتفى شرعى 

. وف الهندية : بألف درم‎ )١( 


(؟) وف المانية : فكذلك . 
[فرم زيادة هن ن اشندية 5 


5-6 
فإنما"؟ يعمل فى إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط الب لوقوع 
املك فى المة لا ححتمل السقوط بحال بخلاف القبول فى البيع فقد محتمل السقوط »> 
ألا ترى أن الإيحاب والقبول ججيما يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطى من غير 
قول #قلآن شل عرد القبول :انعط كان أول ؛ ولو كال مت ملف هذا الدب 
1 بعشرة فاقطعه فقَطعه و يقل شيئاً كان البيع بينهما تاما » والفاسد من البيع معتير 
بالجاز 6 المكم لأن الفأسد لا عكن اكنا اناد حرق كه من نفسه »© وإذا 
كان ماثيت املك يدف البيع الجائز يحتم ل السقوط إذاكان ضمنا للمتق2" فكذلك ما يثبت 
به الللك فى البيع الفاسد . وبيان ماذ كرنا من اللخلاف بيننا وبين الشافعى فما إذا قال 
إن أ كلت فعبدى حر ونوى طعاماً دون طعام » عنده تعمل ننته لآن الأكل يقتضى 
مأ كولاً وذلككالنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طماماً » ولاكان لذقتفى موم 
على قوله عمل فيه نيته التتخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لاحموم للمقتفى وني ةالتخصيص 
فها لاعموم له لذو بخلاف مالو قال إن أكلت طماماً » وعلى هذا لو قال إن شربت 
أو قال إن لبست أو قال إن ركيت - وعل هذا قلنال قال إن اغتسلت الليلة ونوى 
الاغتسال من الجنابة لم تعمل نيته » بخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلاً فإن هناك 
نبته تعمل فما بينه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار 
وقال عنيت فلاناً لم تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإا يثبت بطريق الاقتضاء» 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لامرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لأنها لا تمد قبل تقدم 
الطلاق فيصي ركأنه قال طلقتك فاعتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولهذا كان 
الواقع رحميا ولا تعمل نيته الثلاث فيه » وبعد البينونة والشروع ف العدة يقع الطلاق 
بهذا اللفظ . وربما يستدلالشافمى رحمه الله بهذا فىأن الْمَتضىكالنصوص عليه » وهو 
خارج على ما ذكرنا ذإنا مله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصهر النصوص 
مفيداً موجباً للحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 


لل وى المهانية : فإنهء 
زفه6 بأن قال لغيره بعت متك هذا الميد فقال ااشترى فهو حر ل هامش العهانية ٠‏ 


200100 
كلوقي افاعنه #وسدوات ال يو سنك هذا البات أهااللن المدونة 
للقن وسوى لعا تقراس عل هذا الأغد رفول اتنا +.لا واسال القرية 6 نوفا 
المراد الأهل ؛ يثبت ذلك مقتضى السكلام لآن: لوال اقيق فعا متسوق إلى حمق 
يفحدق يه الباق لكون عنيدا دوق عن لذ وحتق نه وال علنة عجاوم 0 رفع 
عن أمتى الحطأ والنسيان” وما اسْمَكْرهوا عليه » ولم يرد به المين لأله يتحقق90© 
مع هذه الأعذار فلو جمل عليه كان كذياً ولا !د كال أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
كان شد عرق ن ذلك ؛ فعرفنا ممَتضى السكلام أن المراد الحسكر . ثم له الشافعى 
على الحكم فى الدنيا والآخرة قولا بالعموم فى 0 وحمل 3 كالتصوص عليه 
ولو قال رفم عن أمن حك اطاط كأ دلاف ابا ةا الكملا قال لا يقم طلاق 
ألخاطئء :و السكره ولا بفسد الصوء بال كل. مكزعا . وقلنا لاوم لفقتفى وح 
الآخرة وهو الإثم مراد بالإجاع وبه ترتفع الحاجة ويصير الكلام مفيداً فببق معتبراً 
فحم الدنيا . كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعمال بالثيات » ليس المراد 
عين العمل فإن ذلك ممق بدون النية وإما المراد الحكم ثنت ذلك ع#تفى الكاهم . 
فقال الشافعى ده م ذلك حم الدنيا والآخى رةافا إستدعى 6 والمزعة من ٠‏ الأعمال 
قولاً بعموم القتفى . وقلنا اللراد حكم لكك وهر أن وات لقان شمن :التق 
لأن #موته بطريق الاقتضاء ولا عموم لةاقتفى . وعندى أن هذا سهو من قائله فإن 
الحذوف غير المقتفضى لأن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار 
إذا كان فها بتى منه دليل على الحذوف » لم 'وت هذا انحذوف من هذا الوجه يكون 
3 وثبوت امقتضى ون ان عأ لا لغة » وعلامة الفرق بسسهما أن المقتفى تبع 
يصح باعتباره المقتضى إذا صاركاللصرح به والحذو ف ليس يبع بل عند التصريح 
به ينتقل الي إليه لا أن يثبت ما هوالنصوص » ولا شك أن ما ينمل غير ما يصحيم 
العسوص. وباق هذا أثاق قرول أعق ميك ع 49 عيدو ودر الاليلة ظريق: 
الاقتضاء ليصح النصوص » وف قوله « واسأل القرية » الأعل محذوف للاختصار 


٠ وفى اهندية : متعقق‎ )١( 
(؟) وف العهانية : وبيان هذا فى قوله أعتق عيدك عنى يثبت العليك‎ 


بك >6" اتسنا 

فإن فما بق من الكلام دليل عليه وعند التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال 
عن القرية إلى الأعل لا أن يتحقق به اللنصوص . و15 لكف قوله عليه الصلاة والسلام 
« رفع عن أمتى الخطأً » فإن عند التصريع بالحسكم يتحول الرفع إلى إلى المكر لا إلى 

ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف""© 00 قوله عليه السلام « 0 
نالئنات © وإغا ل يفيت الموع هنا لأن ال حذوق عزلة العترلة فى أنه دمل كل 
واحد من الأمرين على الانفراد ولا جموم للهشترك فأما أن يحمل المحذوف ثابتاً بقتضى 
اكلام فللا 8 ويشمين م ن هدا أن ماكان :1 دس بطريق الاقتضاء هف فإنه عنزلة 
الثانت لغة فإ ن كان نحدث حتمل العموم شت قنه صقه العموم 2 وعل 58 ما إذا قال 
لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاث فإن على قول الشافمى تعمل نيته ؛ لأن قوله 
طالق يقتفى طلاقاً وذلك كالمنصوص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالعموم فى 
اللقتفى . وقلنا من إن قوله طالق نعمت فرد ونعءت الفرد لا محتمل العدد والنية 
إعا تعمل إذا كان المنوى من حتملاتالافظ ولا يكن إعمال نية العدد ياعتبار المقتفى 
لأنه لا عموم للمقتفى » ولأن القتفى لا يحمل كالصرح به فى أصل الطلاق فكيف 
يم لكالمصرح به فى عدد الطلاق ؟ وبيانه أنه إذا قال لاعرأته زورى أباك أو حجى 
'ونوى به الطلاق لمتعمل نيته ومعلوم أن ما صرح به يقتفى ذهابا لا محائة » نم لم حمل 
كازلة قواه اذه حى: مل نبعه الطلاق فيه يقريؤه أن نقولة طالق تت دراج خاعا 
يعتبر فيه من القتذي نما يكون قاعا بالوسوف والطلاق من هذا اللفظ مقتضى هو 
رك ال ام بشرعا فإنه لا يكو ادها فى هذا الوصف بدون طلاق يقع علبها 
فيدمل 57 ليتحقق هذا الوصف مله مدنا » ومثل هدا القتفى لا يكو نكالصرح 
56 عترلة الحال الذى هو قائم بالخاطب وهو بعده عن موضع الحج وعن الزيارة 
به » بمخلاف قوله أنت بائن فإن ذلك نعت فرد نصا حتى لا يسم نية العدد فيه لو وى 
ثنتين ولكن البينونة تتصل بالمحل فى الحال » وعى توعان : قاطمة لأملاك » وقاطءة للحل 


. وفى الممانية والحندية : الحذف‎ )١( 
٠. ليا ول الممائية : ماكان حذوفاً بطربق الاختصار‎ 


الذىهو وصف لحل » فنية الثلاث إا تمز أحدنوعى ما تناوله نص كلامه فأما الطلاق 

لا تمل بام موجياً حكه فى الحال بل حك انقطاع املك به يتأخر إلى انقضاء المدة 
وح انقطاع اللي عار إلى عام المدة وإنا يوصف الحل لاحال به لانمقاد 
الدلة [ ه27 ]موا للح فى أوانه وانمقاد العلة لا يتنوع فلم يكن النوى من 
حتملات لفذله 0 . وعلى هدا قوله طلقتك فإنصيغة احبر عن فعل ماض عازاة قوله 
ضر بتك » فالسدر القائم بهذه الصينة يكون ماضما أيضا فلا يسم فيه معبى العموم 
بوحه » بخلاف قوله طلق نفسلك فإن صيغته عر بفعل فى الستقبل لطلب ذلك الفعل 
مها » فالصدر القائم ببذه الصيغة يكون مستقبلا أيضاً وذلك الطلاق فكون بمزلة 
غيره من أسماء الأجناس فى احمّال العموم والخصوص فبدون النية بثبت به أخص 
الخصو ص على احمال الكل » فإذا نوى الثلاث عملت نيته لأنه من محتملا تكلامه » 
وإذا وىثنتين : تمك أنه لا احمال للعدد فى صيغة كلامه » وعلى هذا لوقال إن خرحت 
ونوى الحروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته ولو نوى السفر تعمل نيته ؛ لأن السفرنوع 
من أنواع الحروج وهو ثابت باعتبار صية كلامه» ألا ترى أن اللمروج لغيرالسفر بخلاف 
0 للسفر فى الح » آنا لكان نايسن من ضيكة كاوه فى تيون اق 
الحروج يكو ن إلى مكان لاحالة فل تعمل نية التخصيص فيه لما لم يكن من مقتضى 
صيغة الكلام مخلاف الأول . وكذلك لو الك إن ساكنت فلانا ونوى الساكنة فى 
مكان بعينه ل تعمل نيته أصللا » ولو نوى السا كنة فى بيت واحد تعمل ننيته باعتبار 
أنه نوى ألم ما يكون من السا كنة فإن أعر ما يكون من السا كنة فى بإدة » والمطلق 
من السا كنة فى عرف الناس ف دار واحدة » وأتم ما يكون هن الساكنة فى بيت 
واحد » فهذه النية ترجع إلى بيان نوع الساكنة الثابتة بصينة كلامه بخلاف 
تمين الكان . 

فإن قيل : أليس أنه لو قل لولد له أم معروغة وهو فى يده : هذا ابنى ثم حاءت 

أئه بعد موت المدعى فصدقته وادعت ميرائها منه بالنكاح فإنه يعَغى لها بالميراث » 

٠ زيادة من العمانية‎ )١( 

(؟) وفالحنديه : يخالف الحروج 


ومعلوم أن الشكاع يها عقتشى دغواق النسب. م ثم حمل كالتصر بح به حتى يندت 
النكاح صميحاً ود ل فاع لسوت الع فيكون لما المبراث » فلو كان بوت 
القتضى باعتيار الحاجة فقط لما ثبتت هذه الأحكام لانمدام الحاجة فها ؟ قلنا : ثبوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا عقتضاه » فإن الوك اسم مشترك إذ لا يتصور وأد قمنا 
إلا بوالد ووالدة » التنصيص على الولد يكون تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
'التنصيص على الأخ يكو ن كالتنصيص على أخيه او الأكوء لاعسون لين #تخصين 
.وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتابممنى النص لغة لا أن يكون ثابتاً بطريق 
الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء اللك فى قوله أءتق عبدك عنى على 
ألف [ دره0© ] وبعد ما ثبت المقد بطريق الاقتضاء يكون باقيا لا باعتبار 
دليل ببق بل لاتمدام دليل الزيل » فعرفنا أنه منته بينهما بالوفاة واتهاء النكاح 
بالوت سبب لاستحقاق الميراث . 

وزع ناميه الكدود شرل اقارك فى الل لذ عسل التخسيض لأ 
لا جحموم له والتخصيص فما فيه احمال العموم » والثابت بدلالة النص لا يحتمل 
التخصيص أيضا لان ااتخصيص بان ان اصل الكلام غير متناول له وقد بينا ان 
الحم الثابت بالدلالة ثارت 5 النص لغة » وبعد ما كان معنى النص متناولا له 
لغة لا بمق احمال كونه غير متناول له وإعا بحتمل أخراخ من أن بكوك 7 لحك 
فيه يدليل ترصن :وذلك يكون نيذا لا 0 ونا القاركه باقازة "لصن فعند 
بمض مشايخنا رحمهم الله لا يحتمل الخصوص أيضاً لأن معنى العموم فيا يكون سياق 
الكلام لحل اما ما تقم الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو 
زيادة على الطلوب بالنص ومثل هذا لا يسم فيه معنى العموم حتى يكون عتملةً 
لاتخصيص . قال رضى ألله عنه : والأصمح عندى أنه يحتمل ذلك ؛ لأن الثابت 
بالإشارة7" كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيفة السكلام » والعموم باعتبار 
الميقة :ف أن الات شا النص ممق ل التدميضن تكدلا الثابيك بإشارته .. 


0020 00 ن المحندية ٠‏ 
(؟) وف العمانية : بإشارة الذس 


داههة؟ - 
لمعيل 


وقد حمل قوم فى النصوص بوجوه هى فاسدة عندنا ٠‏ شها ما قال بعضهم إن 
التنصيص على الشىء باسسم العم يوجب التخصيص وقطع الشرلة بين التسيوض وغيره 
من جنسه فى الك لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة وحاشا أن 
يكون شىء م ن كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله صلى الله عليه وسل 
« لاه منالاء » فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على ن قو جوب 
الاغتسال بالا كسال و ثمكانوا أهل الاسان . وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة ؛ 
فإن الله تعالى قال : « منها أربعة” حرم ذلك الدين القم” فلا تظادوا فهن أشسع ( 
ولا يدل ذلك على إباحة الظلم فى غير الأشهر الحرم » وفال تمالى : « ولا تقولن لشىء 
إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » ثم لايدل ذلك على مخصيص الاستثناء بالفد 
دون غيره من الأوقات ى المستقبل . وقال صلى الله عليه وسلم : « لايبوان أحد كم 
فى الاء الدائم ولا ينتسلن فيه من الجنابة”'2» ثم لا يدل ذلك على التخصيص االمناية 
دون غيزتها من آسنان الاغتسال » والأمثلة لهذا تسكثر . ثم إن عنوا بقولهم إن 
التخصيص” يدل على قطم الشاركة وهو أن السك يثبت بالنص ف المنصوص 
غاضة فاك لا يخالفهم فى هذا ؛ فإن7" عندنا فيا هو من جنس النصوص الحكم 
كنك بدلة التطن لا بسنه 4 وإنعنوا أن هذا التخصيص يوجب نى الحكرم فى غير 
النسوقن افقو بلطل 4 لاه غير متناول له أصلاً فتكيف يوجب نفياً أو إثبانا الحكم 
فم لم يتناوله ؟ ثم سياق النص لإيحاب المكم ونق الحكم مفلا عون أن يلون 
وم واكات17 لمن «الأعات نولاق لسن عبد قياف الأنسا د عوان تفلي 
النصوص لتعدية الحسكم بها إلى الفروع فلوكان التتخصيص موجباً زفى الحسكم فى غير 
النصوص لكان التعليل باطلا لأنه يكون ذلك قياساً فى مقابلة النص » ومن لايحوز 


)003 وق الممائية 9 من حنابة . 

(؟) وف اهندية : إن التصئيص ٠.‏ 

(؟) وف العهانية والحندية : لأن ٠‏ 

)ع2 وق العتمانية واهندية : من موحيات ٠.‏ 


لك 5ن 


العمل بالقياس فإءا لا يجوزه لاحمال فيه نان أن يكون موابا أو خطأ لا لنص ينع 
منه » بمتزلة العمل يخبر الفاسق فإنه لا يعمل بخبره لضعف فى سنده لا لنص فى خبره 
مانع من العمل به » والأفار إتمااستدلوا بلام التعريف الت هى مستغرقة للحنس 
أو الثهوة فى كول عله الططلدة والسلام « الاه من الماء » وحن تقول فى المكم 
الثابت لعين الماء » وقائدة التخصيص عندنا أت يتأمل الستننطون فى علة النص 
فيثبتون المكم بها فى غير المنصوص عليه من اللواضم لينالوا به درحة المستنيطين 
وابهم وهذا لاحصل إذا ورد النص عاما متناولا للحنس . ويحك ء عن التلجى رجه 
الله 0 يقول هذا إذا لم يكن النصوص عليه باسمالعلم ورا ونيا وحن 
الربا فإن كان محصوراً بسدد فذلك يدل على نفى الحم فها تاها لذن وات 
الحم فيا سواها إبطال المدد النصوص وذلك ا فهذه الواسلة يكو وكا 
للنق . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : : « مس فواسق “يقتلن فى الل واهرم «( 
وبقوله « أحذت لنا ميتتان ودمان » فإن ذلك يدل على نف السك فيا عدا الذ كور . 
اجيم أن التنصيص لايدل على ذلك فى ثىء من المواضع لما بينا من المعانى 
ثم ذكر المدد لبيان ال؟ بالنص ثابت ف العدد مكار" وقد يبنا أن فى غير 
المذ كور إِتما ثئبت ثبت الحم بعلة النص لابالنص فلايوجب ذلك إبطال العدد المنصوص . 
ومنها ما قاله الشافمى رحمه الله إن التنصيص على وصف ف المسمى لإيجاب الي 
يوجب ننى ذلك لحر عند عدم إن ساف لاله جا لو ع كلق ا 
عند عدم الوصف . وعندنا النص موجب للحكم عند وجود ذلك الوصف 
ولأبونكن 3 ذلك المي عند اتعدامه أصلاً . وبان هذا فى قوله تمالى : « من 
فتيا: ت المؤمنات » فإن عنده إباحة نكاح الذية لا كان معدا بمية الاعان 
بالئنص لد بدون هذا الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الككتابية » وعندنا 
لا يوجب ذلك ولهذا جوزنا نكاح الأءمة20 ] السكتابية » وقال تعالى : من نسائ 
اللان دحلم مون » قال الشافعى رمه اله : لا ورد حرمة الرسة سب الدخول 


باهرا مقددة بوصف وى أ كسفن لسائة أوعن ذلك ق 8 رمة عند 0 


(1) ما بين الأربعين زيادة من الماية . 


سيف - 


ذلك الوصف فلاتثبت الحرمة بالزنا . وعندنا لابوجب النص فى ام عند 
اتعدام الوصف فتثبت الخرمة بالزنا » وق الحديث « أن النى 08 الله علية وسلم 
فرض سدقة الفطر على كل حر وعبد من السامين » فعلى مذهيه أوجي هذا الثد 0© 
نى الحم عند عدم الوصف فلا نحب الصدقة عن العبد الكافر . وعندنا لابوجب 
ذلك ولكن النص لتم بهذا الوصف لايتناول الكفار » والنص الطلق وهو قوله > 
,0 أدوا عن كل حر وعبمد » يتناو م لأنه غير مختم بهذا التقييد قيحب العا عن 
العبد الكافر بذلك النص » وهو عنزلة من يقول لغيره أعتق عسيدى م يول أعتق 
البيض من عبيدى فلا.بوجب ذلك الهى عن إعتاق غير البيض بمد ما كان ابت 
باللفظ الطلق . واستدل الشافنى رجه الله لإثيات مذهية بقوله عليه السلام : 
« فى خس من الإابل الساعة شأة » فإن ذلك يوجب نف الزكاة فى غير الساعة 
كاد قال ولا زكاة فى غير الساعة إذاو م يحمل كذلك فلابد من إيحاب الركاة. 
فى الموامل بر المطلق وهو قوله عليه الجلاخ : «فى خس من الإبل شاة » وبالوجاع 
بيننا ويشم لاتجب الزكاة فى غير الساعمة وى سول امن الله عليه وسلم 
عن ديح مالم يضمن أفهمنا ذلك إباحة جح ماقد من 2 نص عليه ؛ ولأن النص 
لا أوجب الحم فى المسمى الشتمل على أوصاف مقيداً بوصف من تلك الأوصاف 
صار ذلك الوصف بعمزلة الشرط لإيحاب الحكء على معنى أنه لا بثبت الك بالنص 
بعد وجود المسمى مالم يوجد ذلك الوصف » 7 17 الوصف لكان الحسكم 
ناج قبا وضوك وهدا أمارة الشرط ؛ فإن قوله لاص أنه أنت طااق إن دخلت الدار 
لايكون موجباً وقوع الطلاق مالم تدخل » وبدون هذا الشرط كان موجباً لاطلاق 
قبل الدخول . وقد يكون الوصف بمتزلة7؟ الشرط حتى لو قال لما إن دخلت الدار 
را كة فأنث طالق كان اكوب شرطا وإن كان مذ كور عق ستميل الوم الماا. فال 
وقد ثبت من أصلى أن التقبيد”*؟ بالشرط يفهمنا نفى المسكر عند عدم الشرط 


٠ وف الحندية : ذلك النس‎ )١( 

(؟) وف العهانية والهندية : ولولا . 

(؟) وف العثمانية : عمنى الصرط . 

(4:) وفى العهائية والحادية : التعلق . 

)1/( 


و 
فكذلك التقييد بالوصف » وهذا بخلاف الاسم”أ؟ فإنه مذ كور للتعريف لا لتعليق 
المكر به [ فأما الوصف الذى هو ذكر لاحال وهو معنوى يصاح أن يكون لتعليق 
الم به(" ] فيكون موجباً نفى السك عند عدمه دلالة ؛ ولآن بالاسم يثبت 
المكم ابتداء ما ثبت بالملة بخلاف الوصف الذئ هو فى معنى الشرط . وستقرر 
هذا الفرق فى الفصل الثاتى . واستدل عاماؤنا بعوله تعالى : « وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللانى هاجرن معك » لم التقييد بهذا الوصف لابوجب ننفى الل فى اللاى 
م يباجرن معه بالاتفاق » وقال تعالى : « ولاتأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » 
ثم التقييد بهذا الوصف لايفيد إباحة الأ كل بدون هذا الوصف » وقال تمالى : 
«إا أت مُنْذْرٌ من مخشاها » . « إعا ندر من اتبع الذكر » وهو نذير للبشرا» 
خمرفنا أن التقييذ بالوصف لايفهمنا نفى المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف » 
2 كانه أن الوصف الؤر بمتزلة الملة لاحكم ولتكاوف أن الحكم يثبت 
غالملة إذا ويك فإن البوة؟ لاوجب نل المكم عند انمداءها فكذلك الوصف 
الذكور فى النص يوجب ثيوت الكم عند وجوده ولابوجب نفى المسكم عند 
عدم 4 ولمدًا حملن الرمت: الت إذا كان متسوسا علية عزلة::الملة للحي الثايت 
بالنص فقلنا صفة السوم عتزلة العلة لإيجاب الركاة فى خمس من الإبل ركنا 
يضاف الزكاة إلها فيقال زكاة السائمة » والواجيات نشاف إلى أسبابها حقيقة 
بمنزلة من يقول لغيره أعتق عبدى الصالح أو طلق امأ البذيئة » فإن ذكر هذا 
الوسف دليل على أنه هو الور لاحكر . وببذا يتبين أن الوصف ليس فى معنى 
الشرط كا زعم » وقوله إن دخلت راكية إتما جملنا اكوب شرطا لكونه معطوفا 
على الشرط فإن حكر المنطوف حك التطوق عليه + قاما الوصف المقرون بالاميم 
يكون عتزلته والاسم ليس فى معنى الشرط لإئبات الحكم فكذلك الوصف 
الترؤن: يه .ولو كان قرعا فمندنا تعليق المكم بالشرط يوجب وجود الحكم 


)١(‏ أى اسم العلم » م فى قوله « عمد رسول الل »© لايدل على أن الرسالة لا.وحد بدون 
عند صلى الله عليه وسلم عامش الممانية . 
(؟) مابين المربعين زيادة من المهانية ٠‏ 


(؟) وف المثائية والحندية : وإن الملة . 


ساوه» ل 


عند وجود الشرط ولا يوجب النفى عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان 
قبل التمليق على مانبينه » وإنما لا نوجب الركاة فى الموامل7'© باعتبار نص آخر 
وهو قوله عليه السلام : « لازكاة فى الموامل والحوامل »© أو باعتبار أن صفة 
السوم صار بمتزلة العلة فى 2 الزكاة على ماقررنا . وعلى هذا قال زفر رجه الله 
شمن له أمة ولدت ثلانة أولاد. ق .يظوق غتلفة فقال : الآ كبر ابى :كبت تسب 
الآخرين منه ؛ لأن التنصيص على الاعوة يعدا الا كن لاموحب له فى فى نسب 
الآخرين » وقد تبين بوت نسب الأ كبر منه أنبا كانت أم ولد له من ذلك الوقت 
وأم الولد فراش لهوى يثبت نسب ولدها منه بغير دعوة . وعندنا لايثئبت نسب 
الأخرق ننه الايد بالؤسفك غانه لو أغار إل الأ كن وال هذا ابي لافيت نمب 
الأخر مه انا ؛ ومعلوم أن التنصيص بالاسم لايوجب نى الحكم فى غير السمى 
بذلك الاسم ولسكن إنما لا يثبت نسسهما منه لآن السكوت عن البيان بعد تحقق 
الحاجة دليل النق ويفترض على الرأة دعوة النسب فما هو مخلوق من مائه ؛ لأنه يا 
لذفل ل ايكون لنب | ماهو قي ارق ين ماله لكل لها أن يد نك | 
المخلوق من مائه » وقيل الدعوة النسب يثبت منه على سبيل الاحمال حتى يلك نفيه 
وإنما سير مقطوعاً به على وجه لايلك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضاً عليه . 
وإذا تقرر بهذا تحقق الحاحة إلى البيان كان سكونه عن دعوة نسب الآخرين دليل 
التق لا تخصيصة22 الأ كير بالدعوة فلهذا لايثبت نسهما مته . وعلى هذا قال 
أبو حئيفة رحمه الله : إذا قال شهود الوارث لا نمم انما رهاق أرض كذ 
إن الشهادة تقبل ؛ لأن هذه الزيادة لا توجب علهم توارث آخر فى غير ذلك 
اموضع » اميق سكتوا عن ذكر هذه الزيادة وقالوا لا نمم له وارما غيره: + 
وأبو يوسف وعتمد قلا : لا تقبل هذه الثهادة لا لأمها :وجب ذلك ولكن 
لفكن الهمة فإنه يحتمل أمهما خصا ذلك الكان للتحرز عن الكذب وعلمهما 
فرت لخر" للح فو يرك التكان ولكن العمادة: تزه بالهية مانا المي 


. وف افندية : الموامل‎ )١( 
٠ (؟) مابين ار بعين زيادة من الهندية‎ 


زفر6 وفى العمانية : #صرص ٠.‏ 


2 2 
لاقت نذا ولأزا يا "التيفة وق +زالليحة اللنلوقة .بواو سف بوعه ا 1 
كا تحتمل هذه الزيادة ماقالا تحتمل المبالغة فى التحرز عن الكذب باعتمار 
نا تفحصا فى ذلك الوضع دون سائر الواشم » ويحتمل تحقيق المبالنة 
ف نق وار الحأ لا نعل لهو تاخز ل 0 506 
فأحرى أن لا يكون له وارث آخر فى موضع 1. اخر » ويمثلهذا الحتمل لاتتمكن 

ولا ينع العمل بشهادهما . 

0 أن السك متى تعلق بشرط بالقص فعند الشافمى رمه الله ذلك النص 
يوجب انعدام ال-5 عند 7 الشرط م يوجب وحود المكم عند وحود 
الشرط » وعندنا لا يوحب النص ذلك بل يوجب موت الحم عند و<ود 
الشرط فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق . وبيان 
هذا فى قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طول أن نكم الحصنات المؤمئات » 
الآية » فإن النص لما ورد بحل نكاح الأمة معلقاً بشرط عدم طَؤل المرة جمل الشافى 
ذلك كالتخصيص على حرمة نكاح الأمة عند وجود طول الهرة . وعندنا النس 
لا.بوجب ذلك ولكن المك بعد هذا النص عند وحود طول الحرة عل ماكان عليه 
أن لولم يرد هذا النس » وقال تعالى : « ويدرأ عنها المذاب أن تشهد أربع قباداة 
بالله © قال القافى لاكتلق بالنض :ده النذاب: عيا قرط أن تاق كنات الثنان 
كان ذلك يدا على إقامة الحدعله! إذا م أت بكرات اللعان . وعندنا لا يوجب ذلك 
حتى لايقام عللبها الحد وإن امتنمت من كلمات اللءعان . وجه قول الشافمى أن التعايق 
بالشرط يورق اعم :دون السبي على اعتبار أنه لولا التعليق لكان الحكم 3 
فإن قوله لعبده أنت حر موجب عتقه فى الحال لولا قوله إن دخلت الدار فبالتعليق 
ماخر زول الي بولا تدم أسل الفلب وبدا نين أن التعليق كا يوجب الحكم 
عند وجود الشرط يوجب نفى المسكر قبل وجود الشرط » بمنزلة التأجيل وبمنزلة 
خيار الشرط”" فى البيع فإنه يدخل على المسكم دون السبب حتى يتأخر السكم إلى 
سقوط الكيار مع قيام السبب » وهونظير التمليق الحسى ؛ فإِن تعليق القنديل بحل من 


)0010 وف العهائية والحادية : لسرط يار 5 


5300 
سعاء البيت عنع وصوله إلى موضم من الأرض لولا التعليق ولا يعدم أصله ؛ وبهذا 
فارق الشرط الملة فإن المكم يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكو ن انعدام المكم قبل 
وجود العلة مضافاً إلى العلة ا أنها نفت الك قبل وجودها بل انعدم لانعدام 
سه » فأما اله شرط شغي الحكم َمِل وعجود استشة فكأن بانما من كروك 00 
وجوده كأ كان مثبتاً وجود الممكم عند وجوده ؛ وعلى هذا الأصل ل يحوز تعليق 
الطلاق والمتاق بالملك ؛ لأن تأثير الشروط فى منع حك لولاه كان موخودا سسةة 
ولولا التعليق هناكان لنواً » وشرط قبام الك فى الحل عند التعليق لأن السبب 
لايتحقق بدون املك » .وتأثير الشرط فى تأخير الك م إلى وجوده بعد تقرر السبب 
بمتزلة الأجل » فيشترط قيام اللك فى لحل عند ا ق النتقزو السبب ثم يتآخر 
الحم إلى وجود الشرط بالتعليق ؛ ولهذا لم يحوز نكاح الأمة لمن قدر على نكاح 
الرة ؛ لأن الحل معلق بشرط عدم طول الهرة بالنص وذلك .وجب نفى الحكم عند 
وحود طول الحرة كم وعبرائياه عند عدم طول الكره . هذا هو المفهوم من الكلام 
فإن من يقول لغيره إن دخل عبدى الدار فأعتقه يفهم منه ولا تمتقه إن ل يدخل الدار» 
والعمل بالنصوص واجب عنظومها ومفهومبا » ولحذا جوز تمجيل الكفارة بعد 
اليين قبل الحنث ؛ لأن السبب هو الهِين ولمذا تضاف الكفارة إلهاء والأسل أن 
الواجبات تضاف إلى أسبابها » فأما الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به » ويتضح 
هذا فما إذا قال إن فملت كذا فعلى كفارة يمين » والتمليق بالشرط بمنزلة التأجيل 
عنده فلا يمنع جواز التمجيل قبله بمنزلة الدين اللؤجل إلا أن هذا فى اللالى دون 
البدن ؟ لآن تار الشليق بالشرط :اق تأحين .وعوت الأداء اق لقوق االة 
الوجوب ينفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم كرا فى حقوق 
السباد » فأما فى البدتى الواجب فمل يتأدى به فلا يتحمّق انفصاله عن الأداء » 
وبالتعليق بالشرط يتآخر وجوب الأداء فيتأخر تقرر السبب أيصاً ضرورة ؛ لأن 
أحدما لا ينفصل عن الآخر . ونظيره من حقوق المباد الشراء مع الاستئجار ؛ فإن 
بشراء العين يثبت الملك ذنم السنياقيل قل افحلى :د الاستجار لاشبت املك 
فى المنفعة قل لشفا لأنها لاتبق وقتين » ولا يتصور تسليمها بعد راق 
بل يقترن التسليم بالوجود » فإنما تصير معقوداً علها مملوكاً بالمقد عند الاستيفاء 


5 انمكدذة 
تكذرك يعرف لقان تسب ين الال والتد و من هذا الوضة 4 الاترى أن 
من قال لله على أن أتصدق بدرثم رأس الشهر فتصدق به فى المال حاز لهذا العنى . 
ودليلنا على أن التعليق بالشرط لا يوجب نفى المسك, قبله من ناكا قوله تعالى : 
« فإذا أخصن * تن أعن يتاحعة 4 الأنداء ولاتخلاق أنه يلتديا الل الذ كزن نا 
على الفاحشة وإن 4 تسن » وقال :ما! لى « فكاتيوثم ا عله م فم خيراأ » وحكم 
الكتابة لا ينتفى قبل هذا الشرط . أم حقيقة التكلام نب نبتنى على معرفة عمل الشرط 
فنقول : التعليق بالشرط تصرف فى أصل الملة لافى 7 من حيث إنه يتبين 
بالتعليق أن الذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سيبا 
عند وجوده » فأُوان وجود الحسكر ابتداء حال وجود الشرط عنزلة ما ذكره الخصم 
ف البلة ال أن غرق ها ننه أن الحكم بوحد عند وحود الشرط ابتداء ولكنه 
اف إل "القاد رن مواق القترط وعودا عنده » فكا أن قبل وجود الملة انعدام 
الحكم أسن غير ماق إل الثلةامكذالك قن :ووه الشرظ .:وبيان هنذا تلام 
من وجهين : أحدها أن السبب هو الإيقاع والملق بالشرط يين وهى غير الإيقاع 
وينتقض المين إذا صار إيقاعاً بوجود الشرط » والثانى أن صحة الإيحاب باعتبار ركنه 
وحله ؛ ألا ترى أن شطر البيع كا لا يكون 55 لانعدام تام الركن فسكذ لك بيع الم 
لايكون سبا لأنه غير مضاف إلى محله » فكذ لك فى الطلاق والعتاق شطر التكلام 
الذى هو إيحاب م لايكون سبباً فالكلام الذى هو إيجاب7؟ ] مالم يتصل 
بالمخل لايكون سبناً ؛ والتعليق بالشرط ينم وصوله إلى امحل بالاتفاق ولكنه 
بعرض أن يتصل امحل إذا وجد الشرط 0 أل شرط البيع شرسن: أن نميل 
سبباً إذا وجد الشطر الثاتى . وكذلك شطر النصاب ليس بسبب للزكاة بمتزلة 
النصاب الكامل فى ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر ولسكن 
بعرض أن يصير سبباً . ونظيره من الحسيات الرى فإن نفسه ليس بمتل ولكنه بعرض 
أن يصير قتلاً إذا اتصل بلحل » وإذا كان هناك من منع وصوله إن لاحن 
لا يفول وكيد مرت قتل ولكن لما كان بصير قتلا لو اتصل بالحل عند 


. مابين المربعءين زيادة من المهانية والحندية‎ )١( 


لاس 

عدم الهن فسكذلك التعليق بالشرط فى الحككيات . وبهذا تبين أنه وهم حيث جمل 
التعليى كالتأجيل فإن التأجيل لا يعنع وصول السبب بالمحل لأن سيب وحجوب التسلم 
ف الدين والعين جميعا العقد » وصحل الدين الذمة » والتاحيل لا عنع بوت الدبن فى النمة 
ولا ثبوت اللك فى المبيع وإتما يؤخر الطالبة وهو محتمل السقوط فيسةط الأجل 
بالتعجيل ويتحقق أداء الواجب » وهنا التعليق ينم الوصول إلى الحل وقبل الوصول 
[ إلى الحل37 ] لا ينم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب ؛ ولحذا 
م تجوز التتكفير قبل النثُ لأن أدنى درحات السبب أن يكون طريقاً إلى المكم 
والين مانع من الحنث الذى تملق به وجوب الكفارة على ما قرره ؛ فإمها موجبة 
للبر والبر يفوت بالحنث وفى الحنث نض الهين » م قال تمالى : « ولا تنقضوا 
الأيمان بمد توكيدها » ويستحيل أن يقال فى شىء إنه سبب لمكم لا يثبت ذلك 
السك إلا بمد انتقاضه » فمرفنا أنه بمرض أن «صير سبباً عند وجود الشرط » فلهذا 
كا مانا إلهؤقل أن وسين سنا لا حدق الأداء م وفرقة بين المتال. واليدق 
باطل ؟ فإن بعد عام السبب الأداء حار فى البدتى والالى جيماً وإن تأخر وجوب 
الأداء كالسافر إذا صام فى شهر رمضان » وهذا لأن الواجب لله على العبد فمل هو 
عبادة » فأما الال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فكا أن فى البدن مع 
تملق.وجوب الأداء بالشرط لا يكون السبب تاما فكذلك فى الالى » يخلان حقوق 
العباد فإن الواجب للعباد مال7؟ لا فمل لأن القصود ما ينتفع منه العبد أو يندفم 
عنه االحسران به وذلك بالمال دون الفمل » ولهذا إذا ظفر يحنس حقه فاستوقى م 
الاستيفاء وإن لم يوجد فمل هو أداء ممن عليه . فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق 
العسادة ونقس المال ليس بعمادة إعا العبادة أسم لعمل يباشره العبد مخلاف هوى 
النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى وفى هذا المالى والبدتى سواء » وهذا التعليق لا يشبه 
بتعليق القنديل بالحبل لأن القندي لكان موجوداً بذاته قبل التعليق » فعرفنا أن عمل 
التمليق فى تفريغ لكان الذى كان مشغولاً به من الأرض قبل التعليق » وهنا قبل 
التمليق ماكان الكم موجوداً فسكان تأثير التعليق فى تأخيرالسيبية للحكم إلىوجود 

. ما بين ار بءين زيادة من الفندية‎ )١( 
. (؟) وق الهندية : للعبد مال‎ 
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الشرط » ولهذا جوزنا تعليق الطلاق والإعتاق(" بالملك لأن التعلق قل وجود 
الشرط يعين ول الالتزام0 بالهين الذمة فأما اللك فى الحل إنما يشترط لإيحاب 
الطلاق والإعتاق7" » وهذا الكلام للحال ليس بإيحاب ولكنه بعرض أن يصير 
إيحاباً » فإن تيقنا بوجود الك فى امحل حين يصير إيجاباً بوصوله إلى لحل صصحنا التعليق 
باعتباره ؛ وإن لم نتيقن بذلك بأ نكان الشرط ممالا أثر له فى إثبات الملك فى الل 
شرطنا املك فى الهال لصي ركلامه إيحابا عند وجود الشرط باعتار الظاهر وهو أن 
ما علم ثبوته فالأصل باه ولسكن بهذا الظاهر دون الملك الذى ينيقن به عند وجود 
الشرط فصحة التمليق بإعتبار ذلك النوع دليل على سمة التعليق باءتبار هذا الملك 
بطريق و20 ؛ وليس الاملي قكاشتراط الحيار فى البيع فإن ذلك لا يدخل على أصل 
السبب لأن البيع لا بحتمل الحظر » وق حمل كملنا شط لا دو أن كرون أدل 
يكون*© حظر تام ؛ ولهذا كان القياس أن لا يحوز البيم مع خيار الشرط ولكن 
السئة جوزت ذلك لحاجة الناس باعتبار أن الخبار دل 290 على الحكم دون السبب 
فإن الى 0-0 التأخير عن السبب مل الحسكم متعلقاً بشرط إسقاط الخيار مع 
“موت السبب لآن السب 0 لافسخ فما هو الوه وهو دفع الضرر يحصل 
بهذا الطريق وهو أقل غرراً » فأما الطلاق والمتاق فأصل السبب فهما يحتمل التعليق 
بالشرط فإذا وعد التعليق ثهناً يفيت الظر اللكامل 'قهما بأن تعلى سيرورهما سيا 
بوجود الشرط . والدليل على الفرق من جهة الحكم أنه لو حلف أن لا يبيع فباع 
بشرط الخيار حنث فى يينه . ولو حلف أن لا يطلق اءرأته فعلق طلاقها بالشرط لم 
يحنث مالم يوجد الشرط » وعلى هذا جوزنا نكاح الأمة لن له طول الهرة لأن 
التعليق بالشرط لا بوجب نفى الحكر قبله فيجمل الحل ثابتا قبل وجود هذا الشرط 
بالانات الموجبة لحل الإناث للذ كور . وهكذا تقول فى قوله إن دخل عبدى الدار 

00 وف المئانية : والمتاق ٠‏ 

(١؟)‏ وفى الفحندية : الالزام . 

(*) وف المهائية والحندية : المتاق : 

(؛) وف المهانية والحندية : بالطريق الأولى . 


(6) وف المهانية والهندية : أيكون أو لا يكون 
)3 وف المهائية والحنديه : حمل 3 


دهه# د 
فأعتقه فإن ذلك لا يوجب ننى الحسكم قبله حتى إنه لو كان قال أولاً أعتق عبدى ثم 
قال أعتقه إن دخل الدار حاز له أن يمتقه قبل الدخول بالأعس الأول ولا يحمل هذا 
الثانى نبياً عن الأول . 

فإن قيل : لا خلاف أن المكر التعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط » 
وإذا كان المكر ثابتاً هنا قبل وجود الشرط فكيف يتصور ثبوته عند وجود 
الشرط إذ لآ يحوز أن يكون الحسكم الواحد *ايتا فى الحال ومتعلقاً بشرط منتظر ؟ 
قلنا : حل الوطء ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح فى 
الآيات التى ليس فها هذا الشرط الزائد ومتعلق بها وبهذا الشرط فى هذه الآية ؛ 
وإما بتحقق ما ادعى من التضاد فيا هو موجود فأما فما هو متعلق فلا ؛ لأنه يجوز 
أن يكون الحسكر متعلقاً بشرط وذلك الحكم بين فتيلتا خرط آخر قله أو بشم 
ألا ترى أن من قال لعبده إذا حاء يوم الجيس فأنت حر ثم قال إذا حاء يوم الجمة. 
فأنت حر كان الثاتى صميحا وإن كان يحىء يوم الجمة لا يكون إلا بعد يحىء يوم 
الجيس حتى لو أخرجه من ملبكه لخاء يوم اللجيس ثم أعاده إلى ملكه خجاء يوم الجمة 
يعن باعشاو .تعلق الفا | 

فإن قيل : مع هذا لا يجوز أن يكون النى ٠‏ الواحد كال الشرط لإثبات ح؟ وهو 
بعض الشرط لإثيات ذلك الحم أيضا » وما قلم يؤدى إلى هذا فإن عقد النكاح 
كال اله مرط فى سائر الآبات سوى قوله تمالى : « ومن لم يستطع ستطع متك طؤؤلاً » وهو 
00 ط فى هذه الآية إذا قلم بأن الك يثبت 0 هذا الشرط . 

: الا ترز هذا تمن واجد اما ونسين فهو عات آلآ تر أنه لوقل لمنده 

و0 ثم قال 5 إن أ كلت وشربت صمح كل واحد منهما ويكون 
الأ كل كالالشرط بالتمليق الأول وبءض الشرط فى التعليق الثانى حتى لو باعه فأ كل 
فى غير ملكه م اشتراه فشرب فإنه يعتق لُمّام الشرط فى التعليق الثانى وهو ملكه . 

وعلى هذا الأصل قال زفر رحمه الله : إن التعليق لا يبطل بفوات المحل » حتى 
لو قال لاعرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم طلقها ثلاا م يبطل التعليق » 


. ما بين المربمين زيادة من المهانية والهندية‎ )١( 


نشكا 
لو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها لم يطل التمليق حتى إذا 
ارتدت وطقت بدار الحرب فسبيت 1 ثم دخلت الدار عتقت » قال : 
لأن التمليق بالشرط ينم الوصول إلى الحل والتعلق بالشرط لا يكون طلاقاً ولاسببا 
للطلاق قبل وجود الشرط ؛ واشتراط الحاية لهام السبب وثبوت الحم عند الوصول 
إلبه بمتزلة اشتراط اللك فك لا ببطل التمليق بعد ته بانمدام اللك فى لحل بأن 
باع الفيق 1د لباك الراء وانقضت عدمها فكذلك لا بيبطل بانعدام ال حلية » وهذا لأن 
نوثم الحلية عند وجود الشرط قائم كتوجم اللك . وإذا كان يصم ابتداء التعليق 
باعتبار نوثم اللك عند وجود الشرط فى هذه الهين لآن املك الوجود عند التعليق 
متوثم البقاء عند وجود الشرط لامتيقن اليقاء فلن ببق التعليق ميحاً باغتبار 
هذا الت وهم كان أولى ؛ ألا ترى أن التمليق باللك ببق باعتبار هذا العنى حتى إذا قال 
لأجنبية كلا تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً فتزوجها وطلقت20© ثلاثاً ثم تزوجها ثانا 
بعد زوج تطاق أيضاً . ولسكنا نقول بانعدام الحل يبطل التعليق ؟؛ لأن صمة التعليق 
اغتبان الحاوق .نه وعو نما ضين طلاقاً عند وجود الشرط ول #سون لذلك ‏ بدون 
الحن وبالتطليقات لتلا حدق :قوات امل + 'لآن الحم الأسلى للطلاق زوال 
صفة الحل عن الحل ولا تصور لذلك بمد حرمة الحل بالتطليقات الثلأث » فلانعدام 
الحلوف به من هذا الوجه يبطل التعليق لالأن التملق بالشرط تطليقات ذلك اللك . 
وتحقيق هذا أنه لابد لصحة التعليق من الحل [أيضًا(" ] حتى لا يصح التعليق بالعتق 
مضافاً إلى الهيمة » إلا أن قيام اللك فى الحل لا يشترط لأن التعليق بالشرط ليس 
هو الطلاق الملوك ؛ وإذا كانت حة التعليق تستدعى المْحل لم ببق ميحا بعد فوات 
الحل لأن فها رجع إلى الحل البقاء يمتزلة الابتداء وتوم الحلية على الوجه الذى قال 
لا يعتبر لصحة التعليق فى الابتداء فإنه لو قال لاحنبية إن دخلت الدار فانت طالق 
أو قال ذلك للمطلقة ثلاث لى يصح التمليق وإن كان يتوه اللك والحلية عند وجود 
الشرط فإذا لم يعتبر ذلك لصحة التعليق فى الابتداء ؛ لا يعتبر لبقائه ححا » بمخلاف 
ما إذا صرح بالإضافة إلى اللك » فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بالملك والحلية عند. 


. وف الحندية : تطلق ثم تزوحها‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من المندية والعمانية‎ 


سلاج سم 


وجودالشرط . يوضحه أنالمتعلق وإن ل تكن التطليقات المملوكة لهولسكن فى التعليق 
شهة ذلك علىمعنى أنه ماصح إلا باعتباره » بمتزلة الذصب فإن موجبه ردالمين ولكن 
فيه شسهة وجوب ان القيمة به » وقد اعتبرنا الشيهة حتى أثبتنا اللك عند تقرر 
الغمان من وقت النصب »ء فهنا أيضاً لابد من اعتبار هذه الشببة » وبمد ما أو قم 
الفلاث قد ذهيت التطليقات المملوكة كلها فلهذا لا يبت التعليق . 
ومن هذه الجلة ماقال الشافعى رحمه الله : إز الطلق مول على القيد سوا ء كان فى 

حادثة واحدة أو حادثتين ؟ لأن الشىء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقاً ومقيداً » والطلق 
ساكت :والقه ناطئ فكان هوا ول بآن مدل افلا ويبنىالطلق عليه فيثبت الحم مقيداً 
مهما كا فى نصوص الزكاة » فإن الطلق عن صفة السوم حمول,على المقيد بصفة السوم 
فى حكم الزكاة بالاتفاق . وكذلك نصوص الشمادة » فإن المطلق عن صفة العدالة 
مول على المقيد مها فى اشتراط العدالة فى الشهادات كلها » وكذلك تميوص المدايا 
فإن الطلق عن التبايغ وهو عد المتعة وال ران حمول على المقيد بالتبليغ وهو حزاء 
اليد » يمنى قوله : « هديا بالغ الكمبة » حتى يحب التبليغ فى الهدايا كلها . 
وكذلك إذا كان فى حادثتين لأن التقييد بالوصف منزلة التعليق بالشرط على ماقررنا» 
ا نق لمكم فيه قبل وجود الشرط أوجب فى نظيره استدلالاً به ؛ ولهذا 

شرط الإبان فى الرقبة فى كفارة الهين والظهار استدلالاً بكفارة القتل ؛ لأن الكل 
8 بالتتطر ين فسكوق ونا اظين عضن #بغرلة الطيارة فإن تقبيف الاش با مراف 

ف الوضوء تعل 1 فى نظيره وهو التيمم لآن كل واحد منهما طهارة » وهذا 
بخلاف مقادير الكفارات والعبادات من القازات وغيرعا لآن ونيا بالصوض 
باسم الملل لا بالصفة التى تحرى محرى الشرط » وقد بينا أن امم الم لا يوجب نفى 
الحكم قبل وجوده فى المسمى به فكيف بوجب ذلك فى غيره ؟ ولا يلزمنى على هذا 
التتايم فى صوم كفارة البين فإنى لا أوجبه استدلالاً بالقيد بالتتابع فى صوم الظهار 
والقتل لأن هذا الطلق يمارض فيه نظائره من النصوص » فنها مقيد بصفة التتابع 
ومها مقيد بصفة إلتفرق يعنى صوم التعة » قال تمالى : « وسيعة إذا رجعم ») حبى 
5 يفرق الصوم فهالم يحز فلا يكون لها على أحدها بأولى من الآخر ولأجل 
هذا التعارض أثبتنا فها حكم الإطلاق . ثم هذا يلزمكم فإنكم أثيم صفة التتابع 


5 0-5 


ف صوم كا الهين اعتباراً بالصوم القيد بالتتابع فى ق باب الكفارات ل بلزمكم 
اشتراط صفة الإان فى الرقبة فى كفارة المين اعتباراً بنظيرها فى كفارة القتل . 
وعندنا هدا أ بعد م الاو لأن الملة واحدة هناك والمحكم مختلف » وهنا الحكم 
وااملة جيعا ا فكيف ع تن عرف حك م نْ حكم 3 او لعر / و00 علة من علة 
أ رى ؟ ؟ خم الدليللنا م الع كتاب قولهتعالى « 0 عن أشيا ء إن تبدلكم و «( 
وفى الرجوع إلىالمقيد ليعرف منه حك الطلق إقدام على هذا المنهى عنه للا فيه من ترك 
الإمهام فم امهم الله تعالى » وإليه اشار ابن عباس رضى الله عمهما قال: امهموا م بهم 
ال 0 ما بين : وقال ممر وقى اللهعنة: أم الرأتسهمة فأميموها . وإعنا أراد 
ا وأا خم 000 نكم « 0 م مطلقة وحرمة الرسة معدم بقوله تعالى ُ 
000 النساة فإن النساء 0 « وامهات نسائكم ») معراف 
بالإضافة إلينا » وفى قوله تعالى : « من نسائمكم اللآاى دخلم مهن" » 9 0 
ايضا» عم زلة قول الرجل عمد اء, أ وعمد أحر َأ البيضاء فلا يكون ذلك قى معنى 
الشرط حتى يكون دليلا عل نفى 1ك م قبل وحوده 3 تومه العم . وكذلك 
ف 0 المتل ذ كر صفة الإعان فى الرقية لتعريف الرقنة الشروعة كار للا عل 
وجه الشرط . وإنا لايحزئ الكافر لأنها غير مشروءة لالانمدام شرط المواز 
فما هو مشروع كس لا مدى' إراقة الدم و نصف ارقية ؛ ل الكفارة ما عرفت 
إلا شرعا ة] ليس سر 0 لا عمل به التسكفير 4 وق اموضم الذى هو مشر وع 
0 به اد تسكفير 04 7 شك أن اه 550 قَ موصخ ا لق مب 2 كر 
هو دلبل كوه 5آأآطظ : 0 تين أن ناف ذهب 0 5 يتناقض الآدلة لضن 

أو ترك العمل ببعضها . ثم للمطلق حْ وهو الإطلاق » فإن للإطلاق معنى 5 
وله حك معلوم وللمقيد كذلك 34 فك لانحوز ل القيد عل الطلق لإثيات حْ 
الإطلاق فيه لايجوز حمل الطلق على القيد لإثبات حكر التقييد فيه » ولْن سافنا 


)000( وفى الممانية وتمرف 


3 

أن القيد الذ كور بمنزلة الشرط وأنه .وجب نفى السك قبله فيه فلا يوجب ذلك 
فى غيره مالم تثبت الماثلة |[ بدنهما ولا ممائلة |27 و ا بين أم المرأة وابنها ؟ لأن 
أم الرأة تبرز إلى زوج ابنمها قبل الزفاف عادة » والربيبة2") كنع من ذلك بمد الزفاف 
فضلاً عما قبله . وكذلك لا ممائلة بين مين كقاز ة القتل وبين سار 5 الكفارة 
فإن القتل بغير حدق لا يكون فى معنى الحناية كالظهار أو المين » ولا تماثلة فى الحكم 
أدنا ؛ فار قنةاعين ىق كقارة القتتل ولا مدخل للإطعام فها » والصوم مقدر 
بشهرين متتابعين » وفى الظهار للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم » وفى اليين 
بتخير بين ثلالة أشياء ويكفى إطمام عشرة مسا كين » وعند المجز يتأدى بصوم 
ثلائة أيام » فع انعدام الاثلة فى السب والحسكم كيف يجمل ما يدل على تفى الحسكم 
فى كفارة القتل دليلا على النفى فى كفارة آليين والظهار > وإذا كان هو لابمتير 
العنوغ ى كغارة الهين بالصوم فى سائر السكفارات فى صفة التتابع لانعدام الماثلة 
فكيف يستقم منه اعتبار الرقبة فى كفارة الهين بالرقبة فى كفارة القتل ؟ 
وما ذكره من المذر باطل ؟ فالطلق فى كفارة إنما يحمل على القيد فى الكفارة أيضاً 
وليس ىصوم الكفارة مقيد بالتفرق ؛ فإن صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك يمنزلة 
إراقة الدم الذى كان الصوم <لفاً عنه » ألم هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه 
قبل الرجوع لا يحوز ولكده مضاف إلى وقت بحرف إذا » كا قال تعالى : « وسبعة 
إذا رجعتم » واللضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شهود 
الشهر وصلاة الظهر قمل زوال الشمس . وعندنا شرط التتابع فيه لس تحمل الطلق 
على القيد بل بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه « قصيام ثلاثة أيام متتابعات » وقراءته 
لآ نكون دون خين برفيهه وقد كان مشيور إل عَهْدْ 5 حنيفة رحه الله » وبالخبر 

اللشهور تنبت الزيادة على النص على ما نبينه . 
فإن قيل : لماذا لم مجملوا قراءنه كنس آخر ثم عملم بهما ججيما كا فعلم فى صدقة 
الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص الطلق » وعن العبه المسلم بالنص 
القيد ؟ قلنا : لآن الحم هنا واد ؤهل تادى الكقار2 بالصوم فعدما سار مقنداً 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 
٠ (؟) وف العمانية والهندية : والابنة‎ 


6 46 


بنص لا يبت ذلك الحم لعيئه نطلا + غاما'ق مشدقة القطار التفنان'ف يتان الشيت 
دون الحكم حك السسين لا 06 السب الآخر فبحوز أن كرون ملك العيد المطاق 

58 و صدقة الفدار اح النصين ومل العيد اسم 77 بالنص الآخر ٠‏ وعلىهذا 
قال أبو حنيفة و تمد رحمهما الله وز التيه ا الأرض باعتمار 
النص الطلق وهر قوله عليه السلام : 02 حعاكت 1 ارق" 5058 وطهورا («( 
وبالتراب باءتبار النص المقيد وهو قوله عليه السلام 3 الثوات" هود السلم » لآن 
امحل مختلف وإن كان الحسكم اعد فيستقم إثبات الحلية باعتبار كل نص فى شىء 
00 انا التيعم ل الرافق فلم نشترطه بحمل لاد على القيد ؛ إذ لوجاز ذلك لكان 
وهو حددث الأسلم )0 أن النى 0 لله عليه وسم عامه 7 ضر يتين ضربة للوحه 
وضربة ةّ لاذراعين7 ( ل الى رفةين «( وهو مود شت عثله التعسيد» فإذا صار بدا 
لابيتى ذلك الحم بسته مطلقاً .- كاما سامة الساعة فى الركاة فهو نايت بالق القيد 
وإا لا , وحب 7 ف غير |! ا انص موحب لائق وهوقوله عايه السلام )0 لاز م 
فى العوامل » لاباعتيار حمل المطاق على القيد . واشتراط عله ف ار باعتبار 
6 حر الفاسق يألئنص 0 وباعتيار قوله 0 ٠.‏ 100 رضو أن “#ن 000 ع«( والفاسق 
لايكون مرضياً » لا حمل اللطلق على القيد . واشتراط التبليغ فى الحدايا باعتبار النص 
الوارد فيه وهو أن الله تعالى بعد ذكر المدايا قال : « لم تحلها إلى البيت المتيق » 
أو عقتغى اسم الهدى فإنه اسم لا يبدى إلى موضع . وجحرد اسم الكفارة لاتثبت 
الماثلة بين واجبات متفاونة فى أنفسها ليتعرف7 حكر بعضها من بض »5 لا تبت 
المائلة بين السلوات فى مقدار الركمات والشرائط نحو الخطبة والجاعة فى صلاة الجعة 
حتى يمتير بعذها سعءعض وإن جمعها أسم الصنلاة . وصار حاصل الكلام أن النفى 
ضد الإثبات ؛ فالنص الوجب لإثات حكم لا يوجب ضد ذلك المسكم بعبارنه 


. وف المكانية : لايدين‎ )١( 
عآين أ, راءيت زيادة من ن اشهنئدية‎ 6 


(©) وفى الهائية : ليمرف . 


ننم سد 

ولا بإشارته ولا بدلالته ولا بمقتضاه ؛ لأنه ليس من جملة مالا يستغنى عنه حتى يكون 
مقتضياإياه » فإثبات النفى به بعد هذا لا يكون إلا إثبات الحك, بلادليل والاحتجاج 
بلا حجة وذلك باطل على ما تثبته”" فى بابه إن شاء الله تعالى . ومن إذا قلنا يثبت 
بالطلق حكر الإطلاق وبالقيد حكم التقييد فقد عملنا بكل دليل بحست الإمكان » 
والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا فى على كل متامل . 

ومن هذا الجنس ماقاله الشافمى رجه الله : إن الأعس بالشىء يقتضى النهى عن 
ضده » والهبى عن الشىء يكون أعساً بضده » وقد بينا فساد هذا الكلام فيا سبق . 

ومن هذه الجلة قول بعض العلماء : إن العام تص بسببه » وعندنا هذا على 
أربعة أوجه : 

أحدها :أن كرون لقنت منقولاً مع الحم مخز ماروى أن النى صلى الله عليه 

سها فسحد » وأن ماعزاً زلى فرجم » وتحو قوله تعالى : « إذا نداينتم بدين إلى 
أجل مسمّى فاكتبوه » وهذا يوجب مخصيص الحكر بالسبب التقول لأنه لما نقل 
معة فذلك لتسرعين عل أند متزلة الملة للحكر المنصوص » وك لا يثبت الحكم بدون 
ولية لا ببق بدون الملة مضافاً إلها بل البقاء بدونها يكون مضافاً إلى علة أخرى : 

والثانى : أن لا يكون السبب منقولاً ولسكن اأذكور مما لا يستقل بنفسه 
ولا يكون مفهوماً بدون السب المعلوم بعوء كيدا تقد باينا عوقول الرحل الس 
لى عندك كذا”"؟ فيقول بلى » أو يقول أكان من الأعر كذا فيقول نعم أو أجل . 
فهذء الأثفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة العنى فتتقيد بالسوال اَذ كور الذى كان سببا 
لهذا الجواب حتى جعل إقراراً بذلك » وباعتبار أصل الانة بلى موضوع لاحجواب عن 
صيغة نفى فيه معد نى الاستفهام »كم قال تعالى : « ألست” بع ؟ قالوا : بلى © ونم 
ا : « فهل وجدتم ماوعد رتم عدا ؟ 

نمم » وأجل تصلح لما . وقد تستعمل بلى ونعم فى جواب ما ليس باستفهام على 


7 شدر فيه ممق الاستفهام 3 3 ون مستماراً عئة . هدا مذهب أهل اللغة ٠.‏ 


٠ وف الممانية والحندية : ما نبيله‎ )١( 
(؟) وق هامس الأحدية : حو قولك لارجل أليس لى عليك كذا , وف الأحدية نحو قول‎ 
, الرجل أليس لك عندى كذاء وما أثبتناه فهو من الغندية‎ 


ريغف سنو 

فأما مد رحمه الله فقد ذ كر فى كتاب الإقرار مسائل بناها على هذه السكارات من 
غير استفهام فى السؤال أو احمال استفهام وجملها إقراراً صميحاً بطريق الجواب » 
وكأنه ترك اعتبار حقيقة الاغة فنها لعرف الاستعال . 

والثالك : أن يكون مستقلا بنفسه مفهوم العنى ولكنه خرج حرا لال 
وهو غير زائد على مقدار الحواب » فهذ 2١”!‏ يتقيد بما سبق ويصير ما ذ كر فى السؤال 
كاماد فى المواب لأنه بناء عليه ١‏ وبيان هذا فما إذا قال اغيره تمال تند معى 
فقال إن تغديت فسدى حر » فهذا يختص بذلك الغداء » ولو قالت له امرأته إنك 
تنتسل فى هذه الدار الليلة من حنابة فقال إن اغتسلت فعبدى حر فإنه يختص بذلك 
الأعسال الد كور ف السؤال : 

والرابع : أن بكون مستقلا بنفسه زائداً على مايم به الحواب بأن يقول : 
إن تغديت اليوم أو إن اغتسلت اللملة » فوضم الخحلاف هذا الفصل . 
فندنا لايختص مثل هذا العام بسببه » لأن فى تخصيصه به إلغاء الزيادة”"© 
وف جعله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة التى تكلم بها ء وإلثاء الحال والعمل بالكلام 
لابالحال ؟ فإعمال كلامه مع إلثاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه » وفها لايستقل 
بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكن صار بمتزلة الذ كور ويمزلة كلام واحد 
فلايحوز إجمال بعضه دون البعض » ففى هذا الوضع لأن لايحوز إجمال بعض كلامه 
وإلفاء البم ضكان أولى إلا أن يقول نويت الجواب لخينئذ يدين فيا بينه وبين الله تمالى 
وتجمل تلك الزيادة للتوكيد . وعلى قول يعض الملماء هذا يحمل على الحواب أيضاً 
باعتبار المال فيكون ذلك علا بالمسكوت وتركا للعمل بالدليل ؛ لآن الحال مسكوت 
عه والاتكدلال. اكيت يكرق السدلاة ددن + مكيف عون اعفان ره 
العمل بالدليل وهو النصوص ؟ والدليل على سعة ماقلنا أن بين أهل التفسير اتفاقا 
أن نزول آي الفلمار كان سسبيه خولة ثم م ينض لمتكم بها »:.وتزول: ايد القذاف 
كان بسبب قصة عائْشة رضى الله عنها ثم لم يختص بها ول 21 اللعان كان سيب 
ماقال سمد بن عبادة ثم لم مس 4 ووخل رسول” الل صلى الله عليه وسلم المدينة 


)0 وق العهانية واهندية : فهذا 5 
ر؟) ف الهندية : الزائدة . 


د ةا 2 

.فوجدثم يسلفون ف القّار السنة والستتين فقال : « من أسم فليسلم فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فقدكان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل تجهول ثم لم 
مختص هذا النص بذلك السبب . وأمثلة هذا كثير » فعرفنا أن المام لايختص بسببه . 

ومن هذه الجلة تخصيص العام بغرض المتكلم ؛ فإن من الناس من يقول يختتص 
اكلام با يعم منغرض المتكلم لأنه بظهر بكلامه غرضه فيجب بناء كلامه فى العموم 
والخصوص والمقيقة والمجاز على ما يعلم من غرضه وي>مل ذلك الغرض كاد كور . وعلى 
هذا قالوا : السكلام لذ كور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون له مموم ؟ لأنا نمل 
أنه م يكن غرض التكلم به العموم . وعندنا هذا فاسد لأنه ترك موجي الصيئة بمجرد 
التشهى وتملي بالمسكوت ؛ فإن النرض مسكوت عنه فكيف يجوز العمل بالسكوت 
وله السل بالتشودى إنسار» ؟ ولك الام يبرت وعوفه فإذا وجنت على الوه 
وأمكن العمل يحقيقنها يحب العمل » والإمكان قائم مع استمال الصيغة للمدح والذم 
[ فإن المدح العام والثناء العام من عادة أهل اللسان. » وكذلك الاستثناء والذء2© ] 
واعتبار الفرض اعتبار نوع احمال ولأجله لايحوز ترك العمل يحقيقة الكلام . 

ومن ذلك ماقاله بمض الأحداث من الفقهاء : إن القرأن فى النظم يوجب 
المساواة فى الحم » وبيان هذا فى قوله تعالى : « فلا رفت ولا فسوق ولا حدال 
فى المج » فإن هذه ججل قرن بعضها بسعض يحرف النظم وهو الواو وقالوا يستوى 
حكمها فى المج . وقال بعض أسحابنا فى قوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآ نوا الركاة » 
إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصى ؛ لآن القران فى النظم دليل الساواةفى الحم 
فلا تحب الزكاة على من لاحب عليه الصلاة . وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل 
بالمسكوت وترك العمل بالدليل لأجله ؛ فإن كلا2" من الجل معلوم بنفسه وليس 
فى واو النظم دليل المشاركة بينهما فى الحكم إنما ذلك فى واو المطف » وفرق 
مابينهما أن واو النظر تدخل بين ججلتين كل واحدة منهما تامة بنفسها مستخنية”"2 عن 
خبر الآخر كقول الرجل <اءلى زيد وتكلم عمرو فذكر الواو بينهما سن النظم به 


(1) ما بين المربعين زيادة من المهانية , 
(؟) وف المهائية والحندية : فإن كل واحد . 
(؟) وف الممانية والحندية : قام بنفسه مستغن ٠‏ 
(48) 


حده ع/ا# سد 
لااللعطف . وبيان هذا فى قوله تَثَالى : « لنبين لكي ور فى الأرحاع مانشاه » وقال 
تعالى : « فإن يشأ الل يخم على قليك ؛ وعحو الله الباطل » وأما واو العطف فإنه 
يدخل بين جلتين أحدها ناقص- والآخر تام بأن لا يكون خبر الناقص مذ كوراً 
قلا يكون مفيداً بنفسه » ولابد من جمل ابر اللذ كور للاأول خبراً لاثانية حتى يصير 
مفيداً » كقول الرجل حاءتى زيد وجمرو » فهذا الواو للعطف ؟ لأنه يذاكر لعمرو 
غرا ولا غك حدق | هذا0» ] الب الأول يرا لم إلا بان عمل الواو للعلت حي 
يصير ذلك الخير كالعاد لأن موجب المطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه 
فى الخبر » فن قال بالقول الأول فد ذهب إلى التسوية بين واو !العاف وواو النفلم 
باعجناز أن الواو:ى ستل اللفة لانيلك وشو شي الماك الاشتراك وطاق الاشارال 
يقتضى التسوية » فذلك دليل على أن القران فى النظر يوجب المساواة فى الك . 
ثم الأصل أنا نفهم من خطاب صاحب الشرع مايتفاهم من الخاطيات بيننا » ومن 
كول :افر ا مطالق ليده عن إن ديفن الذان فاه تس الاش لكين الد كررين 
فى التعليق بالشرط وذلك يفهم من كلامه حتى يجمل الكل متعلقاً بالشرط وإن 
كان كل وإحد من الكلامين تاما لمكو مبتدأ كرا مفهوم العنى بئفسة » فعليه 
يحمل أيضاً مطاق كلام صاحب الشرع . ولكنا تقول : المشاركة فى الخبر عند واو 
العطف لحاجة الملة الناقصة إلى الخبر لا لعين الواو » وهذه الحاجة تنعدم فى واو 
النظم ؛ لأنكل واحد من الكلامين تام بما ذكر له من الخبر فكان7؟ هذا الواو 
سااكتا ما يوجي الشاركة فإثبات"الشاركة به يكون استدلالا بالسكوت ؟؛ يوضحه 
أنه لوكانت الشاركه تثبت باءتنار هذا الواو لبت فى خبر كل جلة إذ ليس خبر 
إحدى الجلتين بذلك بأولى من الآخر ء وهذا خلاف ماعليه إجاع أهل اللسان ؛ 
فأما إذا قال امىأنه طالق وعبده حر إن دخل الدار فكل واحد مهما تام فى نفسه 
إيقاعاً لاتمليقاً بالشرط » والتعليق تصرف سوى الإياع ؛ ففما يرجع إلى التعايق 
إحدى الجلتن ناقصة فاثبتنا الشاركة بينهما فى حك التعليق بواو العطف حتى إذا لم 
يذكر الشرط وكان كلامه إيتاعا لم ثبت المشاركة بينهما فى الخبر وجعل واو النظم 


دلق زيادة من الحمندية . 
)5( وق الهندية :5 وكان 1 


د ج577 سد 


لتحسين الكلام به فإنه مستعمل كا بينا ؛ ولمذا لو قال : لفلان على مائة دينار ءِ لعلان 
ألف درثم إلا عشرة يحعل الاستئناء من آخر المالين ذ كرا لآن30© بالاستثناء لاخر ج 
الكلام من أن يكون إقرارا وباعتبار الإقرار كل واحد من الجلتين تامة فيَكون 
الواء للنظى وينصرف الاستثناء إلى مايليه خاصة . وعلى هذا قلنا فى قوله تمالى : 
« واولئك ثم الفاسمون إلا الذين تابوا » إن هذا الواو للنغلم حتى يتصرف الاستثناء 
إلى معة الفسق دون ماتقدمه . والشافعى حمل هذا الواو لاعطف والواو الذى فى قوله : 
ولا تقبلوا لم © للنظلم <تى يكون الاستثناء منصرفاً إلهما دون الحلد فلا يسقط 
اواك اب ماقلنا . فإن من حيث العيفة 500 يتحقق فى كله 
عا : «ولا تقبلوا » ولا يتحقق فى قوله تعالى : « واولئك ثم الفاسقون » لان قول 
القائل اجلس ولا تتكلم يكون عطفا حرجا فكذلك قوله تعالى : « فاجادوا » 

« ولا تقملوا » لأ نكل واحد مهما 5 : فاج قوله 0 0 وأولغك 3 
الفاسقون » لبس يخطاب للائمة ولتكن إخبار عن وصف التاذفين قلا وصاح ممطوقا 
على ماهو خطاب طملناء للنظم ؛ وكذلك من حيث المنى قوله تعالى : « ولا تدبلوا ) 
صالح لأن يكون متمماً للحد ممطوفاً على الجلد » فإن إعدار قوله فى الشهادات شرعاً 
مؤمكالاد وهذا الأم عند المقلاء يزداد على ألم الجئد فيصاح متمما لاحد زاجراً عن 
سببه ولمذا خوطب به الأعة فإن إفامة الحد إلهم ؟ فأما قوله تعالى : « وأولئك ثم 
الفاسقون » فمناه العاصون وذلك بيان لريمة القاذف فلا يصلح جزاء على القذف 
حتى يكون متمماً لاحد » بل اللقصود به إزالة إشكال كان يتمع عسى وهو أن القذف 
خبر متميل » وربما يكون حسية إذاكان الراى عسادقاً وله أريعة من | 0000 
عن كا يق الأفكان آم لا" اناسنا لوجوب يفقونة تدر" بالشبيات 
فأزال الله هذا الإشكال بقوله : « وأولئك ثم الفاسقون » 0 رلك مان 
العفة من غير فائدة حين #زوا عن إقامة أرئعة من الشهداء » وإليه أ شار فى قوله 
تعالى : « فإن ١‏ 0 0 بالشهداء فأوائك عند الله 3 الكاذيون » ويتبين بهذا التحفيق 
أن العمل بالنص كا يوجبه فما قلنا فإنا جملنا المحز عن إقامة أريمة من الشهداء 


٠ وف الحندية : إلا أن‎ )١( 
. (؟) كذافى الأصل وف الحندية : لماذا ء وفى المْهانية : لما زلى » ولا يفهم اللفظ‎ 


فف 5 

يشجوما الم :القق” الح رو ريما" اللشى "الوضي لامتوية عو ليق مدر م 
فإنه للتعقيب مع التراخى » وحعلنا الواو فى قوله تعالى : « ولا تقبلوا » للعطف ذكان 
رد الشهادة متمما للحد كا هو مو<ب واو العطف » وحجعلنا الواو فى قوله تعالى : 
« وأولقك » للنظم كا هو مقتفى صينة الكلام . والشافعى ترك العمل بحرف ثم 
وحمل نفس القذف موحما لاحد » وحمل الواو فى قوله تعالى : « ولا تمباوا » للنظم 3 
وفى قوله : « وأولئك » لاعطف وكل ذلك مخالف اقتضى صينة الكلام » فكان 
الصديح ما قلناه . 

1 هذه الجلة 52 الجم لضاف إلى جاعة نحو قوله تعالى : « خذ من أموالهم 
صدقة » وقوله تعالى : « غيل ع ماوراء ذلك » فإن من الناس من يمول ة 
حققة أنلاعة يق كل تواجد عن اصيك المع وزعموا أن حقيقة الكلام هذا 
فإن الضاف إلى جماعة يبكون مضافاً إلىكل واحد مهم » وإذاكانت الصينة التى بها 
حصلت الإضافة صيغة الجاعة وبها يثبت الك فى كل واحد منهم ماهو مقتفى هذه 
الصيئة قولا بحقيقة الكلام » ألا ترى أن الإضافة لو حصات بصيغة الفرد تثبت 
ف ىكل واحد منهم الحكم الذى هو موحب تلك الصيئة . وعندنا هذا فاسد وهو من 
جنس القول بالمسكوت » ولكن مقتضى هذه الصيغة مقابلة الأحاد بالأحاد على ماقال 
فى الجامع : إذا قال لامأتين له إذا ولدتما ولدين فنا طالقان فولدت كل واحدة 
منْهما ولداً طلقتا » وكذلك إذا قال إذا حضما حيضتين أو قال إذا دخلا هاتين الدارين 
فاحلك كل واعدة مما دارا قهها طالقان ولذ يشترط دول كل واجدة مهنا 
فى الدارين يما » وما قلناه هو المءلوم من مخاطبات الناس ؛ فإن الرجل يول لبس 
القوم ثيابهم وحلقوا رءوسهم وركبوا دوابهم » وإعا يفهم من ذلك أ نكل واحد 
منهم لبس وبه وركب دابته وحلق رأسه » والدليل عليه قول الشاعر : 

وإنا تر أقداننا فى تعالهم وأنفنا بين الاحى والحمواجب 

والراد ماقلنا وكتاب الله يشهد به » قال تعالى : « جءلوا أصابعهم فى آذامهم 
وَاسْتَْمَوًا ثياهم » والراد أن كل واحد مهم جمل أصبعه فى أذنه لافى اذان 
الجاعة واستغشى ثوبه » وقال تعالى : « فقد صمت قلوبكم » وااراد فى حق كل 


واحدة مهما قلها » وقال تمالى : « فاقطموا أيديبها » والراد قطع يد واحدة من كل 
واحد منهما لاقطع ججيع مايسمى يدا من كل واحد منهما لاتفاقنا على أن بالسرقة 
الواحدة يا 2 2 إلا داو أاحدة 9 ن السارق 3 وقنف بدنا أن مطل ق الكلام عمول عل 
الصيغة مع الإضافة إلى اللجاعة ومع الإضافة إلى الجاعة موجب الصيغة حقيقة ليس 
ما ادعوا بل موحبه ما قلنا ؛ لأن ٠١‏ ادعوا ينبت بدون الاضافة إلى الماعة | وما قلنا 
لايثبت بدون الإضافة إلى الجاعة؟ | فعرفنا أن حقيتّة العمل بالنصوص فما قلنا » 
وقافاليا رك القول الذلن التسوهي رض بالسكررت فكون اميد : 

هنا سان العاريق فم هو فاسد دن و<وه العمل بالخصه وص 8 ذهب إلية بعس 
الناس 04 وقد دنأ العار فى الصحيح دن ذلك ؛ 22 | ول ل ماب 5 ثن فهم اال رشين ماسر 
عليه عييز المحيح 2 ن الاستدلال 2 التقوص والفاأسد ٠‏ وإن احق عليه شىء 
ديو بي عر بالتا ا ما بيئا من ىل حرق 4 أ أعر 


باب أ اك نا ل ١‏ الشيعية واحكاما 


قال رضى لله عنه : اعم بان المحة لغة أسم من قول القائل : حج » أى غلب » 


ومنه شال : + لج ». ويقول ارحل : حاححته ححته » اى الزمته بالجمحة فصار 
1 ع 106 بأ حك 


- 


كوبا 4 5 رت المحة 3 الشر لمة 0 أنه ط مئا حقى الله تعاأ فى بها عل وحه ينقطم 
ما امقر ولوك 1ن تون نعود من معنى الرجوع إليه » كا قال القانا 


* مححون بيت ال برقآن الزعفرا * 


ت شورب 
مم 


07 
اى يرحمون إليه © ومئه : 0 اأديك 3 فإن الئاس . برحمون إأيه معخامين له 


قال تعالى م واد حملنا اأييت. مثانة لاس ود 5 »« والكا ابه ال ر مع فسمءت 2 
اودوب الرخوع إلها من حيث العمل بها شرعا 4 ويستوى إن كانث موحية 


)000 ماببن الأربمين 0 أدة هر ن العا: أيه . 
(؟) وف الحندية : فهو مرج للمتأمل . وف الميانية ترج لاتأمل . 
)2 وف اهندية : امجح الشرعية . 


7 
للملم قاما أو كاك نوضة للعمل دون العلم قطعا ؛لأن ارجوع إنها بالعمل بها واجب 
شرعا فق الرعيين. عل ناسنةق بات حي الواحد. والقناس إن خناء اف تعالى: . 
والبينة كالمحة فإنها مشتقة من السيان وهو أن يظهر للقلب وجه الإلزام ببأ سواء 
كان موا مويد] للعم أو دون ذلك لآن العمل يحب فى الوجهين » ومنه قوله تعالى : 
افيه ابايفات :4 أى علانات طاها 209 “والبرعاق. كذلك خإه متسمل 
استمال الححة فى لسان الفقهاء . وأما الآيد فمناها لئة : العلامة » قال الله تمالى 
كه الاخويناك وول الشك» 
* وغرّ ايها العصر * 

ومطلقها فى الشريعة ينصرف إلى ما يوجب ااعلم فيليا ونا عد نفد ات 
الرسل ايات » قال الله تعالى : « واقد أتينا مومى تسم يات بينات » وقال تعالى ٠‏ 
« فاذهيا بآناتنا » . 

فإن قيل : من الناس من <حد رسالة الرسل بعد رؤية المعجزات والوقوف علها 
ولو كات اموهة العم قطما لما أنكرها أحد بمد الماينة ؟ قلنا : هذه الآنات 
لاتوحب العلم خبراً فإنها لو أوجبت ذلك انمدم الثواب والعقاب م" أسلا وإعا وح 
العم باعتبار التأمل فيها عن إنصاف لاعن تهنت ؛ ومع هذا التأمل يشت العلم بها 
قطماً ونا جحدها من جحدها للاعراض عن هذا التأمل كا ذ كر الله تمالى فى قوله : 
« وقالوا قلوينا فى أ كنة هما تدعونا إليه » وى قوله : « لا تسمعوا لمذا القران والنُوا 
فيه » وقد كان فهم من جحد 57 بعد ما عم يقبا ما قال تعالى : « وجحدوا 
بها واست تي تيم ظها و وا » وأما الدليل فهو فعيل من فاعل الدلالة » عتزلة 
علم من عام ظ : ومنه قوط : يادليل التحيرين » أى هاديهم إلى ما يزيل الحيرة عنهم » 
ومنه سعى دليل القافلة » أى هاديهم إلى الطريق فسمى باسم قمله » وفى الشريعة 
هو اسم لحجة منطق يظامى ينا كان خنا فإن ما قديعاء كوخ وسار مايرا 
ثارة أ والاية خاسض لبااهو كاي : 

فإن قبل : أليس أن الدخان دليل على النار والبناء دليل على البانى ولا نطق 


)000 وق العهائية والهندية : ظاهرة ٠.‏ 


ككدة 

هناك ؟ قلنا : إا يطلق الاسم على ذلك محازاً يحصول معتى الظهور عنده » كا قال 
تعالى : « قالتا أتينا ٠'ائعين‏ » وقال تعالى : « فوجدا فها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » 
وقالالقائل : وعظتك أحداث صمت » وكل ذلك يحاز . ثم الدليل بحازاً كان أو حقيقة 
ا ا ووو وعدا لالم به أوافوق ذللق و ءوالعاهين الدليل سواء كن 
007 على وجه يثبت العلل به أو لا يبت مه عل اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق 
فى مجالس المكام . 

قآل رضى اله عنه : ثم اعلم بأن الأصول فى المجج الشرعية ثلاثة : الكتاب 
والسنة » والإجاع » والأصل الرابم وهو القياس هو الممنى المستنبط من هذه الأصول 
الثلانة ٠‏ ومى تنقسم قسمين : قسم موجب للعلم قطعا » ومجحوز غير موجب للعلم » 
وا سميناه مجموزاً لأنه يجب العمل به والأصل أن العمل بغير عل لا يحوز » قال تعالى : 
ة ما ليس لك به علم ») فسميئاه 01 باعتشار أنه يحب العمل به وإن م يكن 
موجباً للم قطماً . فأما اللوجب لاعل من الحجج الشرعية أنواع أربمة : كتاب الله » 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السموع منه والنقول عنه بالتوائر » والإججاع . 
والأصل فى كل ذلك لنا السماع من رسول اله صلى الله عليه وسل فإنه هو الذى أسمنا 
ما أوحى إليه من القرآن بقراءته علينا » والنقول عنه بطريق متواتر بمازلة السموع 
عنه فى وقوع الل به على ما نبينه » وكذلك الإجاع فإن إجاع هذه الآمة إعغا كانت 
ححة موجبة للعلم بالماع من رسول الله صلى الله عليه وس أن الله تعالى لا يجمع أمته 
على الضلالة » والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون 
توما عن التكنب والقول تاقاط 2: ذفان عونا إن الامق ف ذنك عله 
السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فل فى يان البكتات و كوا ةفية 


قال رضى الله عنه : اعم بأن الكتاب هو القرآن التزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسَل » الكتوب فى دفات الصاحف» التقول إلينا على الأحرف السنبعة الشهورة 
قلا متواتراً ؛ لأن ما دون التوائر لا يبلغ درجة العيان ولا ينبت بعثله القرآن مطلقاً ؛ 
وهذا :فلك الآمة توصل بكلات تفرد با ابن مسموه 1 2و ضلاته © الأنه لم يوجن 


اولمع د 

فيه التقل المتواتر » وباب القران باب يتين وإحاطة فلا يثبت بدون التقل المتوار 
كونه_قراناً » ومالم ينبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر فيكون 
مفسدا للصلاة . 

فإن قيل : بكونه مدحراً يثبت أنه قرآن يدون التقل المتواتر . قلنا : لا خلاف 
أن ما دون الأية غير معحرّ » وكذلك الآية اللقصيرة » ولهذا م يجوز أبو يوسف وحمد 
رحمهما الله الصلاة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو أية طويلة لان المعجز السورة 
وأقصر السور ثلاث آنات يمنى الكوثر . وأبو حنيفة رمه اله قال : الواجب بالنص 
قراءة ها تسن من القر ان وبالآية القصيرة يحصل ذلك فبتأدى فرض القراءة وإن كان 
يكره الاكتفاء بذلك » وحاء فما ذكرنا أن ما دون الآية ولد القصيرة تن عضر 
وهو قرآن يثبت به الملم قطما » فظهر أن الطريق فيه التقل التوائر مع أن كونه معجزاً 
دليل على صدق ازسول صلى الله عليه وسل فما يخبر به و بدليل فى نفسه على أنه 
كلام اله لجواز أن يقدر الله تعالى جرع التسرطوز الح ع 7 أقدر 
عيسى على إحياء الونى » على أن يخلق من الطين كهيثة الطير فينفخ فيه فيكون طيرً 
بإذْنَالله ٠‏ فمرفنا أن الطريق فيه النقلالتوائر . وإنما اعتبرنا الإثبات فىدفات الصاحف 
لأن الصحابة رغى الله عنهم إنما أثبتوا القرآن فى دفات الصاحف لتحقيق النقل 
التواتر فيه » ولحهذا أمروا بتحريد القرآن فى الصاحف وكرهوا التماشير وأئيتوا ى 
الصاحف ما اتفقوا عليه ثم نقل إلينا نقلاً متوائراً فثبت به الملل قطماء ولا ثبت بهذا 
الطريق أنه كلام الله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للملم قطم('؟ لمفنا يقينا أن كلام الله 
لا يكون إلا حا . 

فإن قيل : فالنسمية نقلت إلينا مكتوبة فى الصاحف””" بقلل الوحى بدأ الفائحة 
ونبدا كل سورة وى سورة بزامةء :ثم لم اوها آية من الفاحة ولامن أول كل 
سورة مع النقل التواتر من الوجه الذىقررتم ؟ قلنا : قد ذكر أبو بكر الرازى رحمه الله 
أن الصحيح من الذهى عندنا أن التسمية آية منزلة من القرآن لا من أول السورة 
ولامن آخرها ولحذا كتبت للفصل بين السور فى الصحف يخط على حدة لتكون 


. افظ ( قطماً ) ساقط من الءثهانية والحندية‎ )١( 
. (؟) فى العمّانية والهندية : فى الأصحف‎ 


لامع ل 
السكتابة بقل الوحى دليلا على انبا مر لانمل + والكابة ملاعل حرة دلبلا علق 
أنما ليست من أول السورة » وظاهر ما ذ كر فى الكتاب علاؤنا يشهد به ذإنهم قالوا 
ثم يفتتح القراءة وحن لسم الله رمن ارحم فقد قطءوا التسمية عن التعوذ وادخلوها 
ف انراق أو ناوا لا عنيريا الأسالدن تجيهوورة كرنيا ابه من الفران 
الجهر بها بمزلة الفامة فى الأخريين ؟ وإعا قالوا يخنى بها ليعلم جا ليست باية من 
أول الفائحة فإن التعين فى <ق الإمام الجهر بالفاحة والسورة فى الأوليين » وعلى هذا 
نقول يكره لاحنب والحائض قراءة النسمية على قصد قراءة القران ؛ لأن من ضرورة 
كزنيا امتمق فاق اللكنوزنة اللزار ةس الأنب الاللائكن + و لكك عاد نينا 
رض ألقزاءة فى أل كنة عند أن حنيفة رحمه الله لاشتباه الآنارواختلاف العاماء وأدى 
درحات الاختلاف المتير إيراث الشهة به » وماكان فر 2 مقطو ع به للا يتأدى عا قنه 
شهة » ولسنا نمنى الشسبة فى كونها من القرآن بل فى كونها آية تامة فإنه لا خلاف 
انا ع ٠‏ اله أن فى قوله تعالى : « وإنه بسم الله الرحن ارحم » 
فإن قبل : فقد أثيم بقراءة ابن مسمود رغى الله عنه : قصيام ثلانة أيام 
متتابمات »كونه قرانا فى حق العمل به ولم يوجد فيه النقل المتوائر ولم تثبتوا فى 
التسمية مع التل المتوار كومها يمن القرآن ف ع العمل ومو وجوب الهر بها 
فالصلاة وتأدى القراءة بها . قلنا : تحن ما أثبتنا بقر 0 ابن مسمود كون تلك الزيادة 
قرآنا وإنما جملنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسل لملمنا أنه 
ما قرأ بها إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره مقبول فى وجوب 
العمل به » وعثل هذا الطريق لا يمكن إثنات هذا الحم ف النسعية؟ لآن ددابة 
الحبر وإن عل صحته لا يثبت حكم جواز الملاة »ولاه لس مق ختروزة كونها آنه 
مخ الثرآن وسزت اذه بها عق ما بينا أن الفاحة لا هر بها ىالأخريين » وماكان 
ثبوته بطريق الاقتضاء يتقدر اد فيه قدو المت ووة لاله لامموم الاقتضي + 
نم قال كثير من مكما انا إن 5 الم رآن فى النظم وفى اله فى جيها 20 على 
47 0 ويب اع وقيناا كدق اليا 1 فافسة فى الفادة ادق 
فرض القراءة وإن كان مقطوعاً به أنه هو المراد ؛ لأن الفرض قراءة المجز وذلك فى * 
النظم والعنى ججيماً . قال رغى الله عنه : والذى يتضح لى أنه ليس مرادثم من هذا أن 


كلمع لدم 


المعنى بدون النظلم غير ممجز ؛ فالآدلة على كون العنى مع زا ظاهرة عفنا أن الميده 
كلا م الله[ وكلام الله تعالى 2 م غير حدث ولا لوق والألسنة كلها محدنة العربية 
والفارسية وغيرهما » فى. ن يقول الإيجاز لا يتحمّق إلا بالنذا م فهو لا يحد بدا م أن 
سول بان الس عدت وهداءعا الو 0 أن النى عليه السلام 
بعث إلى النا سكافة | واية نبوته القرآت الذئ هو مدر :قلا يد مء افو لياه ححة 
له على الناسكافة7" ] ومعلوم أن يز العجمى عن الإتيان بمثل القرآن يلئة المرب 
لا يكون ححة عليه فإنه يمجز أيضا عن الإتيان يمثل شعر امرئ' القيس وغيره يلمة 
العرب وإعا يتحقق عجزه عن الإتيان يمثل القرات بلغتة » فهذا دليل واضح عل أن 

نى الإعجاز فى العنى تام ؛ ولهذا جوز أبو حنيفة رحمه الله القراءة بالفارسية فى 
500 قألافى حق من لا يقدر على القراءة بالعربية المواب هكذا » وهو 
دليل على أن العنى عندهما معدز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة 
العجز أصلاً ولم يسقط عنه الفوض أصلاً بل يتأدى بالقراءة بالفارسية ؛ فأما إذا كان 
قادراً على القراءة بالعربية ل يتأد الفرض فى حقه بالقراءة بالفارسية عندها لا لأنه غير 
معجز ولكن لأن متابعة رسول الله صلى الله عليه وس والسلف فى أداء هذا الركن 
فرض فى حق من هدر عليه » وهذه المتابمة فى القراءة بالمربية » إلا أن أنا حنيفة 
اعتبر هذا فى كراعة القراءة بالفارسية فأما فى تأدى أصل الركن بقراءة القرآن فإنه 
اعتير ما قررناه . 


التوائر ما اتصل بنا ععن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقل المتواتر . مأخوذ 
من قولالثائل : توارث :الكتب إذا اتصلت تدضها تعض ق الزرود محاما :وبحد 
مالسبس ا عر على الكرب كار 01 وشاين 


ل رفيه » وذلك نحو قل أعداد الكمات 001 اكرات 


00( زيادة من الهندية والممانية . 
(؟) زيادة من الممانية . 


ساسم ل 
ومقادير الزكاة والديات وما أخيه ذلك ؛ وهذا لآن الاتصال لا يتعحدق إلا لفك انقطاع 
شهة الانفصال » وإذا انتقطعت شهة الانفصال ضامى ذلك المسموع من رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ لآن الناس على مم شتى » وذلك يبعمهم) على التباين فى الأهواء 
والرادات » فلا يردثم عن ذلك إلى ثىء واحد إلا جامع أذ مانع » وليس ذلك 
إل قاف مدو أو سماع اتبعوه » فإذا انقطمت تبمة الاختراع لكثرة عددهم 
وتباين أمكنتهم تمين جهة السماع ؛ ولمذا كأن موجبا عل اليقين عند جهور الفثهاء . 
ددن الئاس من يقول الخير لايكون ححة ألا ٠.‏ ولا يمع العلم له لوحه )2 
وك بقع المل به والخبرون ثم الذين تولوا نقله ؟ وإعا وقوع العم بما ليس من صنع 
البشر وكون هرا عن مقدور ثم 4 كام ما يكو من صنع اليشر ويتحمق مهم الاجماع 
غل اختراعة قلدا أو ككروا فذلك لا مكون موسا لالم أصلاً ؛ هذا قول فريق ثمن يتكر 
رسالة الرسلين ؛ وهذا القائل سفيه يزعم أنه لابعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه 
ولا أناه » بمنزلة من يتكر العيان من السو فسطائية فلا يكون الكلام معه على سبيل الاحتجاج 
والاستدلال » فكيف يكون ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلى دون ما ثبت بالخير 
التوائر ؟ فإن هذا يوجب علا ضروريا والاستدلال لا يوجب ذلك » وإنما الكلام ممه 
من حبث التقرير عند المقلاء عا لا دث 3 هوولا أحد من التان]ق امار وسحد 
لا بعلم اضطراراً » بمتزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للاشياء الحسوسة . فنقول : 
إذا رجع الإنسان إلى نفسه عل أنه مولود اضطراراً بالخبر » كا علم أن ولده مولود بالعاينة 
وعم أن أبويه كنا من حنلسه بالذبر كم عم أن أولاده من حدنسه بالميان 4 وغل أنه كان 
صغيراً ثم شابا بالمير » كا علم ذلك من ولده بالعيان » وعل أن السماء والأرض كانتا 
قله عل هذه الصفة بالأير » م يعلم أخزها على هده الصفة لاحال بالعيان 3 وعلم أن دم 
أو البشر على وجه لا يتمكن فيه شهة ؛مُن أنكر شيع من هذه الأشياء فهو مكار 
حاحد لا هو معلوم ضرورة بمنزلة من أنكر الميان . ولا تقول : إن هذا العم يححصل 
يفعل الخيرين بل عا هو من ضصيع الك تعالى 4 وهو أنه خلق الخلق أطواراً 4 عل طباع , 
ختلفة وحم متباينة يبعهم على ذلك الاختلاف والتباين » فالاتفاق بعد ذلك مع 
الأسباب الوجبة للاختلاف لا يكون الابجامع بحممهم على دلك كا قررنا » وفيه حكة 


هلم؟ لد 
بالغة وهو بعاء الأحكاء 202 بعك واه المرسلين عل كا عايه 6 حيامهم 3 فإن الندوة 
بالرجوع إليه والتيّن بما يخبر به » قال تعالى : « فإن تنازعتم فى ثشىء فردوه إلى الله 
والرسول «( وهدا الخطاب شتاول الوحودين 6 ععسه والذين يؤمنولن به إل قيام 
فهذا يتين أن هدا كالمسموع منه فى <ياته » وقد قامت الدلالة على أ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلي لا يتكلم إلا بالمق خصوصا فما يرحم إلى بيان الدين » فيئبت 
منه بالسماع علم اللقين . 
ومن اللا من وقول الما ا 0 عم ان القاب لا عل اليقين » 

ومعنى هذا أنه بثبت العلل به مع بقاء نوم الغاط أو الكذب ولكن رجحان حانبٍ 
الصدق تطمكن العاوب إلبه فيكون ذلك عل طما نيئة مثل ما كنت بالتلاهر لا علم 
البقين . قلوا لآن التوائر إنما يثبت بمجموع آحاد » ومعنى احمال الكذب ابت 
فى خبر كل واحد من تلك الأحاد فبالاجماع لا ينعدم هذا الاحمال » عتزلة اجماع 
السودان على ثىء لا يعدم صفة السواد الوجود فى كل واحد منهم قبل الاجماع » 
وهذا لأنه كا يتوم أن يجتمعوا على الصدق فما ينقلون يتوهم أن متمعوا على الكذب 
إذ الخبر يحتمل كل واحد من الوصفين على السواء » ألا ترى أن النصارى والهود 
اتفقوا على قل عيسى عليه السلام وصليه 0 ونملوا ذلك نما بيهم تقلامتواراً وقدكانوا 
أكثر منا عدداً ثم كان ذلك كذبا لا أصل له » والمجوس اتفقوا على تقل ممجزات 
3 و6 جره جه 2 ع ع8 5 
زرادشت وقدكانوا | 38 مناأ عددا م كان ذلك كذيا لااصل له ٠.‏ فعرةئأ ان احمال 
التواطؤٌ على الكلت لاينتى بالنقل المتوار ومع يقانه لا يثبت علم اليقين » فإعا الثات 
به علم طمانيئة عسزلة >ن بعلم حيأة رحجل ثم عر بداره فيسمع النوح ورى أثار البيؤٌ 
لغسل اليت ودقنه فيخيرونه أنه قد مات ولعزوه ولعزممم فيتيدل مهدأ الحادث العلم 
الذى كان اتن ا حقيقة ونعامة 530 عل وحه بالل القفاب مع احمال أن ذلك 

. وف الندية : أحكام الشبرع‎ )١( 

)2 وف المهانية 5 المتوابر . 

(؟) زيادة من الحندية ٠‏ 


د تدا م 

كله حيلة منهم وتلبيس لغرض كان لأهله فى ذلك » فهذا مثله . وهذا قول رذل أيضا 
فإن هذا القائل إنه لايعلم ازسل علمهم السلام حقيقة ولا لصح إعانه مالم عرف 
الرسل حقيقة » فهو بمنزلة من يزعم أنه لايمرف الصائع حققة افرقنا اوقد ينه 
باختيار هدا القول 4 ثم هو حاحد لا عله كل عاقل ضرورة 0 فإنا إذا رحعنا إل موضع 
المعرفة وهو القلل ووجدنا أن العرفة بالمتوائر من الأخبار يثبت على الوه الذى يثيت 
بالعيان لأنا نمل أن فى الدنيا مكة وبغداد بالمير على وجه ليس فيه احمال الشك كا نعلم 
اا يم وي ا ا لا 18 لقوق اليه إلى اانا يا 
جالنايعة 6 :وين أرا داوع من هذه التاذة إل ظارق: ,اكد ف الننينا الى تانعية 
لونم ا أدصي أزاه ازتعريي إل افر ا لخن ف الى إل اناجة الوق 
ولا يشك فى ذلك أحد ولا مخطئه بوجه وإنما عرف ذلك باطبر فلولم يكن ذلك موجبا 
عل الى انتانق كان ١‏ تمتهودال خقيوما 13 زات لوف فى أن يكون 
فمله ذلك خطأ » وفى اتفاق الناس كلهم على خلانه ما يدفع زعم هذا الزاعم . 
وما استدلوا به من نمل النصارى والهود قتل المسيح وصليه فهو وثم ؛ لان النقل 
التوائر لم يوجد فى ذلك فإن النصارى إا نقلوا ذلك عن أريمة نفر كانوا مع السبيح 
فى بيت ؟ إذ الحواريون كانوا قد اختفوا أو تفرقوا حين ثم الهود بقتلهم وإا ببق 
مع المسييح أربعة نغر يوحنا ويوقنا ين ومارقيش 04 ويتعحمى كن هذه الأربمة 
التواطؤ على ما وو كدت لا أصل له » وقد بينا أن حد التواار ما ستوى طرفاه 
ووسطه :وااجود إما نقلوا ذلك عن سيعة نف ركانوا دخلوا البيت الذى كان فيه السيح 
وأولغك يتحقق منهم التواطؤ على الكذب » وقد روى أنهم كانوا لا يعرفون المسيح 
حقيقة حتى دهم عليه رجل يقال له مهوذا وكان يصحبه قبل ذلك فاجتمل مهم ثلائين 
درها وقال إذا رأيتموتى أقبل رحلا فاعلهوا أنه صاحبك » وعثل هذا لا يحصل ما هر 
حد التوار. 

فإن قيل : الصلب قد شاهده الجاعة التى لا يقصور منهم التواطوٌ على الكذب 
عادة فيتحقق ما هو حد التوار فى الإخيار بصليه . قلنا : لا كذلك ؛ فإن فمل الصاب 


. كذاف الأسول الثلائة واعل الصحيح لوقا ومتى‎ )١( 


5 0 


كا باوش وعد كاز ن الناس * نم سائ النامن إمتمدون خيرثم أن الشليت كلون 

وينظارون إليه من بعد من غير تأمل فيه ف فى الطباع نغرة رعو التامل اسلو والحل 
تتغير به أيضاً فيتمكن فيه الاشتياه باعتبار هذه الوجوه» فعرفنا أنه ىالا يتحقق النقل 
المتوار فى قدله لا يتَحمّى فى صلبه ٠‏ والثاى أن النقل المتوام كن ول 
عاموه عيسى وصلبه وهذا النقل موجب عل اليقين 0 ما نقلوه ولكن لم يكن ع الرجل عيسى 
وإعا كان 5ظذ به »كا قال تعالى : « ولسكن 1 للم ) وقد ا ادبي ان عسى 
عليه ا( سالام قال أن كان معه : من يريد من 1 يلبى الله شهى عليه فيمتل 
وله الجنة ؟ فال رجحل : أنا » فألق الله تعالى شبه عيسى عليه فقتل ورفم عيسى 
إلى السماء . 


فزن كيل :هذا القولقى نباية من القساد لآن افيه قول بإبظال المارق: أملا 
وبتكديب العيان » وإذا جوز هذا فا يؤمنك من مثله فما ينقل بالتوائر عن رسول 
الله صلى الله عليه 1 أن السامعين إما سعمواءذلك من رجل كان عندثم أله تمد صبى 
اله عليه وس و و يك ن إناه وإعا أل الله شهه على غيره ؛ ومع هذا القول لا يتحقق 
الإيمان بالرسل لمن يعاينهم ل+واز أن يكون شبه الرسل ملت على غيرثم » كيف والإيمان 
بالسيح كان واجبا عللهم فى ذلك الوقت فن ألق عليه شبه السيح فقد كان 
الإيمان دواع دع » وفى هذا قول بأن الله تعالى أو جب على عباده اللكقر بالمحة 
فأى قول أقبح من هذا ؟ قلنا ٠‏ الأمر ليس كا توهتم فإن إلقاء شبه الس على غيره 
غير مستيعد فى الآدرة ولافى المحكة بل فيه 2 بالغة وهو دفم شر الأعداء عن 
السيح فقد كانوا عر زموا على قتله وفى هذا دفع عنه مكروه القتل بوجه لطيف » ولله 
اطائف فى دفع الأذى عن الرسل علهم السلام » والذين قصدوه بالقتل قد علم الله 
منهوم أنهم لذ بؤمتوق بيه فال فى شهه على غيره على عبيل الاستدراج لهم لمزدادوا طفيانا 
ورضاً إلى عرضهم ؛ ومثل ذلك لا يتوثم فى حق قوم يأتون الرسل ليؤمنوا به ويتمظوا 
وعظة + فظن أن الفاسد قول من يقول بأن هذا يؤدى إلى إبطال المعارف والتكذيب 
بالرسل » ويرد ظاهر قوله تعالى : ( ولكن شبّه لم » ونان أن هذا عن مسد 


. وفى المهانية : بيهم‎ )١( 


ممم ب 

فى القدرة غير مشكل” فإن إلقاء الشبه دون إبحاد الأسل لا محالة » وقد ظهر إبليس 
عليه اللعنة ءرة فى صورة شيخ من أهل نيحد ومرة فى صورة سراقة بن مالك وكلم 
امس إن فما كانوا موا به قى باب رسول الله صل الله عليه وسل» وفيه زل قوله تعالى: 

« وإذ عكر بك الذين كفروا الك رات كه ويا له عنها دحية الكلى ى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خب ته يذلك قال كان معى جبريل عليه السلام 2 
رأ الل عباس رضى الله عمهمأ ون اس ا رة دحية الكلى ؛ ورأنه الصحابة 
ا و الله صلى الله عليه عليه وس فى صورة عر ار 0 يسأله معالم الدين » 
ف فنا أن مثل هذا غير مستبعد فى زمن الرسل » وأرى الله تمالى المشركين فى أعين 
المسادين قليلا يوم بدر مع كثرة عددجم لأنه لو أراهم > الي وي ايا من 
تال م فأراهم لصفة اولان رغموا فى تا الهم وقتاوثم كم قال تعالى : « ليقفى ال 


0 5 مفعولا ع«( فعر فنا أن مدله غير مسملمعك 2 


انا نشل ال هوس ما تقلوه عن ززاوشت .فذلك كله 0 عتزلة قعل الشعوذين 
أو لمبٍ النساء والسبيان إلا مايتقل أنه أدخل قوائم فرس اللك كشعاسي فى بطنه 
لم أخر ه207 وهذا إعا يمل أنه قمله ف ملس للك دن يدى خواصه واوائكك 
يتصور منهم الاجماع على الكذب فلا يثبت إبه”"©] النقل التوائر » كيف وقد روى 
أ الملك لظ أختيره وعلم حرثه ودهاءه وواطاه على أن يمن به وتجمعل هو أذ 
أركان ديئه دعا, الناس إلى تمظم الملوك وبحسين أفماطهم ومراءاة حقوقهم فى كل 
لل ل رع اك ا تر اا ً الدخول فى دينه؛ وجملهم 
على هده 1١‏ راطا حاح. جم إلى ذلك » فإنه ) كن ٠‏ لذلك الملك بيت قددم فى اللك فكان 
الناس لابمظمونه 2 فاحتالوا هده الخيلة 4 5 نقلوا عنه انود بعد ذلك بين يدى الملك 
وخاصته » وكل ذلك كذب لاأصل له . 

فإن قيل : مثل هذه الواطأة.لا تنسكتم عادة فكيف انتكتم فى ذلك الوقت حتى 
اتفموا على الإععان به وكذلك من بعدثم إلى زمان طويل وجعلوا ينقلون ذلك نملا 


. كذافى الأصول الثلاثة والظاهر أنه أخرجها لأن الضمير للقوائم‎ )١( 
٠. (؟) زيادة من ن اطندية‎ 


اهمع ل 

متواتراً ؟ قلنا : إما لا تنكم الواطأة التى تسكون بين جم عظيم فأما ما يكون بين 
الملك وخواصه تسكم؛ 0 رصد لحفظ الحا وإعا بخصهم األلك بهذا الشرط 
لأن تدبير اللك لا ينم مستوياً إلا حفظ الأسرار» وهذا معروف” فى عادة أعل كل 
زمان أن الواطأة التى تسكون بين الملك وخواصه لا تظهر للعوام ؛ فعرفنا أنه لا يوجد 
التقل الموجب لعم اليقين فى ثىء من هذه الاخبار . فاما اسماب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى عنهم فقد كانوا من قبائل مختلفة وكانوا عدداً لا يتوجم اجماعهم 
ونواطؤثم على الاختراع عادة لكثرتهم » فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمتزلة المسموع منه 
فى كونه موجباً عم اليقين ؛ لأنه لما انتنى تهمة احمال الواطأة تمين جهة السماع . 

فإن قبل مع هذا توثم الاتئفاق على الكدت غير منقطع لآنه ليبس شرط التوار 
اجماع أهل الدنيا وإذا اجتمم أهل بلدة أو عامتهم على شىء يثبت به التوائر » كيف 
وقد نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابه وثم كانوا عسكره لما حقق 
منهم الاجماع على عبته مع تباين أمكنتهم فذلك يوثم الاتفاق منْهم على نقل مالا أصل 
له ؟ قلنا : مثل هذا الاتفاق من لجع المظيم خلاف العادة وهو نادر غاية وعادة29) 
والبناء على ما هو معتاد البشرء ألا رزى أن العجزات توجب المل بالنبوة قطعا 
لكونبها خارجة عن حد معتاد البشر » ولو أن واحداً قال فى زماننا سعدت السماء 
وكلمت اللائكة نقطع اقول ياه كدت لكو ما عن عازه عاهو ا لناذ: 
والتوجم بعد ذلك غير معتبر ‏ ولهذا قلنا لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأنه يوم 
النحر بمكة وآخران أنه أعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بكوفة لا تقبل الشهادة ؛ لأن 
كون الإنسان فى يوم واحد بمكة وكوفة مستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوهم ؛ 
يوضحه أنه لوكان هنا توءم الاتفاق على الكذب لظهر ذلك فى عصرثم أو بمد ذلك 
إذا تطاول الزمان ؛ فقدكانوا ثلاثين ألفاً أو أ كثر والمواطأة فيا بين مثل هذا الجع 
المظم لا ينكتم عادة بل يظهر» كيف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرة» 
كا قال تعالى : « وفك اعون لمر » وقدكان فى السادين أيضاً من يلنى إلى الكفار 


. وفى اهندية : فإنه رصد‎ )١( 
٠. وق المهائية واحتدية : معلوم‎ ( 5) 


اوم ب 


باللودة ويظهر طم بد رواب 09 اللعليه وسم فى الحرب وغيره » والإنسان يضيق 
صدره عن سسره حتى يفشيه إلى غيره وتكتيه) * م السامع يفشيه إلى غيره حتى 
يصير ظاهراً عن : قريب » فلوكان هنا توم الؤاظاة اعلين كلاه اقول يانه ك3 7 
موا اف كك أصلا شبه الخال » وهو منزلة قول من يزعم أن الكقان عازضوا 
القران عثله م ذلك فإن هذا السكلام بالاتفاق بين المساءين شبه امال ؛ لأن 
النى عليه السلام تحدامم 6 حافلهم أن 01 عثل هدا القران 3 سورة منه فلو قدروا 
على ذلك لما أعرضوا عنه إلى بذل التفوس والأمو ال والحرم فى غزواته » ولو عارضوه 
بلاق ذلك » فقدكان الشركون يومعذ أ ؟ كمْر من السامين » ولو لم يظهر الآن 
فها بين المسامين لظهر فى ديار الشرك إذ لا خوف لم 


ىم 
1 


لو كانت »؛ والإنسان على تقل الححة يكون أحرص منه على تقل الشبة » كيف وقد 


»؛ وتلك الممارضة ححة لير 
0م 


كام سانية 77 وخاريق اللوكو دن غراان كوو فين م ودلة أمتلم 
فك تبين بهذا التقرير انقطاع توم المعارضة » وكون القران ححة موجبة لالم 35 
فكذلك ينقطع عدا اقوهى التوار من الأشازة. 

فإن قل > لكورنة بغاقك الناةة اتنا عم طمانيئة القاب به 00 الانفاق 
متوهما م نبت ثبت به عم اليقين كا ذ ل 20000 : 
وَاغين عونه . قلنا : ماه القلل ف الأسل إنما حكزن جعرقفة حقيقة الثىء فين 
امتنع بوت ذلك فى موضم فذلك لمفلة من الناظر حيث اكتفى بالظاه » ولو تأمل 
وجد يطلب الباطن اظبر عنده التلبيس والفساد 5 يكون فىحق الخير يموت اليت » 
وإنما تتحقن هذه النفلة موضم يكون وراء ماعاينه حد آخر» يمنْزلة مايراه النائم فى 
منامه ؛ فإن عنده أن ما . براه هو الحقيقة فى ذلك الوقت ولكن لا كان وراء هذا 
الحد حد آخر لاعرفة فوقه وهو ما يكون فى حالة البقطة فباعشار هذه القابلة يظهر 
أن ما يراه فى النوم لم يكن موجباً للدعرفة حقيقة » فأما هنا ليس وراء20 الطمأ 
الثابتة خير التوا: 


. 
مه 


0 للملم فوقه على ما بينا أن الثابت يخير التوائر والثات 


2 50 1 . طاو وا اذا 
بالمعايئة فى دشو المي به سواء 4 والمو حب للعلم هنا مفنى ف شود الدليل 6 
(1) وف المانية : كليات مسيلمة . 
.(؟) وفى المهانية : ليس فما وراء . 
(19) 


جو فين 
توم المواطأة ومثل هذا'2 "كا ازداد الرء التأمل فيه ازداد يقيئاً » فالتشكيك فيه 
يكرق دلئل تمان اللكن عر التش كك و احتائق الأشناء السسويتة»والطماونة 
التى تسكون باعتبار كال العقل :كون عبارة عن معرفة الشىء حقيقة لاحالة . وبهذا 
يتبين فساد قوطم إنه ليس ف الجاعة إلا اجماع الأفراد ؛ لأن مثل هذه الطمأنينة 
لاتثيت يخبر الفرد وتوم الكذب فى ذلك الخبر غير خارج عن حد المتاد. ثم هذا 
باطل فإن الواحد منا يمكنه أن يتكلم بحروف الهجاء كلها » وهل لقائل أن يقول 
لقدرته على ذلك يتوثم شه أن باق عل القرآان ففيه تلك الحروف يعينها ؛ وكذلك 
المى منا يمكنه أن يتكلم بكل لحكةاين شمر اعرزى؟ الثدين وقاوة: 2 لاتقول أحد 
إنه لقدرته على ذلك يقدر على | إنشاء |7" قصيدة مثل تلك القصيدة » وفد يتكلم 
الإنسان عن ظن وفراسة فيصيب مرة ثم لكتبقول اعد ارون فى كلما يتك 
[ به ]0؟ بهذا الطريق اعتباراً لاجملة بالفرد » واتفاق مثل هذا المع على الصدق 
كان بجامع” © ججمهم عليه وهو دعاء الدين والروءة عنى الصدق » و 0 ندعى انقطاع 
توم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والأهواء من غير جامع يجمعهم على ذلك » فأما عند 
وجود الجامع فهو موافق للمعتاد . 

فإن قبل : لو نواتر الحبر عند القافى تالت فد تمك مرو " 0 له 
بالملك بدون إقامة البينة ولو ثثبت له علم اليقين بذلك لقكن من القضاء به . قلد 
هذا أولا يازم الخصم فإنه يبت علم طمانيئة القلن يخير التواترء .ويه 0 
لآن بشهادة ا لشت قوق قلاف وا(" عندنا فتحفيل انيتال يانه تضق 
لأنه مأمور شرعاً بأن يقغى بالعلم وتمل أل فى عاو ااانا لوا عتاز كماما له 

ععايئة السبب قبل أن يعلد القضاء فما 
9 التي هى لله لان ا 1 بعد ما وَلِد القضاء لم يض به مالم تشهد 


فما تدت مع | لت شمهات ٠‏ وقما ددر رئ أ بالشهات من >ن 


. وفى الهندية : مثل ذللك‎ )١( 
. زيادة من الهندية‎ )؟١‎ 

شية6 زيادة دن ن الهندية . 

0 وى المهائية : شاعم . 
(ه) وف المئانية : وأما . 


لد 
الشهود » وعل اليقين يبت له بمعاينة السبب لا مالة » ألا ترى أن الشاهد لو قال 
أخير م يز لاقافى أن يقغى بقوله » وفما يلاجم إلى العلم لا فرق بان قوله أَخييك وين 
توله أشن شونا آن ق باب النساء تش 2 سوى العلل بالشىء ليتمكن 
القاضى من القضاء به . 


لم اذهب عند علائنا: أن الثابت بالتواار من لحان عم ضرورى كالثابت 
الماقة وأعان الشافعى يقولون : الثابت به علم يقين ولكنه ل لا ضرورى 
عتزلة ما يثبت من العم بالنبوة عند معرفة المجزات فإنه علم بان كله مكتين 
لااضرورى » وهذا لأن فها يكون غروريا لا يتحةق الاختلاف فما بين الناس » 
وإذا وجدنا الناس مختلفين فى بوت عل اليقين بالمبر التوائر عرفنا أنه مكتسب . 
ولكنا نقول : هذا فاسد فإنه لو كان طريق هذا الع الا كتساب لاختص به من 
بكون من أهل الا كتساب وراينا أله لا يختص هذا العم يمن يكون مر: 0 
الا كتساب فسكل واحد منا فى صغره كان يعم أباء وأمه بالخير كا يمانه بعد الباوغ 
ولوكان طريقّه الا كتساب لمكن الرء من أن يترك هذا الا كتساب فلا يقع له 
العلم » وبالاتفاق العلم الذى يحصل يخبر التوار لا يتمكن المرء من دفمه يكسب يباشره 
أو بالامتناع من 237 | كتسابه » فعرفنا أنه ثابت ضرورة . فأما الممجزة فهناك يحتاج 
إلى | أن 7" تميز المعجزة من الرقة » وتمييز ما يكون فى حد مقدور البشر ثما يكون 
رن من ذلك ولا طريق إلى هذا المييز إلا بالاستدلال » فعرفنا أن العم الثابت به 
طريقه طريق الاستدلال وقد بينا أنه لا خلاف بين من له عقول كاملة فى الءل | لواقع 
كب التوائن وإغا الاتختلاف: تاق ى» من لضان النتل. بحن 'الباسن :و ترلة التامل 
وذلك دليل وسواس يعترى بعض الناس كا يكون فى العلوم بالحواس » وبالاتفاق 
لا يعتبر هذا الاختلاف فى العلوم بالحواس ويكون العلم الواقم به ضرورياً فكذلك 
فى العلوم بخبر التوائر . ثم اختلف مشايخنا فما هو متوار الفرع احاد الاصل من 
الأخبار وهو الذى تسميه الفقهاء فى حز التواتر والشهور من الأخبار» فكان أبو بكر 


)١(‏ وفى المثمانية : عن 
(؟) زيادة من الهندية . 


اكوم ب 
الرازى رحمه الله يقول هذا أحد قسمى التواتر على معنى أنه يثبت به عل اليقين ولكنه 
عم اكتساب كم قال أسحاب الشافعى فى القسم الآخر » وكان عيسى بن أيآن رحمه الله 
يول لا يكون التوار إلا ما يوحب العم ين ؛ فأما النوع الثالى فهو مشهور 
وليس عتوائر وهو الصحيح عندنا . وبيان هذا النوع فى كل حديث قله عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل عدد يتوم اجماعهم على التكذب ولكن تلقته العاماء بالقبول 
والعمل به » فباعتبار الأصل هو من الأحاد » وباعتبار الفرع هو متواار» وذلك نحو 
خبر المسح على الخفين » وخبر تحريم التعة بعد الإباحة » وخبر تحريم نكاح الرأة 
عل عمنها وعلى خالنها » وخبر حرمة التفاضل فى الأشياء الستة وما أشبه ذلك ٠‏ أما 
أبو بكر الرازى كان يقول لا توائر تقل هذا الخبر إلينا من قوم لا يتوثم اجتماعهم على 
التكذب فد أوجب لنا ذلك عل اليقين وانقطع توغ الاتفاق والصدر الأول ؟ لأ 
الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يتوثم اتفاقهم على القول إلا يجا مع ججعهم على ذلك 
وليس ذلك إلا تمين حانب الصدق ف الذي نكانوا أهلا من رواته » 6 إنما عرفنا 
:نهد لال فلهذا سمينا الم القايك بيه مكتنا وان #انمةطوعا به » بمنزلة العم 
معرفة الصانع الاترى أن الست كنف ككل هده الأخبارا فالفاردت نينا ا 
على كتاب الله تعالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ما يوجب عل اليقين 
إلا عمثل ما وجب علم اليقين . وجه قول عيسى أزما يكون موجباً عل اليقين فإنه يكفر 
حاحده كا فى التوائر الذى بوجي الع ضرورة » وبالاتفاق لا يكفر حاحد الشهور 
من الأخبار ؛ فعرفنا أن الثابت به عل ا القلب لا عل اليقينوهذا لأنه وإن توائر 
نقله من الفريق الثانى والثالك فقد بتى فيه شهة توثم الكذب عدة بإعتبار الأصل ؛ 
فإن روانه عدد يسير وعل اليقين نما يثبت إذا اتصل يمن هو معصوم عن الكذب 
على وحه لا يست فيه شهة الانفصال وقد بتى هنا شهة الانفصال باعتبار الاصل فيمنع 
بوت علم الثقين به ؛ يقرره أن الل الواقع لنا بمثل هذا التقل إما يكون قبل التأمل 2؟ 
فى شهة الانفصال » فأما عند التأمل فى هذه الشسهة يتمكن تقصان فيه » فعرفنا أنه 
عل طمأنينة » فأما الع الواقع بما هو متواتر بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل قبه » 


٠ وفى العهائية والحهدية : ضرورة‎ )١( 
. (؟) كان فى الأصل فى شبهة التأمل قبل الانفصال وما أنيتناه من الممانية‎ 


اسم د 

نم قد بينا أن التفاوت يظهر عند اللقابلة فإذا ل يكن وراء القسم الأول حد آخر عرفنا 
أن الثابت به علم ضرورة » ولا كان وراء القسم الثانى حد آاخر عرفنا أن الثابت به 
لآن العاماء لا تلقته بالقبول وال.مل به كان دليلا موجبا فإن الإججاع من المصر الثاتى 
والثالك وليل موعن شرعا فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بق فيه 
شمهة ة توثم الانفصال فلا يكفر حاحده » وما هذا إلا نظير ماتقدم بيانه ؛ فإن العم بكون 
السيخ عليه السلام مو إلى : نى إسراثيل ثارت بالنفل التوار أصل وفرعاً على وحه 
يدق فيه وم الشهة لاحن 3 نم بنقلهم التوائر أنه قتل اومك لا ينبت العلم : ؛ لأن 
ذلك احاد الأصل متواتر الفرغ كا قررنا . 

فإن 0 : . : 0 ا 9و ادي كت #اطياسة التلن كا نينم هنا . قلنا : 
1 3 قتلوه 52 ا التى تثبت مها طمانيئة القلإذا ل علب اهتدع 
" مق علم طم ثينة القاب مها 5 

م ذكر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثملائة أقسام : قسم 
يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرج, » وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأً 
ويخشى عليه الم وذلك نحو خير المسح باللمف وخبر حرمة التفاضل » وقسم لايخثى 
9 جاحده الثم ولكن خطأ فى ذلك وهو الأخبار الي اختلف©© نه الفقياء 

قى باب الأحكام ا الذى قاله كحيح ناوه على تلق الماماء إناه بالقبول كم العمل 
حو حمهة فإن حير الرجم افق عليه العاماء م ن الصدر الوق والثان وإعا خالىف فيه 
0 وخلافي 5 ا ف الجاع ولهدا قال يضلل حاحده 50 جر 
المسسح ففيه شعبة الاختلاف فى الصدر الأول » فإن عانشة وابن عباس رضى الله عنهم 
كان شولان 07 هؤلاء الذين يروك المح هلل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عد سورة الماندة ؟ والله ما مسح رسول ألله صلى الله عليه وسلم لعل سورة المائدة 43 وقد 


)١(‏ وفى الممانية : طم نيئة القاب 
0 أ( زيادة 1 ن العمانية : 
(؟) وق فى العهائية والهند, ب انافك 


35 
تقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خبر الصرف فقد روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه كان يجوز التفاشل مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ربا إلافى 
النسيئة » وقد نمل رجوعه عن ذلك » فلشهة الاختلاف فى الصدر الاول قلنا يانه 
لا يضلل حاحده ولكن يخثى عليه الم » ولأن0" باعتبار رجوعهم يثبت الإجماع 
[ وقد ثبت الإججاع”" | على قبوله من الصدر الثانى والثالك ولا يسع مخالفة الإجماع 
فلهذا يخعى على حاحده المأنم . وأما اانوع الثالك فقد ظهر فيه الاختلاف فى كل قرن 
فكل من ترجح عنده حانب الصدق فيه بدليل حمل به وكان له أن يخطىء صاحبه 
ولكن لا يخشى عليه الأثم فى ذلك لأنه صار إليه عن اجتهاد والإثم فىالمطأ موضوع 

عن الجهد عل ما.نبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما التري اليتص فإ مضق الام عل «المائل يعد وذلك مو كي 
القتل فى القسامة ونخبر القضاء بالشاهد والهين ؛ لأنه مخالف لظاهر الآران 
وقد ترك الملماء فى القرن الأول والثاتى العمل به فبه يقرب من التكذب » كأ أن 
الشهور رتر نين الصدق بتلةهم إياه بالقبول والعمل به » فكما يخشى الأثم هناك 
على ترك”" العمل به لقربه من الصدق فسكذلك يخشى على من يعمل بالغريب الستنكر 
لقربه من الكذب والثابت بمثله يحرد الظن ومن الظن ما يأم المرء باتباعه » قال تعالى : 
0 وظننم ظن السواء » وقال تعالى : « إن بعض الظطن ثم » وهو نظير من ,يصير إلى 
التحرى عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل » ولا شك 
فى تأئيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن » فهذا مثله » والله أعلم . 

ذ كر عيسى رحمه الله أنه ليس 1 ينعقد به التوائر حد معلوم من حيث المدد » 
وهو الصحبح ؛ لأن خبر التواتر يثبت عل اليقين ولا يوجد حد من حيث المدد يثبت 
به عل اليقين”؟“ وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت عل اليقين . ولكنا نمم أن بالمدد 
اليسير لا يئيت ذلك لتوثم المراطأة ينهم وبالجم المظمم يثبت ذلك لانمدام توم 

. وف الممانية والهندية : لأن‎ )١( 
. (؟) زبادة من النسختين‎ 


(؟) وف الممانية والهندية : على من يترك . ْ 
(4) بالعدد السكبير يثيت علم البقين وبالقليل لا يثبت فأما بين ذلك مشكل - هامش الممّانية . 


هوج د 
المواطأة » فإنما يبى على هذا أنه متىكان الخبرون بحيث يؤمن تواطؤم عادة يكون 
خبرثم متواتراً . والحدود توعان : منه ما يكون متميز الأطراف والوسط كالمقادير 
فى الحدود الشرعية » ومنه ما يكون متميز الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال 
والأكل بالأرطال . فهذا مما هو متميز الأطراف مشكل الوسط » والطريق 
قيهنها وينا:+ 


فصل ف بيأن أن إجماع هذه الأمة موحجب لم 


قال رضى الله عنه : اعم أن إججاع هذه الأمة موجب للمل قطعا كرامة لهم على 
الدبن لا لاتقطاع نومم اجماعهم على الضلال بمنى معقول » فاليهود والنصارى والمجوس 
1خ نا ددا 3 وجد منهم الإجاع على الصلالة ؛ ولأن الاتفاق قد يتحقق من 
لخلف على وجه التابمة للآباء من غير حجة ك6 أخبر الله تعالى عن الكفرة بقوله 
تعالى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » وقال تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون اله » فعرفنا أنه إنما حمل اجناع هذه الأمة حجة شرعاً كرامة لهم على 
الدين . فهذا مذهي"ا" الفقهاء وأ كثر التكلمين . وقال النظام وقوم من الإمامية 
لاايكون الإجاع حجة موجبة للمل بحال لأنه ليس فيه إلا اجماع الأفراد وإذا كان 
قول كل فرد غير موجب لالم لسكونه غير معصوم عن الحطأ فنكذلك أقاويلهم بعدما 
اجتمعوا لأن توم الحطأً لا ينعدم بالاجماع2"0 » ألا ترى أن كل واحد مهم لكان 
إنساناقبل الاجماع فبعد الاجماعثمناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير 
اعون بعد الاجماع » وكل واحد من العميان عند الانفراد لا يصير 06 بالاجماع 
ولا تصير جملهم أيضأ سهذه الصفة بمد الاجماع. وهذا اكلام ظاهر التناقض والفساد 
فقد ثبت بالاجماع مالا يكون ثابتاً عند الانفراد فى المحسوسات والشروعات ؛ فإن 
الأفراد لايقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك » واللقمة الواحدة 
من الطعام والقطرة من الماء لا تكون مشبعة ولا عروية ثم عند الاجماع نصير مشبعة 
ومروية » وهذا لآن بالاجماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد وهوالدليل الجامع لمم على 


. وفى العهانية والحندية : هو مذهب‎ )١١7 
. وف الممانية والهندية : بالإجاع‎ )؟١(‎ 


جوم 
ما اتفقوا عليه » وقد قررنا هذا فى الخبر التوائر » ومن أنكر كون الإجاع حجة 
موجبة للعل'فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجم السلهين إلى إجاعهم 
فالنكر لذلك يسعى فى هدم أصل الدين . وسنقرر هذا فى آخر الفصل . 

“م الدليل على أن الإجاع من هذه الأمة حجة موجبة شرعا ؛ وأنهم إذا اجتمعوا 
على شىء فالحق فيا اجتمعوا عليه قطعاً » وإذا اختلفوا فى ثىء فالحق لا يمدوهم أصلا 
الكتاب والسنة . أما الكتابفقوله تعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس :أعرون 
بالعروف وتنهون عن انكر © وكلمة « خير » بممنى أفمل فيدل على اللهاية فى الحيرية 
وذلك دليل ظاهر علىأن النهاية2" فى الميرية فها يحتمعون عليه » ثم فسر ذلك يأنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن النسكر وإما جملهم خير أمة هذا » والعروف الطلق 
ماهو حق عند الله تعالى » فأما ما يؤدى إليه اجتهاد المجهدين فإنه غير ممروف مطلقاً 
إذ مهد يخطىء ويصيب ولكنه معروف فى حقه على معنى أنه يازمه العمل به مالم 
يتبين خطؤه » فى هذا بيان أن المروف المطلق ما يحتمءون عليه . 

فإن قبل : هذا يقتضى كون كل واحد منهم آمراً بالعروف كا ذكرنا فى موجب 
الججم الضاف إلى جاعة وبالإجاع اجتهاد كل واحد منهم بانفراده لا يكون موجباً 
للمم قطما . قلنا : لا بل المراد هنا أن ججيع الأمة أو أ كثرمم مهذه الصفة » ونظيره 
قوله تعالى : « وإذ قللّم يا موسى لن نؤمن لك » . « وإذ قتللم نفساً فادّارأتم فبها » 
وكان ذلك من بمضهم . ويقال فى بذلة الكلام : بنو هاشم حكماء » وأهل الكوفة 
فقهاء » وإنما يراد بعضهم » فيتبين بهذا التحقيق أن الراد بيان أن الأ كثر من هذه 
الأمة إذا اجتمعوا على ثىء فهو المعروف مطلقاً » وأنهم إذا اختلفوا فى ثىء فالعروف 
الطلق لا يمدو أقوالهم » وقال تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
٠‏ الهدى » ويتبع غيرسبيل المؤمنين » الآية » فقد جمل الله اتباع غير سبيل المؤمنين بمتزلة 
مشاقة ارسول فى استيجاب اانار . ثم قول الرسول موجب لالم قطماً فكذلك 
ما اجتمع عليه الؤمنون » ولا يحوز أن يقال المراد اجماع الحصلتين لأن فى ذكرها 
دليلا على أنتأئير أحدها كتأثير الآخر » يمنزلة قوله تعالى : « والذين لايدعون مع الله 


٠ وف العئانية والهندية : على أن لباية الخيرية‎ )١( 


بوم ل 
إلا آخر » إلى قوله : « ومن يفمل ذلك يلق أثاما » وأيد هذا قوله تعالى : 
وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليحة » فق هذا تنصيص على أن 
من اند وليحة من دون الؤمنين فهو بمنزلة من انخذ وليجة من دون الرسول . وقال 
تعالى : « وليكنن له ديهم الذى ارتغى لهم » وفيه تننصيص على أن المرضى عند الله 
ما ثم عليه حقيقة » ومعلوم أن الارتضاءمطاقا لا يكون بالخطأ وإن كان الخطئ' معذوراً 
وإنما يكون بما هو الصواب » فرفنا أن الحق «طلقاً فها اجتمموا عليه . وقال تعالى : 
« وكذلك جعانا 5 أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس » والوسط المدل المرفى 
قال تعالى : « أوسطهم » أى أعدهم وأرضاهم قولا » وقال القائل : 
* حم وسط يرضى الأنام محكلهم * 

أى عدل » فق الوصف طم بالمدالة تنصيص على أن الق ما يجتممون عليه » 
ثم جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقاً من يكون قوله حجة » فى هذا بيان 
أن إجاعهم حجة على الناس وأله موجب لاملل قطما » ولا معنى لقول من يقول 
الشهود فى المقوق عند القاضى وإن جعات شهادمهم ححة فإنها لا تكون موجبة 
لامم قطعاً وهذا لأن شهادمهم حجة فى حق القاضى باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر 
فإن ماوراءه غيب عنه ولا طريق له إلى معرفته فيكون ححة بحسب ذلك » وأما هنا 
ققد جعل الله تعالى هذه الأمة شهداء على الناس بما هو حق الله تعالى [ على الناس 
وهو علام الغيوب لا يق عليه خافية فإن ما يكون ححة لق 7(" الله تعالى 7؟ | 
على الناس ما بكون موصوفا باه حق قطماً » كيف وقد جمل الله شهادتهم على الناس 
كشهادة الرسول عليهم » فقال تعالى » « ويكون الرسول عليكم شهيداً » وشهادة 
ازسول ححة موحبة لاعلم قطما لانه معصوم عن القول بالباطل © فتبين مبذه القابلة 
أن شهادة الأمة فى حق الناس مبده الصفة » ولا يجوز أن يقال هذا فى حكم الأخرة 
لانه لاتفصضل فى الآية © ولأن ماق الآخرة يكون أداء الشبادة فى علس القضاء 
والقامى علام النيوب عالم بحقائق الأمور فا لم يكونوا عالمين بما هو الحق فى الدنيا 
لا يصلحو ن للاداء مبذه الصفة فى الآخر ة مع أن الشبهادة فى الاخرة مذ كورة 


. وف الندية : فى حق الل‎ )١( 
. (؟) ماين المربعين زيادة من النحتين‎ 


سالية» لد 
فى الأيتين من كتاب الله تعالى فى قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً » وق قوله تعالى : « ووم نبعث من كل أمة 
شهيدا » الآية » فتبين أن المراد بما تلونا الشهادة يحقوق الله تعالى على الناس ف الدنيا . 
ولايقال كا وسف لله هذه الأمة بأنهم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب ' 
قال تعالى :2 ياهل الكتاب لم تصدون عن سنيل ألله من امن تدغومها عوحاأ وانم 
شهداء » وقال تعالى : « ما استحفظلوا يف كتان الله وكانوا عليه شهداء » 
لم لم يدل ذلك على أن إجماءهم موجب لاءل وهذا لأن الله تعالى إعا جملهم شهداء 
بها أخذ اليثاق به علهم وهو ببان نمت رسول الله صلى الله عليه وس و 
للناس » كا قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتديئته » الآية» 
ولو بينوا كان بيائهم حجة » إلا ا نا تنجو ولتعاو ناميه بوك الياية 
'كفروا بذلك » وإنما معام أهل السكتاب باعتبار ما كانوأ عليه من قبل ولذلك جملهم 
شهداء على حفظ الكتاب » قال يبدلوا كان قولخم حجة » ولكلهم حر فوا وغيروا 
ذلك فلهذا لا يكون قولحم ححة ؛ فأما هنا فقد حمل الله هذه الآمة شهداء على 
الناس » فعرفنا أن قولحم حجة فى إلزام <قوق الله على الناس27© إلى قيام الساعة . 
ولا يقال فقد ثبت حق الله عا لا .يوجب العم قطما حو خبر الواحد والقياس وهذا 
لآن خبن الواح جحة باعضار أله كلام رسول الله صلى عليه وسلم وقوله ححة موجبة 
للم قطماً ولسكن امتنع بوت العلم به لشمهة فى النقل » واحتمل ذلك لضرورة فقدنا 
رسول الله ص عليه وسلٍ » والقياس لا يكون ححه ؛ لإثيات الحكم اتداء بل بتعدية 
الح ايت إلنمن إل محل لا نص فيه » واحتمل ذلك اضرورة حاجتنا إلى ذلك ؟؛ 
فأما هنا ققد جعل الله تعالى الآمة شهداء على الناس طلقا »؛ وذلك لا يكون إلا إذا 
كان الحو مطلتا فما يشهدون به . 

فإن قيل : وصف الله تعالى إياهم مبذا لا يكون دليلا على أنه لا يتوثم اجماعهم 
على ماهو ضلالة » كا فى قوله تعالى : « وما لقت ان والإنس إلا ليعبدون » ففيه 
ببان أنه خلقهم للعبادة ثم لايمنع ذلك توم اجماعهم على ترك العبادة . قلنا : اللام 


٠ وف العمانية : حقوق اله تمالى الناس‎ )١( 


3-0-7 
الذ كور فى قوله تعالى : « ليتكونوا » يدل على أنه جعلهم .هذه الصفة كرامة لهم 
ليكون قولهى حجة على الناس فى حو الله » كا يقول إنه جعل الناس أحراراً 
ليكونوا أهلا للدلك فإعا يفهم منه أن الأهلية للهلك ثابت لهم باعتبار الحرية » فهاهنا 
أيضًا يفهم من الآية أن قول حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة له » وهكذا 
كان يقتفى ظاهر قوله تعالى : « إلا ليعبدون » غير أنا لو حملنا على هذا الظاهر 
خريوة اللنافة مق ناما غزاك اسار قاء ؛ لأن ذلك يشت باختيار 
يكون من العبد عند الإقدام عليه » فعرقنا أن الراد من قولء : « إلا ليسدون » 
إلا وعليهم العبادة لى . وبان بترك الظاهر فى موضع لقيام الدليل لايمنع العمل بالظاهر 
فها سواه » وتبين أن ما تحن فيه نظير شهادة الرسول علينا ما ذكره الله معطوفاً على 
هذه الصفة لا نظير ما استشهدوا به . 
وأما السنة فقد حاءت مستفيضة مشهورة فى ذلك : فنها حديث عمر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « من سرهم بحبوحة الجنة 
فليلزم الجاعة ؟ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبمد » ومنها عدت 
معاذ رضى الله عنه قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : « ثلاث لا يفل علين 
قلب مسلم : إخلاص العمل لله تعالى » ومناسمة ولاة الأعس » ولزوم ججاعة 
السفين » وسها قوله صلى الله عليه وسلم : « يد الله مع الجاعة فون شد 
شذ فى النار » وقال عليه السلام : « من خالف الجاعة إقيد شبر فقد خلع ريقة 
الإسلام من عنقه » وقال عليه السلام : « إن الله لا يمع أمتى على الضلالة » 
ولا سئل عن اتخيرة التى يتعاطاها الناس قال : « ماراء المساون حسنا فهو عند 
الله حسن » وما رآه اللمساون قبيحا فهو عند الله قبيح » والآثار فى هذا 
الباب كثيرة تبلغ حد التوائر ؛ لآن كل واحد منهم إذا روى حديثاً فى هذا 
اناري 977 ريه فى ججم ولم ينكر عليه أحد من ذلك المع فذلك عئزلة 
المتواار » كالإنسان إذا ى القافلة بسد انصرافها من مكة ومعع من كل فريق 
واحداً يقول : : قد حججنا» فإنه يبت له عل اليقين بأمهم حجوا فى تلك السنة » 


() كان فى الأصل : فى هذا الباب منهم . ولفظ منهم ساقط من النختين . 


مثو" ند 


وثىء من العقول يشهد به ؛ فإن الله تعالى جمل الرسول خاتم النبيين وحكم 
ببقاء شريعته إلى يوم القيامة وأنه لا نى بعدء » وإلى ذلك أشار رسول الله 
09 الله عليه وسلم فى قوله : « لاتزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرثم من 
ناوأثم » فلا بد من أن تسكون شر بعته ظاهرة فى الناس إلى قيام الساعة وقد انقطع 
الؤحى :وفائة 8 فمرفا ضرورة أن طرق بقاء كتريضه عسمة الله أمنةامن أن حتمفوا 
على الضلالة فإن فى الاجماع على الضلالة رفم الشريعة وذلك يضاد الوعود من البقاء ) 
وإذا ثبت عصمة جيع الأمة من الاجماع على الضلالة ضاهى ما أجموا عليه السموع 
دن وول الله مَل لله عليه وسلم وذلك موجب لعل قطما » فهذا مثله . وهذا معنى 
ما قلنا إن عند الاجماع بحدث مالم يكن ثابتا بالأفراد » وهونظير القاغى إذا نفذ قضاء 
بإحهاد فإنه يلزم ذلك على وجه لا يحتمل النقض » وإنكان ذلك فوق الاحهاد وكان 
ذلك لصيانة القضاء الذى هو من أسباب الدين فلن يثيت هنا ما ادعينا صيانة لأصل 
النئ كان أولى:: 

فإن قبل : كيف يستقمهذا [7"وقد قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : « لاتقوم 
الساعة إلاعلى شرار الناس » وقال : « لا تقوم الساعة حتى لايقال فى الارض الله ؟ » 
قلنا : فىكة هذا الحديث نظر هو فالظاهر مخااف لكتاب الله « الله ولى الذين امنوا 
رجهم من الظللفات إلى النور » ومن كان الله وليه فهو ظاهر أبداً » ومعنى قوله 
يخرجهم من الظامات إلى النور : أى من ظاءات السكفر والباطل إلى نور الإيعان والحق؛ 
فذلك دليل على أن الحق ما يتفقون عايه فى كل وقت » وقال تعالى : « هو الذى يصلى 
علي وملائكته » الآبة » ولى ثبت الحديث فامراد ببان أن أهل ااشر يغلبون فى آخر 
الزمان مع بقاء الصالهين المتمسكين بالحق فنهم » والمراد بالحديث الآخر بيان الحال بين 
نفخة الفزع ونفخة البءث ؛ فإن قيام الساعة عند نفخة البمث » وعند ذلك لم سق 
فى الأرض من بنى ادم أحد حيا . 

ثم اكلام بعد هذا فى سبب الإجاع » وركنه » وأهلية من ينعقد به الإجاع » 
وال و 


٠ من هنا إلى : فإن قيل كيف استقيم هذا . فى الصفحة التالية زيادة من المانية والحندية‎ )١( 


طوءمم د 
فصل السبب 


قال رَضى الله عنه : اعلم بان شفك الإجاع قد يكون 5 من الكتات والسئة . 
أما الكتاب فتعدو الوجاع على حرمة الأممات والينات 4 ديه قوله تعال :2 حرمت 
علي أماتم 5 بناتكم » وأما من حيث السنة فنحو الإجاع على أن فى اليدين الدية 
وفى إحداها نصف الدية » والإججاع على أنه لا يجوز بيع الطمام المشترى قبل الققبض » 
وما أشه ذلك ؛ فإن سبه السنة الروية فى الباب ٠.‏ ومن ذلك ما يكون مستتبطا 
بالاحهاد على ما هو النصوص عليه من الكتاب أو السئة 34 وذلك 0 إججاعهم عل 
توظيف الحراج على أهل السواد : فإن حمر رضى الله عنه حين أراد ذلك خالفه بلال 
مع جماعة من أحعابه حتى لاعلهم قوله تعالى : « والذى حاءوا من بعدثم ع«( قال : ارى 
من بمدكم فى هذا النىء نصيباً فلو قسمتها ييتم لم ببق من بعدك فيها نصيب . فأجموا 
على قوله » وسبب إجاعهم هذا الاستنباط . ولا اختلفوا فى الخليفة بعد رسول الله 
عليه السلام قال عمر : إن رسول الله اختار أبا بكر لأعر ديتكم فيكون أرضنى به لأمر 
دنياك . فأججموا على خلافته » وسبب إجاءهم هذا الاستنباط . ومنها ما يكون عن رأى 
نحو إجاعهم على أخِل المنين 4 وإجاعهم على الحد على شارب الجر على ما زوق انر 
رضى الله عنه لما شاورثم فى ذلك قال على : إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وحد 
الفترين فى كتاب الله ثمانون جلدة . وهكذا قله ابن عوف . وكان على يقول : ما من 
أحد أقبرعليه حدا فيموت فأجد من ذلك فنفسى شيئا إلا حد المر فإنه ثبت بآرائنا. 

فإن قيل كيف يستقيم هذا |2" وإثيات المد بالرأى لا يكون ؟ قلنا : لا تقول 
إثبات أصلالحدكان بالرأى بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمر 
بالضرب بالجريد والنعال فى شرب ار إلا أنهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتومقد أريعوق نر وضرب كل واخدا يتعلئه #افنقلوًا زاف مق العال إل الحارات 


استدلالا بحد القدف وأثبتوا القدار بالنص » فاعيوأ أن حد الجر ثمانون حلرة . 


. إلى هنا انمهت الزيادة‎ )١( 


ده اعت 

ون شري ره أ يقول : الإجاع الموجب للعلم قطلما الا تسدق عق كين 
الواحد ولا عن قياس ؛ لان خبر الواحد والقياس لا يوحب العم قطما قا يصدر عنه 
كيف يكون موجباً اذلك ؟ ولأن الناس يختلفون فى القياس هل هو حجة أم لا ؟ 
2 يصدر الإجماع عن نفس الحلاف ؟ وهذا غلط بين » ققد بينا أن إججاع هذه 
الأمة حجة شرعا باءتبار عينه لا باعتبار دليله » فن يقول بأنه لا يكون إلا صادراً 
عن دليل موجب لاملل فإنه يحمل الإجاع لنواً ونا ينبت الملم بذلك الدليل » فهو 
ومن يذكر كون الإججماع حجة أصلا سواء » وخبر الواحد والقياس وإن ل يكن 
ا للعل بنفسه فإذا تأيد بالإججاع فذلك يضاعى مالو تأيد بآية من كتاب الله 
أو بالعرض على رسول الله صلى الله عليه وسل والتقربر منه على ذلك فيصير موجبا للعلم 
من هذا الطريق قطءاً » وقد كان فى الصدر الأول اتفاق على استمال القياس 
وكونه حجة على ما بينه » وإنما أظهر لحلاف بعض أهل الكلام ممن لا نظر ”© له 
فى الفقه » وبعض المتأخرين من لاعل له بحقيقة الأحكام وأولئك لا يمتد بخلافهه9) 
ولا يؤنس بوفاقهم . 

ثم الإجاع الثابت بهذه الأسباب ينبت انتقاله إلينا بالطريق الذى يثئبت به انتقال 
السنة المروية عن رسولالله صل الله عليه وسل » وذلك[تارة”""] يكون بالتوائر » وتارة 
بالاشهار » وتارة بالأحاد ؛ وذلك و ما يروى عن عبيدة السامانى قال : ما اجتمع 
أصحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم على شى «كاجماعهم على الحافظة على الأر بع قبل الظهر » 
وعلى الإسفار بالفجر » وعلى نحريم نكاح الأخت فى عدة الأخت . وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه فى تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان ؛ وقد رأيت أسحاب9©؟ النى 
صل الله عليه وسلم يكيرون علبها أربماً . ومن الناس من أنكر ثبوت الإجاع بخبر 
الواحد لان الإجاع ,لوحب العلم قطعا وخبر الوا<د لا وجب ذلك » وهذا خطأ بين ؟ 
فإن قول رسول الله صلى اله عليه وسلم موجب للعلم أيضاً ثم يحوز أن يثبت ذلك بالنقل 


)10( وف اهندية : لا بصم له ٠‏ 

إفية 001 اهندية : وهو النظام وداود الأسبهاني 8 
(؟) زيادة مى الهندية . 

(4) وق العمانية : تخداء وف اطندية : رسول الله ٠‏ 


لو ا 


بطريق الأحاد على أن يكون موجباً للعمل دون العم » فكذلك الإجاع ون أن 
شت بالنقل يظريق الأحاد عل أن يكون موخيا العمل . وس:قرر هذا فى بيان الحم 
إواشاء ال عفان 


00 


ركن الإججاع توعان : المزيعة » والرخصة . فالمزيمة هو اتفاق الككل على الحم 
بقول سمم"" مهم » أو مباشرة الفمل فها يكون من بابه على وجه يكون ذلك 
موجوداً من العام والخاص فما يستوى الكل فى الحاجة إلى معرفته لمموم الباوى فيه 
كتحرممالزنا والرب!ء وتحريم الأعبات وأشباه ذلك » ويشترك فيه ججيع عاماء العصر » 
وفيا لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كرمة الرأة على عمنها 
وخالها » وفرائض السدقات وما يحب ف الزروع والْمّار وما أشبه ذلك ؛ وهذا لأن 
ركن الشىء ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الإجماع فى النوعين بهذا . 

وأما الاخسية وهو آق- ينعن النول مخ ناض علا 0121 النسر: .وسكت 
الباقون عن إظهار الحلاف وعن ارد علىااقائلين بعد عرض الفتوى علهم أو صيرورته 
معلوماً لحم بالانتشار والظهور » فالإجاع يثبت به عندنا . ومن العلماء من يقول بهذا 
الطريق لا يبت الإجاع . ويحكى عن الشافمى رحمه الله أنه كان يقول : إن ظهر القول 
من أ كثر العلماء والساكتون .نفر يسير منهم بثبت به الإجاع » وإن انتشر القول 
من واحد أو اثنين والسا كترن أ كثر علهاء العصر لا ينبت به الإجاع . 

وجه قوم إن السكوت محتمل قد يكون للموافقة وقد يكون لمهابة والتقية مع 
إغار الحلاف والحتمل لا يكون حجة خصوصاً فها يوجب العم قطماً ؛ ألا ترى أن 
فها هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شىء للكونه محتملا . ويستدلون على 
صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر”* رضى الله عنه لما شاور الصحابة فى مال فضل 
)١(‏ وف العانية : فى الركن . 
(؟) وف العمانية والهندية : يسممع 
(؟) وق المياية والندية : فيا بلا واو قبله . 
(1) افظ ( أهل ) ساقط من الندختين ٠‏ 
(0) وف الهندية : عن عمر 


سشاا عل لدم 


عنده لسذين فأشارو | عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلى رضى الله 
عنه فى القوم سا كت فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : لم حمل بقينك شكا 
وعامك تاد ؟أارى أن تقسم ذلك بين السفين وروى فيه حديعا ؛ فهو 0 يحعل 
سكوته دايل الوافقة لهم عوب ال امار عل وقى انهه مكرك مع 3 
الحق عنده فى خلافهم . ولا شاور تمر الصحابة فى إملاص”" المنيية التى بعث مها 
ففزعت فقالوا : إمما أنت مؤدب وما أردت إلا المير فلا ثعىء عليك27 وعلى رضىالله 
عنه فى القوم سا كت فقال : ما تقول با أبا الحسن ؟ فقال : إن كان هذا جهد رأمهم 
فد أخط؛وا » وإن اربوك فقد شوك » أرى علك الكرع7؟ فال انث سنت 
فمّد استخار السكوت مع سار الحلاف » ول يمل مر سكوته دليل الوافقة حتى 
استنطقه . ولا بين ابن عباس ححته فى مسألة المول للصحابة قالوا له : هلا قلت 
هذا لقمر؟ فال : كان :وجل مين فميته وق زواة ممق ؤولةة وق لل 

ركان يق أبان يمول 2ك السكر لا تكوق ذليق الراسة يدئل حك 
ذى اليدين فإنه حين قال : أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله ؟ فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ألى بكر وعمر وقال : « الوق ما يقول ذو اليدين ؟ » ولو كان 


)١(‏ وف كشف البزدوى : استجاز فى كلاالرفين » واستخار عمنىاختار واستجاز السكوت: 
أى رأى السكوت جائزاً » وات أعل ٠‏ 
(؟) وف الغرب : الإملاس الإزلاق , أراد الارأة الحامل تضرب فاملص جنينها : أى نزاقه 
وتسقطه قبل وقت الولادة » فعلى الضارب غرة » من ف-مر الإملاس الجنين فقد سمها 
0 و فى كدف البزدوى ج ؟ ص 5؟؟ وما روى أن امرأة غاب علها 5 قلم ع 
ى الله عنه أ ها هاا 


س الرجال و:تحدتمم وأشخص [اممة 0 عن ذلك فأماصت من ميته 
0 الصدابة فى ذلك 0 : لاغرم عليك إعا أنت «ؤدب وما أردت إلا البر وعلى رفى 

عنه ساكت ت فى القوم فقال : ما تقول يا أيا ب|الحسن ؟ ففال إن كان هذا جهد رأمهم نقد ا 
وإن قاربوك أى طليوا قربتك فقد غشوك أى 0 »أرى عليك الغرة , ففال : أنت صدقانى » 
فقد استداز على امكرت 7 ع أضار الحلان 2 وم عل عمر رضى الله عنه سكوته دليل الموافقة 
حق استنطقه اه ٠١‏ قات 4 البق 9 سئله عن شور ابن <حوشاب أن عمر صاح باءر أة فأسقطات 
فأعتق عمر غرة ٠‏ وثال 2 

(4) لغرة : بناض فى جة الفرس قدر الدرمم » وغرة المال خياره ومنه الحديث : « وجعل 
فى الجنين غرة عبداً أو أمة » : أى رقيناً أو ملوكا نم أبدل عبداً أو أمة . وفيل أطلق اسم الغرة 
وهى الوجه على الملة كا قيل رقدة ورأس فكأنه قيل وحمل فيه نامة عبداً أو أمة ٠‏ وقيل أراد 
الخيار دون الرذال اه من المغرب ملتقطاً . 


ا ل ا 


ترك التكير دليل الموافقة لكت به رسول الله صل الله عليه وسلٍ منهم ولا استنطقهم 
فى الصلاة من غير حاجة . وكان الكرخى رحمه الله يقول : السكوت على النكير 
فما يكون بدا فيه لا يكون دلل الوافقة لأنه ليس لأحد المجهدين أن ينكر 
على صاحبه باجنهاده » وليس عليه أن يبين له ما أدى إليه اجتهاده فالسكوت فى مثله 
لا يكون دلمل الموافقة . 


وح قرلنا أندالق ا ا واحد منهم على قوله 
وإظهار الوافقة مع الآخرين قولاً أدى إلى أن لا ينقد الإجاع أبدا ؛ لأنه لا يتصور 
اجماع أهل المصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً » وفى المادة إغا يكون 
ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وفىاتفاقنا على كون الإججاع ححة 
وطريقاً اعرفة الك دليل على بطلان قول هذا القائل ؛ وهذا لأن التعذر كالمتنم 4 
م تعليق الشىء ٠‏ بشرط هو ممتنع يكون نفيا لا صلة فكذا تعليقه بشرط هو متعدر ؟ 
وهذا لأن الله تعالى رفع عنا الحرج كا لم يكافنا ما ليس فى ؤسمنا » وليس فى وسم 
عاماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقره 00 ذلك ساقطا عم فكذلك 
يتعذر السماع من جميم عذهاء العصر » والوقوف” على قول كل واحد منهم فى - 
حادئة حقيقة لما فيه من الحرج البين » فينبنى أن يحمل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً فى انعقاد الإجاع ؛ لأن السامعين من العلماء الجنهدين 
لا يحل لم السكوت عن إظهار الحلاف إذاكان الحم عندثم خلاف ماظهر وسكوتهم 
تمول على الوجه الذى يحل » فههذا الطريق يتقطع معنى النساوى فى الاحمال ويترجح 
595 إظهار الوافقة » ومثل هذا السكوت لا يرجح أحد الجانبين فما يكون مختلفا فيه 
فيبق حتملاً على ظاهره ؛ ولهذا قال الشافى رجه الله : إتما يبت الإججاع إذا اشهر 
القول من أ كثرهم لأن هذا القدر مما يتأى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفم 
الحرج فيتقدر بقدره » ولا حرج ىق اعتار ظهور:القول من لذ كار ولأن الأقل 
يحملتمماً للا كثر » فإذا كان ال كثر سكوتا يحمل ذلك كسكوت الكل» وإذا ظهر 
القول من الأ كبر يمل كظهوره من الكل . ولكنا تقول : الممنى الذى لأجله 


٠ كذاف المهانية والهندية : وكان فى الأصل فالوقوف‎ )١( 
أفقفق‎ 


: 
0 5 
جعل سكوت الاقل عنزلة 
آذه 0 8 5 : 

. م 5 3 535 حليءه ٠‏ 
ل عند خللاف ذلك 0 فى ثم الشهر مدنو 5 2 
ا 07م ل 


ال كك من إظهار الحلاف يكون أبين فلان يمل سكومهم عن إظهار الكلاف بعد 


م امور اقول دليل الواقة كان اول 


وأمااجديت القنسمة فإنا سكت غل رذى امه غنه: لآن 0 به على عم ركان 
عر ما ١‏ نامز هر اقنش« الود ليو دن التق الكرن مهدا انه 
طوب المسكين 7 ذن كان الّسمة يق ع3 على أله 2 كك 1 داء الأماية 
والخروج عم حمل من العهدة ٠‏ وق مثل هذا اله وضع لا الب إظهار الخلاف ولكن 


إذا سكل حب بيان الاحسن ٠‏ فلهدا سكت على ف الانتداء وحين اساله بن الوحه 
الاحسن عنده . 


2 َه 
وكذا حدرق اكنااضى اذ ها أقاوها دض الك كات مدنا 51 ومن 
1 
عن رفي البهاعنة ناذه 5 مقت ميا ول نايك ء ولمكء الام الءرة 
من مر ركحى لله عئة مب رة صنع ببأ ولا تسبب هو جنايه » ولسكآن الزام ع 
هذا يكون عن من القيل والقال » ويك ن اقرب إلى بسط العدل وحسن الرعاية 


- 


فلهذا سكت فى الأجيا: ولا اسقاظقة ين 


1 5 3 ليه 
الكوّت عن إظهان الخلاف لا كرون نا 1 


5 أفعه عندأ م 8 5 المكياة 00 0 
2< 0 5 ع 


5 356 2 4 2 1 5 لله 5 7 
0 .> لعك ٠‏ فاتا دلو( مهدا «دعدةدك 3 أى دما 0 اك لو ل اه فلي 
3 كر 3 امم 8 ليث 5 5 ا 3 


57 


و_- 


منه يوقناق الحواب ويكون على ركخى الله عنه سااكتا بعد ذلك و ينثل. هداء 


فنا حمل سكونه فى الابتداء على أله لتجربة أفهاءبم » أو لتعظيم الفتوى الذى يريد 


به أاحد دن السامعين 6 أمى لبر هو[ 3 نغار فى الحادية 


م 


3 
حيتت 


فاهاره باحمباده ع ِ 8 353 


و عر و«دن اذعناء حي دمن أه ماع واأعيواب فشاهره 2 والتلاعر أنه أو ١‏ لسمتط ليه 


7 رخى ل ع4 لكان هو رةه مأسدمر عليه رايه دن المواب قل ا أم الحم 


اما حديثك ا ن عماس وعد فيل إنه لا يكاد اصياعج إن محر رد 


ف 
5 5 6 سير 
هدم ان عمأم ن ركخى الله عنيها 4 وكان يدع وه ىق ا ١‏ الشورى مع كيار دن 


. افظ ( مجلس ) ساقط من التدختين‎ )١( 


سس بال د 


الصحابة لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيريه 2 وقد أخار عله انا فهصل 
ذلك العامة وان بق ةعس قوفن + شدفنة أعرقهاا فى أخره 7 
أنه شه الباس فى رأيه ودهائه » فكيف يستقيم مع هذا أن يال إنه امتنع من 
بيان قوله وححته لعمر مهابة له ؟ وإن صح فهذه الهابة إتما كان باعتبار ماعرف من 
فضل رأى مر وفقهه شنعه ذلك من الاستقصاء ى الحاحة معه كأ دن من حال 
الشبان مع ذوى الأسنان من الجتهدين فى كل عصر ؛ فإنهم يهابون الكبار 
فلا يستقصون فى الحاجة معهم حسب مابفعاون مع الأقران » ومتىكان [ الناس”؟* ] 
فى تقية من عمر فى إظهار الحق مع قوله عليه الصلاة والسلام : « أَيًا دار الحق فعمر 
باون اد واسرع قبولا للحق من غيره حَجَ تى كان يشاورثم ويقول لحم : لاخير 
في إذا لم تقولوا لناء ولاخير فينا إذا ل نسمع متم ؛ رح اله امراً أهدى إلى أخيه 
عنوبه . فع طلب البيان منه ببذه الصفة لايتومم أن ابه أحد فلا بظهر عنده حك 
الشرع مبابة له . ش 
وحديث ذى اليدبن رفى الله عنه قلنا محرد السكوت عن النكير لا يكون دليل 
الموافمة عندا» ولكن مع رك إظهار ماهو الحقّعنده بعد مضى مدة المهلة » وم لوجد 
مووالدنة ق خررك قف اليد قال 6 أظيرمقالنه سان وسول الله اا يكر وض رفي 
الله عنهما وكان السكلام فى الصلاة يومثذ مباحاً فاكان هناك ماعنمهم من الكلام » 
وأحن رمو ل اله مل الله عليه وس أن يتعرف ماعندثم من خلاف له أو وفاق » وذلك 
مستقم قبل أن محصل المقصود بالسكوت وإنكان لمحصل ذلك بسكو مهم عن إظهار 
الحلاف أن لوقام رسول الله صلى الله عليه وسل لإتمام الصلاة ول يستنطقهم . 
)١(‏ وقل صادب الكقدف هذ والميارة فقال .وقد أشار إلية بأشياء 0 لها مئة استحدنها . 
هع وق لل رت : وف مثل شنشنة أعرفها عن أذزم ودى الطريعة والعادة تضرت فى قرب 
اليه , ود عمل 3 ين رضى الله عنه لابن عياس رضى الله عنهما إشجهه بأبه لأنه فها يقال لم يكن 
القرشى رأى مثل رأى العباس . وأول 5 قال هذا جد ساتم لأنه ابن عند الله بن سعد 
ابن الحشرج بن امرى*ء القيين بن عدى بن أخزم بن أبى أخزم ااطائى . كذاائت تبه فى اذى 
وذلك أن داعا دين ع وتقبل أخلاق أخزم ق الود قال وده : ناته ة أعرفها من ن أخزم 


(؟) وفى واندية : يشبه ٠‏ 
(4) زيادة من المهانية والهندية . 


000 
وكذلك ماتاله الكرخى رجه الله فهو خارج على هذا الحرف ؛ لأنا لايحمل تجرد 
السكورت عن النكير :دليل الوافقة .بل ترك إظهاز ها عدية عا هو غات لااتشىع 
وهذا واجب على كل مهد من عاماء العصر » لا يباح له السكوت عنه بعد ما انتشر 
قول بخلاف قوله وبلنه ذلك » فإنما يحمل السكوت على الوجه الذى يحل له شرعا » 
ولمذا اعتبرنا فى ثبوت الإجاع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه ؛ 
لأنه مالم يبلغه قول هو مخالف لما عنده ومالم يسأل عنه لا يازمه البيان » وإعا يكون 
ذلك بعد عرض الفتوى عليه وبعد مضى مدة الهلة نضا لأنه يحتاج إإلى التروى و إلى 
رد الحادنة إلى الأشباه لهز الأشيه بالحادثة من بين الأشياه برأيهء ولا يتأنى ذلك 
إلا بمدة » فإذا مضت المدة ولم يظهر خلاف ما بلغه كان ذلك دليلاً على الوفاق 
باعتمار العادة . 
فإذا قبل 4 كان لق أن لاتترى اعنم “الدة الاعوته لذن الوسات فد يكو 
50000 مدة عمره فلا يستقر فيه رأيه على شىء ؛ وقد رى 57 و2 
ش يظهر له وأا فير جع عن الأول ؛ فعلى هذا مدة التروى لا تنهى إلاعويه . قلنا : 
لا كدلك بل إذا مغىمن الدة ما يتمكن فيه من النظر والاحتهاد فمليه إظهار ما تبين 
له بإاجتهاده من توقف فى الحواب أو خلاف أو وفاق ولا يحل له السكوت عن الإظهار 
إلا غند الموافقة » وبمد ما ثبت الإجاع بهذا الطريق قلسن له أن يرجم عنه رأى 
3 4 ان الإجماع موجب لاعلم قطما له الع قب لو خرن راد 0 
بالنص باعتيار رأى يمترض له لا يجوز خاافة الإجاع رأى يمترض له بمد ما انمقد 
الإجماع بدليله ٠.‏ وكذلك إن ل عرض عليه الفتوى ولكن اغبي اناي فى لياس 
عل وه يانه بلغ ذلك السا كتين من علماء العصر فإن ذلك بقوم .ام الءرض 
علهم لأنه يحب علمهم إظهار الحلاف الذى عندثم إن كانوا" يمتقدون خلاف ذلك 
على وجه ينتشر هذا الحلاف منهم ك انتشر القول الأول . ليكون الثانى معارضاً 
تاذو نوق ألهزدا ذلك لانتئس » فسكوتهم عن الإظهار الثابت بدليل عدم الانتشار 


. وف المهانية وافندبة : يعترض‎ )١( 
1 (؟) وفى العمانية : إذا كانوا‎ 


سا وح امم 


دليل على الوافقة . هذا الطريق أثبتنا كون القرآن ممجزاً ؛ لأن العرب ما عارضوا 
عثله ولو فملوا لانتشر ذلك » وتمرهم عن المعارضة بعد التحدى دليل على أنه معجز . 
فإن قبل : ققد اشتهر فتوى الناس”7"؟ يجواز المزارعة بعد أبى حنيفة قولا وفعلا 
مع سكوت أصحاب ألى حنيفة عن التكير ول يكن ذلك دليل الوافقة . قلها :كا اننشر 
ذلك فقد اننشر أيضاً لحلاف من أحاب ألى حنيفة لمن أحاز الزارعة محاجة ومناظرة ؛ 
وإما تركوا التشنيع على من يباشر ذلك لأنه ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من 
احازها فاخدوا بدلك » وذلك كنع القائلين بفسادها من أن يظهروا م: منع الناس من 
ذلك لعلبهم أن الناس لا يمتنمون باعتبار ما ظمر لحم 00 دفر 
عيدقه هلا عب على الجنهد الذى يمتقد خلافه أن يظهر للناس خطأ القامي. ١‏ 
لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله » ولاعتقاده أن قضاء القامى بما قضى به نافذ وأن 
ذلك الجانب ترجم بالقضاء » فترك النكير على من يباشر الزارعة مهذه الثابة . يحقق 
ما قلنا ان من عادة اللتشاورين من العوام فى شىء مهمهم من أمر الدنا ويتعلق به 
بعض مصالحهم أنالبعض إذا أظهر فيه رأيا وعند البعض خلاف ذللتا فإنهم لايمتنمون 
من إظهار ما عندثم إلا نادراً ولا يبنى المكم على النادر » فإذا كان هذا فى أعس الدنيا 
مع أن السكوت عن الإظهار بحل فبه شرعا ا لان يكون أعس الدين وما دجم إل 
امار م ا تعالى مهذه الصفة حتى يكون السكوت فيه دليل الوفاق كان أولى » 
فكذلك”" العادة من حال من يسمع ما هو مستبمد عنه أن لا يمتنع من إظهار 
النكير عنده2 2 بل يكون ذلك جل هنه9© ؛ ألا ترى أنه لو أخبر تخبر أن الحطيب 
يوم الجمة لما صعد المنبر رماه إنسان بسهم فقتله وسعع ذلك منه قوم شهدوا الجمة و 
يعرفوا من ذلك شيئا فإنه لا يكون فى همتهم شىء أسبق من إظهار الإتكار عليه » 
وقد بينا أن ما عليه العادة الظاهرة لا يحوز تركه فى الأحكام » فتبين باعتبار هذه 
العادة ”2 أن السكوت دليل الوافقة » وحن نمل أنه قدكان عند الصحاية أن إججاعهم 
)١1( 0‏ وف الندية والنخة بهامش الأصل : فيا بين الئاس ٠‏ 
(9) وق المثانية والهندية : وكذلك ٠‏ 
(؟) لفظ ( عنده ) ساقط من العّائية والهندية ٠‏ 


(4) وفى الءثهانية والحندية : جل همته . 
)20 كان فى الأصل : هذه المسألة . 


وك هاب عد 


ححة موجبة للعل اا » فإذا علم الماك هذا فترض عه فيان ماده لعحقق 
الملاف ويخرج ما اويدف أن كود حك الحادثة قطماً » داللكوك إن يدل عن 
الموافقة فلا إشكال أنه لا يدل على 3 : 
ومنهذا المنس ما إذا اختلفوا فى حادنة.على أقاويل حصورة ؛ فإن الذهب عندنا 
هذا كرة دليل الإججاع مهم على أنه لا قول فى هذه الحادثة”'؟ سوى هذه 
الأقاويل حتى ليس لأحد أن يمحدث فيه قولاً آخر برأيه . وعند بمفهم هذا من باب 
المكرك الذى هو محتمل إنشا فك لايدل على نفى الملاى لا يدل على ننى قول 
أ ر فى الحادثة ذإن ذلك ومع تسين ولا بثبت بالحتمل . ولكنا نقول : قد بينا نيا 
إذا اختلفوا على أقاويل فنحن لم أن الحق لا يمدو أقاويلهم » وهذا بمتزلة التتصيص 
منهم على أن ما هو الحق حقيقة فى هذه الأفاويل » وماذا بعد الحق إلا الضلال . 
وكذلك هذا الحم فى اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا ؛ 
فإمهم يقولون هذا فى أقاويل الصحابة خاصة لا لم م ن الفضل والسابقة » ولكن 
المعنى الذى أشر نا إليه يوجب المساواة » وعلى هذا قلوا فما ظهر من بعض الخلفاء عن 
الصحابة أنه قال فى خطيته على المنبر و يظهر من أحد منْهم حلاف لذلك فإن ذلك 
إجماع منهم هذا الطريق . وقد قال بعض من لايعبا بقوله : الإجماع اللوجب لاعلم قطعاً 
لا يكون إلا فى مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة وموضع الصفا والروة 
وما اشيه ذلك » وهذا ضعيف حدا ؛ فإنه يقال لمدا القائل : باى طريق عرفت إجماع 
[لسامين على هذا ؟ بطريق مماعك نصا من كل واحد من احادهم ؟ فإن قال نعم ظهر 
لاناس كذ به » وإن قال لا ولكن بتنصيص البءعض وسكوت الياقين عن إظهار 
لحلاف » فنول كا ثبت مهذا الطريق الإجاع منهم علىهذه الأشياء التى لايشك فها 
أحد كذ لك ثبت الإجاع منهم مهذا الطريق فى الأحكام الشرعية . 
فصل الأهاية 


ذعم نمض الناس أن الدع الوحت للملم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل 
الحنو أهل الضلالة جمدها 3 لأن المحة إججاع الأمة ومطلق اسم الأمة شناول الكل . 


7 وى سعة على هامش الأصل اق هذه السألة . 


عم وات 
فأما الذهب عندنا أن الحجة اتفا قكل ءال محتهد ممن هو غير منسوب إلى هوى 
ولا معلن بفسق فى كل عصر ؛ لأن -ى الإجاع إنها يثبت باعتبار وصف لا يتبت 
إلا مهذه العاتى وذلك صفة الوساطة كا قال تعالى : « وكذلك جملنا ّ أمة وسط ‏ 
وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين » وصفة الشهادة بقوله : « لتكونوا شهداء على 
الناس » فلا بد هن اعتار الأهلية لأداء الشسبادة ؛ وصفة الأعس بالمعروف » وذلك يشير 
إلى فرضية الاتباع فما يأمرون به وينهون عنه وإنها يفترض اتباع المدل الرضى فيا 
يأمر به » وثبوته بطريق الكرامة على الدين والمستحق للكرامات مطلقاً من كان 
سهذه الصفة . فأما أهل الأهواء فن يكفر فى هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقاً ولا هو 
مستحق للكرامة الثابتة لاؤمنين » ومن يضلل فى هواه إذا كان يدعو الناس إلى 
ما يمتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه والجون فيكون منهماً 
فى أعر الدين لا معتبر بقوله فى إجماع الأمة ؛ ولهذا لم يعتبر خلاف الروافض فى إمامة 
أبى بكر » ولا خلاف الحوارج فى خلافة على . فإن كان لا يدعو الئاس إلى هواه 
ولكنه مشهور به » فقد قال بعض مشاءنا فما يضلل هو فيه لا معتبر بقوله ؟ لأنه 
إنما يضلل لخالفته نصا موجباً للمل فكل قول كان مخلاف النص فهو باطل » وفيا 
سوى ذلك يعتبر قوله » ولا يبت الإجاع مع تخالفته لأنه من أهل الشهادة ولمذااكان 
مقبول الشهادة فى الأحكام . قال رفى الله عنه : والأسح عندى أله إن كان منهما 
بالموى ولكنه غير مظهر له فالجواب هكذا » فأما إذا كان مظهراً لمواه فإنه لا يمتد 
بقوله فى الإجاع ؛ لآن المنى الذى لأجله قبلئته شهادته لا بوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء 
مهم ةالكذب » علىما قالحمد رحمهالله : قوم عظموا الذنوب حت جعلوها كفراً لاتهمون 
بالكذب ف الشهادة . وهذا يدل على أنهم لا يؤتمنون فى أحكام الشرع ولا يعتبر 
قو همفيه؛فإنالوارجم الذين قولون إن القن تفننه كثر وقد | قفروا ١‏ كر 
الصحابة الذين علهم مدار احكام الشرع » وإنا عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول 
هؤلاء فى أحكام الشرع وأدتى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا يعتقدون كفر 
الناقلين . ولا معتبر بقول الجهال فى27؟ الأحكام » فأما من كان7"؟ مقا فى اعتقاده 


. وف المانية : بالإجاع . وفى الحنديه : فى الإجاع‎ )١( 
. (؟) وق العمانية والهندية : يكون‎ 


كد نت 
ولكنه فاسق فى تماطيه فالعراقيون يقولون لا يمتد بقوله فى الإجاع أيضاً » لأنه 
ليس" باهل لاداء الشهادة ؛ ولان التوقف فى قوله واجب بالنص وذلك ينق وجوب 
الاتباع . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه إذا كان معلتاً لفسقه فكذلك 
الحواب ؛ لأنه لا لم يتحرز من إعلان ما يمتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان 
قول يمتقد بطلانه باطتاً » فأما إذا لم يكن مظهراً للفسن فإنه يمتد بقوله فى الإججاع 
وإن عل فسقه حتى ترد شهادته ؛ لأنه لا يخرج مهذا من الأهلية للشهادة أصلا ولا من 
الأعلية للسكرامة بسبب الدين ؛ ألا ثرى أنا نقطم اقول :إن عوك وها مرا عن 
فسقه أنه لا يلد فى النار » فإذاكان هو أهلاً للسكرامة بالجنة فى الآخرة فكذلك 
فى الدنيا باعتبار قوله فى الإجاع . هأما كونه علا يحتهداً فهو معتبر فى الك الذى 
مختص بمعرقته والحاجة إليه الملماء ؛ وعلى هذا قلنا : من يكون متكلا غير الم يأصول 
الفقه والأدلة الشرعية فى الأحكام لايمتد”"2 بقوله فى الإجاع . عكذا تقل عن 
الكرنى.. وكذلك مق كرون عذةا لا تضرلهة ى ووه الرأى طرق اأقابشى 
الشرعية لايمتد بتوله فى الإججاع ؛ لأن هذا فها يبنى عليه حك الشرع مزل العاى 
ولا يمتد بقول الماى فى إججاع علماء العصر ؛ لأنه لاهداية له فى الك الحتاج إلى 
معرفته » فهو عتزلة الجنون حى لا يعتد عخالفته . 

م قال بعض العفاء الذينمم بالصفة التى قلنا من أهل المصر : مالم يبلغوا حدا 
لا يتوثم علمهم التواطوء على الباطل لا يثبت الإجماع اموجب للعل باتفاقهم ؛ آلا رى 
أن حك التوائر لابئيت يخبرمم مالم يبانوا هذا الحد » فكذلك حك الإجاع بقوهم ؟ 
لأن بكل واحد منهما يثبت عل اليقين . والأصح عندنا أنهم إذا كانوا جماعة واتفةوا 
قولاً أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الإججاع به وإن لم يبلغوا حد 
التوائر » بخلاف الخبر فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى 
ينتىبه مهمة الكذب بكثرتهم ؛ ألا ترى أن صفة العدالة لا تمتبر هناك » وهذا إظهار 
حكم ابتداء“لتس فيه من ممنى احتال تهمة التكذب شىء إنما فيه توهم الحطأ » 
فإذا كانوا جماعة فالأمن عن ذلك ثابت شرعاً كرامة له بسبب الدين وصفة العدالة 
000 


)000( ل الشندية : لا يمتير . 


سوس د 

فإن قيل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مثلا بعد ما انمقد 
الإجاع منهم » فكيف يؤمن الخطأ باعتبار اجماءعهم ؟ وعن هذا الكلام جوايان 
لمشايخنا رجهم الله : أحدها أنا لا يجوز هذا على ججاءنهم بعد ماكان إجاعهم موجباً للحم 
فى حكر الشرع فإن الله تعالى يمصمهم من ذلك ؛ لآن إججاعهم صار بمنزلة النص عن 
صاحب الشريعة ؟ فك أن الرسول صلى اله عليه وس كان معصوما عن هذا تقطع 
القول. ف لآ قوله موجب لامل فسكذلك جاعة الملهاء إذا ثبت لهم هذه الدرجة » 
وهو أن لمر موجب لاءلم كرامة بسبب الدين . والثانى أنه وإن تحقق هذا مهم فإن 
الله تعالى يقيم آخرين مقاءهم ليكون المكر ثابتا بإججاعهم ؛ لأن الدين حفوظ إلى 
قيام الساعة على ما قال رسول الله عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق حتى بأنى أمر الله » فا يمترض على الأولين لا يؤثر فى حكر الإجاع لقيام 
أمثاطهم مقامهم » عنزلة موتهم ء 

وقال بءض العاهاء : الإججاع اللوجب لال لا يكون إلا بإججاع الصحابة الذين 
كانوا خير الناس يمد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لأنهم صحبوه وسعموا منه علم 
التتزيل والتأويل » وأئنى عللهم فى آثار معروفة فهم الختصون بهذه الكرامة . وهذا 
ضعيف عندنا فإن النى صلى الله عليه وسلمكا أثنى علهم فقد أثنى على من بمدهم فقال : 
« خير الناس قرئى7؟ الذين أنا فنهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فى هذا 
يبان أن أهل كل عصر يقومون مقاءهم فى صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادثم » 
والعانى التى بيناها لإثبات هذا السك 90 م امزقة الوشباطة والفتوادة و الام 
بالعروف لا يختص بزمان ولا بوم » وثبوت هذا الح بالإجاع لتحقيق بقاء ّ 
الشرع إلى قيام الساعة وذلك لا ين مالم مل إجاع أهل كل عصر ححة كإجاع 
الصحابة رضى الله عهم . 

فإن قبل : فأبو حنيفة رجه الله قال مخلاف هذا لأنه قال : ما حاءنا عن الصحاية 
اتنا » وما حاءنا عن التابمين راحمناشم . قلنا : إنما قال ذلك لأنهكان من ججلة التابمين 


)١(‏ وف العهانية : الذى 
فم وف المهانية : مها باانصض من . 


- 
فإنه رأى أربعة من الصحابة : أنس بن مالك وعبد الله بن ألى أوفى » وأو الطفيل » 
وعبد الله بن حارث بن جزء الزبيدى رضى الله عنهم »؛ وقدكان ممن ينهد فى عهد”"؟ 
التابمين ويعلم الناس حتى ناظر الشمى فى مسألة النذر بالمصية فا كان يتمقد إجاعهم 
بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لأنهكان لا يرى إجاع من بعد الصحابة حجة . 
ومن الناس من يقول : الإجاع الذى هو حدة إجاع أهل المدينة خاصة لأنهم 
أهلحضرة الرسول وقد بين رسولالله عليه السلام خصوصية تلكاليقعة فى آثار فقال : 
« إن الإسلام ليأرز إلى المدينة ما تأرز الحية إلى جحرها » وقال عليه السسلام : « إن 
الدحال لا يدخلها » وقال عليه السلام : « من أراد أهلها بسوء أذابه الله كا يذوب 
اللح فى الماء » وقال عليه السلام : « إن المدينة تنفى اللحبث كا ينفى الكير خبث 
الحديد » ولكن ماقرر نا من المعانى لايختتص بمكان دون مكان . ثم إنكان مراد القائل 
أهلها الذي نكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فهذا لا ينازع فيه أحد » وإن 
كان المراد أهلها فى كل عصر ذهو قول باطل » لأنه ليس فى بقعة من البقاع اليوم 
فى دار الإسلام قوم ثم أقل عاماً وأظهر جهلا وأبعد عن أسباب الخير من الذين ثم 
بالدينة فكيف يستجاز القول بأنه لا إجماع فى أحكام الدين إلا إجاعهم ؟ والراد 
بالآثار حال المدينة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل حين كانت المجرة فريضة 
كان المساهون يجحتمعون فها وأهل الْبث والردة لا يقرون ذا » وقد تكون البقعة 
محروسة وإنكان من يسكنها على غير الحق ؛ ألا ترى أن مكة كانت عحروسة عام 
الفيل مع أن أهلها كوا مغر كن يومد 
ومن الناس من يقول لا إججاع إلا لمترة الرسول7" لآنهم المخصوصون بقرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب المز » قال عليه السلام : « إنى تارك 
فيك الثقلين كتاب الله وعترتى إن عسكم بهما لم تضلوا بعدى » وقال تعالى : 
«إنما ريد الله ليذهب عنكم ارأجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً » . 


)١(‏ وف نسخة : عصررء كذا مهامش الأصل. 
(؟) وف الحندية : رسول الل . 


دولوم د 


ولكنا تقول : أنواع التكرامة لأعل البيت متفق عليه » ولكن حكرم الإججاع 
ذلك فى شىء فالتخصيص به يكون زيادة » كيف وقد قال تعالى : « واتبع سبيل 
من أناب إلى 4 فكل من كان منيباً إلى ربه فهو داخل فى هذه الآية » وهو مراد 
بقوله تمالى : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » كا ذ كرنا من الاستدلال به . 
فصل الشرظط 

زعم بن "الناص أن انقراض العصر شرط لثبوت حك الإجماع . وهو قول 
الشافمى رحه الله أيضاً ؛ لأن قبل انقراض المصر إذا بدا ليمضهم رأى خلاف رأى 
الحاغة فإق ماكلين لتاق الانباء عزن الوسودق الأجداء ول كان موود م يعلد 
إجماعهم بدون قوله فكذلك إذا اعترض له ذلك ؛ ولايقع الأمن عنهذا إلا بانقراض 
المصر على ذلك الإجاع ؛ ألا ترى أن أبا بكر رضى الله عنه كان يسوى بين الناس 
فى المطايا وكانوا لايخالفونه فى ذلك » ثم فضل على" رضى الله عنه فى العطايا فى خلافته 
ولا يظن به مخالفة الجاعة27» فمرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حك الإجاع » 
وقال على رضى الله عنه : اتفق رأنى ورأى عمر على أن أبات الأولاد لا يبعن » 
وأنين أحرار عن دير من الوال » ثم رأيث أن أرقهن . فلو ثبت الإجاع قبل 
اتقراض العصر لما استجاز خلاف الإجاع برأيه . 

وأما عندنا انتقراض العصر ليس بشرط ؛ لأن الإججاع للا انمقد باعتبار اجماع 
معاتى الذى قائا كان الثابت به كالثابت باانص 4 وك أن الثابت بالئص لا ختص 
بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجاع » ولو شرطنا انقراض المصر ل يثبته 
الإجماع أبداً لأن بعض التابمين فى عصر الصحابة كان يزاجهم ف الفتوى فيتوهم أن 
يبدو له رأى بمد أن لم يبق أحد من الصحابة » وهكذا فى القرن الثانى والثالث 
فيؤدى إلى سد باب حك الإجاع [ أصلا0" ] وهذا باطل . ولكنا تقول : بعد 
ما ثبت الإجاع موجباً لام إتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه لا من 


, وف الهندية : الإجاع‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الهندة‎ 


لاورس ل 


أهل ذلك المصر ولا من غيرم »كلا يكون له أن يخالف النص برأيه وهذا يخلاف . 
رأيه قبل انعقاد الإججاع ؛ لآن الدليل الموجب لعم لم يتقرر هناك فكان قوله معتبراً 
مالقا الجاع انا ست انموي ف السطاء قو ان قدريا و انا 
ف ممع اع يت السويه اق : 

على ماروى عن ممررضى الله عنه قال لالى بكر : لا مجعل من لا سابقة له فى الإسلام 
كن له سابقة . فال أبو بكر : ث إعا عملوا لله فأجرث على الله . فتبين أن هذا الفصل 
كان اا 6 الايتداء فلهدا مال على ركضى الله عزه إلى التفضيل 5 وحددث أفات 
الود فريك أن عليا ركدى الله عنة فال ع رايت أن أرهمن 5 يعق أن لا أعتقهن 
عوث الول حي يكون الوارف أو الوهى هو المع ا كادل عليه افر من الأقاز 
الأروية عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وليس المراد جواز بيعمن إذ لس من 
ضرورة الرق جواز البيع لا محالة . وكان السكرخى رحمه الله يقول : شرط الإجاع 
ان جم عاماء المصر كلهم على 5 واحد » فاما إذا اجتهم ١‏ كترم على شىء 
وخالفهم واحد أو اثنان لم يثبت - الإجاع . وهذا قولالشافمى رحمه الله أيضا ؛ لآن 
النى عليه السلام قال : «أسمانى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديتم » ولأنه لا معقير 
القلة والكثرة فى العنى الذى يبتنى عليه حك 
على قول رفريق مثلهم على قول حر فإنه لشت حّ الجاع » فكذلك إذا 
كان أ كثرمم على قول ونفر يسير منهم على خلاف ذلك لا يثبت حم الإجاع . 


الوجاع » وبالاتفاق لوكان فريق مهم 


قال رضى الله عنه : والأصح عندى ما أشار إليه أبو بكر الرازى رمه الله أن 
الواحد إذا خالف الجاعة فإن سوغوا له ذلك الاحتهاد لا يثبت حك الإجماع بدون 
قوله » يمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة فى زوج وأبوين واعرأة وأبوين أن للاام ثلث 
ججمبع الال » وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا [ عليه" | قوله فإنه يثبت حكم 
الإجاع بدون قوله » بمتزلة قول ابن عباس فى حل التفاضل فى أموال اثربا ؛ فإن 
الصحابة رضى الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاجنهاد حتى روى أنه رجم إلى قولهم 
فكان الإجاع ثابتاً بدون قوله ؛ ولمذا قال عمد رحه الله فى الإملاء : لو قضى القاى 


(9) زيادة دن الحندية . 


لاوس لد 

يحواز بيع الدرثم بالدرهمين27 لم ينفذ قضاؤه لأنه عخالف للاجاع . والدليل على صمة 
هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مع الجاعة فن شد شذ فى النار » . وقال عليه 
السلام : « عليكم بالسواد الأعظ » يعنى ما عليه عامة الؤمنين » فنى هذا إشارة 
إل أن فول الراحه ل ينارض “فول اخافة ف بولأنا عونا هذا أدى اق أن 
لا ينعقد الإجماع أبداً لأنه لا بد أن يكون فى علماء المصر واحد أو اثنان من لم يسمع. 
ذلك الفتوى أصلا ومن يرى خلاف ذلك . وإنما كان الإجاع حجة باعتبار ظهور 
وج القيواب قو لاحت اع تعفد ونا ليو هذى قزل اكع لك ف أرل«الر عله 
ألا ترى أن قول الواحد لا يكون موجباً للمل وإن ل يكن بمقابلته جاعة يخالفونه 
وقول الجاعة موجب للعلم إذا لم يكن هناك واحد يخالفهم » فكذلك مع وجود هذا 
الواحد ؛ لأن قوله لا يمارض قولى » بمخلاف ما إذا كان عل ىكل قول جاعة فهناك 
المارضة تتحقق » والمراد من قوله عليه السلام : « بأسهم اقتديتم اهتديتم » إذا لم 
يكن هناك دليل موجباً للعلى » بخلاف قول من يهتدى به ؛ ألا ترى أله إذا كان 
هناك نص بخلاف قول الواحد لم ير اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولاً له . وحى 
عن ألى حازم القاضى رحمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شىء فذلك إججماء 
موجب للعلم ولا يمتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لقوله عليه السلام : 2 عليكم يسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا علها بالنواجذ » ولمذا لم يعتبر خلاف زيد 
لفان وو وي الأرحام ا امعتصم برد الأموال التى اجتمءت فى بيت 
الال مما أخذت من تركات فها ذوو الأرحام فأنكر ذلك عليه أبو سعيد البردعى 
رحه الله وقال : هذا ثشىء أمضى على قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد فى مقابلة 
قول الخلفاء الراشدين » وقد قضيت بذلك فليس لأحد أن يبطله بعدى . 


. وف الممانة والحادية : بدرصين‎ )١( 


الما - 


فصل الحم 

5 هشام عن من رحمهما الله 9 ألفقه أدرنة 4 ما ق ألم دان وما 00 0 
وماحاءت به السنة وما 0 3 5 حاء عن لعفا "ونا اونوك 5 
0 يي . فى هذا بيان أن ما أجع عله المتعاة 
فهو :33ل القابت باللكنات: واليقية9 فى كته متظوما يدا عن كر اوه وهذا 
أقوى ما يكون من الإجاع » فق الصحابة أعل المدينة وعترة رسول الله صلى الله 
لله عليه وسلم »ولا خلاف بين من يعتد بقولهم أن هذا الإججاع ححة موجبة 
للم ذه 5 25 اسن كبك علحو ماش بالكتات أذ مدان 
حم هذا ونوثم اوملا ُ ينعدم بإجاعهم أصلا 3 فإن رايهم 
لاايكون فوق رأى رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد قال تعالى : « عفا اله عنك 
أذات لم © وقال تعالى : « ماكان لنى كو له أسرى » الآية »فى هذا إشارة 
إلى أنه ا وقم رسول الله صلى ألله عليه وسلم اهملا فى بعض مافعل به برأيه 2 
قعرقدط 0" لايؤمن المطا 3 و أملد ؟ قانا ٠‏ : رسول الله صلى الله عليه 0-2 
كان 58 عن التهرير على الخطأ 0آ20ظ فى إظهار أحكام الدين 3 ولهذا كان 
قوله موجباً عم اليقين » واتباعه فرض على الأمة » قال تعالى : « وما آنا كم الرسول 
ذو وما عا 1 عنه فانهوا » وستقرر هذا الكلام ف موضه] إن تشاء اله تبالل87] 
فإذا رت هذا فعا ثقت: ميعن رسول. اله سل الله عليه وسل فكذلك فما بشبت 
بإماع الصحابة ؛ فإنه لا ببق فيه نوثم الهطأ بعد إجاعهم حتى يكفر حاحده . وقوله 


فإن قل + كنايةة 


وما أشبه الراد منه أن الصحاية إذا اختلفوا فى حادثة على أقاويل فإن ذلك اتفاق 
(١)متواتر‏ - مامد الأصل العمالى ٠‏ 
(؟) معهور سح هامش الءثهائية ٠‏ 
فق إججاع الصدابة ل هامم شن العمان نف 
(؛) إجاع علماء كل عصر عل هامش المانية . 
) ه) إجاع - هامش العمائية . 
)3( اب 0 عن لخاد 
(؛) أى الء وائرمة ل هامش الممانية . 
(م) زيادة من الهندية - 


ووم ل 
ميوعل أ لااقول سوى ما ذ كروا فبها وأن الم لا يمدو أقاويلهم حتى ليس لأحد 
بعدثم أن مخترع قولا آخر برأيه ؛ ولهذا قلنا إن الصحابة لما اختلفوا فى مقداز جمل 
الآبن على أقاويل كان ذلك اتفاقا منهم على أن المق لا يمدو أقاويلهم » فليس 
لأحد بعدثم أن مخترع فيه قرلا 0-1 براه “» إلا أنهذا الجاع دون الأول ف المكم 
لأن نبوته بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر <احده مثل هذا الإجاع . 

فإن قيل : أليس أنكر قللم فيمن. قال لامرأنه اختارى: فإن اختارت207 نفسها 
وقعت تطليقة بائنة » وإن اختارت زوحها ل بقع ثىء »وقدكانت0) الصحاية فها 
على قولين سوى هذا ثم اخترعتم قولا ثالنا برأيكر ؟ قلنا : مافملنا ذلك فإن السكرخى 
رحمه ألنه 5 مدهينا ءن معاد 0 ح.ل ركى الله عنة فليس ذلك يروج عن 
أقاويلهم وق تراسياراء امون هيا بيان أن إججاع أه لكل عصر ححة ولكن. 
هذا فالحك دون ماسيق وهو عمزلة <بر مشهور <تى لايكفر حاحده ولكن جوز 
النسخ به لأن بين من يعتد بقوهم من الملباء اختلافا فيه » ودون هذا يدرجة أيضا 
الإجاع بمد الاختلاف فى الحاد 2 إذاكانت متلفاً ذنها فى عصر ثم اتفق أهل عصر 


3 ر بعدثم على أحد القولين ؛ فقد قال بعض المداء : هذالا يكون إجاعا » وعندنا 
عو اع - منزلة خبر الواحد فى كونه موجباً للعمل غير موحجب لعلم ٠‏ 
قال رضى الله عنه : وكان شيخنا | الإمام الملوانى رجه الله0© ] يقول : هذا على 
قول عمد رمه الله يكون إجاعاً ؛ فأما على قول ألى <نيفة وألى يوسف رهما الله 
متمد رحمه الله أن قضاء القاضى بحواز بيع 


لاكون إجماعاً 0 فإن أ( أرواية محفوظة عن 


أم الولد باطل » وقد كان هذا مختلفاً فيه بين الصحابة ثم اتفق من بمدثم على أنه 
لايحوز ببعها فكان هذا قضاء لان الإجاع عند محمد » وعلى قول أنى حنيفة 
وأنى يوسف رجهما إلله ينفذ قضاء القافى به لشسهة الاختلاف فى الصدر الأول 
ولا يثبت الإجاع مع وحود الاختلاف فى الصدر الأول . قال رضى الله عنه : 


. وف الهندية : فاءتارت‎ .1١( 

(؟) على قول عمر وان مسءود رفى الله ءنمءا واحدة رجءية وعلى قول زيد ثلاث فى ميبسوط 
وس الأمة س هامص المثائية . 

(؟) وف المهانية والطحندية : فإن الحادئة 

(1)ما بسن ار بعين زيادة من الممانية وافندية 


بح يه 
والأوخه عندى أو هدا إجماع عند أحابنا جدعة للدليل الذى دل على أن إججماع. 
أهل كل عصر إججاع معتبر » وإنما ينفذ قضاء القافى يجواز بيمها لشيهة الاختلاف 
فى أن مثل هذا هل يكون إجاعا ؟ فمل اعتبار هذه الشهة يكون قضاؤه فى محهد 
فنه » فلهذا نفده 3 حتيفة رحمه الله . 

ود وول الويق' الأول أن اليا إجاءع الأمة والذىكان مخالفا فى الصدر 
الأول من الأمة وعونه لا يسطل قوله فلا يثءت الإحماع بدون قوله ؛ ألا 3 
لو بتى حياً إلى هذا الوقت لم ينمقد الإجماع ندون قوله + فكذلك إذا كان ميتا ؟ 
0 اعتها زه لان لاسن ع لذ و ثبت الإجاع بعده لوجب ااقول بتضليله » 
ولا نظن أغعيا "قزل هذا لكت عبان بوذ اش نيا ف زوع وابوت وان جيرا 
بعده على خلاف قوله » ولا لابن مسمود رذى الله عنه""© فى 0 ذوى الأرحام 
على مولى المتاقة وإن أجموا بعده على خلاف قوله ©» وقد قلم ذا قال لامر أنه أنت 
خابة ولو اذ م وطنها ق لوال عوك نا على 3 لا يلزمه الحد ؛ 
لأن مر رفى الله عنه كان إراها تطليقة رجمية وقد أجموا بعده على خلاف ذلك 
ولمذا صح نية الثلاث فيه » فدل أن الإجماع لاشت عثل هدا. 

وجه قولنا أن العتبر إجماع أه لكل عصر لا بينا أن الود كون أحكام الشرع 
مترظلة وأ متحت هذا اللي اسان الآمر ااخروت والمى ” عن المنسكر وذلك 
57 ما ل ال و 0 ")نوغ قول من باق 
بعدثم بخلاف قوطم 6 منع ات حك الإجاع ف كذ لاك لا بعتم 00 واحدكان قبلهم 
إذا احتمعوا 6 ععرث على خلافه » ونجعل هذا بيده مزلة التهدبر من رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم ان لو عرض عليه الفتوى » ومعلوم أنه و ع ض عليه فقال : الصوا 
هذا فإنه تثت المحة به ولا يضال القائل مخلافه قل هذا التنصيس » فكذلك هنذا 
لا يضئل ااقائل يخلافه قبل هذا الإجاء ؛ آلا ترق أن أعل فاه كانوا تسلون اليك 


ا قد بعد 8 1 أت ,2 كه الى ده لم الكفة حم 5 ات 8 دس واستداروا 
0 0 3 - 2م وجا . ١‏ 0 


. وكان فى الأصل : ولا نطان أحدا يقول هذا إلا ابن عناس الح , ولاا ان مسمود‎ )١( 
: زقة4 وق اهندية : لكا أنه لا يمتير‎ 


دوعوم 
كهيتهم وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم ؟؛ لأن ذلك كان قبل 
الملم بالنص الناسخ » وابن عباس رضى الله عنهما كان شرل بإباحة التعة م دجع,, 
إلى قول الصحابة » ويثبت الإججاع برجوعه لاحالة وم يكن ذلك موجباً تضليله فها 
كان يفت به قبل هذا . فأما ما إذا قال لاعرأته أنت خلية فإعا أسقطنا الحد هناك 
بالوطء لا لأن اتفاق أعل المصر بعد لحلاف ليس بإججماع ولكن للشهة التمكنة 
فى هذا الإجاع بسبب اختلاف الملماء فإن الحد يسقط يأدنى شهة » والله 
أعل بالحقيقة . 
باب الكلام فى قبول أخبار الآحاد والممل بها 


قال فقهاء الأمصار رحمهم الله : خبر الواحد العدل حشْجة لاممل به فى أعس الدين 
ولا ينبت به عل اليقين . وقال بعض من لا يمتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة 
فى الدين أصلا . وقال بض أهل الحديث : ينبت بخبر الواحد عل اليقين » منهم 
من اعتير فيه عدد الم دة ليسكون ححة » ومنهم من اعتير أقصى عدد الشهادة 
وهو الأربعة . 

فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تمالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » وإذا 
كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يز اتباعه والغمل به هذا الظاهر » وقال تمالى : 
« ولا تقولوا على اله إلا الحق » وخير الواحد إذا لم يكن معصوماً عن الكذب 
[ محتمل للكذب(ا؟ ] والئلط فلا يكون حقا على الإطلاق ولا يجوز القول بإيجاب 
العمل به فى الدين » وقال تعالى : « إلا من شهد بالحق وثم يسلدون » وقال تمالى : 
« وإن الظن لايغنى فق الحق نشيفا © ويمى بى الصدق فى خبر الواحد غير ثابت 
إلابطريقالظن ؛ ولأن خبر الواحد حتمل لاصدق والكذب والن ص الذى هومحتمل9) 
لا يكون موجباً للعمل بنفسه مع أن كل واحد من الحتماين فيه يجوز أن يكون شرعا 
فلآن لايحوز الممل بما هو محتمل لللكذب والكذب باطل أصلا كان أولى . 
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور العاملات ؟ لأن الذى يترتب علها حقوق العباد 

)١(‏ زيادة من المهانية 


(؟) أى تمل لتأوبل - كذا مهامش المهانية . 
)1 


ا 

والمباد يمحزون عن إظهار كل حق هم بطريق لا يق فيه شك وشبة » 
فلاج لالضرورة جوزنا الاعماد فمها على خبرالواحد » ولهذا سةطاعتبار اشتراط العدالة 
فبه أيضاً » فأما هنا الثابت ما هو <ق لله والله موسوف بكال القدرة يتمالى عن أن 
يلحقه ضرورة أو تم عن إظهار حقوقه با لا ببق فيه شك وشهة © فلهذا لا محمل 
الحتمل لاصدق والكذب ححة فيه . وعلى هذا تخرج الشهادات أيضاً فإن القناس 
فهاأن لا يكون ححة مع بقاء احمالالكذب ركناه بالنصوص وبالمتىالذى أشر نا إليه 
أنهامشير وعة لإثباتحقوق العباد » والحاجة إلمهاتتجدد للمباد ى كلوقت وثم يمجزون 
إثبا تكلحق لم بمالا يكون محتملا ؛ ولأنالقولبا قلام يؤدى إلىأن يزداد درجة 
الداع عرف هر ينا تك يا ال لسرن ميا كان ارتل نر له 
الوحى 4 فإن خبره فى أول أمره إما كان واجب القبول باقتران المحزات به » فر 
يقول بأن خبر غيره يكون مقبولا من غير دليل يقترن به ققد زاد درجة هذا الخبر 
علىدرجة الرسول » وأى قو لأظهر “ساداً من هذا ! ولا خلاف أن أصل الدد نكالتوحيد 
وصفات الله وإئبات النبوة لا يكون إلا بطريق يوجب العم قطعاً ولا يكون فيه شك 

ولا شبة » فكذلك فيا يكون من أمر الدين . 
وحجتنا فى ذلك قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات » الآية » 
وقال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للناس » الآية » فق 
هاتين الأبتين نبى لكل واعد عن الكمان » وأمر بالبيان على ما هو الم فى ابجع 
لضاف إلى جإعة أنه يتناول كل واحد منهم ؛ ولأن أخذ الميثئاق من أصل الدين » 
والخطاب للحاءة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد » ومن ضرورة 
توجه الأعر بالإظهار على كل واحد أمر السامم بالقبول منه والعمل به ؟ إذ أمر 
الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة فى النهى عن الكمان والأمر بالبيان سوى 
هذا . ولا يدخلعليه الفاسق فإنه داخل فىعموم الأعر بالبيان ثم لا يقبل بيانه فى الدين 
لأنه موص من هذا النص ينص آخر وهو مافيه أمر بالتوقف فى خبر الفاسق » 
ثم هو مزجور عن | كتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم,يترتب البيان عليه ؛ 
فمل هذا الوجه ببانه ,فيد وحجوب القول والعمل به » وقال تعالى : « فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة » الآبة » والفرقة اسم للثلائة فصاعدا » فالطائفة من الفرقة 


لت سجس الم 
بمضها وهو الواحد أو الاثنان » فى أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قوممم 
للانذار كي يحذروا » تنصيص على أن القبول واحب على الساممين من الطائفة » 
وأنه يازمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالحجة » ولا يقال الطائفة 
اسم للجاعة لأن التقدمين اختلفوا فى تفسير الطائفة . قال حمد بن كمب : 
هو ام للواحد وقال عطاء : أسم للاثنين . وقال الزهرى : لثلانة . وقال المسة: 
لمشرة ؛ فيكون هذا اتفاقاً مهم أن الاسم محتمل أن يتناول كل واحد من هذه 
الأعداد » وم قل أحد بالزيادة على المشرة » ومعلوم أن خبر المشرة لا ينتنى توهم 
الكذب ولا مز 600 من أن يكون محتملا » فعرفنا أنه لا يشترط 'وجوب العمل 
كون الخبر بحيث لا ببق فى خبره همة الكذب . ثم الأصح ماقاله حمد بن كمب ؟ 
فتدقال قتادة فىقوله تعالى : « وليكشهد عذاءهما طائفة » الواحد فصاعداً » وقالتمالى : 
« وإن طائفتان من امؤمنين اقتتلوا » نقل فى سبب الُزول أمهما كانا رجلين » وى 
ساق الآية ها يدل علمه فإنه قال تمالى : « فاصلحوأ يينهما » ول يقل بيهم » وقال : 
2 فأصلحوا بين أخويكم » فقد سمى الرجلين طائفتين . 
فإن قيل : هذا بعيد فإن هاء التأنيث لا تلحق بنعت الواحد من الذ كور . قلنا : 
هذا عند دَكر الرجل فأما عند ذكر النمت يصلح للفرد من الذ كور والإناث » فللعرب 
عادة فى إلحاق هاء التأنيث به وكتاب الله يشهد به » قال تعالى « وإن تدع مثقلة إلى 
ملها لا حمل منه شىء » وااراد الواحد لامن الإناث خاصة بدليل قوله تعالى : 
« ولو كان ذا قربى». 
فإن قيل : هذا خطاب ليع الطوائف بالإنذار وثم يبلذون حد التواار ويكون 
خبرثم مستفيضاً مشتهراً . قلنا : لا كذلك فاللجم الضاف إلى ججاعة يتناول ككل واحد 
مهم كقول القائل : لبس القوم ثثيامهم » وفىقوله تعالى : « إذا رجموا إلهم » مايدل 
على ماقلنا ؛ لان الرجوع إنا بتحقق ممن كان خارحا من القوم “م صار قادما علوم 
وإتيان جيم الطوائف إلى كل قوم للإذار له بكرن رحوعا إلهم مع أن هذا 
لوكان شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لحم وكلفهم أن يقعلوه » ولو قعلوه 


٠ وفى الممانية : فلا مرج‎ )١( 


لداعيام سد 


لاشتهر ولم ينقل شىء من ذلك فى الأثار » والذى بتحقق بهم" الإجماع للدوران 
للا نذار لا ينقطع تومم الكذب عن خبرثم لبقاء احمال التواطؤ بيهم » فكان 
الاستدلال قتا وإن ساعدناهم على هذا التأويل . 
فإن قيل : عندنا الرا< جم إلى كل فريق مأمور بالإنذار بما سمعه اقومه وإن لم يكن 

علهم أن يقلوا ذلك منه » بل التمصود أن يشر ذلك وعند الاشهار تلتق سمة 
الكذب فتصير ححة حيتئذ ؛ عثرلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء الشهادة وإن 
كان العمل بشهادته لا يحب مالم ينم المدد بشاهد آخر وتظهر المدالة بالتزكية . 
قلنا : الشاهد إذاكان وحده فليس عليه أداء الشهادة ؛ لأن ذلك لا يتفم الدعى وربما 
يضر بالشاهد فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لا وجب الإنذار بما ممع » 
ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يحب القبول منه » لأنه فى هذا بترلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهكان مأموراً بالإنذار ثم كان قوله ملزماً للساممين » 
كيف وقد بين الله تعالى حك القبول والعمل به فى إشارة بقوله  :‏ لعلهم يحذرون » : 
أى لى يحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد ازوم الحجة إياثم » كم قال تمالى : 
« فليحذر الذين يمخالفون عن أمره » والأعس بالحذر لا يكون إلا بعد نوجه الححة. 
فدل أن خب الواعم نوس لتيل #:ولآن النى عليه السلام كان مبعوثاً إلى الناس 
كافة ؛ قال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس» وقد بلغ الرسالة بلا خلاف 
ومعلوم يقيناً أنه ما أت ىكل أحد فبلئه مشافهة » ولكنه بلغ لا خرن 
برسول أرسلل إلهم » وآخرين بكتاب » وكتابه إلى ملوك الآفاق مشهور لا يمكن 
إنكاره ».فلو لم يكن خير الواحد حجة لاكان مبلناً رسالات ربه بهذا الطريق إلى 
النا سكافة » وقد فتحت البإدان النائية على عهده كاين والبحرين وهوما أتاثم بنفسه 
ولكنه بمث عاملاً إلى2"9 كل ناحية ليماءهم”” الأحكام » على ماهو سير اللوك اليوم ى 
. بمث الال إلى البلدان لأجل أمور الدنيا » فلو لم يكن خبر الواحد حجة فى أمور الدين 
لا اكت به رسول الله صلى الله عليه وسل فى حق الذين امئوا وكانوا بالبعد من 
)١(‏ وف المانية والهندية : منهم الاجتاع 

(؟) وف الهندية : فى كل ناحية . 
(؟) وف العهانية : ليبانهم . 


هوس لد 

حضرته » وكذلك الخدرات فى بيونهن لم يحضرن محلسه فى كل حادية ولكن 
إلمهن ويمهوهن » فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الإتيان إليه لدماع منه ولو فمل ذلك لاشتهر » ولا بقال إنما كت بذلك لأن 
من بعثه رسول الله معاداً إلى قوم لا يقول لمم إلاما هو حق صدق فكان ذلك 
كرامة لرسول الله ولايوجد مثل ذلك فى حق غيرم”"2 من الخبرين ؛ لأنه لوكان بهذه 
الصفة لتقل هذا السبب كرامة لهم ولاعقاهم ؛ ألا ترى أن رول لله صل الله عليه 
رغى الله عنه إن الملائكة غسلته » وفى حعفر رضى الله عنه إن له جناحين يطير مهما 
فى الجنة . ثم كا أن من بمثه رسول الله عليه السلام خليفته فى التبليغ فكل من مم 
شيئا فى أعس الدين فهو خليفته فى التبليغ مامور من جهته بالبيان كالمبعوث لقوله عليه 
الصلاة والسلام : 0 ألافلييلغ الشاهد” الغائبَ © ولقوله عليه السلام : « نش رالله امراً 
سمع منا مقالة فوعاها كا سعمها نم أداها إلى من يسمعها » فرب حامل فمّه إلى غير 
فقيه » ورب حامل ته إلى ما هو أفقه منه » فينبنى أن ينبت ترجح حانبٍ الصدق فى 
خبر كل عدل أيضا كرامة رسول الله عليه السلام . وى قوله 0 فرب حامل فقه »6 
بيان أن مايخبر به الواحد دقه والفته ف الدين ما يكون ححة ء ولانا نعلم أنه عليه السلام 
كان يأ كل الطمام وما كان بزرع بنفسه ليتيقن بصفة الحل فها بأ كله وقدكان ماموراً 
بأأكل الطيب » قالتعالى : « يأسها الرسل كلوا من الطيبات »© وربا””2 كان مهدى إليه 
على ما روى أن سامان رذى الله عنه أهدى إليه طبقًا من رطب » وأن بريرة رضى الله 
عنها كانت مهدى إليه » وكان يدعى إلى طمام » فلو لم يكن خبر الواحد حجة للعمل به 
فىحق الله تعالى لا اعتمد ذلك فما يأ كله » ولا يقال : كان بعلم من طريق”“الوحىحل 
ما يتناوله لأنه ماكان منتظر”* الوحى عند أ كله ؛ ألا ترى أنه تناول لقمة من الشاةالصلية 


٠ وفى الحلدية : غيره‎ )١( 

(؟) وفى الممانية والهندية : وزا 5 

(؟) وف العمانية : إطريق 

(4) وفالحهندية : يناظر الوحى عند أ كل كل لقمة . 


اسقا 
فلها لم يسنها سأل عن شأنها فأخبر بذلك فأص بالتصدق مها » وتناول لقمة من الشاة 
السمومة » فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحى عند كل أ كلة ٠‏ والذى يؤيد ما قلنا حكم 
الشهادات ؛ فإن الله تعالى أعى القاضى بالقضاء بالشهادة » ومعلوم أن الاحمال بق يعد 
تنهادة شاهدين » فلو كاز شرط وجوب العمل بالبر انتفاء مهمة الكذب من كل 
وحه لا وحصب على القاضى القضاء بالشهادة مع بقاء هرا الاحمال ٠.‏ 
فإن قبل : الشهادات لإظهار حقوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر 
قما هو من حقوق العباد . قلنا : كا يحب القضاء عا هو من حقوق العباد عند أداء 
الشهادة يحي القضاء بما هو من حقوق الله تعالى0'؟ كد الشرب والسرقة والزنا» ثم 
وجوب القضاء بالشهادة من حقوق الله تعالى حتى إذا امتنع من غير عدر يفسق » وإذا 
بر ذلك أصلا يكفر » إلا أن سببه حق المبد وبه لا يرج من أن يكون حقا لله تعالى 
كالركاة » فإنها تجب حقا لله تعالى بسبب مال هو حق العبد . وقد يترتب على خبر 
الواحد فى العاملات ما هو حت الله تعالى نحو الإخبار بطهارة الأء ونحاسته » والإخبار 
بأن هذا الثىء أهداء إايك فلان » وأن فلانا و فى يبيع هذا الشىء » فإنه يترتب على 
هذا كله ما هو حق الله تعالى وهو إباحة التناول ؛ فإن الحل والحرمة من حق”7" الله » 
ولا يظن بأحد أنه لا برى الاعتاد فى مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على 
الناس الوصول إلى حوانجهم ؛ ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيمه فن 
الجائز أنه غاصب » وإذا ألجأته الضرورة إلى التسليم فى هذا يقاس عليه ما سواه . 
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء تهمة الكندب عن الخبر للعمل به فيا هو من حق الله 
تعالى » ومهذا يتبين خطا من زعم أن هذا عمل بغير عل ؛ فإنه عندنا عمل بمل هو ثابت 
« وما تهدنا ١ه‏ عا علمنا © وإعا قالوا ذلك مماعاً من مخبر أخب رهم به » وقال : «ذإن 
عامتوهن مؤمنات » وإتما قال ذلك باعتبار غالب الرأى واعماد نؤع من الظاهى » فدل 
على أن مثله علم لا ظن إنما الظن عند خبر الفاسق » ولهذا أعس الله بالتوقف فى خيره 


, وف الحندية : من حق الله‎ )١( 
٠ (؟) وفى المهانية : من حقوق‎ 


بياس لس 

وبين المى فيه بقوله : « أن تصيروا قوماً يجهالة © فيكون ذلك بياناً أن من اعتمد 
خبر العدل فى العمل به يكون مصيبا بعلم لا بجهالة إلا أن ذلك [ علم”'" ] باعتبار 
الظاهر لأن عدالته ترجح حانب الصدق فى خيره » وإذا كان هذا النوع من الظاهر 
يصلح حجة لاقضاء به فلآن يصلح حجة لاعمل به فى أمر ادبن كان أولى ؟ لأن هذا 
المكم أسرع بوتا ؛ ألاترى أن بالقياس يثبت ؛ ومعلوم أن هذا الاحمال فى القياس 
أظهر » والقدس دون خير الواحد ؛ ومن لا >وز العمل بخير الواحد هنا يفزع إلى 
القياس » فكيف يستقم ترك العمل بما هو أقوى لبقاء احمال فيه والفزع إلى ما هو 
دونه وهذا الاحمال فيه أظهر ؟ 


فإن قيل : هذا سهو ؛ فإن الكلام فىإثبات الحم ابتداء والقياس لايصلح لنصب 
الحم ابتداء وإعا ذلك بالسماع من ينزل عليه الوحى وقد كان تصيوما عن مثل هذا 
الاحيال فى خبره ؛ فعرفنا أنه لابثبت الحكر ابتداء إلا بخبر يضاهى السماع منه وذلك 
بأن ببلغ حد التوائر » إلا أن فى القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس”" فإنهم 
يحتاجون إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاغى ولايتمكنون من مثل هذا الحبر فى كل 
حق يحب لبعضهم على بعض . قلنا : رضينا مهذا الكلام ونقول : حاجتنا إلى معرفة 
أحكام الدبن وحقوق الله تعالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بحضرنه وكانوا يسممون منه » ومعلوم أن بعد تطاول الزمان لا يوجد 
مثئل هذا المبر ىكل حكرم من أحكام الشر ع » فوجب أن يحم ل خبر الواحد فيه حجة 
للعمل باعتبار الظاهى لتحدّق الحاجة إليه » كا جمل مثل هذه الحاجة معتيراً فى وجوب 
القضاء على القافى بالشهادة مع نقاء الاحمال » مع أله ليس الطريق ما قالوا فى باب 
القضاء ؛ فإن رسول الله صلى عليه وسل كان السمعم الخسومة فى حقوق المباد ويقمفى 
بالشهادات والأعان » وكان يقول : « إا أنا بشر مثلكر أقضى بما أسمع فن قضيت 
له بشىء من حق أخيه فكا نما أقطع له قطمة من النار » ومعلوم أن مثل هذه 
الضرورة ما كان يتحقق فى حقه ؛ فقد كان الوحى ينزل عليه ولو كان نوثم الكذب 


٠. مابين اار بءين زيادة من الحندية‎ )١( 
٠ (؟) وف المانية والمندية : لاناس‎ 


ل 0 
فى شهادة الشهود يمنع بثبوت0© العم فى [حق”©] العمل بشهادتهم لما قفى رسول 
الله بالشهادة قط ؛ فإنه كان متمكناً من القضاء بعلم وذلك بان يتنظر وول الوحى عليه 
فا كان يجوز له أن يقضى بغير على وقد نقل قضاياه مشهوراً بالشهادات والأعان فهو 
دليل على سحة ما قلنا . والأث'ر عن رسول الله صلى الله عليه وسل وعن الصحابة 
رغى الله عنهم فى العمل بخبر الواحد أ كبر من أن #هى © وأعبرمن أن تمق + 
ذكر محمد رحمه الله بها فى الاستحسان » وأورد أ كثرها عيسى بن أبان رجه الله 
مستدلا يحواز العمل يخبرالواحد » ولكنا لم نشتغل مها لشهرتها » ولعاهنا أن االحصوم 
يتعنتون فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الأخبار 
وهو نفس الخلاف فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه”" المحسوس » فكأن عيسى 
ابن أبان إما استدل مها لسكونها مشهورة فى حيز التواتر ؛ ولأن العمل بالقياس جالز 
فها لا نص فيه » ئبت ذلك بانفاق الصحابة » وخبر الواحد أقوى من القياس ؛ لأن 
العمول به وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسل لا شبهة فيه وإنما الشهة فى طربق 
الانصال به » وف القياس الشهة والاحمّال فى العنى العمول به والطريق فهما غالب 
الرأى » فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبرالواحد بالطريق الأولى . 
يقرره أن العامى إذاسأل الفتىحادثته فأفتى بشىء يلزمه العمل به » ولوسأله عن اعتقاده 
فى ذلك فأخير أنه معتقد لمايفتيه بدكان علي هأن يمتمد قوله وفيهاحمالالسهو والكذب 
ولكن باعتبار فتهه يترجح حانب الإصاية » وباعتبار عدالته يترجح حانبٍ الصدق فيه 
فيجب العمل به » فكذلك فها يخير به العدل لأن حانٍالصدق يترجح بظهور عدالته » 
وماقالوا إن فىهذا إثبات زيادة درجة”؟ احير غير العصوم على خبر المعصوم غلط بين ؛ 
فإن الماجة إلى ظهور المجزات لثبوت عل اليقين بنبوته » وليكون خيره موجباً عم 
اليقين ولا يثبت مثل ذلك بخير مثل هذا الخير ؛ ألا ترى أن العمل يخبر الخر فى 
امعاملات عا عدلا كان أو فاسقا إذا وقم فى قلب السامم أنه صادق » ولا يكون فى 
)١(‏ وف العهائية والهندية ؛ كوت الملم . 

(؟) زيادة من الحندية . 


(؟) كذافى المثانية : وفى الهندية : يشبه . وكان فى الأصل : شيهة . 
(4) وفى العهانيه : زيادة اللدرجة ٠‏ 


عع :08 د 

هذا قولا بزيادة خيره على خير المصوم عن التكذب . وأما من قال بأن ير الواحد 
يوجب العلم فقد استدل بما روى أن النى عليه السلام قال لماذ حين وجهه إلى اليين : 
« ثم أعلدهم أن الله تعالى فرض علهم صدقة فى أمواه » وعراده الإعلام بالإخبار » 
وأما إذا لم يكن”'؟ خبر الواحد موجباً للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاماً ؛ ولأن العمل 
يحب بخبر الواحد ولا يحب العمل إلا بعلم » قال تعالى : « ولاتقف ماليس لك به 
علم » ولأن الله تعالى قال فى نبا الفاسق :0 أ تنصسسوا قوما بجهالة 6 وضد المهالة 
الع ويد الحين يواد بهد بيان أن العلم إعا لا يهم يخير الفاسق وابه يثبت 
ا بر المدل ٠‏ ثم قد يثبت بالأحاد من الأخان ها كون الحم فيه الدلم فقط نحو 

ٌ اب القبر » وس والمتكر وتنك ا وروية الله قال الأنسار فى 0 » فهذا 
0 يتبين أن خير الواحد موجب للملم . ولكنا قول + هذا القائق كأنه حو 
عليه الفرق بين سكون النفس وطما نينة القلب وبين علم البقين ؛ فإن بقاءاحمالالكذب 
فى خبر غير العصوم معاين لايمكن إتكاره ومع الشيهة والاحمال لا يثبت يثبت البقين وإنا 
يتات سا مكوق النفيى وطمانائة القلل بترجح جاني الصدى بدعض لأسباب » وقد ينا 
فيا سبق أن علم اليقين لا ثبت يثبت بالشهور من الأخبار مهذا المنى فكيف يثبت 
الواحد وطمانينة القاى دهز ايع لامر ور ا 
العمل باعتباره كا يجوز العمل بمثله فى باب القبلة عند الاشتباه » وينتى باعتبار مطلق 
الجهالة لأنه لجع حانب الصدق بظهور العدالة » بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه 
المعارضة من غير أن يترجح أحد الحانيين . 

فأماالأثارالروية فى عدات القن وضوها قعشيا مسيورة ومسا اعاد ومن 
توجب عقد القلل عليه » والابتلاء بمقد القلب على الشىء بمنزلة الابتلاء بالعمل به 
أو أثم » فإن ذلك ليس من ضرورات الل ؛ قال تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم » وقال تعالى : « يعرفونه كا يعرفون أبناءثم » فين(" أ: نهم تركوا عد 
افد ل رد قد 1ك بد شاد امف ااي قارو بسن رين 


٠ وف المهانية : فإذا لم يكن‎ )١( 
. وف الندية : فين‎ )١( 


ا ان كت 


العمل مها . ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب 
للعلم ضرورة . قال : ألا ترى أن من مر يباب فراف؟ آثاز غشل: الت وعم يحور 
مخرج من الدار وممى تقول مات فلان فإنه يملم موته ضرورة بهذا الخبر لاقتران هذا 
السبب به . قال : وهو عل يحدله الل تعالى فى قلب السام بمنزلة الملم للسامع بخبر 
التوائر إذ ليس ف التوائر إلا مجموع الآحادء ويحوز القول بأن الله تعالى يحدنه 
فى قلب بعص السامعين دون البمض ك أنه حدث الوك ببعض الوطء دون البعض . 
وعدا ول باطل » فإن ما بيكون ابنأ ضرورة لا مختاف الناس فيه » بثزلة العلم الواقع 
بالمعاينة والعلم الواقم خبر التوار . ثم فى هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى 
البينات والأيمان عند تعارض الدعوة والإنكار » والصير إلى اللعان عند قذف الزوج 
زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب » وكان ينبنى أن يكون خبر الزوج موجباً العلم 
ضرورة فلا يحوز للقافى عند ذلك أن يصير إلى الامان » وكذلك فى سائر االحصومات 
ينبثى أن يننظر إلى أن يحصل له علم الضرورة يخبر الخبرين فيعمل به » واقتران 
العجزات بأخبار اارسلمن أقوى الأسباب . ثم العلم الطافيل بالكوة يكون م0 
لأ خروريا فسكك يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم 
الضرورى بحال من الأجوال - 
فإن قيل : ققد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإما جحد بعد العلم بها » فدل أن 
العلم الضرورى كان ثابتأ بالمبر . قلنا : إا كان ذلك من قوم متمنتين عرفوا نمت 
ل لله صلى الله عليه وسلم ونبونه من كتابهم نم جحدوا عناداً "٠‏ قال تعالى : 
« وإن فر قا منهم ليسكتمون الحق وثم يمادون» ولا يظن أعنق أن جيع الكفار 
كانوا عالين بذلك ضرورة ثم تواطئوا على الجحود على ذلك”"©؛ لأن فى هذا القول نى 
العلم بخبرالتوار » فإن بوت العلم به باعتبار انتفاء مهمة التواطوٌ فكيف يحوز إثبات 
علم الضرورى عند خبر الواحد بطريق يدل على نق العلم بخر التوائر”؟ » وعثله 


)١(‏ وف العمانية : يكون مكتب 
(؟) وف العهانية والهندية : مع ذلك ٠‏ 


(؟) ثبوت الصلم بالتواتر باعتبار انتفاء تهمة التواءاؤ معقول فيسكون مكتديا ‏ 
عامش المهانية . 


ل 
يتبين عوارالبطلين » واللّه ولى التقين . فأما خمرانخير بالوت إنما يوجب سكون النفس 
وطناقنة التلى > ألا ترى أله إذا شسكك آخر بقولة الحيق متاح الدان من 
السلطان فأظهر هذا تشكك فيه ولو كان الثابت له علماً ضروريا لما تشكك فيه 
يخير الواحد . 

وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة فى باب الشهادات ؟ 
فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلل على وجه بحب العمل به » فعرفنا أن بدون ذلك 
لا يثبت العم على وجه بحب العمل به فى خبر متميل بين الصدق والكذب . والدليل 
عليه أن أبا بكر رغى الله عنه حين شهد عنده الفيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النى 
عه ادلم أطمم الحدة السدين قال : انْت بشاهد آخر فشهد معه محمد بن مسلمة 
زفىئ اشاعنه؛ ولاروى اوعد 99 عر غبن الانكذان :فال #«انت«يعاهد 
آخر فشهد معه أبو سعيد الحدرى رضى الله عنهم . وقال مر رضى ألله عنه فى حديث 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : لا ندع كتاب ربنا ولاسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت . وقال على رضى الله عنه فى حديث ألى سنان الأشجمى رغى ال 
عنه فى «بر الئل : ماذا نصنع بقول أعرابى بوال على عقبه ! فى هذا بيان امهم كانوا 
لا يقباون خير الواحد وكانوا يترون لطمانينة القاب عدد الشهادة كأ كانوا يعترون 
أذلك صفة المدالة » ومن بالغ فى الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لآن ما دون 
ذلك محتمل » وتمام الرجحان عند انقطاع الاحمال بحسب الإمكان . 

ولكنا نستدل بقوله تعالى : « كم خير أمة أخرجت للناس تأعرون بالمعروف 
وتنهون هن النكر » ومعلوم أن هذا النمت لكل مؤمن » فهو تنصيص على أن قول 
كل مؤمن ف باب الدين يكون أراً بالعروف ونهياً عن النكر » وإا يكون كذلك 
إذا كان يحب العمل بما يأمر به من المعروف فاشتراط المدد فى الأحرين يكون زيادة . 
وججيع ما ذ كرنا حجة على هؤلاء ولا حجة ل فى ثىء هما ذ كروا ؛ فإن هذه الأنار 
إعا تسكون حجة ل إذا أثبتوا النقل فيها من اثنين عن اثنين حتى اتصل مهم ؛ لأن 


)١(‏ روى أبو موسى رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : ه إذا استأذن أحمكم بيناً 
فلم يؤذن له فليرجم » هاءش الممانية ٠‏ 


د اده 
بدون ذلك لا تقوم الحجة عندثم » ولا يتمكن أحد من إ'بات هذا فى شىء من 
أخبار الاحاد . ثم إنما طلب أبو بكر رضى الله عنه شاهداً آخر من الغيرة لأنه شك 
فى خيره باعتبار معنى وقف عليه » أو باعتيار أنه أخير أن هذا القصاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسل كان بمحضر من الجاعة فأحب أن يستثبت لذلك . وكذلك عمر 
رضى الله عنه إنما أمر أنا موسى أن يأتى بشاهد آخر لأنه أخير بما آعم به الباوى 
فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته » ولو لم يأت بشاهد آخر لكان 
يقبل حديثه أيضاً . وذكر بعض المتأخرين من مشايخنا رجهم الله أنه لا يقبل حديثه 
لولم يأت بشاهد آخر فى ذلك الوقت ؛ لأن ف الرواة يومئذ كثرة فكان لا تتحقق 
الضرورة فى العمل يخير الواحد ومثله لا يوجد بعد تطاول اثزمان . ولكن الأسح هو 
الأول » وعليه نص محمد رحمه الله ف ىكتاب الاستحسان فقال : لولم يأت بشاهد آخر 
لكان يقبل حديثه أياً ؛ آلا ترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضى الله عنه 
فى توريث المرأة من دية زوجها ؛ وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
فى الطا ون حين رجع من الشام » وقبل حديثه أيضاً فى أخذ الجزية من الجوس ولم 
يطلب منه شاهداً آخر » وإنما لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مالفا لكتاب 
والسنة فإن السكنى لها منصوص عليه فى قوله : « أسكنوهن منحيث سكتاتم » وهى 
قالت و71 يحمل لى رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى » وإا لم يقبل على رضى 
الله عنه حديث أنى سنان لذهب له كان ينفرد به وهو أنهكان لا يقبل رواية الأعراب 
وكان ملف الرادئ :اذا زوق له جدها إلا أبا بكر الصديق زف اش عه © الارى 
أن ابن مسعود رضى الله عنه لما لم يكن هذا من مذهبه قبل حديث أنى سنان وسر به 
وباب الشهادات ليس نظير باب الأخبار بالاتفاق ؛ فق الشهادة كل امرأتين تقومان 
.مقام رجل واحد » وفى الأخبار الرحال والنساء سواء . ولكننقول : اشتراط العدد 
فى الشهادات عرفناه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى ؟ فإن الملم الحاصل يخير الواحد 
العدل لا يزداد بانفمام مثله إليه » وانتفاء همة الكذب لا يحصل أيضاً بنصاب 
٠‏ الشهادة » فعرفنا أن ذلك مما استأثر الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص » وباب 


٠ وف الهندية والميانية : فلم‎ )١( 


سمس ا 
الأخبار ليس فى ممئاه ؛ ألا ترى أنه لا اختصاص فى باب الأخبار بلفظ الشهادة 
ولا بمحلى القضاء » وأن الشهادات الموجبة للقضاء ختص بذلك . وكذلك حم 
الأخبار لا يختلفيباختلان الخير به من أحكام الدين ومختلف باختلاف امشهود به » 
فيئبت بعض الأحكام بشهادة النساء مع الرحال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة 
امرأة واحدة ؛ وقد جمل رسول الله صبى الله عليه وسلِ شهادة خزيعة رضى الله عنه 
حجة تامة . وسنقرر هذا الكلام فى الفصل الثاتى إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 


قال رضى الله عنه : هذه أربعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التى هى فروع الدين 
في23 يحتمل اانسخ والتبديل » فإنها واجبة لله تعالى علينا ياز.نا أن ندين ها . وهى 
“وعان : مالا يندرى” بالشهات كالعبادات وغيرها » وخير الواحد المدل ححة فها 
لإيجاب العمل منغير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط فى الخير على ما نبينه » 
وهذا لأن المتير فيه رجحان انب الصدق لا انتفاء احمّال الكذب » وذلك حاصل 
من غير عدد ولا تميين لفظ » وليس زيادة العدد وتعيين اللفظ تَأئير فى انتفاء نهمة 
الكذب » والصحابة رضى الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد 
الإعماب الل من غير اد شتراط زيادة المدد إلا على سبيل الاحتياط من بعشهم » بحو 
ما روى أن عليا رضى الله عنه كان يحلف الراوى على ما قال : كنت إذا لم أسعم 
حديثاً من رسول اله صلى الله حليه وسلم وعداو جاجز حائته 5 وحدئنى أبو بكر 
وصدق أبو بكر رضى الله عنه أن النبى عليه السلامقال : « ما أذنب عبد ذنا ثم توضأ 
فأحسن الوضوء وصلى لم استنفر ربه2"© إلا غفر له 6 ففى هذا بيان أنهكان يحتاط 
فيحلف الراوى » وما كان يشترط زيادة العدد ولا تعيين لفظ الشهادة » فلو كان 
ذلك شرطاً لاستوى فيه التقدمون والمتأخرو نك فى الشهادات فى الأحكام . 

وأما ما يندرى' بالشهات فقد روى عن ألى يوسف ره الله فى الأ.الى أن 
خير الواحد فيه حجة أيضأ » وهو اختيار الجصاص رحمه الله » وكان الكرخى رجه 


)١(‏ وف الممانية والهندية : ما 
(؟) وفى المهانية : ثم استتفر الل . 


فا 
له تقول : خبر الواحد فيه لا يكون حجة . وجه القول الأول أن الممتير فى خير 
الواحد لينكون حجة ترجح انب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجباً فيا 
بتدرى” بالشهات وفها يثبت بالشهات كا فى البينات » ولو كان محرد الاحمال 
مانما للعمل قبا بندرى” بالشيهات لم يز العمل فيها بالبينة . وكذلك”' يجوز العمل 
فها بدلالة7؟ النص مع بقاء الاحمال . ووجه القول الآخر أن فى انصال خير 
الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة لاملم شهة » وما يندرى' بالشهات لايحوز إثباته 
بما فيه شبة ؛ ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس ؛ وإنما جوزنا إثباته بالشهادات 
بالنص وهو قوله تعالى : « فاستثهدوا علهن أربعة من » وما كان ثابتا بالنص 
بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس فى معناه من كل وجه وخير الواحد ليس فى معنى 
الشهادة من كل وحه. 

والقسم الثانى : حقوق العباد التى فيها إلزام حش ويشترك فيها أهل اللل » وهذا 
لا يئبت خر الواحد إلا بشرط العدد » وتعيين لفظ الشهادة » والاهلية » والولاية 
لأمها تبتتى علىمنازءات متحققة بين الناس بمد التعارض بين الدعوى والإتكار » وإنما 
شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحاً للخير إلا باعتبار زيادة 
"وكيد من لفظ تهادة أو يمين فهما للت وكيد ؛ ألا ترى أن كلات اللمان شر ع فنها 
لفظ الشهادة والهين للتوكيد » وزيادة المدد أيضا للتوكيد » وطما نينة القلب إلى قول 
الثنى أظهر إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قلما يتفق الاثنان على اليل إلى الواحد 
فى حادئة واحدة ؛ ولآن الحصومات إا تقم باعتبار الممم الختلفة للناس ؛ والصير إلى 
التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فها ظاهر » لملها الشر ع حجة بشرط زيادة 
المدد وتميين انظ الشهادة تقليلا لمنى اليل والتزوبر فيها بحسب وسم القضاة . 
وليسهذا نظير القسم الأول ؛ فإن السامم هناكحاجته إلى الدليل للعمل”"؟ به لا إلى 
رفم دليل مانع » وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوى دليل صالح لذلك ؟ فأما 
)١(‏ وفى المكهانية : ولذلك . 
(؟) نظيره الكمارة بالأ كل والعمرب فإن وحوها بدلالة النص . وكذفك استيفاء القصاص 


بالرمح لأن النص ورد بالسيف وهو قوله ره لا قود إلا بالسيف بي عامش ااثانية ٠.‏ 
(؟) وفى المانة والحنديه : ليعدل به ٠‏ 


ادوم د 


فى المنازءات فالحاحة إلى رفع مامعه من الدليل وهو الإتكار الذى هو معارض لدعوى 
المدمى » فاشتراط الزيادة فى الحير هنا لهذا العنى . ومن القسم الأول الشهادة على 
رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة » فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو 
أداء الضوم . ومن القسم الثانى الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق المباد لأن 
فى الفطر منفعة لحم وهو ملزم إياهم . ومن ذلك أيضاً الإخبار بالحرمة بسبب الرضاع 
فى ملك النكاح أو ملك اليين فإنه يبتتى على زوال اللك ؛ لأن بوت الحل لا يكون 
بدون اللك فانتفاوٌه يوجب انتفاء املك والملك من حقوق المباد » فإن كان27؟ الحل 
والحرمة من حقوق الله تعالى'"؟ وكذلك الإخبار بالمرمة فى الأمة فإن حرمة الفرج 
وإن كان من حق الله تعالى فثبوتها يبتتى على زوال اللك الذى هو حق المباد فلا 
ع ن خبر الواحد ححة فها بدون شرائط الشهادة » بخلاف الخير بطهارة الاء 
ونحاسته » والمير بحل الطمام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول ؛ لآن 
ثبوت املك ليس من ضرورة ثبوت الحل فيه » وزوال الحل لا يبتنى على زوال الماك 
فيه ضرورة . وما اختلفوا فيه الزكية ؛ فمند ألى حنيفة وألى يوسف رضى الله عنهما 
مى من القسم الأول لا يمتعر فها المدد ولا لفظ الشهادة ؛ لأن الثابت مها تقرر 
الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعد مد رمه الله هو نظير القسم الثانى 
فى اشتراط العدد فها ؛ لأنه يتعلق مها ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاء 
للمدعى بحقه . 

والقسم الثالث : العاملات التى تحرى بين المباد مما لا يتعلق بها الازوم أسلاً » 
وخبر الواحد فنها حجة إذا كان الخبر مميزاً عدلاً كان أو غير عدل صبياً كان أو بلغا 
كافراً كان أو مسلا » وذلك نحو الوكالات والضاربات والإذن للعبيد فى التحارة 
والشراء من الوكلاء واللاك حتى إذا أخبره صى مميز أوكافر أو فاسق أن فلانا وكله 
أو أن مولاء أذن له فوقع فى قابه أنه صادق يجوز له أن يشتغل بالقصرف بناء على 
خيره ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يقبل هدية الطعام من البر التق 
وغيره ٠‏ وكان يشترى من الكافر أيضاً » والمعاملات بين الناس فى الأسواق من 

٠ وف العمانية والحهندية : وإذا كان‎ )١( 

(؟) وف الهندية : من حق الله تعالى ٠‏ 


امم 
لدن رسول الله صل الله عليه وسل إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد أنهم 
لا يشترطون المدالة فيمن يعاملونه وأنهم يمتمدون خب ركل مميز يخبرم بذلك لما فى 
اشتراط العدالة فيه من أأرج البين . والفرق بين هذا وبين ماسيق من وجهين : 
أحدها أن الضرورة |[ هنا( © ]| تتحقق بلكاحة9؟ إل فول خر كل مميز ؛ لأن 
الإنسان قاما يجد المدل ليبمثه إلى غلامه أو وكيله »ولا دليل مع السامع سوى هذا 
المير ولا يتمكن من الرجوع إليه للعمل » وكذلك التصرف مع الوكيل فإن أقمى 
ما يمكنه أن يرجع إلى الوكل ولمله غاصس غير مالك أيضاً » وللضرورة تأثير فىالتخفيف 
ولا يتحقق مثل هذه الضرورة فى الأخبار فا يرجم إل أحكام الشرع ؟؛ لأن 
فى العدول من الرواة كثرة ويتمكن السامع من الجوع إلى ل آخر يعمل به إذا 
لم يصح الخير عنده وهو القياس الصحيح . والثالى وهو أن هذه الأخبار غير ملزمة ؛ 
لأن المبد والوكيل يباح لما الإقدام على التصرف من غير أن يازمهما ذلك ؛ واشتراط 
المدالة ليترجح جانب الصدق من الخبر » فيصلح أن يكون مازماً وذلك فا يتملق به 
اللزوم من أحكام الشرع دون مالا يتعلق به اللزوم من الماملات . م هذه الحالة حالة 
المسالمة » واشتراط زيادة المدد والافظ ف الشهادة إنما كان باعتبار النازعة والخصومة 
فيسةط اعتبار ذلك عند المسالة . وعلى هذا بنى السائل فى آخر الاستحسان فقال : 
إذا قال :كان هذا العين لى فى بد فلان غصبا فأخذنها منه لم يحز للسامع أن يمتمد 
خيره لأنه فى خيره يشير إلى النازعة . ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد 
خره إذا وقع فى قلبه أنه سادق لأنه يشير إلى السالة . وكذلك لو يزوج امأة فأخيره 
مير بأمهاحرمت عليه بسبي عارص م من رضاع أو غيره يحوزله أن يعتمد خيره ويتزوج 
أختها . ولو أخيره أنها كانت محرمة عليه عند المقد لم يقبل خبره لأنه ليس فى الحرمة 
الطارئة معنى المنازعة » وفى المقارنة للعقد يتحقق ذلك ؛ فإقدامه على مباشرة المقد 
تصريح منه بأنها حلال له . وكذلك الرأة إذا أخيرت بأن الزوج طلقها وهو غائب 
يجوز لها أن تعتمد خير الخبر وتتزوج بمد انقضاء المدة » بخلاف ما إذا أخيرت 
أن المقدكان ببنهما باطلا ىالأسل عمنىمن المانى . واأسائل علىهذا الأسل كثيرة . 


زفق زيادة من الهدية . 
(؟) وفى الهمانة والهندية : فى الحاجة ٠‏ 


4 


والقسم الرابع : ما يتملق به اللزوم من وجه دون وجه منالمعاملات » وذلك نحو 
الحجر على العبد اللأذون وعزل الوكيل فإن الححر نظير الإطلاق » فن هذا الوجه هو 
ين ماوع الانخينا ولكلار تسرك وو تترك البو كان :ولك ميها اله النمدةة 
ففى هذا الخير معنى الازوم من هذا الوجه . ثم على قول ألى حنيفة رضى الله عنه 
يشترط فى هذا الحبر أحد شرطى الشهادة إما المدد أو المدالة » وعند ألى يوسف 
ولد واي والشرط فيه أن يكون الخبر مميزاً عدلاً كان أو غير عدل 
حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد حجر عليه يصير حورا عندهما اعتباراً 
للححر بالإطلاق » فالعنى الذى ذ كرنا فيه موجود هنا » وقياساً للاخبر الفضولى على 
ما إذا كان رسول المولى . وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الوكل عزله أو أخبرت 
المكر بأن ولها” “© وديف تتاو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن 
الشفعة أو ار الول بان عبده حنى فاعتقه » 2 حنيفة يقول فى ١‏ هده 0 
خبن الفاسق عبن مسو ]ذا 90 الخبر من عنده لأن فيه ممنى اللزوم فإنه يازمه 
الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل » ويلزمها النكاح إذا سَكتتٌ بعد 
الم ؛ والكف عن طلب الشفمة إذا سكت بعد الملل » والدية إذا أعتق بعد الم 
بالجناية . وخبر الفاسق لا يكون ملزماً لأن التوقف فى +بر الفاسق ثابت بالنص 
ومن ضرورته أن لا يكون ملزما » مخلاف الرسول فإن عبارته كمارة الرسل » 
نم بالرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقذا يحد عدلاً يستءمله فى الإرسال إلى عبده 
ووكيله . فاما الفضوى فتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير تحتاج إليه 
أضأ الآنه مه وليل يسدنه افسرك: إل أن شلئة .ها يزفه » فلهذا كر كنا المدالة 
فى الخبر فى هذا القسم » ولا يشترط المدد لأن اشتراطها لأجل منازعة متحققة 
وذلك غير موجود هنا » فإن كان الخبر هنا فاسقين فقد قال7© بعضهم يثبت بخيرها 
الوجود أجد الشرطين”؟؟ . وقال بعضهم لا يثبت لآن خير الفاسةين لا يصلح للإلزام 

1 . وف الشان به : بأن الولى‎ )١( ٠ 

(؟) وف الءمائية والحندية : إذا أنكاً ٠‏ 

(؟) وف اامائية : فقال بعضمم . 


(:) وفى العهانية : الشطرين ٠‏ 
(فخفق 


5-506 
كر او 9 احد . ولفظ السكتاب مشتيه فإنه قال <تى ب تلوق أو رنعل 
عدل فقيل : معناه : رحجلان عدل أو , رحل عدل لأن صدئة هذا النعت للفر د والجاعة 
واحد ؛ ألا ىق أنه ار : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
المدد للثو كيد هنا بمنزلة اشتراط المدد فى إخبار المدول فى الشبادات فإنها للتوكيد » 
واستدل عليه بما قال فى الاستحسان : لو أخبر أحد الخبرين بطهارة الاء والآخر 
بتئحاته وأحدهما عدل والآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر العدل منهما . ولو كان 
قاد الماتيت غبران وق المات الآخر وا وانتتووا ق ضفة المزالة فإنه يأخذ 
بقول الاثنين . وكذلك فى المرح والتعديل كما يرجح خير العدل على خير غير العدل 
يترجح خبر الثنى من المدول على خير الواحد » فمرفنا أن اق بزيادة اددهم 
التوكيد . والذى أسل فى دار الحرب إذا لم على بوجوب العبادات عليه حتى مضى 
زمان / يلام القشاء :+ فإن ‏ أخيره بذلك 0 فقد قال مشايخنا هو على االملات 
أيضاً : : عند ألى حنيفة لا يمتعر هذا الخر فى إيحاب القضاء عليه » وعندهما يعتبر . 
قال رضى الله عنه : : والأسح عندى أنه يعتير امسر هنا فى إتحاب القضاء عندثم 
ججيما لأن هذا الخمر نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسر امور من جين اماج 

اال 0 ألا فلييغ الشاهد الغا » فهو بمتزلة رسول المالك إلى عبده » ثم هوغير 
متكاف فى هذا اير ولكنه 3 عن نفسه ما زمه من الأمر بالمعروف فلهذا 


فصل فى أقسام الرواة الذين ييكون خيرم حجة 
قال رصى الله ممه : اعلم ا الرواة قسمان 0 3 وجهول كروي 
و عان : من كان تعروقا بألفقه وارأى ف ال0ة 3 ومن كان رونا 
بالمدالة ٠حسئن‏ الشيط والحفظ ولكنه قليل الفه . فالتوع الأول كالخلفاء 
اراشدين والممادلة وزيد بن ثانت ومعاذ بن حمل وَأف ىن موندى الاشعرى وعائشة 


وغيرثم من الجورين بن بالفمه من ٠‏ الصحاية ركضى الله عهم 3 وخيرثم ححة موحية 


. وف المهائية واهندية : والاجتهاد‎ )١( 


اك عت 
للم الذى هو غالب الرأى ؛ ويبتنى عليه وجوب العمل » سواء كان المبر موافقا للقياس 
أو الفا له » فان كان موانقا قشاس نايد به + وإنكان الفا فشاس27© يترك القياس 
ويعمل بالخير . وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الواحد فى العمل به ؛ 
لأن القياس حجة بإجماع السلف من الصحاية » ودليل الكتاب والسنة والإجماع 
أقوى من خير الواحد فكذلك ما يكون ثابتا بالإجاع . ولكنا تقول : ترك القياس 
بالف الواود مامه أمر مشهور فى السحابة ومن بمدمم من السلف لا يمكن 
إنكاره حتى سمون ذلك معدولاً به عن القياس » وعليه دل حديث عمر رضى الله 
عنه فإن مل ابن مالك رضى الله عنه حين روى له حديث الثرة فى الجنين قال : كدنا 
أن تتغى فيه برأينا فها فيه قضاء عن رسولحالله صلى الله عليه وسل بخلاف ماقفى 
به . وفى رواية : لولا ما رويت ارأينا خلاف ذلك . وقال ان هر رضى الله عنه : كنا 
عجار ول رق ذلك ياما عق اخيزا رافع بن خدي رفى الله عنه أن النى عليه 
السلام نهى عن كراء المزارع كي 053 انرق » ولآن قول اول مَل ايه عليه 
وسم موجب لاعلم باعتبار أصله وإئما الشهة فى النقلعنه :كما الوسق الى بداقناسن 
فالشيهة والاحمال فى أسله لأنا لا نمل يقينا أن ثثبوت الك المنصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين سائر الأوساف» وما يكون الشبهة فى أسله دون ما تكون الشبهة فى 
طريقه بعد التيقن بأصله ؛ بوضحه أن الشهة هنا باعتبار توم الغلط والنسيان فى 
الراوى وذلك عارض » وهتاك باعشار التردد بين هذا الوسف وسائر الأوساف وهو 
أصل » و رضت الذى هو معنى من النصو ص كا مير والرأى »؛ والنظر في هكالماع » 
والقياس كالعمل به » ولا شك أن الوصف سا كت عن البيان والخير بان فى نفسه 
فيكون الخير أقوى من الوصف ف الإبانة » والماع أقوى من الرأى ف الإصابة » 
ولا يحوز رك القوى بالضميف . 
فأما العروف بالمدالة والضيط والحفظ كأنى هربرة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرها من اشتهر بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وس والسماع منه مدة 
)١(‏ افظ( للقياس) ساقط ءن المثائية وافندية ٠‏ 


(؟) وف المنانية والهندية : من أجل . 
(؟) وف المئابية والحندية : لأنه لأبعلم © 2 


اءوس لد 


طويلة فى الحضر والسفر » فإن أبا هريرة من لايشك أحد فى عدالته وطول حمبته مم 
رسول الله صلى الله عليه وسل حتى قال له : « ري عا د حب » وكذلك فى حسن 
حفظه وضبطه ؛ ققد دما له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك على ماروى عئه أنه 
قال : يزحمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإنى كنت أدب رسول الله صلى الله عليه 
وسل على ملء بطنى والأنصار يشتغلون بالقيام على أمواهم والهاحرون بتحاراءهم » 
فكنت أحضر إذا غابوا » وقد حضرت محلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« من يبسط متك رداءه حتى أفيض فيه مقالتى فيضمها إليه ثم لا ينساها » فبسطت 
بردة كانت على فأفاض فها رسول الله صلى الله عليه وسلِ مقالته ثم متها إلى صدرى 
فا نسيت بعد ذلك شيثا . ولكن مع هذا قد اشنهر من الصحابة رضى الله عنه ومن 
بمدثم «عارضة بعض رواياته بالقياس » هذا ابن عباس رغى الله عنهما لما ممه يروى : 
« توضئوا ما مسته النار » قال : أرأيت لو توضأت غاء سحن 1290 كرك خوضا منداء 
أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أ كنت تتوضأ منه ! فقد رد خيره 
بالقياس » حتى روى أن أبا هريرة قال | له0؟ ] : ياابن أحى إذا أتاك الحديث 
فلا سيت له الأمال ...ولا قال إغا وده باعتبان تمن اح عه 6 وهو نااروى :أن 
النى عليه السلام أنى بكتف مؤربة22 فأكلها وصلى ول يتوضأ ؛ لأأنه لوكان عنده نص 
نا تكلم بالقياس ولا أعرض عن أقوى المحتين » أو كان سبيله أن يطلب التاريخ 
بيهما ليمرف الناسخ من المنسوخ 0 واد مخصص اللحم من ذلك الجير مهدا الحديث » 
ليث اشتغل بالقياس وهو مءعروف بالقه والرأى من بين الصحابة على وجه لا بلغ 
درجة ألى هريرة فى الفقَه ودرجته » عرفنا أنه استخار التأمل فى روايته إذاكان تخالا 
للقياس . ولا ممه يروى : « من حمل حنازة فليتوضاً » قال أنازمنا الوضوء فى حمل 
عيدان بابسة ؟! ولا ممت عائشة رضى الله عنها أن”7؟ أبا هريرة يروى أن ولد الزنا 
شر الثلاثة”*؟. قالت : كي فيصم هذا وقد قال الله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى» 


. وف افندية : سخين‎ )١( 

(؟) زيادة من الهندية . 

(؟) وف لمغرب : : وكتف مؤربة موفرة لم يؤخذامن لها شى . ؛ فى الحديث أنه عليه السلام 
أنى يكتف مؤربة وأكلها و>لى ول يتوضأ . 

(؛) افظ «أن» ساقط من العمانية والندية ٠‏ 

(0) أى الوالد والوالدة ل هامش الممانية ٠‏ 


ووس لد 


وهذا عام دخله خصوص . وروى أن عائْشة قالت لابن أخها ألا تمحب27 من 
“كثرة ووانة هذا الرعل ورسزل امقس اله عليه وسلم حدث بأحاديث لو عدها عاد 
لأحصاها ! وقال إبراهم النخعى رفى الله عنه :كانوا يأخذون من حديث ألى هريرة 
ويدعون . وقال لوكان ولد الزنا شرالثلانة لما انتظر بأمه أن تضم . وهذا نوع قياس . 
ولا بلغ حمر رضى الله عنه أن أبا هريرة بروى ما لا يعرف قال : لتكفن عن هذا 
أو لال+قنك بحبال دوس . فلكان ما اشتهر من السلف فى هذا الباب قلنا ما وافق 
القياس من روايته فهو معمول به » وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو 
معمول به » وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روابته فها ينسد باب الرأى فيه . 
ولعل ظانا يظن أن فى مقالتنا ازدراء به ومماذ الله من ذلك » فهو مقدم فى المدالة 
والحفظ والضبط كا قررنا» وللكن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فنهم » والوقوف 
على كل معنى أراده رسول الله صلى الله عليه وسل بكلامه أمر عظيم » فقد أونى جوامع 
الككر على ما قال : « أوتيت جوامع الكل واختدر لى اختصاراً » ومعلوم أن الناقل 
بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة » وعند قصور فهم البا © 520-65 
عليه بعض الراد » وهذا القصور لا يشكل عند القابلة بما هو فقه [ لفظ”؟؟ ] رسول 
ادس الله عليه وسل » فلتومهذا القصور قلنا : إذا انسد بابالرأى فها روى وتحققت 
الضرورة بكونه مخالفاً للقياس الصحيح فلا بد من ركه ؛ لأن كون القياس الصحيح 
ححة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فا خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 
فى المنى مخالف للكتاب والسنة الشهورة والإجاع . وبيان هذا فى حديث المصراة 
فإن الأعر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف لاقياس الصحيح من 
كل وجه ؛ لآن تقدير الغمان فى المدوانات بالثل أو القيمة حَْ ثابت بالكتاب 
والسنة والإجاع . وكذلك فما يرويه ساة بن الحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسل 

)١(‏ وف.هامش المانية : فلو كان حديثه ثابتاً للا عارضت مائقة بآبة #خصوصة لأنه جوز 
تخصيص الباق مخبر الواحد والتخصس قوله.: « وليحملن أثقالهم وأثقالا مم أثقالهم » . 

(؟) وف المانية والهندية : بروى إمض ما لا يعرف . 

(؟) وف العمانية والْندية : قصور ققه السامع ٠‏ 

() زيادة من النسختين ٠‏ 


لا عي لدم 

قال فيمن وطى” حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه كالخالف 
للسكتاب والسنة المشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوثم فى الراوى 
إذا كان فقسها لأن ذلك لا يخفى عليه لقوة فقهه » فااظاهر أنه إنا روى الحديث بالمنى 
عن بصيرة فإنه عل سماعه [ من رسول الله كذلك مخالفاً للقياس ولا نبة فى روابته 
فكتنا سممنا ذلك ]20 من رسول الله صلى الله عليه وسل فيلزمنا ترك كل قياس 
متاك > زهذا فلج زواءة الكبار مق قها+ المح تازه لدعي ؛ الذرى إل 
ماروى عن مرو بن ميمون قال صححبت ابن مسمود سئين فا سممته روى حديثا إلا 
مزة واحدة ؛ فإنه قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخذه الب والفرق 
وحتلت: فرائسه تقد ققال وعدا أو قري "ديه أو كلها هذا ينام تمت رسول 
الله صلى الله عليه وس يقول كذا «افهم] يقن أن الزكوك عل ما آرادة سول الله 
سل الله عليه وس من مما ىكلامه كان عظيا عندم فلهذا قات روابة الفقها. مهم » 
فإذا سحت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . ومع هذا كله فالكبار من أحهابنا 
يعظمون رواية هذا النوع مهم ويعتمدون قو هم ؛ فإن مدا رجه الله ذ كر عن ألى 
حتيفة رمه الله كل قرل اتن ومالك رقي اانه عنه فى مقدار الحرض وغيره 
وكان درجة ألى هريرة فوق درجته » فعرفنا بهذا أمهم ما تركوا العمل بروايتهم إلا 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوجه الذى قررنا . 

كام الجهول فإعا نمنى بهذا الافظ من يشهر بطول الصحية مع حول اليد 
صلى الله عليه وس إعا ء, رف يما روى من حديث أو حدويقة موروائسة وسيدة 
وسامة بن الحمق » ومعقل بن سان الأشحم ى رضى الله عنهم وغيرثم . ورواية هدا 
النوع على خجسة أوجه : أحدها نمقي لتتول التقياة ووايقةبواروانة عون والنان 
أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر » والثالك أن يمختلفوا فى الطمن فى روايته » 
والرابم أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بينهم فى ذلك » والخامس أن لا تظير 
روايته ولا الطعن فيه فها كوه أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. ما بين المر بءين زيادة من العانية والهندية‎ )١( 


ل 


حيو اله اللجوروة ارو ابه لي ا كنز ميم المي ام النين: 
وما كانوا يقيلون الحديث حتى يصمح 5 0 ون يرل الت الله 
عليه وسل » فإما أن بك ون قمولهم م لعلهم بمدااته وحسن ضيطه 5 لاديرافق لا 
عند مما معموه من وشول انهه 05 ابل عليه وسم أو من نمض الشهورين بروى عنه . 
وكذلك أن كنا عن ارد بعد ما اشسر روايته عندث » لأن السكوت بعد حكن 
الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالسموع فكان سكومهم عن الرد دايل التقرير » 
و هؤرد ا عق :و كذلرن ما احقاو اق دول وروا مسعنة امن 24 
حين قبله بمض الفةهاء المشبورين مهم فسكا نه روى ذلك بنفسه . وبيان هذا فى حديث 
معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسم قضى لبروع إن واعق الأشحسة 

هر مثلها حين مات عنها زوحهاأ و يسم لما صذاقا ؛ فإن ابن مسعود رذى الله عنه 
لاإجوؤاقة 0 تلالنا وافق اتشاءه قكاء مول اتمنل أت عليه وسل » وعلى رضى 
الله عنه رده فقال : ماذا تصنم بقول أعرانى بوال على عقيه”"؟ حسها الميراث لا مبر 
نذا العاقراهتة نالسر الأول أحذنا واه 4 لأن النتهاد مت القرن القان 
3 والحسن وناقع 3 عب اقللوا وواعه كسار عل يفيل الققياء 
روايته . وكذلك أبو الجراح مناحن:زاية الأشيدنيين عندقة فى هده الرواية > دكن 
عايا رضى الله عنه إعأ 0 يقل روايته كن الفا للقاس عندء » وابن مسعود 
6 لاعن شل ووائه لآم كان مواقا لقنا عفية ا فق بيدا أن ازؤاءة مكل 
هذا فيا يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه 
رواته و يختلقوا فى ذلك فإنه لا محوز العمل بروايته ؛ لامع كانوا لا همون برد 
الحديث الثابت عن يضول أ صل الله عليه وسلم ولا بترك العمل به ورجيح الرأى 
مخلافه عليه » فاتفاقهم على الرد دايل على اليم كذيوهق هذه الروابة وعاهوا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى أوصت لم يعمل بروايته » فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو قوقه 
أولى . وبيان هذا فى حديث فاطمة بنت قيس ؛ فإن مر رخى الله عنه قال : لا ندع 
"كقان نوكا ولاسنة نينا فول النراه ل درق أسدفق: (م كديت +١‏ قال عن 

. وف الممانة والحندية : أنه مروى‎ )١( 

(؟) وق الحندية : عقبيه ٠‏ 


ابن أبان رمه الل مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح » فإن ثبوته بالكتاب 
والسئة وهو قياس الشبه فى اعتبار النفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد مهما حق 
مالى مستحكق بالذكاح . 

فإن قبل : هذا إشارة إلى غير ماأشار إليه مر ؛ فإنه لم يقل لا تقبل حديّها لمهنا 
أنها أوهمت » ولكن قال : لا ندع كتاب ربنا لأنا لا ندرى أصدقت كديك 
قلنا : فى قوله لا ندرى إشارة إلى هذا المنى ؛ فإن قبول الرواية والعمل به يبتنى على 
ظهور رجحان حانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان حانب الصدق فى رواينها 
والرأى يدل على خلاف روايتها فنترك روايتها ونعمل بالقياس السحيح » وف العنى 
لافرق بينهذا وبين قوله لا نقيل روايها » بمنزلة القاضى يرد شهادة الفاسق بقوله ات 
شاد اخرائت تحة”2© .وين هذا الفحو حذيث مهل إن أن حتية”"© زع 
الله عنه فى القسامة : « أتحلفون وتستحقون دم ساحبك ؟ 4 وحديث بسرة رفى الله 
عنها : « من مس ذكرء فليتوضاً » وحديث ألى هريرة : « من أسبخ: جدا 
فلا صوم له » وأما مالم يشتهر عندثم ولم يعارضوء بالرد فإن العمل به لايجحب ولكن 
يحوز العمل به إذا وافق القياس ؛ لأن م نكان من الصدر الاول فالمدالة ثثابتة له 
باعتبار الظاهر ؛ لأنه”؟ فى زمان الغالل من أهله المدول على ماقال عليه السلام : 
« خير الناس قرت الذى أنا فيهم ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فباعتبار 
الظاهر يترجح حانب الصدق فى خيره » وباعتبار أنه لم تشسهر روايته فى السلف 
يتمكن مهمة الوثم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به 
ولكن لايحب العمل به ؛ لأن الوجوب شرعا لايثبت بمثل هذا الطريق الضعيف ؛ 
ولهذا جوز أأبو حنيفة القضاء بشهادة الستور » ولم يوجب على القافى القضاء ؛ لأنه 
كان فى القرن الثالك والغالل على أهله الصدق » فأما فى زماننا رواية مثل هذا 
لايكون مقبولا » ولا يصح العمل به مالم يتأيد بقبول المدول روايته ؛ لأن الفسق 


. وف الممانية والهندية : الت بالحجة‎ )١( 

» سهل بن أنى حثمة ( بمهملة ثم مثلئة فوقية ) الأنصارى الأوسى » شهد أحداً والحديبية‎ )١( 
. روى عنه نافع بن جبير » وبعير بن يسار ء وعروة » وصالح بن خوات . وجاعة من التجريد مختصرا‎ 

(؟) وف الميّانية والهندية : لكونه . 


دوعسم ب 
الله . قصار د 5 ف رواية المشهور الذى ا يعرف بالفقه وحوب 
الممل وعل روابته على الصدق إلا - منه مانم وهو أن كون غالةا للشناس 
وأن الحم انه المحهول: أله لا يكون حينة 0 إلا أن يتايد بمؤيد وهو قبول 
السلف 0 لعهمهم رواته ع( وال أعلم ٠.‏ 
فصل ق مان شرائط الراوى ددا وتفسيرأ وك 

قال رخى الله عنه : اعلم بأن هذه الشرائط أريمة : المقل » والضيط » 
والمدالة 4 والإسلام 5 

أما اشتراط المقل : فلن الخبر الذى يرويه كلام منظوم له معنى معلوم » ولابد 
من اشتراط المقل فى التكلم من العباد لييكون قوله كلام معتبراً» فالسكلام المعتبر 
شرعا ما يكون عن تمييز وبيان » لاعن تلقين وهذيان ؛ ألا ترى أن من الطيور 
من يسمع م اجروفا لتظلومة سق 13م ل" الوا و كدلك إذا عم من 
إنسان صوته تروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا يسمى ذلك كلاماً » قءرفنا أن 
معنى الكلام فى الشاهد ما يكون ممزاً بين أسماء 3 » فالا يكون ببذه الصفة 
يكو نكلاما صوره ة لامعنى ع2 ى زلة مالو و صنع من حشب اح لايكون دما 
لانعدام ممى الادى قمه ٠‏ حم ال الذى به حم م اكلام لصورته ومعناه لايكون 
ريه حر الكل فتكان المقل كزيط فى لبر لآق خيرم اح انرا العم 
فلا يكون ممتبرا إلا باعتبار عمّله . 

وأما الضيط : فلن قبول الخير بأعتبار معمى الصدق فية ولا حمق دذلك. 
إلا يم سن ضبط الراوى من حين يسمع إى 7 '؟. فكان الضيط اهو 
معى هدا النو عٍِ ع من الكلام ير زْلة العمل الذى به لصعم أصا ل الكلام شرعاً. 


وأما العدالة : فل" نالكلدم قَ دير من هو غير سوم ن الكذب فلا تكون 


دهه ة الصدق مهيا 6 خبره لعيئه ع2 وإعا يئر جح حانب ل بظاهور عدالته ؛ لأن 


٠ وف المائية واغندية : إلى أن بروى‎ )١( 


عاش مت 
الكذب حظور عمّله فنستدل بانزحاره عن سائر مانءتقده محظوراً على الزجاره عن 
الكذب الذى نعتقده محظوراً » أو لما كان مترجراً عن الكذب فى أمور الدنيا 
فذلك دليل اتزجاره عن الكذب فى أمور الدين وأحكام الشرع الطزيق الأول > 
قاما إذال يكن عدلاً فى تعاطيه فاعتبار حانب تعاطيه يرجح معنى الكذب فى خيره 4 
لأنه لالم يبال من 52-7 نبا امطروات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لا بالل من 
الكدنة مع اعتقاده حرءته » واعتيار حاب 0 يدل على الصدق فى خبره فتقع 
المعارضة ويجحي التوقف » وإذا كان , رجيح حانب الصدقاعتيار عدالته وبه يصير احير 
حجة لاعمل شرعا » فمرفنا أن العدالة فى الراوى شرط لكون خيره حجة . 

فأما اشتراط الإسلام : لا نتفاء تهمة الكذب لا باعتبار تقصان حال الخير 
بل باعتبار زيادة ثشىء فيه يدل على كذبه فى خبره ؛ وذلك لأآن الكلام فى 
الأخبار ال يتنك بياذ سكام الشرع . وثم يعادوننا فى أصل الدير. بغير 
حق تلى وجه هو مباية فى العداوة ذيحملهم ذلك على السعى فى هدم أركان الدين 
بإدخال ما ليس منه فيه » وإليه أشار الله تعالى فى قوله : «لابأونم خالا » : 
أى لايقصرون ف الإفساد علك » وقد ظهر منهم هذا بطريق الَكتان » إن كتيوا 
نعمت رسول الله صل الله عليه وسلم وتبوته من كتابه7 : ها ان علهم الميثاق 
بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثلذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق 
الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلاجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوي الكون خيره 
ححة ؛ ولهذا لم جوز شهادتهم على السدين ؛ لأن العداوة ربا تحملهم على القصد 
للاضرار بالسفين بشبادة الزور» كم لا تقبل شهادة ذى الضذن لظهور عداوته سبب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا الممنى الباعث على الكذب فها 
ينهم .+ وبهذا تبين أن وى خيرء لبن لبان الكثر: بل لمق زائد حكن نرعة الكذب 
فى خبره ء بمئزلة شهادة الأب للولد فإنها لا تكون مقبولة لمنى زائد يمكن نهمة 
الشكذب ق شوادةه وهو شؤقة الأنوة وسيل إل ادن طيا : 

لد بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فتقول : المقل ثور فى الصدر به بعر 


. وف اهفندية : كتامهم‎ )١( 


يعي لد 

القنن عند النظار ىق المحج عمزلة السراج ؛ فإنه نور تمد المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالحواس لا أن السراج يوحب رؤية ذلك ولكنه يدلالعين عند النظر عليه » 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلل على معرفة ماهو غائب عن الحواس 
يؤغير أن يكون موعها اذه 6 :ل الثلى يدرك | ليجل 900 ذلك بتوفيق الله تعالى 

فى الحاصل عما, رة عن ٠‏ الاحتيار الذى يشى عليه اأر عا آق به وما يدر 
مم 5 ينمهى إلى إدرالكه سائر الحواس ؛ فإن الفمل اكز ا ا 2 
وعاقية ممددة 6 ولمدا < عكر م>ن ال 08 لم لذلوه ءعن . هذا المعنى 4 والعاقية الجيدة 
للا تتعحمق وم أ به الإنسان مه ن فمل أو 0 له إلا بعك اتا مل ونه بعقله 4 فتى 
ظهرت أفماله على سنن فعا المقلاء كان ذلك دليلة انا على أنه عاقل مميز وأن قمله 
قو له المت قار عو حكرة أوياقنة عتردة 4 وهذ1 لذن انق لذ كرك ترعودا 
فى الأدى اعبار أضلة وَلَكتَه خلق من خلق الله تعالى يحدث شيعا فشيئا 2 ْم بتعدر 
صفة الال » مل الشرع الحد لعرفة ل الءقل هو البلوغ تنسيرا للام علينا ؛ 
لأن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة بما بحدنه من ذلك 
فىكل أحد من عباده من نقصان أو كال » ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك » فقام السبب الظاهر فى حتنا مقام الالو دق نه تمر ؛ وهو الباوغ مم 
اتعدام الأفة»” 5 سقط اعتبار ما بوحد من العقل لأصى 5ل هذا الحد ثر 5 لدم 
الضرر عنه لا للا ضرار به ؛ فإن الصبا سبب لانظر 1 ؛ وهدا : يعتير فما يتردد بين 
المنفعة والضرة ويعتبر فما بتمخض منفعة له . ثم خيره في إحكام الشرع لايكون 
غ-رر المهدة عنه ؟ وهدا صح مباعةه و مله لاشمادة قبل البلوع إذا كان ميز : 
وقد كان ق الصوداية “>ن ن سم و ف حالة الصغر وردوى بعك || ملوع وكانت رواته مقمولة 0 
6 أدمس 6 ذلك دن مم حر زوم المهدة شىء 3 ه ءا كن دلك قى الأداء 


فلشترط لسحة آدائه على وحه مكون ححة كونه عاقلا مطلقا . ولا تحصل ذلك إلا 


للحا زلادهة ه. ن المتفية : 


ارعس د 

باعتدال حاله ظاهراً كم بينا . وصار الحاصل أن العاقل توعان : من يصيب بعض المقل 
على وحه يتمكن من القيز به بين ما يضره وما يثقعة ولكته ناقص ى نفسه كالصى 
فإن بالآفة ستدل تارة على أتعدام المقل تعك البلوغ كالجنون 03 وثارة عل تقصان الممل 
كا فى حق العتوه » فإذا انعدمت الآفة كاناعتدال الظاهر بالبلوغ دليلاً على كال المقل 
الذى هو الياطن » والطلق من كل شىء يتناول الكامل منه » فاشتراط المقل لصحة 
خيره على وجه يكون ححة دليل على أنه يشترط كال المقل فى ذلك . 

فأما الضبط : فهو عبارة عن الأخذ بالحزم ؛ وتمامه فى الأخبار أن إسمم حدق 


السماع » ثم يفهم العنى الذى أريد به » ثم يحفظ ذلك [بجهده» ثم يثبت على ذلك”"] 


بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره ؛ لأن بدون السماع 
لا يتصور الفهم » وبعد السماع إذا ل يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا مطلقا بل 
يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خير » وبعد فهم العنى ينم التحمل وذلك 
يازمه الأداء كا تحمل » ولا يتأنى ذلك إلا يحفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدى . 
“م الأداء إعا يكون مقبولاً منه باعتبار معبى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا ؛ 
وهذا لم يجوز أبو حنيفة رضى الله عنه أداء الشهادة لمن عرف نخطه فى السك 
ولأاخد كك الكاؤقة لآةغين كاي لا مل ويدون الشتطا لز وول أداالفيادة, 
ثم الضبط نوعان : ظاهر » وباطن . فالظاهر منه بمعرفة صيغة اللسموع والوقوف على 
معناه لئة » والباطن منه بالوقوف على معنى الصيئة فما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو 
الفقه » وذلك لا يتاتى إلا بالتجربة والتأمل بعد معرفة مماتى الاغة وأصول أحكام 
الشرع ؛ ولهذا لم تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة وحازفة ؛ لان 
الضيط ظاهراً لا ينم منه عادة » وما يكون شرطا يراعى وجوده بصفة الكال ؛ ولمذا 
ل يثبت السلف العارضة بين رواية من 0 يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانعدام 
الضبط باطناً ممن لم يعرف بالفقه » على ما بروى عن عمرو بن دينار أن جار بن زيد 
أبا الشعثاء » روى له عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس 


. زيادة من الممانية‎ )١( 


ووم ب 


توج ميمولة وهو حرم ؛ قال يمر وفقلت لابر : إنان 0000 يزيد بن 
الأمه”' أن النى عليه السلام تزوجها وهو حلال : إنها كانت خالة ابن 
عياس وهو أعل بحالها . ققلت : وقد كانت 0م أفى 
يجمل زيد بن الأمم بوال على عمبه إلى أبن عباس ! فدل أن رواية غير الفقيه 
لاتكون ممارضة رواية الفقيه » وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من 
الفقيه » وكأن المنى فيه أن نقل الخبر بالممنى كان مشهوراً فهم » فن لا يكون معروقا 
بالفقه ربعا يقصر فى أداء العنى بلفظه بناء على فهمه » ويؤمن مثل ذلك من الفقيه ؛ 
ولمذا قلنا إن الحافظة على اللفظ فى زماننا أولى من الرواية بالممنى لتفاوت ظاهر بين 
الناس فى فهم العنى . 


فإن قبل : كيف يستقم هذا وتقل الفران ححيح ممن لا يفهم معناء ؟ قلنا : 
أصل التقل فى القران من أنمة الهدى الذين كانوا خير الورى بعد رسول الله سلى الله 
عليه وسلم » وإعا تقلوا بعد عام الضبط » لم م ن بعدثم إعا ينقل بعد جهد شديد يكون 
منه فى التلم والحفظ واستدامة القراءة » ولو وجد مثل ذلك فى الخبر لكنا نحوز 
عل امنا © مع أن اله تعالى وعد حفظ القران عن محريف المبطلين بقوله 
تعالى : « إنا تحن أزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » ومهذا النص عرفنا اغطام طمع 
الللحدين عن القران فصححنا النقل فيه من يكون ضابطأ له ظاهراً وإن كان 
لا يعرف معناه » ومثل ذلك لا بوجد فى الأخبار فكان عام الضبط فبا با قلنا . 
مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام : مها حرمة القراءة على الجنب والمائْض » 
وجواز الصلاة مها فى قول بمش العلماء » وكون النظم معحزاً . فأما فى الأخبار 
المعتبر عو المنى المراد بالكلام » فمام الضبط إعا يكون بالوقوف على ما هو المراد» 
ونا فالا حنيفة وعمد رهما الله : لا تحوز الشهادة على الكتاب واللتم 
إذا لم يعرف الشاهد ما فى باطن”؟ الكتاب ؟“لأن الشبط ف الشهادة شرط للأداء 


)1( هو يزيد بن عحمرو الأصم سق عوف الماءرى ابن أخت ميمونة » عداده فى التاسين , 
اسكن روى عنه ثىء يوشم صصبته , توف سنة ثلاث ومائة س من التجريد 
(؟)وف الهندية : بطن الكتاب فى الموضمين ٠‏ 


كن كك 

والأقصود ما ن الكتاب لا لاعين الكتاب فلا يم ضبطة إلا عر فة ذلك 0 
ولمدا أستحب 0 من السلف تقليل الرواية » ومن 0 0 وأدوم 
صرة وف لسن رَكَي آنل عنه كان أقلهمرواية ؛ <تىروى عنه أنه قال ١‏ ذاسكلم عن 
شىء فلا رووا واسكن ردوا الناس إل كتات الله تعالى 5 وقال مر رضى الله عنه : 
أفلوا الرواية عن رسول الله سلى الله عليه وسم وأنا شريكع . ولا قيل لزيد بن أرقم 
ألا روى نا عن رس سول الله عليه السلام شيئاً فقال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
وشول اذه كدف وول الوعناس رفن الله عمهما : كنا حفظ الحديث والحديث محفظ 
عن رول الله 5 الله عليه وس دان )ذا ىك ثم السعب والذاول فهبات ! فقد بمع 
أهل الحديث ؛ ىٌ هدا الناب 5 كم 3 وأزلاخليا فأت رواية 5 حنيفة رضى ألله عنهة 

حتى قال بعض الطا عن بن إنه كان لا يمره 8 ف الحدث : ول يكن ص ما طن ؛ ل كان 
أعم أهل ع 0 نانشديث 4 ولكن 1 راعاة * شرط كال الضيط قلت ردايته .2 وسان هدا 
أن 00 قد 006 2 إلى ملس وقد مهى صدر >ن الكلام فيحق عل التكلم حاله 
مضى من كلامه ثما يكون بمده بناء عليه » فقاما محم هذا السامع 
لمم ىما بسع بعدما ات أول تكلم » ولا يد ف تأمل ذلك أيضاً ؛ لأنه للا اذى 


نفسه أهلا بأن يو خِذ الدين عنه ؛ رت + أنه كنال أن مين مدير ا يرجع 
إليه فى مع رفة أحكام الدين » فإذا يم ضبطه فى الابتداء م ينيغ ا حازف 
فى الرواية » وإعا ينبغى أن ده ل ا ا يكثرة 
الرواية من كان حاله فى الابتداء مهذه الدفة على قلة المبالاة ؛ ولحذا ذم السلف الصالح 
>كة روا ماح معتعر فى الروايات والشهادات جيماً ؛ ألا ترى أن من اشتهر 
فى الناس خصلة دالة على قلة امبالاة من قضاء الحاجة بم رأىالمين من الناس أوالا كل 
فى الأسواق بتوقف فى شهادته . فهذا بيان تفسير الضيط . 
و ها العدالة : فعى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الإنصاف واله-كر بالحمق . وطريق عادل » سمى به الجادة » وضده الحور . ومنه 
يقال : ريق حائر إذاكان من البنيات . ثم المدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 


(0) وف المّانية : ومن كان أ كبر منهم . وف المندية : أ كثر متهم ٠‏ 


اووس بت 
تثبت بالدين والعقل على معنى أن من أصاها فهو عدل ظاهراً ؛ نينا بحملاءه على 
الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات الرء» 
ولا يكن الوقوف على مباية ذلك لتفاوت بين الناس 00 ؛ ولكن كل من كان 
متنما من أر كاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريئ الاستقامة فى حدود الدين . 
وعلى هذه العدالة نبنى حك رواية الخير فى 2 نه ححة ؛ لأن١٠‏ تثبت به المدالة 
الظاهرة بمارضة هوى النفس والشهوة الذى تصده عن الثبات على 
الانتقابة )افإن الموق آمل فيه سابق عل إضانة النقل ولا تزايله بددما ررق 
العقل » وبعد ما احتمما فيه يكون عدلا من وجه دون وجه » فيكون حاله كال 
الى العاقل والمتوه الذى يقل من ججلة العقلا. » وقد بينا أن الطلق يقتضى 
الكامل » فعرفنا أن المدل مطل من يترجح أمص دينه على عواه » ويكون متنعاً 
بقوة الدين ما تقد الحرمة فيه من الشهوات ؛ ولذا قال فى كتاب الشهادات : إن 
فون امي كير فإنه لا يكون عدلا فى الشبادة » وفما دون الكبيرة من المعاصى 
اعد عل 7أركات :فى ل يكن يقنول القيادة + :وكانه وى أن لا يكون 
«قبول الشهادة أصر أولم يصر ؛ لأنه فاسق مخروجة عن الحد الحدود له شرعاً » 
والفاسق لا يكون عدلاً فى الشبادة » إلا أن فى القول متدااهع الباق عاذ فد 
لصوم لا بتحقق منه التحرز عن ٠‏ الزلاات أجع 4 ؛ لآن كه تمالى على المياد فى كل اظلة 
أمراً ونهياً يتمذر علهم القيام يحقهما ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 
عنه غير متعذر ؛ والحرج مدفوع » وليس ف التحرز عن ارتكاب السكبائر الموجبة 
؛ فلهذا بنينا حي العدالة على التحرز المتأتى عما يمتقد الحرمة فيه ؛ 


0 


لاعدد معجى الخرج 
ولمذا قلنا صاحى الحوى إذا كان #تنما عما يمتقد الحرمة فيه فهو مقبول الشبادة 
وإنكان فاسما ى اعتقاده ضالا ؛ لأنه بسب الغلو فى طلى المحة يل اتباعه 
جك الطر تسريه وا الل #وعية اباع الطحة لا مكن ريه الكدن 
فى شهادنه و إن أخطا الطريق » وكذلك الكافر من أهل الشبادة إذا كان عدلاً فى 


تعاطية 5 0 عا اعتقد اكرمة فيه ألا أند غير معبول الشهادة عل المسامين 


َ وفى العهانية والحهادية 4 فا‎ ١ 


وس لد 


لأجل عداوة ظاهرة تحمله على التقول عليه » وهى عداوة بسبب باطل فتسكون مبطلة 
للشهادة ؛ ولذا قلنا : الرق والأنوثة والممى لا تقدح فى المدالة أصلاً وإن كانت ممنع 
من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فبها ؛ لأنه لا تأثير هذه المانى فى الجلعلى ارتكاب 
ما يمتقد الحرمة فيه والمدالة تبتنى على ذلك ؛ ولهذا لم يمل الفاسق والستور عدلة 
مطلقا ف حم الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قفى به 
القاضى نفذ » ولايحب القضاء بشهادة المستور قبلظهور حاله . وقال الشافعى رحمه الله : 
ولما لم يكن خبرالفاسق والستور حجة نفبر الجمول أحرى أن لا يكون حجة . وقلنا 
نحن : الجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين 
منه ما يزيل عدالته » فيكون خبره ححة على الوجه الذى قررنا . 
وأما الإسلام : فهو عبارة عن شريءتنا » وهو نوعان أيضاً : ظاهر » وباطن 

فالظاهر يكون الميلاد بين السامين والنشوء على طريقنها شهادة وعبادة . والباطن 
يكون بالتصديق والإقرار باللّه ما هو بصفاته وأسعائه والإقرار ملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بمد الوت والقدر خيره وشره من الله تعالى وقبول أحكامه وشرائمه . فن 
استوصف فوصف ذلك كله فهو مسل حقيقة » وكذلك إن كان ممتقداً لذلك كله . 
فقبل أن بستوصف هو مؤمن فما بينه وبين ربه حقيقة . وقال فى الجامع الكبير : 
إذا بلنت المرأة فاستوصفت الإسلام فلم تصف فإلها تبين من زوجها . وقد كنا حكننا 
بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم حك بفساد النكاح حين لم تحسن أن تصف وجمل 
ذلك ردة مها . وقد استقصى بمض مشايخنا فى هذا فقالوا : ذكر الوصف على سبيل 
الإجال لا يكنى مالم يكن عالا قيقة ما يذكر ؛ لأن حفظ الفقه غير حفظ22؟ المعنى ؟ 
ألا تون أن من يذكر أن ممداً رسول الله ولا يدرف من هو لا يكون مؤمناً به ؛ فإن 
النسارى يزحمون أمهم يؤمنون بميسى وعندث أنه ولد الله فلا يكون ذلك مهم ممرفة 
لميم , الذى هو عبد الله ورسوله . ولكنا تقول : فى المسير إلى هذا الاستقصاء حرج 
بيز ؛ فالناس يتفاوتون فى ذلك تفاوتا ظاهراً » وأ كثرثم لا يقدرون على بيان تفسير 
سءات الله تعالى وأسمائه على الحقيقة » ولكن ذكر الأوساف على الإججال كد 29 


. وف المانة والهندية : معرفة‎ )١( 
. (؟) كذاف المهانية والهندية » وكان فى الاضل : يكتنى‎ 


سد سوس ل 

لثبوت الإعان حقيقة ؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يمتدن الناس 
بذلك حتى قال للأعرانى الذى شهد برؤية الهلال : « آتشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
وول اله ؟ » فقال :لهم ٠‏ فقال : « الله أ كبر يكقى المسامين أحدثم اه 
حبريل عن الإعان والإسلام لاحل تعلبى الناس معام الدبن بين ذلك على سبي الإجال . 
وكتاب الله يشهد بذلك » قالتمالى : « فامتحنوهن الله أعلم بإعامبن » فإن علةتموهن 
مؤمنات فلا ترجءوهن »© وقدكان هذا الامتحان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسامين بالاستيصاف على الإجال » وهذا لأن الطلق عند الاستيصاف يكون ممولا 
على الكامل كا هو الأصل » وقد بمجز المرء عن إظهار ما يمتقده بمبارته فينبنى أن 
يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام الخاطي أنه هل يمتقد كذا وكذاء 
فإذا قال نمم كان قينا جقاقة + و إن كان آل “له أعرت ماغرل أ له اعد يف 
خينئذ يحي بكفره » وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة نحو أداء الصلاة بالججاعة 
مع السلمين فإن ذلك يقوم مقام الوسف فى الحكم بإعانه مطلقاً » قال عليه السلام 
« إذا ريم الرجل يمتاد الجاءات فاشهدوا له بالإيمان » ولا يمختلف ما ذ كرنا 
أرق وريه واد كزرة:والانوة والنين والنفي 6 قلهة ا لحنلكا شبو اهو لاق كانه 
حجة فى الأحكام الشرعية بصفة واحدة ؛ لأن الشرائط التى يبتنى علها وجوب قبول 
المبر يتحقق فى الكل . أما العبد فلاشك فى استحاع هذه الشرائط فيه وإن لم يكن 
من أهل الشهادة لأن الأهلية لاشهادة تبتنى على الأهلية للولاية على الغير والرق يذنفى 
هذه الولاية » وهذا لأن الشهادة تنفيذ القول على النير وذلك ينمدم فى الخبر من 
وحهين : أحدها أن الخير لا يازم أحدا شي ولكن السامع إعما يليزم باعتقاده أن 
الخبر عنه مفترض الطاعة [فإذا ترجح حانب الصدق فى خبر الخبر ضاهى ذلك السموع 
تمن هو مفترض الطاعة('" ] فى اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده » كالقاضى لزمه 
القضاء بالشهادة بتقلده هذه الأمانة لابإلزام الشاهد إياه » فإ نكلام الشاهد يلزم امشهود 
عليه دون القاضى . وسان هذا أن قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بقراءة » 


2 
. 


ليس ف ظاهره إزام أحد شما لل سان صفقة تتادى به الصلاة إذا أرادها 4 عحزلة قول 


0( هذه العيارة من قوله فإذا ارجح إلى الطاعة زيدت من العهانية وم كن موحودة 
فى الهندية والأعدية . 
لقف 


لآ عه د 


القائل27 لاخياطة إلا بالإبرة . والثاتى أن الخبر يلتزم أولاً لم يتمدى حك اللزوم 
إلى غيره من السامعين » فأما |! شاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ؛ ولمذا جملنا المبد بمنزلة 
الحر فى الشهادة التى يكون فما التزام عل الونيه اند يكون :ىق اللي وه القياةة 
على رؤية هلال رمضان . لم قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيب 
دعوة الملوك فدل أنهكان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له . وسدان رضى الله عنه 
حين كان عبداً أناه بصدقة فاعتمد خبره وأعر أحابه بالأكل » ثم أتاه ببدية فاعتمد 
حيو و1 كل دلة" حو كان متمد اط وي ره ى الله عنها قبل أن تعتق وبمد عتقها » 
فدل أن الملوك فى َ قبول الخبر كالحر وأن الأنثى فى ذلك كالذكر وإن تفاوتا 
فى حم الشهادة ؛ لأنه يشترط العدد فى النساء لشبوت معنى الشهادة » وفى باب 
الخبر المدد ليس بشرط فكها فارق الشهادة الخبر فى اشتراط أصل العدد فكذلك. 
فى اشتراط المدد فى النساء ؛ ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجمون إلى أزواج 
واسول اله ص الله غليه وسلم فها يشكل علهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن . 
وقال رسول الله عليه السلام لخدو ثلى ديدم من عائشة » وأما العمى 
فإنه لا يؤثر فى الخير لأأنه لا يقدح فى العدالة ؛ ألا ترى أنه قدكان فى الرسل 
من ابتلى بذلك كشعيب ويمقوب » وكان فى الصحابةه من ابتلى به كابن أم مكتوم 
وعتبان بن مالك رضى الله عنهما » وفهم من كف بصره كابن عباس وابن 
مر وحابر وواثلة بن الأسقع رضى الله عنهم » والأخبار الروية عنهم مقبولة » وم 
يشتغل أحد بطلب التاريخ فى ذلك أنهم رووا فى حالة البصر أم بمد الممى » وهذا 
بخلاف الشهادة فإن شهادمهم إتمالا تقبل لحاجة الشاهد إلى ييز بين الشهود له 
والشهود عليه عند الأداء وهذا الْمَيرْ من اليصير يكون بالمابنة » ومن الأعمى 
بالاستدلال وبدهما تفاوت يمكن التحرز عنه فى جنس الشهود » وفى رواية الخبر 
لاحاجة إلى هذا المَيز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والحدود فى القذف بمد التوبة 
فى رواية الخبر كغيره فى ظاهر الذهب » فإن أبا بكرة رضى الله عنه مقبول الخبر 
وم يشتغل إّحد بطلب التارخ فى خيره أنه روى بمدما أقيم عليه الحد أم قبله » بخلاف 


. وف المائية : قول الرجل‎ )١( 


ل وسح لد 


الشهادة فإن رد شهاد.ه من عام حده ثبت ذلك بالنص » ورواية لير ليست فى معنى 
الشبادة ؛ ألا ترى أنه لاشبادة للنساء فى الحدود أصلاً » وروايتهن ف باب المدود 
كرواية الرعال» وفى رواية الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما أنه لا يكون الحدود 
فى القذف مقبول الرواية لأنه حكوم بكذبه بالنص » قال تمالى : « فأولئك عند الله 
ثم السكاذبون » والنحسكوم بالكذب فها يرجع إلى التعاطى لايكون عدلاً » ومن 
كوو انل جحة للبدالة مظلةا كانيقا :. 


فصل فى بيان ضبط إاتن”'" والتقل بالممنى 


فال بض أهل الحديث : مراعاة الافظ فى الرواية واجب على وجه لاوز النقل 
بالمنى >كن عير مراعاة الافظط حال 0 وذلك متقول عن ابن سير ين 5 قال بعص أهل 
النظر : قول الصحانى على سبيل المسكابة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى أقواله 
الناب 3 مم الاحتحاج ه26 وهذا قول ودع دور ٠.‏ وقال مهور المماء مراعاة اللفظ 
فالقل: أوك و فون القن “بالك يمه حدر «الشيط عن تسمل ند كرواق ادر 
الفصل . وقد نقل ذلك عن الحسن والشعى والنخمى . فاما من لم يحوز ذلك استدل 
بقوله عليه السلام : « نضّر الله امرأ سممع مقالتى فوعاها وأداها كم سمها » 
فرب حامل فقَه إلى غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقَه منه » فقد أمر بمراعاة 
اللذظط 6 النعل 4 وبين المنى فيه وهو تفاوت الناس ى الفقه والفهم 4 واعتمار هذا 
امعنى بوجب المجر عاما عن تبديل الافظ بلفظ آخر ؛ وهذا لآن النى صلى الله عليه 
وسلم اول من خراج الكلم والح يالل مر مباية لا يدركه فيه غيره 6 
شق التتديل بعمارة اخرى لايؤمن التحريف أو الزيادة والذمصان فها كان مرادا أه ٠.‏ 
وححتنا فى ذلك ما اشتهر من قول الصحابة : أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم يكذا 
ومبانا عن كذا 3 ولا يكتنع أخذ من قبول ذلك إلامن هو متمنت . وروينا عن 
ان مسدعود رضى ألله عده أنه كان إذا روى حدياً قال : 0 هذا أو قرم منهة 


)00 لأف هو الأصل الذى تقل عن رسول ألله » والحديث هو الإسداد إلى رسول ألله . 
هامش المهانة , 


7 ا 0 
أوكلاماً هذا معناه » وكان أنس رفى الله عنه إذا روى حديثاً قال فى آخره أو كا 
فال رسول الله عليه السلام «اقدل أن التقل بامنى كان مشهورا هيم © وكذلك 
المااء بعدثم يذ كرون فى تصانيفهم : بلذنا نحوا من ذلك . وهذا لان نظ الحديث. 
ليس بممجز والطلوب منه مايتملق مناه وهو الك دن غير أن تكون له تغلق تدورة 
النظم » وقد عانا أن الأمر بالتبليغ لما هو القصود به فإذاكل ذلك بالتقل بالمنى كان 
منغلا لىا أمر به من التقل لامر تسكباً للحرام » وإنما يعتبر النظم فى تقل القرآن لأنه 
على ماأشار إليه فى قوله : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » إلا أن فى ذلك رخصة 
من حيث الإسقاط 4 وهذا من حيثث التخفيف والتيسير 34 ومعنى الرخصة حمق 
بالطريقين0'" م تدم برانه . 

إذا عرفنا هذا فتقول : الخير إما أن يكون حك له معنى واحد معلوم بظاهسالتن » 
أو'يكون ظاهراً معلوم المنى بظاهره على احمال شىء آخر كالعام الذى يحتمل 
االمصوص والحقيقة التى تحتمل المجاز » أو يكون مشكلا » أو يكون مشتركاً يعرف 
المراد بالتأويل » أو يكون محملا لا يعرف الراد به إلا سان » أو يكون متشابهاً » 
أو يكون من جوامع الكلم . 

قاما امحسك يجوز نقله بالعنى لكل من كان عالا بوجوه اللذة ؛ لان الراد به معلوم 
حقيقة » وإذا كساء العالم باللنة عبارة أخرى لا يتمكن فيه مهمة الزيادة والنقصان . 
فأما الظاهر فلا يحوز نقله بالمنى إلا لمن جم إلى العم بإللفة العلم بفقه الشريمة ؛ لأنه 
إذا ل يكن عالاّ بذلك ل يؤمن إذا كساء عبارة أخرى أن لا تكون تلك المبارة 
فى احمال اللأصوص والمجاز مثل المبارة الأولى وإنكان ذلك هو الراد به7© ؛ ولمل 
العبارة التى يروى بها تكون أعم من تلك العبارة هله بالفرق بين الخاص والعام » 
فإذا كان علا بققه الشر بعة يقشع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغمير العبارة فيحوز له 
النقل بالءنى "جا كان يفعله الحسن والتخمى والشعى رجهم الله . 


» أى طريق الإسقاط وطريق التخفيف ؟؛ لأن الرخصة على نوعين : إسقاط وعفيف‎ )١( 
٠ نظيره الصوم والصلاة فى حق المسافر ل هامش المئائية‎ 
٠ (؟) وف المائية والهندية : وان ذلك كان هو امراد به‎ 


ب//واه” د 
فأما الشكل والشترك لايحوز فبما التقل بالممنى أصلاً ؟ لأن المراد بهما 
لا يعرف إلا بالتأويل » والتأويل يكون بنوع من ازأى كالقياس فلا يكون 
ححة على غبره * 
وأما المجمل فلا يتصور فيه التقل بالعبى لأنه لا بوقف على الممنى فيه إلا بدليل 
آخر » والتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طالب العنى فيه فكيف يتصور نقله 
الممنني ٠.‏ وأما ما كون من <وا - الكلم كقوله عليه | لسلام : 00 الخراج بالغمان «( وقوله 
عايه السلام : « المحاء حبار » وما شه ذلك فقد حوز بمض: مشاءنا قله با ممنى 
على الشرط الذى ذكرنا فى الظاهر . قال رغى الله عنه : والأصح عندى أله لا محوز 
ذلك لأن النى عليه السلام كان مخصوصا مبذا النظى على 0 ا 
حو 0 «( أ خصصت بذلك فلا قدر د تغصوصاً به 
سكن كل مكاف عاقى وسعه » وفى وسمه تقل ذلك اللفظ لمكون موا إلى غيره 
هأ “مه مذكه سقين »2 لكلا اذا هله إلى عدا ز نه ا دؤمن اللقصور 6 المعنى المطلوب له 
رسول الله صلى إلله عليه وسام وله : « ثم أداها كم معمها » . 
فصل فى )- أن الضيط بالك تابه واللخط 


و ى الله عنه : اعم بأن السكتابة نوعان : تذاكرة » وإمام . فالتذكرة هو أن 
نكاد الكوبي قفد 15 ها كان سيوع ل » والنقل مبذا الطريق ا مواد 
كان تكترا يل أو عمل غيزوة بوذلق 'اللطل اموق أ وغول أله انا يقترن 
ا محف ظ غير أن النظر فق الكتابت كأنمة كرا له فلا يكون دون التفكر © ولو 
فكرقد كرطاذ 4 أن زوع دكون حنء حوحة مكدلاف ذا نر فى التكتانية 
106 رء ولهذا القصود ندب إلى الكتاب على ما حاء فى الحديث : « قيدوا المم 
بالكتاب » وقال إبراهم : كو كدو العم 0 ثم أبيح هم الكتابة ا 
حدث مهم من السكسل » ولأن النسبان مركب ف الإنسان لا يمكنه أن يمحفظ نفسه 
منه إلا ما كان خاصا أرسول الله عليه السلام بقوله : « ستقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 


)000 وق الحهادية : يعار نه ٠.‏ 


سامة” ل 

الله © ولهذا الاستثناء وقع ارسول الله عليه السلام تردد فى قراءته سورة المؤمنين 
فى صلاة الفجر حتى قال لأبى رضى الله عنه غ2 هلا ذ كرتنى » فثبت أن النسيان 
مما لا يستطاع الامتناع منه إلا بحر ج بين والحرج مدفوع ٠‏ وبعد النسيان النظر 
فى الكتاب طريق للتذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ » وإذا ءاد كا كان 
فالرواية تنكون عن ضبط تام . 

وأما النوع الثاتى فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يمتمد الخط » وذلك 
يكون فى فصول ثلاثة : رواية الحديث ٠»‏ والقاضى يحد فى خريطته سجلا غطوطا 
يخطه من غير أن يتذكر الحادثة » والشاهد برى خطه فى الصك ولا يتذكر 
الحادثة . فأبو حنيفة رمه الله أخذ فى الفصول الثلاثة بما هو المزيمة وقال لا يحوز 
له أن يعتمد الكتاب مالم يتذكر ؟ لأن النظر فى السكتاب امرفة القلب كالنظر 
فى المرآة للرؤية بالعين ثم النظر فى المرآة إذا لم تفده0'© إدراكا لا يكون معتبراً » فالنظر 
فى الكتاب إذا ل يفده بذ كرا يكون هدراً » وهذا لآن الرواية والشهادة وتنفيذ 
القضاء لا يكون إلا بعل واللحط يشبه الحط فبصورة الخط لا يستفيد علا من غير 
التذكر » وما كان الفساد فى سائر الأديان إلا بالاعاد على الصور بدون العنى . وروى 
بشربن الوليد عن ألى يوسف رهما الله أن فىالسجل ورواية الأثر يحوز له أن يمتمد 
الحط وإن لم يتذكر به وفى الصك لا يجوز له ذلك . وروى ابن رسام عن تمد 
رهما الله أن ذلك جاز فىالفصول كلها » وما ذهبنا إليه رخصة للتيسير على الناس . 
م هذه الرخصة تتنوع أنواءا : إما أن يكون الكتاب بخطه » أو بخط رجل معروف 
ثقَهُ موقع بتوقيعه ؛ أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقع » أو بخط يجهول 
أما أبو يوسف رحه الله فقال : السجل يكون فى خريطة القافى مختوما مختمه وكان 
فى يده أيضًا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التَزوير والتبديل بالزيادة والنقصان » والقافى 
مأمور باتباع الظاهر فى القضاء فله أن يمتمد السجل فى ذلك ٠»‏ وكذلك كتاب 
الحدث إذا كان فى يده » وإن لم يكن السجل فى يد القاغى فليس له أن يمتمده لأن 
التزوير والتغيير فيه عادة لا يبتنى عليه من المظالم والخصومات » ومثله فى كتاب 


٠ وكان فى الأصل : كالمرآة إذا لم تفده . والزيادة من الفاختين‎ )١( 


حب هاج عد 

الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون فى يده أو فى يد أمين آخر لم يظهر منه 
خيانة فى مثله » وأما الصك فيكون بيد االحه م فلا بقع الأمن فيه عن التغيير والعزوير 

حتى إذا كان فى يد الششاهد كان الجواب فيه مثل الحواب فى السحل وتواطاسسل أنه 
بنى هذه الرخصة على ما يوقم الأمن عن التغيير والتمديل عادة » وتمد رحمه الله أثبت 
اارخصة فى الصك أيضاً وإن ل يكن فى يده إذا علم أن الكتوب خطه على وجه 
لا ببق فيه شهة له ؟ لأن الباق بمد ذلك نوثم التغيير وله أثر بين يوقف عليه » فإذا ل 
يظهر ذلك فيه حاز اعماده » فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده 
أو * قط وض سروت و7 اك يدانه حور له أن يقول وجدت خط بمخط فلان كذا 
لا .زيد على ذلك » ثم إن كان ذلك الخط منفرداً ليس معه شىء آخر فإنه لا يكون 
ححة » وإن كان معه غيره فدذلك بو الأمن عن اللزور بطريق العادة فيحوز 
اعماده على وعد العف | معذااق الحا 5 فأما فى الشمادة والقضاء 
فلا ؛ لأن ذلك من مظالم العباد يمتبر فيه من الانكنا ماله ني ل :زواية اللخار 
واشتراط العلم فيه منصوص عليه » قال تعالى : « إلا من تتهد بالحق وثم يعةون » . 
وقال عليه السلام للشاهد : « إذا ا مثل هذا الشمس فائهد وإلا فدع » . 


قال رضى لله عنه : اعلم 5 الانقطاع نوعان : انقطاع صورة ©» وانقطاع 
معق . أما صورة الاتقطاع صورة ف فق المراسيق مق الاخبار 0 ولا خلاف بن 
العماء قَ مراسيل الصحابة رضى الله 8 انا دحه 0 لآ مهم يوأ رسول 
الله صلى الله عليه وعلء» ما إروويه عن رسول الله عليه السلام مطلقاً حمل على 
أنهم سمموه منه أو من أمثالم » وم كانوا أهل الصدق والمدالة » وإلى هذا 
أشار اليراء بن عازب رضى | الله عنهما بقوله : ما كل ما تحديم به “عمتاه من 
رسول الله صلى الله عليه وس ونوانا كان ضيف نشنا ها :لكالا تكن 


- وف الءمانية والهندية : موثوق‎ )١( 
٠. زفق م1 بس اأر بعين زيادة من المهانية‎ 


لد" عم 


فأما مراسيل القرن الثانى والتالك حجة فى قول عدائنا رجمهم الله . وقال الشافعى 
لا يكون ححة إلا إذا تأيد بكب أو سنة مشهورة » أو اشتهر العمل به من السلف » 
أو اقسق مووعة لخر :فلودا حبلة راسي سين لسن د لأ اتا 
فوجدتها مسانيد . احتج فى, ذلك فقال : الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف ى 
الراوى ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف ف الراوى إذا كان غير معلوم الأصل فلا تقوم 
الحجة بمثل هذه الرواية وإعلامه بالإشارة إليه فى حمانه وبذ كر اسمه ونسبه بعد وفانه » 
فإذا لم يذكره أصلا فقد تحقق انقطاع هذا الخير عن رسول الله » والحجة فى الخبر 
باتصاله برسول الله عليه الملام فبمد الانقطاع لا يكون حجة . .ولا يقال 
إن رواية العدل غنه نسكون تعديلة له وإن ل يذك اسمهء لأن طريق معرقة ة الجرح 
والعدالة الاجهاد » وعد يكون الواحد عدلاً عند إلمان دوعا عت قر» أن نقتت 
منه على ما كان الآخر لا قف عليه ؛ ألا رق أن شهود الغرع إذا شهدوا على شهادة 
الأصول من غير ذكرثم فى شهادتهم لا تسكون شهادتهم حجة لمذا المنى ؛ يوضحه 
أنه قدكان فهم من يروى تمن هو يجروح عنده على ما قال الشعبى رجه الله : حدثنى 
الحارث وكان واه كذابا . فعرفنا أن بروايته عنه لا يشت فيه ما يشترط فى الراوى 
فيكون خبره حجة ؛ ولأن الناس تسكلفوا بحفظ الأسائيد فى باب الأخبار» فلؤكانت 
المحة تقوم بامراسيل”'" لكان تكلفهم اشتنالاً بما لا يفيد فييمد أن يقال اجتمع 
الناس على ما ليس عفيد . ولكنا نقول : الدلائل التى دلت على كون بر الواحد ححة 

من الكتاب والسنة كلها ندل على كون المرسل من الأخبار ححة . لم قد ظهر 7 
الإرسال من الصحاية رضى الله عنهم ومن 7 إلا متمتت ‏ أمامق 
الصحابة فبيانه فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال :. 
من أصبح جنباً فلاصوم له » ولا أنكرت ذلك عائشة رة ضى الله عنها قال هى 
أعل حدثنى به الفضل بن عباس رضى الله عنهما » فقد أرسل الرواية عن النى صلى الله 
عليه و-لم من غير سماع منه » وقيل إن ابن عباس ما عم من رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلا بضمة عشر حديئاً وقد كثرت روايته مرسلاً وإنا كان ذلك سماعاً من غير 


)١(‏ وف الميائية والهندية : بالرسل 


لولس د 
رسول الله عليه السلام » حتى روى أن النى عليه السلام كان يلى ختى ربى 
ممرة العقية بوم الذيحر وإعا سمم ذلك من أخيه الفضل ونمان بن شير رقى الله ععهم » 
ما سعم من رسول الله عليه السلام إلاحديثاً واحداً وهو قوله عليه السلام « إزفى الحسد 
القلب » ثم كبرت روايته عن رسول الله عليه السلام مرسلا » والحسن وسعيد 
ابن المسيب رفى الله علهما وغيرها من أة انتاسين كان كثيراً ما يروون مرسلاً قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم عق فيل 1 كي ا وواء شوو الى راد إعنا 
سعمه من تمر بن الحطاب رفى الله عنه . وقال الحسن : كنت إذا اجتمع لى أربمة من 
الصحابة على حديث أرساته إرسالا . وقال ان سير بن رضخى الله عنة : :ما كنا لسئد 
الحديث إلى أن وقمت الفتنة2'0 فال الأحمش : قلت لإبراهم إذاء رونت لى حديثا 
عن عبد الله فالقكة ل » فال : إذا قلت لك حدثنى فلان عن عبد الله فهو ذاك » ٠‏ 
وإذاا قات لك قال عبد الله فهو غير واحد ؛ ولمذا قال عيسى بن انان : : اأرسل اقوى 
من اأسند فإن من أشهر عندذه حدر ع1 من 20 يذ بطرق طوى الإسناد لوضوح 
0 عنده وقطع الشمهادة بقوله قال رسول الله عليه السلام 34 وإذا معمة بطريق 
واءن لا يضح الأعس عئده على وحه لا بق له فبه شمهة فيذ كه مسنداً على قصد أ 
مله 4 ن حمل عئة , 

000 نتن أن حور اله الرسل ا مموزيين الالخار المتهور 
عندكم . قلنا : إئما لم يح ذلك3© لأن قوة امرسل من هذا الوجه بنوع من الاجتهاد 
16 نظير قوة تثبت بطريق القياس والنسخ بعثله لا يحوز . ثم رواية هؤلاء الكبار 
ل 2 أما إن كان باعتبار ععاعهم ممن ليس بعدل عندثم 3 باعتبار عاعهم من عدل 
مع اعتقادم أن ذلك ليس بححة أو على اعتقادثم أن المرسل حجة كالسند » والأول باطل 
فإن من لستجير الرواية من لعرقه غير عدل مهده الصفة لا يعتمد رواته را 
ولا مسنداً » ولا يحوز أن يظن مهم هذا » والثانى باطل لأنه قول باهم كتمو | موشع 


. أى صار السكذب فاعيا - هامءش العمانية‎ )١( 
. (؟) زيادة من العمائية‎ 
.. (؟) وف العمانية والهندية : لم تجوز ذلك‎ 


كانس لد 

الحجة بترك الإسناد مع عامهم أن الحجة لا تقوم بدونه » فتعين الثالك وهو أنهم 
اعتقدوا أن المرسل حجة كالمسند وكق باتفاقهم ححة . وقالى الشافمى فى بعض كتبه 
إععا اوشلوا رطان ذلك فى السند : وهذا كلام فاسد ؛ لأنه إما أن يقال م يكن 
عندثم إسناد ذلك أوكان و يذكرواء والأول باطل لأن فيه قولاً ا موا 
مالم يسمعوا ليطلب ذلك فى السموعات ولا يجوز ذلك7" من هو دونهم فكيف 
مهم ؟ والثانى باطل لأنه إذاكان عندثم الإسناد وقد عدوا أن المحة لا تقوم بدونه 
فليس فى تركه إلا القصد إلى إتعاب النفس بالطلب . ولو قال من أنكر الاحتحاج 
يخبر الواحد إنهم إنما رووا ذلك ليطلب ذلك فى المتوائر لا يكون هذا الكلام 
مقبولاً منه بالاتفاق فكذلك هذا ؛ يقرره أن الفتى إذا قال للمستفتى قضى 
سول الله فى هذه الحادثة بكذا كان عليه أن يعمل به » وإن لم يذكر له إسنادا 
فكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا . ولو قال روى فلان 
عن فلان قبل ذلك منه وإن لم يقل حدثنى ولا سمعته منه ؛ وهذا فى معنى الإرسال . 
فإن قال : إنما يجيزه على هذا الوجه عمن لت فيحمل مطلق كلامه على السموع 
منه . قلنا : لا حاز حمل كلامه عل هذا وإن لم ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك 
يحوز حمل كلامه عند الإرسال على السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين 
الظن به » وهذا لأنه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائْط للرواية فيمن لم يدركه إلا بالسماع 
من أدركه وإذا كان من أدركه عدلاً ثقة فإنه لايروى عنه مطلقاً ما لم يعرف استجماع 
الشرائط فيه فبروايته عنه ينبت لنا استجاع الشرائط ؛ ألا ترى أنه لو أسند الرواية 
إليه يبت استحاع الشرائْط فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أولى ؛ لأنه إذا 
أسند إليه فإعا شهد عليه بأنه روى ذلك » فإذا أرسل فإنما يشهد على رسول الله أنه 
قال ذلك » ومن علم أنه لا يستجيز الشهادة عل لى غير رسول الله بالباطل فكيف يظن 
أن يستحيز الشهادة على ول اله بالباطل مع قوله عليه السلام : « من كذب 
عل متعمداً فليتبوأً مقعده من النار » بوضحه أن القاضى. إذا كتب سحلاً فيه قضاؤه 
فى حادنة وأشهد على ذلك كان ذلك ححة وإن ل يبين اسم الشهود فى السجل 
وما كان ذلك إلا مهذا الطريق » وهذا بخلاف الشهود على شهادة الغير ؛ لان العاماء 


عند ]1 تقد 

مختلفون فى أن عند الرجوع هل يحب الغمان على ثسهود الأصل أم لا فلمل القاغى 
من يرى تضميهم فلا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ومثل هذا 
لايتحقق فى باب الأخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الأصل فى تقل شهاديه ؟ 
ألا ترى أنه و اليد قوما عل كياد فسممه حون يكن لهم أن يشهدوا على شهادنه 
بخلاف رواية الأخبار » وإذا كان الفرعى يعبر عن الأصسل بشهادته لم جد بدا من 
ذكره ليكون معبراً ؛ ألا ترى أنه لو قال : أشهد عن فلان لم يكن ذلك مقبولاً . 
وهتا لو قال أروى عن فلان كان مقبولا منه ٠‏ ثم اشتغال الناس بالإستاد كاشتغاهم 
بالتكلف اسماع الحديث من وجوه » وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون 
ححة » فسكذلك اشتناطهم بالإسناد لا يكون دليلاً على أن الرسل لا يكون ححة . 

تأماامر امل .من مد الترون الثلانة ققد كان أو الى الكرجى ره الله 
لا يفرق بين عراسيل أهل الأعصار » وكان يقول : من تقبل روايته مسنداً تقبل روايته 
مرسلا . للهمنى الذى ذكرنا . وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول : من اشتهر فى 
الناس بحمل العلم منه تقبل روايته مرسلاً وسنداً . وإنما يعنى به تمد بن الحسن 
رجه الله وامثاله من اأشهورين بالملم » ومن لم يشهر حمل الناس العم منه مطلعا 
وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله يكون موقوفاً إلى أن 
يمرض على من اشتهر بحمل الم عنه . وأصح الأقاويل فى هذا ما قاله أبو بكر 
الرازى رضى الله عنه أن عرسل من كان من القرون الثلائة ححة مالم يعرف منه 
الرواية مطلقاً من ليس بعدل ثقة » وعرسل من كان بمدثم لا يكون حجة إلا من 
اشتهر بأنه لا يروى إلا من هو عدل ثقة لأن النى عليه السلام شهد لاقرون الثلاثة 
بالصدق والخيرية فكانت عدالهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتين خلافهم » وشهد 
على من بعدثم بالكذب بقوله ثم يفشو الكذب » فلا تثيت عدالة من كان فى زمن 
شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم المدالة يع أنه لا يروى إلا عن 
عدل . وإلى حو هذا اشار عروة إن الزبير رضى الله عمهما حين روى لعمر بن عبد المزيز 
رضى الله عنه حديث رسول أله صلى الله عليه وسلم : «من أحيا أرضا ميتة ذهى له » 
فقال : أتشهد به على رسول الله عليه السلام ؟ قال : نمم فا يمنمنى من ذلك وقد 
أخبرئى به المدل الرضا . ققبل تمر بن عبد المزيز روايته . 


مر 


سج بعس ل ا . 


- 
انكل أحات الحديث فى منقطع فو ونه وتم عع ويه اخ عي تق 
قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع من وجه ؛ وكأن هذا القائل جمل الانقطاع 
بسكوت راوى الفرع عن تسمية راوى الأصل دليل الجرح فيه » وإذا استوى 
الوجب لامدالة والوجب لاجرح يغلب الجرح » وأ كثرمم على أن هذا يكون حجة 
لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذى هو منقطم يمل كأن لبس ؛ 
لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوى وحاله أصلا » وف الطريق.التصل بيان له 

ولا معارضة بين السا كت والتاطق . 


. قأما النوع اثاف وهو الاتقطاع معنى ينقسم قسمين : إما أن يكون ذلك المنى 
بدليل معارض » أو نقصان فى حال الراوى يثبت به الانقطاع . فاما القسم الاول وعو 
بوت الانقطاع بدلئل سماوطن فدلن آرت أوجه © إنا أن مكون غالقا 'لتكتات: الله 
تمالى » أو لسنة مشهورة عن رسول الله » أو يك ديا شاذا نم يشهر فما 
نعم به البلوى ويحتاج الخاص والمام إلى معرفته » أو يكون حديئا قد أعرض عنه 
الأمة من الصدر الأول بأن ظهر مهم الاختلاف فى تلك الحادثة ول تحر ينهم 
الحاحة بذلك الحديث . ْ 

فأما الوحه الأول وهو ما إذا كان الحديث مالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون 
مقبولا ولا ححة لاعمل به عاما كانت الآية أو خاصا نصا أو ظاهراً عندنا على ما بينا 
أن تخصيص العام خبر الواحد لا يجوز أبتداء » وكذلك ارك الظاهى فيه والجل على 
نوع من المجاز لا يحوز بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافى » وقد بينا هذا » ودليلنا 
فى ذلك قوله عليه السلام : «كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب الله 
أ 200 4 والراد كل قرط هو غخالف: لكباب الله تغالى لا أن «يكوث المراد 
اله توح عيعدق كتابد اله قال فإن عن هذا الأديف لا يوعد فق كتايت الله 
تعالى » وبالإجاع من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد والقياس وإن كان لا بوجد 
ذلك كتاب الله تعالى » فعرفنا أن الراد ما يكون غخالفاً لكتاب اله تعالى » وذلك 


(1) كذافى الاصل والظاهر أن قوله ( أن يتبع ) أو حوه صقط من الأصل بمد أحق » 
وات أعلم 5 


سس هل سم 


تنسيص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود - وقال عليه 
السلام : 3 تسكثر الأحاديث ل بمدى فإذا روي للع عنى _حديث 00 
على كتاب اله تعالى فا 3 وافقه ف فاقبلوه واعامو | أنه منى » وما خالفه فردوه واعلدوا أنى 

منه برىء 4 لان لكان 2 سن به ساك الخير الولعف سول ال دلى 0 
عليه وسلم شمية فعند تعذر الأخذ مهمأ لابد من أن ؤْحَد بالمتيقن ويترك ما فيه 
شسبة » والعام واالخاص فى هذا سواء للا بينا أن العام موجب لاحك فيا يتناوله قاما 
كالخاص » وكذلك النص والظاهر سواء ؛ لأن القن اكات ميقن به ومان 
الحديث لا ينفك عن شمهة لاحمال التقل بالعنى » كم قوام اللمنى بالين ذإعا 
يشتغل بالترحبح من حيث الان أولاً إلى أن يجىء إلى الممنى » ولا شك أن 
الكتاب يترجح باعتبار النقل المتوائر فى المإن على خبر الواحد » فسكانت حخالفة الخير 
التكنان دلئلا ظاغرا عل الزياقة فيه © ولمنا 1 يشل عاونا خا الوضوء :من مدن 
الذكر لأنه0© غالف للكتاب ؛ فإن الله تعالى قال « فيه رحال يحبون أن 
_يتطهر وا » : يعنى الاستنحاء بالماء فقد مدحهم بذلك وعى فعله م تطهراً ومعلوم أن 
الاستنيجاء بالاء لا يكون إلا عن الذكز فاطديف الى حمل مه حدما عتزلة 
البول يكون مالفا لما فى الكتاب ؛ لأن الفمل الذى هو حدث لا يكون تطهراً . 
وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس فى أن لا نفقة للهبتونة لأنه مخالف 
للكتاب وهو قوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنم من وجد؟ » ولا خلاف 
أن الراد وأنفةوا علمن من وحدك » فالمراد الحائل فإنه عطف عليه قوله تعالى : 
« وإن كن أولات جل فأنفقوا علمن حتى يضمن حلمن » وكذلك لم يقبل خبر 
القضاء بالشاهد والهين لأنه مالف للكتاب من اداح نالعال قال : 
« واستشهدوا شهيدين من رحالس؟ » الآية » وقوله : « واستشهدوا » أمر بغمل هو 
محل فيا برجع إلى عدد الشهود كقول القائل كل" يكون ملا فبا برجع إلى ببان 
الأ كل فكون ها سد تسيزاً لذلك امل وبيانا لجيع معز 11 زاف الام :داهو 
كا رحلين فإن م يكونا لعل :وام اناق 2 كقول القائا ل كل طعام كذا 


. وف المثاية : يه الفا‎ )١( 


جم ل 
فإن م يكن فكذا » أو أذنت لك أن تعاملفلانا فإن لم يكن ففلاناً » يكون ذلك بيانا 
جيم ها هو الراد بالأمر والإذن » وإذا ثبت أن جيم ما هو الذكور فى الآية كان 
خبر القضاء بالشاهد واليين زائداً عليه والزيادة على النصكالنسخ عندنا ؟ يقرره قوله 
تعالى : « ذلك أدتى ألا ترتابوا »© ققد نص على أن أدنى ما تنتق به الريبة شهادة 
شاهدين بهذه الصذة وليس دون الأدق كو أخر التق به الريمة ؟ ولأنه نقل الح 
من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشهاد اعراتين مع ان 
حضور النساء حالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار فى البيوت 
شرعا فلو كان يمين المدعى مع الشاهد الواحد حجة لما تقل المسكر إلى استشهاد 
امر أ و وهو خلاف العتاد مع تمكن امد من إتمام حجته بيمينه . ويمثل هذا 
الطريق جملنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بض حجة ؛ لأن الله تعالى نقل الحسكم عن 
استشهاد مسامين على وصية السم آل استغنياد تسن طولة: تاق © 8 أو اخزان هخ 
غيرك » مع أن حضور أعل الذمة حالس القضاة لأداء الشهادة خلاف المتاد » فذلك 
دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشهادتهم ف الجلة . وهو دليل أيضاً على رد خبر 
القضاء بالشاهد والبين لأنه تقل الحسكم إلى استشهاد ذمبين عند عدم شاهدين مسلمين 
فلو كان الشاهد الواحد مع عين المدعى ححة لكان الأولى يان ذلك عند الحاحة » 
وذكر فى الآبة يمين الشاهدين ظاهراً عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم [ لأجل 
النست7؟ ] فلو كان بيمين الدعى :: تتتق الريبة أو تم الحجة لكان الأولى ذ كر كينه 
عند الحاجة . فهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء بالشاهد والهين مخالف للكتاب 
فتركنا العمل به لهذا» وكذلك الغريب من أخبار الأحاد إذا خالف السنة الشهورة 
فهو منقطم فى حك العمل به ؛ لأن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضاً أو مجمما 
عليه فهو بمتزلة الكتاب فى ثبوت علٍ اليقين به » وما فيه شبهة فهو عردود فى مثا بلة 
القين » وكذلك الشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع 
الشهة ؛ ولهذا جاز النسخ بالشهور دون الغريب » فالصْعيف لايظهر فى مقابلة القوى ؛ 


- زيادة من الهندية‎ )١( 


الوم - 
ولهذا ل يعمل يخبر القضاء بالشاهد واليين ؛ لأنه مخالف للمنة الشهورة وهو قوله 
عليه السلام : « البينة ة على المدعى والهين على مر من أنكر» من وجهين : أحدها أن 
فى هذا للد ببان أن الهين فى حاب 57 دون «الدى: ؛ والثاتى أن فيه بان أنه 
لا يجمع بين الهين والبينة فلا تصلم #أهين متممة للبينة حال ؟ ولمذا الأصل لم يعمل 
أبو حنيفة بخبر سمد بن ألى وقاص رضى الله عنه فى بيع الرطب بالمّر أن النى عليه 
السلام قال : « أينتقص إذا جف ؟ » قالوا : نعم . قال : « فلا إذاً » لأنه مخالف 
لاسنة الشهورة وهو قوله عليه السلام : « الم بالق مثل عثل » من وجهين : 
أحدما أن فها اشتراط الإثلة فى الكيل مطلتقاً لحواز المقد فالتقبيد باشتراط الماثلة 
فى أعدل الأحوال وهو بمد الحفوف يكون زيادة » والثاتى أنه جمل فطلا يظهر 
بالكيل هو الهرام فى السنة الشهورة فحمل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب 
هربا خرانا بكون غخالفاً لذلك الحكم ؛ إلا أن أبا بوسف وعدا قالا : السنة 
التهوزة لا اول الرطن. لذن مطلق اسم لمر لا يتناوله » بدليل أن من حلف 
لايأ كل را فا كل رطباً لم بحنث » ولو حاف لا يأ كل هذا الرطب فأ كله بعد 
ما صار تمراً لم يحنث » فإذا لم تتناوله السنة اأشهورة وجب إثبات الحسكم فيه بالجير 
الآخر . وأبو حنيفة قال : اله اسم للثمرة الحارجة من النخل من حين تنعقد صورتها 
إلى أن تدرك وما يمختلف عليه أحوال وأوصاف حسب ما يكون على الأدى لا يتبدل 
به ام العين » وف الأعمان ترك الحقائق لدلالة العرف » والهين تتقيد”"2 بوصف 
فى العين إذا كان داعياً إلى هين . فق هذين النوعين من الانتقاد للحديث عل كثير » 
وصيانة للدين بليفة ؛ فإن أصل البدع والأهواء إما ظهر من قبل ترك عرض أخيار 
الآحاد على السكتاب والسنة الشهورة » فإن قوم جملوها أصلا مع الشيهة فى اتصالها 
يول امد عليه السلام ومع أنها لا توجب عم اليقين » ثم تأولوا علها السكتاب 
والسنة الشهورة فجملوا التبع تيوه وحدلوا الأستاس ما هواغين متلتن يذ فوقيرًا 
فى الأهواء والبدع » بمنزلة من أنكر خير الواحد فإنه لالم يجوز العمل به احتاج 
إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشهة » أو إلى استصحاب الال وهو ليس 


(؟) وفى أهندية : تنامقد ٠‏ 
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يحجة أصلا وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الأحاد'؟ وجمل 
ما هو غير «تيقن به أصلاء ثم مخريم7“ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأهواء 
والبدع وكل واحد منهما زيف مردود » وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه عاونا 
رحهم الله من إنزال كل حجة منزلها ؛ فإههم جماوا السكتاب والسنة الشهورة 
أصلا لم خرجوا عللهما ما فيه بعض الشهة وهو المروى بطريق الآحاد مما لم يشتهر » 
ها كان منه موافقاً للمشهور قبلوه » وما لم يحدوا فى الكتاب ولا فى السنة الشهورة 
له ذ كرا قباوه أيضًاً وأوجبوا العمل به » وما كان تخائقاً لما ردوه » على أن العمل 
بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالثريب بخلافه وما لم يحدوه فى ثشىء من 
الأخناز نازوا حقة إل القباسن فى سمرقة حك الى الماحة الله 

وأما القسمم الثالث وهو الغريب فها يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى 
معرفته للعمل به فإنه زيف ؛ لأن صاحب الشرع كان مامورا بان سين للناس 
ما يحتاجون إليه » وقد أمرثم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بمدهم » فإذا كانت 
الحادثة مما تمم به الباوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم بترك بيان ذلك لللكافة 
وتمليمهم » وأنمهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة » لين لم يشتهر النقل عبهم 
عرفنا أنه سهو أو منسوخ ؛ ألا ترى أن التأخرين لما نقلوه اشتهر فهم » فلو كان 
ثايتا فى التقدمين لاشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مم حاجة العامة إلى 
معرفته ؛ ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان 
إذا لم يكن بالسماء علة » ول يقبل قول الوصى فما يدعى من إنفاق مال عظيم 
على اليم فى مدة يسيرة » وإن كان ذلك محتملا لأن الظاهر يكذبه فى ذلك » 
وعلى هذا الآسل” : تتمل ديك الوشوه” من تمن ١‏ الذكن واءلآن: اينعرة 
تفردت بروايته مع عموم الحاجة الهم إلى معرفته . فالقول بأن التبى عليه 
السلام خصها بتمليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ول يعلم كار القيفابة 
مع شدة حاجهم إليه شبه الحال » وكذلك خير الوضوء مما مسته الثار » وخر 


. كذافى الأصل وق الندية لباب الإيجاد ولمل الصوات لياب الإلحاد.ء وات أعل‎ )١( 
(؟) كذا فى المهانية : وكان فى الأصل : مرج ما فيه الترقين . وفى الحندية : رخ‎ 
. ما فيه المتيقن‎ 


سد ووم ل 
الوشوء من مل الجنازة » وعلى هذا لم يسمل علباؤنا رجهم الله بخبر الجهر 
بالتسمية » وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ؛ لأنه 
يشجر النقل فها مع حاجة االماص والعام إلى معرفته . 

فإن قبل فقد قيلم الخبر الدال على وجوب الور » وعلى وجوب الضمضة 
والاستنشاق فى الجنابة وهو خير الواحد فها لمم به اليلوى . قلنا : لاله قد 
اشهر أن النى عليه السلام فمله وأعى بغمله » فأما الوجوب حكم آحر سوى 
الفمل وذلك مما يجوز أن يوةف عليه بمض الخواص ليتقلوه إلى غيرهم » 
فإنما قبلنا خبر الواحد فى هذا الحكم فأما أسل الفءل فإنما أثبتناه 
بالنقل الستفيض . 

وأما القسم الرابع وهو مالم تمر المحاحة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف 
بينهم فى الك فإنه زيف ؛ لأنهم الأصول ف نقل الدين لا همون بالكمّان » ولابترك 
الاحتجاج بما هو الحجة والاشتفال بما ليس بحجة » فإذا ظهر مهم الاختلاف 
ف المسكم وجرت الحاجة بيهم فيه بالرأى والرأى ليس بحجة مع يويك لخي 
فلو كان المير ميحاً لاحتج به لمهم على بعض حتى رتنع به فلاف الثابت 
ينهم بناء على ارأى » فكان إعراض السكل عن الاحتحاج به دليلا ظاهر أ على أنه 
سهو ثمن روآه يعدثم أو هو منسوخ ؛ وذلك محو ما بروى « الطلاق بالرحال 
والمدة بالنساء © فإن الكبار من الصحاية اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الا<تجاج 
مهذا الحديث أسلاً » فمرفنا أنه غير ثابت أو مؤول » والراد به أن إيقاع الطلاق 
إلى الرحال . وكذلك ما بروى أن النى صلى اله عليه وسلم قال : 2 ا بتذوا فى أموال 
اليتاى خيراً كيلا تأكلها الصدقة 6 فإن الصحابة اختلفوا فى وجوب الركاة فى 
مال السى وأعرضوا عن الاحتجاج .هذا الحديث أصلاً » فمرفنا أنه غير ثابت إذ 
لو كان ثابتا لاشنهر فهم وجرت الحاجة به بمدتحقق الحاجة إليه بظهورالاختلاف » فى 
الانتقاد إلوجهين الأولين تظهر الزيافة ممنى للمقابلة » بمنزلة نقد البلد إذا توبل بنقد 
أجود منه تظهر الزيافة فيه » وفى الانتقاد بالوجهين الآخرين إظهار الزيافة مءنى من 
حيث إنه تقوى فيه شهة الانقطاع » بمازلة نقد تبين فيه زيادة غش على ما هو فى 

)»:( 


حك يفانت 
التقد العهود فيصير زيفاً مردوداً من هذا الوجه . والشافمى أعرض عن طلب 
الانقطاع معنى واشتغل ببناء الم على ظاهر الانقطاع فى امرسل فترك الممل 
به مع قوة المنى فيه كأ هو دأبه ودأبنا » فإنه يبنى على الظاهر أ كثُر الأحكام » 
وعاماؤنا يبنون الفقه على المانى الؤئرة التى يضح لمكم عند التأمل فها . 

وأما النوع الثانى وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوى فبيان ذلك فى فصول . 
مها خبر المستور » والفاسق » والكافر » والصى » والمتوه » والمنفل » 
والتافق 4 :وساعن قوف ش 
أما الستور فقد نص محمد رحه الله فى كتاب الاستحسان على أن خبره 

ككبر الفاسق » وروى الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما أنه بمزلة المدل فى 
رواية الأخبار لثبوت العدالة له ظاهراً ,الحديث المروى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم [وعنمر رضى الله عنه”21] : السلمون عدول بعضهمعلى بعض . ولهذا جوز 
أبو حنيفة القضاء بشهادة الستود فا يثبت مع الشسهات إذا ل يطمن الحصم » 
ولسكن ماذكره فى الاستحسان أصح فى زماننا ؛ فإن الفسق غالب فى أهل هذا 
ازيان قاو تستيزؤوابة التتورد ها م جين مداقة 16 تعمد اتعاده: ل المساء قبل 
أن تظهر عدالته » وهذا بيحديث عباد بن كثير أن النى عليه السلام قال : « لاتحدثوا 
من لا تعاهون بشهادنه » ولأن فى رواية الحديث ممنى الإلزام ا 
فيه دليل2"2 ملزم وهو العدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوى . 

0 وأما الفاسق فقد ذ كر فى كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الام 
أو بنجاسته أو بحل الطمام والشراب وحرمته فإن السامع يحكم رأه فى 
ذلك » فإن وقع عنده أنه صادق فمليه أن فل مخبره وإلا ل يسمل به« 
وعلى هذا قال بعض مشاخنا رهم الله : الجواب كذلك فما يرويه الفاسق . 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أن خبره لا يكون ححة لأنه غير مقبول 
الشهادة وى حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونحاسته إنما اعتبر خبره إذا تايد 

د )١(‏ زيادة من المثمانية والهندية ٠‏ 

(؟) كذا في الأصول وامله على دابل فسقط حرف عي من الأصول , واف أعلم ٠‏ 


لام ل 
بأكثر الرأى لأجل الضرورة ؛ لأن ذلك حك خاص ربا يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره » ومثل هذه الضرورة لايت-قق فى رواية الخبر فإن فى المدول كثرة يمكن 
الوقوف على معرفة الحسديث بالمماع منهم فلا حاجة إلى الاعماد على رواية الفاسق 
فيه . كم فى المعاملات ين حو التاق مشولة لأحن الشرورة أنه إن الغائة 
تكثر بين انض ولا يوجد عدل يرجم إليه فى كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك 
ينفك عن معن الإلزام لوز الاعتاد فيه على خبر الفاسق مطلقاً » والحل والحرمة فيه 
ممنى الإلزام من وجه فلهذا ل تحمل خبر الفاسق فيه معتمداً على الإطلاق حتى ينظم 
إليه غالب الرأى . ومن الناس من لم يحمل خبر الفاسق مقبولا فى الماملة أيضا لظاهر 
قوله تمالى : « إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا © وروى أن الآية نزلت ف الوليد بن عقبة 
حين بمثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى قوم فرجع إليه وقال إنهم هموا 
بقتلى فأراد رسول الله أن يعتمد خبره ويبعث إللهم خيلا لأنه ماكان ظاهر الفسق 
عنده فأنزل الله تمالى هذه الآية » وما أخبر به كان من المماملات خاليا عن الإلزام 
ومع ذلك أمر الله تعاللى بالتوقف فى هذا النبا من : الفاسق . ولكنا نقول : 
كان ذلك خبراً مستنكراً ؛ فإنه أخبر أنهم ارتدوا بنع الزكاة وجحودها وهموا 
بقتله وفيه إلزام الجهاد ممهم » وحن نقول : إن من ثبت فسقه لا يعتبر خبره فى 
مثل هذا » فأما فى العاملات التى تنفك عن ممنى الإلرام فيجوز اعماد خبره لأجل 
الفسرورة ؛ إذ الفسق يرجح معنى الكذب فى خبره من غير أن يكون موجبا الحكم 
بأنه كاذب فى خبره لامحالة ؛ ولهذا جملناء مع الفسق من أهل الشهادة . 

فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب الأخبار أصلا . وكذلك فى 
طهارة الماء وحاسته إلا أنه إذا وقع فى قلب السامع أنه صادق فها مخير به 
من نحاسة الماء فالأفشل له أن يربق الاء ثم يتيم » ولا يجوز صلانه بالتيمم 
قبل إراقة الاء ؛ لأنه لا يمتمد خبره فى باب الدبن أصلا فييق بحرد غلبة 
الظن وذلك لا يحوز له الصلاة بالتيمم مم وجود الاء» مخلاف الفاسق فهناك 
يازمه أن يتوأ بذلك اللاء إذا وقم فى قلبه أنه صادق فى الإخبار بطهارة 
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سكيس لد 
لخاد ون ار بنحاسة الاء ووقع فى قلبه أنه صادق فالأولى له أن يريق 
الملاء و بقيحم 04 فإن نهم و يرف الاء حازت صللايه 5 


وأا ين الفندى ققد “د كدق الاستدعان: ند < 1 الناسق :الاو 


وكذلك الصى والمتوه إذا عقلا ما يقولان . فزع, بمض مشايخنا أن الراد 
الماف على الفاسق وأن خبره عنزلة حبر الفاسق ف طهارة الاء ونحاسته 3 
والأسح أن الراد عطفه على الكافر ؛ فإن الصبى ليس من أهل الشهادة 
أصلا كأ أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسامين » بخلاف الفاسق 
فهو من أهل الشهادة وإن لم يكن مقبول الشهادة لفسقه [ و27 ] لأن السى 
مخبره يازم الغير ابتداء من غير أن يلتم شيب لأنه غير مخاطب كالكافر 
يازم غيره من غير أن يلزم لأنه غير معتقد احم الذى ضير به 0 
الفاسق فيلتزم أولا ثم يلزم غيره ؟؛ ولأن الولاية التمدية تبتتى على الولاية 
القاعة لامرء على نفسه والفاسق من أهل هذه الولاية فيكون أمملا الولاية 
التعدية أيضاً ؛ بخلاف الصى » والمتوه بمنزلة الى » فقد سوى عاونا بينهما 
فق الأعكاغ. ىق اللكتب للقضان” عَقَلهمًا .. :ومن الناس. من يول .رواية 
السى فى باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو متبول الشهادة لانمدام الاهلية 
للولاية بمازلة رواية المبد » واستدل فيه يمحديث أهل قباء ؛ فإن عبد الله 
ابن حمر رفى الله عنهما أناهم وأخبرحم تحويل القبلة إلى الكمبة وهم كانوا فى 
الصلاة فاستداروا كهيئهم » وكان ابن عمر يومثذ صذيراً على ما روى أله 
عرض على رسول الله صلل الله عليه وسللم م بدر أو وم أحد علل حدس 
ما اختلف الرواة فبه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده » وتخويل القبلة كان قبل 
السلاة إلى الكمبة”" ولم يشكر علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولكنا نقول : قد روى أن الذى أتاهم أن بن مالك » وقد روى عمد الله 


. زيادة من الناختين‎ )١( 
. (؟) وفى الممانية والهندية : القبلة‎ 


سيا د 
ابن حمر » فإنا تحمل على أنهما حاء أحدها بمد الآخر وأخيرا بذلك ؛ وإنما 
تحولوا معتمدين على خير اليالخ وهو ال بن مالل( أو كان ابن عر 
بالا يومثذ وإنما رده رسول اله سي الله عليه وسلم فى القتال لضءف رينيته 
يومئذ لا لأنه كان صنيراً فإن ابن أربع عشرة سنة يحوز أن يكون بالنا . 

فأما النفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بمزلة من لا غفلة به فى 
الرواية والشهادة ؛ لأن ما به من النغلة يسير قلما يمخلو المدل عن مثله 
إلا من عصمه الله تعالى » وإن تفاحش ما به من الذفلة حتى ظهر ذلك 
فى أغلل أموره فهو بمتزلة المتوه ؛ لأن ما يلم من النقصان فى الرء 
بطريق المادة مجحل بمتزلة الثابت بأل الحاقة ؛ ألا ترى أنه يترجح معنى 
السهو والثلط فى الرواية ياعتبارهما ججيما كا يترجح حانب الكذب باإعتبار 
فق الراوى . 

ونا امساعل فهو كالنفل فإنه اسم ان يحازف فى الأمور ولا ييالى بما 
بقع له من السهو والنلط » ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن بعلم به » فيكون 
بمتزلة النفل إذا ظهر ذلك فى أ كثر أموره . 

وأنا صاعن الموئ: ققد .نينا أن الصحيح أنه لا تمتمد روايته فى أحكام 
الدين وإن كانت شهادتهم مقبولة إلا المطابية » فإن اللهوى لا يكون مرجحاً 
حانبٍ الكذب فى شهادته على ما قررنا إلا الخطابية وثم ضرب من الروافض 
تحودون 'أداء الشهادة إذا حلف الدعى بين أيديهم أنه بحن فى دعواه » 
ويقولون الس لا بحلف كذبا » ففى هذا الاعتقاد ما يرجح حاب الكذب 
فى شهادهم لتوثم أنهم اعتمدوا ذلك . وكذلك قالوا فيمن يمتقد أن الإلهام 
حجة موجبة لاعم لا تقبل شهادته لتوحم أن يكون اءتمد ذلك فى أداء 

)١(‏ قلت : وكيف يك وف ألس بالنا وهو حين هاجر اانى >لى لله عليه ول كان ابن عضر 
سنين وخدمه عدر سنين »وكان عمره وقت وفاتة إضما وعدمرين سنة »؛ وكان ويل ااقبلة على 
ما قال ابن إسحاق فى سيرته فى شعبان على رأس أمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله على اف 


عليه وسلم » فكان أنس 0 عشيرة سسئة ة وستة أشهر »فكان ابن عمر أ كبر سا 
منه لأنه كان يوم أحد ابن أ ربع عهرة سنة , 


لسع باس لسلم 
الشهادة بناء على اعتقاده . فأما من سوام من أهل الأعواء ليس فيا 
يمتقدون من الحوى ما بمكن تهمة الكذب فى ثهادتهم ؛ لأن الشهادة من 
حق فى اعتقاده حتى يشهد عليه كاذباً » فأما فى أخبار الدين فيتومم بهذا 
التعصب لإفساد طريق الحق على من هو ممق حتى يحيبه إلى ما يدعو إليه 
من الباطل » فلهذا لا تعتمد روايته ولا نحمل ححة ف باب الدين 3 
والله أعل . 
فصل فى بيان أقسام الأخبار 

قال رضى الله عنه : هذه الأقسام أربمة : خبر يحيط الملم بصدقه » 
وخبر يحيط الم بكذبه » وخبر يحتملهما على السواء » وخير يترجح فيه 

الأول : أخبار الرسل المسموعة منهم ؛ فإن جهة الصدق متمين فها لقيام 
الدلالة على أنهم معصومون عن الكذب وثبوت رسالهم بالمجزات الخارجة 
عن مقدور البشر عادة » وح هذا النوع اعتقاد الحقية فيه والاثمار به 
بحس الطاقة ؟؛ قال تعالى : « وما آتاكم الرسول لخذوه » وما لها كم 
عنه فانهوا 6 . 

والنوع الثانى : نحو دعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدث فيه 
ظاهراً » ودعوى الكفار أن الأصنام المة أوأنها شفعاوثم عند الله » 
أو أنها تقر مهم إلى الله زلقى مع التسقن بأنها جمادات ©» و نحو دعوى 
زرادشت ومانى ومسيفة وغيرثم من التنبئين النبوة مع ظهور أفمال ندل على 
السفه مهم » وانهم ل يبرهنوا على ذلك إلا بما هو مخرفة من جنس افمال 
الشعوذين ؟؛ فالمم يحيط يكذب هذا النوع » وحككه اعتقاد البطلان فيه ثم 


والنوع الثالث : نحو خبر الفاسق فى أعى الدين » ففيه احمال الصدق باعتبار- 


نقضا هت 

دينه وعقله » واءمال الكذب اعتبار تماطيه » واستوى الانيان فى الاحمال 
فالمكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الانبين عملا بقوله 
تعالى : « فتينوا 6 . 

والنوع الر ابم : نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاضى ؛ فإن بقضائه يترجح 
حانب الكذب فيه » وخبر المحدود فى القذف عند إقامة الحد عليه» وحكه أنه 
لا يحوز العمل به بعد ذلك لتعين حانب الكذب فيه فيا يوجب العمل . ومن 
هذا النوع خبر المدل الستجمم لشرائط الرواية فى باب الدين ؛ فإنه يترجح 
حانب الصدق فيه بوجود دليل شرعى موجب لعمل به وهو صالح للترجيح » 
والقصود هذا النوع . 

ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف المماع » وطرف الحفظ » وطرف الأداء . 

فطرف السماع توعان : عزية » ورخصة . فالءزيعة ما تكون بحسب الاسماع . 
وهو أربعة أوجه : وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما اق من الآخر ١‏ 
ووجهان من ذلك عزية فهما شهة الرخصة . فلوجهان الأولان قراءة الحدث 
عليك وأنت تسمع » وقراءتك على المحدث وهو يسمع » ثم استفهامك إياه 
يقؤلك أهو كا قرأت عليك فيقول نم » وأهل الحديث يقولون الوجه الأول 
أحق لأنه طريق رسول اله عليه السلام » وهو الذى كان يحدث أسحابه 
نم تقلوه عنه » وهو أبعد من الحطأ والسهو فبكون أخق 301 هو المقصود 
وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروى عن ألى حنيفة رجه الله أن قراءتك 
على الحدث أقوى من قراءة اللحدث عليك » وإغا كان ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل خاصة لكونه مأمون السهو والنلط ؟ ولأنه كان يذكر مايذكره 
حفظا » وكان لا يكتب ولا يقرأ الكتوب أيضاً » وإنما كلامنا فيمن يخبر 
عن كتاب لا عن [ حفظه حتى إذا كان يروى عن حفظ لا عن كتاب 


فقراءته أقوى لأنه يتحدث”"'به ] حقيقة » فأما إذا كان يروى عن كثاب الجا نبان 


. وف الميّانية : فهاء وف الهندية . يما‎ )١( 
زيادة من النسختين.‎ )( 


بام ا 
سواء فى ممتى التحدث بما فى الكتاب ؛ ألا ترى أن فى الشبادات لافرق 
بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأه عليه ثم 
تستفهمه هل تقر ميم ما قرأنه عليك فيقول نم » وبكل واحد من الطريقين 
يجوز أداء الشهادة » وباب الشهادة أضيق من باب روابة الخير » فكان المنى 
فيه أن نم جواب مخقصر ولا فرق فى الجواب بين الختصر والشبع » فيصير 
ما تقدم كالعاد فى الحواب كله » ثم لاطالب من الرعاية عند القراءة عادة 
ما ليس للمحدث » فمند قراءة اللمحدث لا يؤمن من الخطأ فى بعض ما بقرأ 
تقلة رءايته » ويؤمن ذلك إذا قرأ الطاللب لشدة رعايته . 

فإن قبل عند قراءة الطالب يتوم أن يسهو الحدث عن بعض ما يسمع 
وينتق هذا التوثم إذا قرأه الحدث لشدة رعاية الطالب فى شيط ما يسمع منه . 
قلنا : هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه 
عادة وهو أيسر مما بقع سبي الخحطأ فى القراءة » فراءاة ذلك الجانب أولى . 

والوجهان الأخران الكتابة والرسالة ؛ فإن المحدث إذا كتب إلى غيره 
على رسم الكتب وذكر فى كتابه : حدثنى فلان عن فلان إلى آخره » 
م قال : وإذا جاءك كتابى هذا وفهمت مافيه لخحدث به عنى فهذا يح . 
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلئه على هذه الصفة ؛ فإن رسول الله عليه السلام 
كان مأموراً بتبليغ الرسالة » وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب 
وارشول وان ذلك قلنا ثانا .. وكداك اق -زياننا' شه من اطلناة تقليد 
السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول .هذا الطريق كأ يثبت بالشافهة » إلا أن 
الختار فى الوجهين الأولين للراوى أن يقول حدثنى فلان » وف الوجهين 
الآخرين أن يقول أخبرتى؛ لأن فى الوجهين الأولين شافهه المحدث بالإسماع 
فيكون محدثاً له » وف الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه خير له يكتابه ؛ 
فإن الكتاب ممن بعد >الخطاب ممن حضر » والرسول كالكتاب أو أقوى 
لأن ممنى الضيط يوجد فهما ٠‏ ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق . 
وعلى هذا ذكر فى الزيادات : إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم 


لد مفمة 5-2 


به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث » ولو تكلم به مشافهة يحنث ©» 
ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمئزلة ما لو تكلم به 
والدليل عليه أن اله تعالى أ كرمنا بكتابه ورسوله ؛ م لا يحوز لأحد أن 
يقول حدثنى الله ولا كلنى الله إنما ذلك للوسى عليه الصلاة والسلام خاصة 
كا قال تعالى : « وكلم الله موسى تكلما © ويحوز أن يقول أخيرنا الله بكذا 
أو أنبأنا ونبأناء فلهذا كان الختار فى الوجهين الأولين حدثنى وف الوجهين 
الآخرن: اخرق - 

وأما الرخصة فيه فيا لا تكون فيه إسماع » وذلك الإحازة والناولة » 
وشرط الصحة فى ذلك أن يكون ما فى الكتاب معلوماً للفحاز له مفهوما له » 
وأن. مكون لجز من أعل الضنبط والإتقان قد علم جييع ما فى الكتاب » 
وإذا قال حينئد أجزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب كان محا ؛ 
لأن الشهادة لصخ مهذه الصفة » فإن الشاهد إذا وقف على جميع مافى الصك 
وكان ذلك معلوماً لمن عليه الحق قال أجزت لك آنبتشيد عل مع ماق 
هذا الكتاب كان جميحاً فكذلك رواية الخير » والأحوط لاجاز له أن 
يقول عند الرواية أحاز لى فلان» فإن قال أخبرتى فهو حاز أيضاً وليس ينبغئى 
له أن يقول حدثنى ؛ فإن ذلك مختص الماع ول يوجد . والناولة لتأ كيد 
الإجازة فيستوى الحم فما إذا وجدا جميماً أو وجدت الإحازة وحدها . 
فأما إذا كان الستحيز غير على بما فى الكتاب فقد قال بمض مشايخنا إن 
على قول أنى حنيفة وممحد رهما الله لا تصم هذه الإحازة » وعلى قول. 
أفى يوسف ره الله تصح على قياس اختلافهم فى كتاب القاغى إلى القافى 
وكتاب الشهادة ؛ فإن عل الشاهد با فى الكتاب شرط فى قول ألى حنيفة 
وتخد رهما الله » ولا يكون شرط فى قول. ألى يوسف رعه الله لسحة أداء 
الشهادة ٠‏ قال رضى الله عنه : : والأسح عندى أن هذه الإحازة لا نصح فى 
قولحم جمعاً إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة » فالكتب 
تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن بقف علها غيرها 
وذلك لا يوجد فى كتب الأخبار . 


عباس ل 

ثم الخير أصل الدين أمره عظم » وخطبه جسيم » فلا وجه لاحك بصحة 
قبل الأمانة قنه قبل أن ومين معلوما" منهوما: 4:؟ أله ترى آله و قرا غليد 
الحدث فم يسمع ولم ينهم لم يجز له أن يروى » والإازة إذا لم يكن ما فى 
الكتاب معاوما له دون ذلك كيف موز الرواية هذا القدرء وإسماع الصبيان 
الذين لا يميزون ولا يفهمون وع تبرك استدسته الئاس » فاما أن شت 
بمثله نقل الدين فلا . وكذلك من حضر علس السماع وال ل انود كنان 
ا غير ما يقرؤه القارى' » أو اشتغل بالكتابة لثنىء آخر أو اشتغل 
بتحدث افر لفق أو الحو 16د اشتغل عن السماع ةا نوم » فإن سماعه 
لا يكون محا مطلقاً له الرواية إلا أن مقدار ما لا يكن التحرز عنه من 
السهو والثفلة يحمل عفواً لاضرورة » فأما عند القصد فهو غير ممذور ولا 
0 أ نض بسبب ذلك 'حظه ونموذ بلله » فأما إذا قال اللحدث : 
أخزية لك أن تروى عنى مسموعاى فإن ذلك غير ديح بالاتفاق » بمتزلة 
مالو قال رجل لآخر اشهد عل بكل مك نجحد فيه إقرارى فد أجزت لك 
ذلك فإن ذلك باطل . وقد نقل عن بعض أعة التابمين أن سائلا ساله الإحازة هذه 
الصفة فتمحب وقال لأحابه : هذا يطلب منى أن أجبز له أن يكذب على" ! 000 
التأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة الستمجلين ؛ ولكن فى هذه 
الرخصة سد باب المهد ف الدين » وفتح باب الكسل فلا وجه لفصير إليه . 
أن التكقت المملة الى عن «عيورة "فى أيدى- الشناس “فلة. باس ”لمن 
نظر فبها » وفهم شيثاً منها » وكان متقناً فى ذلك أن يقول : قال فلان كذا 
أو مذهب فلان كذا من غو أن قزل عقن أوأهرق لأا ستفف 
متزلة الخبر الشهور » وبعض الهال من المحدثين استبءدوا ذلك حتى طمنوا 
على تمد ره الله فى كتبه الصنفة . وحى أن بعشهم قال لحمد بن المسن 
رجه الله : أسعمت هذا كله من أى حنيفة ؟ فمال : لا . مال : أسعمته من 


٠ وف الهندية : ولا يؤمن‎ )١( 


سس ةلاب ل 
أن نوست ؟ قال + ةرانا اخذنا ولك سنا كزة م قال + كت عرة 
إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا هذا الطريق ؟! 
وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف فى أيدى الناس مشهور 
كوطأ مالك ره الله وغير ذلك فيكون بمزلة الحبر الشهور يوقف به على 

مذهب الصنف وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذى ذَكرنا بعد 
أن يكون أصلا معتمداً يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان . 

فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان : عزيمة ورخصة . فالمزيمة فيه أن 
يحفظ السموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء » وكارت هذا 
مذهب ألى حتيفة فى الأخبار والشهادات جيما » ولهذا قات روابيِهِ » وهو 
لريق رسول الله صلى اله عليه وسلم فيا بيئه للناس . 

وأما الرخصة فيه أن يمتمد الكتاب إلا أله إذا نظر فى الكتاب 
فتذكر فهو عزيمة أيضاً ولكنه مشبه بالرخصة » وإذا لم يتذكر فهو بحض 
ازخصة على قول من يحوز ذلك » وقد بينا فها سبق . 

والأداء أدضاً نوءان : عزيمة » ورخصة . فالمزيمة أن يؤدى على الوجه الذى 
سمه بلفظه وممتاه » والرخصة فيه أن يؤدى بعباريه معتى ما فهمة عند سماعه » 
وقد يبنا ذلك . ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا 
من لقيه ولكن لم بسمعم منه ظ فيوجم الساممين أنه قد سمع ذلك منهء 
وكان الأحمش والثورى يفملان ذلك ٠‏ وكان شمبة يأنى ذلك ويستبمده 
غاية الاستبماد حتى كان يقول : لأن أزى أحب ا أن أداس . 
والصحيح القول الأول » وقد بينا أن الصحاية كانوا يفملون ذلك فيقول 
الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » فإذا روجم فيه قال سمته 
من فلان يرويه عن رسول الله عليه السلام » وما كان يتكر بمضهم على بعض ذلك ؛ 
فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون ندليساً مطلقاً ؛ فإنه لا يجوز لأحد 
أن يسمى أحداً من الصحابة مدلساً وإما التدليس الطلق أن يسقط اسم من 


لمم ب ش 
رواه له ويروى عن راوى الأممل على قصد الترويم بملو الإسناد » فإن هذا القصد 
غير تخود» فأما إذا لم يكن علىهذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على الساممين 
. بإسقاط تطويل الإسناد عنهم » أو على قصد التأ كيد بالمزم على أنه قول رسول 
الله عليه السلام قطما فهذا لا بأس به » وما نقل عن الصحابة والتابعين تمول 
على هذا النوع . وتجوز الروابة عمن اشتهر بهذا الفمل إذا عل أنه لا يدلس 
إلا فبا سمه عن ثقة » فأما إذا كان بروى عمن ليس بثقة ويدلس مهذه الصفة 
لانجوز الرواية عنه بمد ما اشهر بالتدليس . 

واختلف العلماء فى فصل من هذا الجنس وهو أن الصحانى إذا قال أمرنا بكذا 
أو نهينا عن كذا أو السنة كذا » فالذهب عندنا أنه لايفهم من هذا الطلق 
الإخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافمى ى 
القديم : ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق » وف الجديد قال : لا ينصرف إلى ذلك 
بدون البيان لاحمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء » حتى قال فى كل 
موضع قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا : فإعا أراد سنة سليان بن بلال وهو 
كان عريفا بالدينة » وعلى قوله القديم أخذ بقول سميد بن السيب رغضى الله عنه 
فى العا-بز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين اعرأته لآنه حمل قول سعيد السنة » على سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك أخذ بقوله فى أن المرأة تماقل الرجل إلى 
ثلث الدية بقولسميد فيه السنة » مل ذلك علىسنة رسول الله عليه السلام . ول تأخذ 
تحن بذلك لأنا عامنا أن مراده سنة زيد » ورجحنا قول على وعبد الله رضى الله 
عنهما على قول زيد رفى الله عنه بالقياس الصحيح . وحجتنا فى ذلك أن الأ 
والهىيتحقق من غير رسول الله عليه السلام كا يتحّق منه ؛ قال تعالى : «أطيعوا 
الله وأطيموا الرسول وأولل الأ ص من 4 وعند الإطلاق لا يثيت إلا أدنى الكل ؛ 
ألا ترى أن مطلق قول العالم أعننا بكذا لاحمل على أنه أمى الله أنزله فى كتابه 
تع فكذلك لابحمل على أنه أمس رسول الله عليه السلام نصا لاحمال أن يكون 
الم غيره ممن يحب متابمته . وكذلك السئة ؛ فقد قال عليه السلام : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء من بعدى »6 وقال عليه السلام : « من سن سنة حسنة فله 


امم ب 

ها 5 >ن عمل ها إلى دم القيامة م6 وهن سن سنة سدثة قعلية وزرها 
ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة 6.وقد ظهر من عادة الصحابة التقيبد عند إرادة 
سنة رسول الله عليه السلام بالإضافة إليه على ماقال عمر لصى” بن معبد : 
هديت لسنة نبيك . وقال عقبة بن عامر رضى الله عنه : ثلاث ساعات نهانا وسو ل الله 
عليه السلام أن نصلى فهن . وقال صفوان بن عسال رضى ألله عنه : « أمرنا 
وول اال عليه السلام إذا كنا سفراً أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياللها © الحديث . فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا الافظ فإنه لايكون عرادهم 
الإشافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم نصا » ومع الاحمال لا ينبت 
التميين بغير دليل . 


آم بتوفيق الله تعالى وعونه الجزء الأول من أصول الإمام السرخسى 
ويليه الجزء الثانى » وأوله : « فصل ف الخبر باحقه الشكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره » 


مقدمة السكتاب ارئيس الاجنة 

نحقيق اسم الكتاب ونسخه . 

58 الإمام الس رخسى .. 

خطية المصنف.. 358 0 

سبب تصليفت الكتاب 553 4 

باب الأعس 

تمر يف الأعي . 55 

الاختلاف فى إللاق الأمس على الفمل و ل 
'فى ذاك . ا .6 

استميال الأ ف فى معان متعددة ازا والفرق 
بين الحقيقة واللحاز فى ذاك .. 

فصل فى ببان موجب الأمس الذى يذكر فى 
مقدمة هذا الفصل ٠...‏ ... 


صيغة الأعي تستميل على سبعة أوجه 2 ... 


هرس 
مضامين الحمزء الأول من أسول الس حسى وأبوابه 


صفحة 


اختلاف الملماء فيا هو للاباحة أو الإرشاد 


...أو الندب هل هو أس 5-0 
فى ذلك ... 
الكلام فى موجب الأعص 59 58 
من أمر من تلزمه طاعته فامتنم كان ملاما 
ممائيا : 
وأما الآبن قالوا موجبه الإباحة ...2 ... 
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أنالأعى لطلب 
الأمور 50 
ثم الأمى يطلب الأمور بآ كد ل 35 
ومن فروع هذا الفصل الأعي بعد الحظر .. 
فصل فى بيان مقتضى مطلق الأعس فى حَ 
التكرار ... 00م.. 
الأمي اللمعلق بالعرط أو القيد بالوصف 5 


جكرر سارو الدرطاوا عد 


٠.٠ 


لابانا ٠.٠‏ 6ه 


صفحة 
الحجة فى أن صيفة الأمي لا وجب التسكرار . 
فصل فى ببان موجب الأعي فى فى حم الوقت ... اح 
الح نوعان مطلق عن 0 ومقيد به ... 5" 
مذهب السكر خىيفى أداء الأمور بالفور وحجته 
فى ذلك و<جة الصنف عليه 20... 5»" 
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير 
والاختلاف فيه مم حجج القولين 4" 
فأما النوع الثاتى وهو الموقت فهو ملى 
ثلائة أقسام 55 - 0ن 
عن مانقل عن عمد بن شجاع أن ا 
بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا ... ١؟‏ 
مذهب مشا كنا العراقين أن الوجوب لا يثبت 
فى أول الوقت وإما يتملق بآخر الوقت 
واخخلافهم فى صفة الؤدى فى أول 
الولت مم حججهم 3 55 ءءء 8*١‏ 
قول الإمام الشافمى 1 تقرر الوجوب ازمه 
الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد 
ذلك بمارض وحجة مخالفه فى ذلك ... 9م 
النائم والفمى عليه فى جيم الوقت يأبت حكم 
الوجوب أ حقهما ... ا... ا ري 9199 
انتقالالسيبية من أول جزء إلى ما بمده إذا لم 
يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت 
الوقت ا ل عم 
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا :غيرت الشمس 
وأداء فصر الأمس 35 ...ا 4؟ 
إذا أسلم تعد مااحرت الشمس ولميصلم أداها 
فى اليومالثاتى بعد مااخرت ذانهلاجوز... 4" 
ومن حك هذا الوقت أن التعيين لا د يثبت بقوله و 
ومن حكله أنه لابمنع صمة أداء صلاة أخرى فبه لاي 


“ثيل ل 


ممم 


صفصة 


من دقم إلى خياط ثوبا ليخرطه فى ذلك اليوم 
فإنه لا يتعذر عليه خباطة ثوب آخر فى 
ذلاك اليوم 5 

ومن حكره أن لا يتأدى إلا بالنية 6.6 

ومن حكمه اشتراط النية فيه 

4 وأما الفسم الثانى وهو ما يكون الوات تعبارا‎ ٠ 

اختلاف الإمام وصاحييه هل للمسافر أن يصوم 
غير رمضان 5505 ٠.6.‏ 

فأما المريض إذاصام عن ذر وكات لاه صومه 


عن رمضان بالاتفاق 
قول الإمام زفر إن صوم رمضان لا يسم فيه 
غيره وإن أوى غيره يقم عنه ودلاثله 
والجواب علها 3 
قول الإمام الشافمى فى آميين نية ة الصوم أساا 
ووصفا ودلائله والجواب عنما 
> وأما القم اثالث وهو المشسكل فوقت الحج 
مم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب 
التعجيل . 
ومن حكنه لزية الأداة 5 منه مفورا 
اللوث لاف الصلاة .. م.. 
ومن حكده أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل 
وخلاف الإمام الشافمي فى ذلك ودلائله 


"7 0 


والاحتجاج عليه من المصئف 20... 49 
ومن حكنه أنه يتأدى عطلق نية الحج ‏ ... 44 
فصل فى بيان حم الواجب بالأعس 6 44 
وهو نوهان أداء وقضاء آظظ ..ءث 44 
اختلف مقاضنا فى سبي القضاء ... 0... 46 

من استأجر أحيراً فى وقت معلوم أعمل فضى 

ذلك الوق لايلزمه تساليم النفس لإقامة العمل 4٠‏ 
أن قوما لو 2 صلاة من صلاة اللهار 

فقطوها بالجاعة لم يجهر إمامهم مملاف 

فائتة الل فإنه يجهر مها ٠‏ وكذا صلاة 
السفر تقضى فى الحضر ركمتين وصلاة 

الحمضر تقضى فى السقر أريها ‏ ... 45 
من فائته الجعة لم يقضها بعد الوقت 2 ... 47 
الأداء اللوقت .وغير اللوقت وهو ثلاثة أنواع 

كامل وفاصر وأداء يشيه القضاء 2 ... 448 


صفحة 


مسافر اقتدى بمافر ونام خلفه ثم استيقظ 
ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجم إلى 
مصرءوتوضاً وفرغ إمامه سلى أربما وإن 
كان بعدفراغه صر كعتين ولو كان حدر 
صلى أربعا فى الوجهين : 
أما القضاء فهو نوعان مل معقول وعثل غير 
تقول 
إن النقمان اذى يتمكن فى الصلاة برك 
الاعتدال فى الأركان لايضمن بعىء سوى 


ل 


46 


الاثم لأنه ليس لذاك الوسف ال 0 0.. 600 
من له مائنا درثم حياد فأدى زكاتها لمسذزيونا 
لا يارمه شىء آخر عتدعا خلافا مد ... ٠٠.‏ 
رى الخار يسقط عضى الوقت 0 . 0 
فإن قيل جماتم الفدية مر وعة مكان البلا 
بالقياس على الصوم وهوغيرمعقولالعنى ٠٠...‏ 
الأضحية إذا فات وقتنها .. 033 
مسألة إذا أدرك الإمام ف الركوع 5 5 
يوسف ويكير عندها 00... 0 
مسألة ترك الماممة فى الأوللين وسورء ة وأدائها 
فى الآخريين وتفصيلهامم الدليل .0 
هده الأقسام أى أقسام 0 والقضاء :تحقق 
فى حقوق العياد أيضاً مع الأمثلة 00ل 
لو اشترى عبداً م قال لباه 4ه أعثق عبدىن 0 
هذا وأشار إلى البيع فأءتقه المغترى وهو 
لا بدفإنه يكون قابضا وإنكانهومةرورا ٠.‏ 
ومن الأداء النام تسليم الملم فيه وبدل الصرف 8ه 
اما الأداء القاصر مم مثاله 0 0... 00... 89م 
ومن الأداء الفامسر إيفاء بدل الصرف أورأس 
مال السلم إذا كان زيوفا .4ه 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكنا ... ٠ه‏ 
أما القضاء عثل «عقول فبيانه فى ضهان ... 
الغصوب وااتلفات . ... #6 
إن غصب: زوحة إنسان أو وله فإن الأداء ' 
مستحق عليه ولو ماتفى يده لميضمنشياً 7ه 
بحث ضيان ان اناتم وعدمه إذا أتلفت بالمدوان 1ه 
إذا قطع بد إنسان عمدا ثم قتله قيل البرء 
لاه 


إشخير الول 558 57 5 


555 


فأما القضاء عثل غير ممقول 

أو قتل من عايه القصاص إنسان آخر لايضمن 
أن له القصاس وكذاك قتل زوجة إنسان 
لا يضمن للزوج شيك 

أمثلة إتلاف التى لا مثل لها صورة 
ولامسن . 5 3 

شهوه الطلاق 7 اقل الوخول إذا رحعوا 
يصمئون نصف الصداق 2 

ومن القضاء الذى هو فى حي الأداء ما إذا 
تزوج امرأة على عبد بغر عينه 

فصل فى بان مقتضى الأعس فى صفة الحسن 

مور به 66 60 
أنواع حسن المأمور به ... 


مثال النوع الأول. الإعان بام تمال الى والملاة . 


ومما بشبه هذا النوع الزكاة 0 ا 

جك التوع الأول 0 ... 00.. 

بان القسم الثالى 6.6 

بحث النية فى الوضوء وعدمها 

ويان النوع الآخر وحكنه 

عند إطلاق الأعس يثبت حسة المأمو رابه أميته 

اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الحواز مطلةا 

مور نه 6. 

إذا توضأ مماء نمس جازت صلاته ا 

عند أن 3 ر الرازى صفة الجواز بالأمس 
اللطلق يتناول 11 روه أيضاً 

م تسكام مشالئخنا فها إذا أنمدم صفة الوجوب 
لفأمرر عبن فو سه الى وازآم 0 

البعث فى حديث من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا «نها اكير عبنه ثم ليأت 
بالذى هو خق اده 5 

الصبحيح القم إذا صلى الظهر فى بيثه.يوم المجمة 

فصل فى بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء 
اللازم بالأعس 1 

يحث يحث القدرة لأداء الواجب 0 وأنوامها 
إذا أسم ااسكافر أو يلم الصى أو أفاق 
هنون أو هرت الحانش فى 7 آخر الوقت 


لاقي" سم 


م... #8© 


#8 0... 


351 


3000 


بحيث لا يتمكنون من أداء الفرش فها بقى 


من الوقت هل يلزمهم الأداء ‏ ... 50 
إذا هلك المال بعد وجوب المج وصدقة الفطر 
لا يقط عته الواحب بذلك ‏ ... 8ه 
الزكاة تسقط بهلاك المال بعدالمكن من الأداء 
لاف الاستهلاك . 14 
يسقط العصر بهلاك الخارج قل الأداء وكذلك 
الخحراي ...مله 51 
لاسقط 8 فوط عن علبازنر جا الخارج 
وكذاك الزكاة لا تدقط الموت فى 
أحكام الآخرة لل اء. 534 
لا جب الزكاة فى مال المديون ل 0 
من الدين ... امل 0 0 الح 
فصل فى يبان موجب الأمص ف احق السكفار ؟" 
من أنكر شيئاً من اله دا دا كال لود 
لا إله إلا الله بف 
نئل فى عدر قو تال ل نلك من ٠‏ المصلين 4“ 
المرتد إذا أ-لم لا يلزمه قضاء الصلوات أأتى 
تركها فى عال الردة علدنا ... 00... هل“ 
إذا صلى ثم ارتداثم أسلم والوقت باق يصلى 
ثانيا عندنا .6 6 6.06" 
البحث والإبرادات فى أن الكفار هل ثم 
مخاطبون بأداء العبادات فى الأنيا أم 
بالإعان فقط لح 
باب النهى ‏ ... 55 فى 
موجب الهى شرعا ومقئشاه م" 


المنهى عله فى صفة القبع قسميان 8 39 


وقبح ائيره “لبو 8 
بيان القسم الأول وحكمه . وببان الثاني 

ونظائره وحكله 6 8١‏ 

أما النوع الثالث فبيانه الح ام 
ما يكون من الأفمال الى يتحفق حسا من هذا 

النوع ملق بالقسم الأول . ...ا ام 
واختلفوا فها يكون من هذا التوع من التفرج 
والمباداث هل فبها تقرير المسروع أم 

06 6م 


انتساخ المنهى عنه . 


حجة الإمام الشافعى 
المي ونظائره 0 


ما ورد على مذهيه 
حدتذا لأن النهى عله وى مشسروعا د 


اخ المهى عنه بعد 


ن الفروعات وحوايه 


لانتسا 


القبح فيه أغير عينه و نظائر مدهينا دن 
الأحكام والائل 7 
الصوم مشروع فى كل يوم باءتيار أنه وقت 
اقتضاء الشسهوة عادة : 
الفرق بين البيم الفاسد أو والكاح الفاسد 
البيع باليتة والدم وبيم جلد اليتة لا ينعقد 
اصلا . 2 5 
جاز بيم الثوب اانجس ولا تجوز الصلاة فيه 
فصل فى بان م الامس والنهى فى إصدارعا 
أما بيان ْ الأعمر ف ضده وقيه ثلاثة 
أقوال مم بان كل قول وحجته ورد 


مالم مختر ملها ... 
حك النهى فى ضده 0 
أمثلة ضد ما مهى 5 000 


من سود ق صلاتة 5 00 مجس م على 
مكان طاهر <ازت صلاته عند أبىيوسف 
ولا نجوز عند أنى حتيفة ويمد 3 
حججهم 2 
ودنمها مسا لة ترك القراءة ل كن 
النفل أو اأشفم 33 اختلفوا فمها يثلائة 
أقوال مم حعة كل قول 6ه 
فصل فى بان أسراب التعمرائ لع .. 
7 الصلاة إد 3 فانت ٠‏ بالتوم أو الإتماء 
عليه فيه 0 0 الزكاة على 


الصى والمنون وكذلاك المشير وصدفة 
الفطر عاسوءا والاختلاف مها وما يتوحه 
6 من حقو الءما د كصداق الزوجة 
وعتق القريب 

تسكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون 


صفدة 
وحوب الإعان بإبحاتب ألله وسدية فىالظاهر 
الآيات الدالة على حدث المالى ‏ ... 
١م‏ إعان الصى الماقل حيح والدليل عليه .. 
سيب وجوب الصوم شمود الشور 
وم | سيب وجوب المج البيت 
سات و<وبت الطهارة اأصلاذ والأدث شرط 
مم و<وب الاداء 1 2 
8م ساذاب ورت الزكاه امال بصدفة أن يكون 
تصانا ناميا 
لمأت سالاب اوجوب صدئة الفطر على ادلم الفنى 
أ 0 
٠:‏ ع0 
57 سدايبت المفير الارض الزامية يأءد بار دققة 
العاء وسيب الخ داع الأرض النامية 
باعتيار المسكن من طاب الماء بالزراعة 
0 سبب وحوب الحزية الرأس باعثار صفة 
58 معلومة 
مه علة وحوت الجزية ٠-6‏ 3355 66 


سيب وجوب الءقوبات ما يضاف إليه 


سيب وجوب الكافارات 
بات الشسروع من المعاملات لاق اليقاء 
المقدور بتعاطم 1 


56 
فصل ق بان 5 من العياداث. 


وأكاما 7 
5 المسروعات أرسة أنواع س تعريف الفرض 
5 وحكفه وأمثاته تعر يف الواجب وحكه : 
وقاائره 


استخفاف أمي الشارع كفن ...مه 
بحث خير الواحد وظايتة وعدم الزيادة به 
على الخذصض 3-35 
حكاية ما حرق سن بوواساف 3 خالل الس.ى 
وبين أبى حنيفة فى قوله إن الوام 
واعردا ا | اخ ل امد و2 
رف للسنة 5 أقساءها 
السنة إذا كانت من أعلام الدئ كانت ععرلة 


الواعض جام" باضه 


(©؟) 


١٠ 
١٠ 
١1١ 


١١ 2 


١١ > 
00 


١.14 


قول ‏ الصحابى أمرنا بكذا لا يقتضفى مطلقه 
أن يكون الآمس رسول الله صلى الله 
عاية وس 

تعريف النافلة والتطوع و 52-8 

لزوم 'لندل بالشروع فيه 

فصل فى بان المزعة والرخصة . 2 

تعريف المزعة وار 

الرخصة قدمان حقيقة وبجاز وكل ملم.ا 
توعان . : 

النوع الأول ٠١‏ استبيح امم قيسام 
السيب اللحرم كإجراء كلة السكفر على 
الاسان بعذر الإإكراه وترك الأمن 
العروف والتهى عن المسكر عند 
خوف القتل : 

إذا أراد ادلم أن يحمل على جاعة من 
اللشركين وهو يعلم أنه لا يسك* قوم 
حى يقتل لا يسمه الإقدام .. 

من أمثلة الرخصة تنأول مال الغير للمغطر 
وإباحة إنلاف مال الغير وإباحة الإفطار 
فى رمضان لله_كره وإباحة الإقدام على 
الجناية على الصيد حرم نه 

. النوع الثاني مااستبيج مع قيام السبب الحرم 
موجيا لمكه 

على الم أن بتعرز عن قتل نفسه 

بيان النوع الثالث 0 والأغلال التى 
كانت على من 


يان النوع 0 م إسقباح 00 


روج السبب من أن يكون موجياً 
لاحم مع 
ببان هذا النوع فى فصول 
من امتنع من تناول الحلال حت يتلف نفه 
يكون 1 عا : 
لا يوز المسافر أن يدلى الظهر ياو ف 
سفر ه 


بقائه مشر وعاً فى الجلة 


١١8 


١16 


١٠ 


١ 


١ك‎ 


١» 


الإسقاط إدا لم يتضمن معنى العليك لا برد 
بالرد كالعقوءن القصاس » و5 .ذلك إذا 
لم يكن فيه ممنى الماية لا يرتد بالرد 
ولا يتوقم بالقرول كااطلاق وإسقاط 
الثفمة . 3 

مخيير المالف ين الأنواع 0 1 ا 
ليحصل المكفر الرفق 5 

من نذر صوم ئة إن فمل كذا ففعل وهو 
معسسر فإنه وتخير بين صسوم ثلاثة أيام 
وين صوم سنة ... 557 

مدق بير سي تامومى فيا النزمة ٠ن‏ اأصداق 
بين الأفل والأ كثر 


باب أعماء صيفة الخطاب فى #ناوله المميات 


وأحكانها .يت ال. امل 
الأسماء أر بعة؛ الخاس ء وللعامء وااشترك: 
والؤول د و يه 


يدث الخاس من صفته حكهه وأنواعه 1 
بحث العام من صفته .. 

الشترك 
الفرق بين ااشترك والمحمل 2 ... 

أما لاؤول وهو خلاف الحمل وهو يمتاج 


صفتة وحككه ونظائره 


إلى البيان وهو تفسيره 

قول امتزلة كل ينهد مصيب لما عو الى 
حقيقة لطا + 18ظ2 2 

الاجتهاد عبارة عن غالب الرأى 

فصل فى بيان حك الخاص 

البدث فى قوله تعالى « والارق والدارقة» 
فى خصوصية ااسبرقة والزيادة علمها مير 
الو أحد . . 

نظائر ا من ( أن ا ا 

و(قد عالدنا ماؤرضنا علممم فىأزواجهم) 
و(فإن طلتها فلا حل له عن يمه حتى 
تنكم ) و(فإن طلقها) ... 0... 

فصل فى بيان حك المام 0.ل. 

حي العام مع تظاكرة ... م.. 


١؟؟‎ 


١2 


ل 


١" 


احيدل 


ال 
نال 


١؟؟‎ 


ارجح العام على الخاص فى العمل به 

أكثر مشاعنا على أن #ص.مر, العام يبر 
الواحد والقياس لا يجوز مم أظائر 
هذه القاعدة 5 

حجة الواقفين فى العام .. 

حجة الذين قالوا بأخص خصوس 1 9 

الحجة العامة القتهاء ,تن امه 

إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة الى لا,توصل 
إلمها إلا برج وهذا أصل ىس فى المقه 

دمل و فى دان ْ المام إذا خصص منه شى 

9 عدن العام للماماء أفوال أ ربعة مم 
تفصيل كل قول ودليله .. 

بيان هذه الأصول من الفروع ... 

فصل فى دان ألفاظ العموم 

أنواع ألفاظ العموم وتعرينها . 

يحث دخول اللام على الم وبطلان جميته 
وصيرورته <نسا . ا 

ألفاظ العو 4 

بمحث الم كر 5 

انكر إذا أعيد مشكر ١‏ 

التكرة ة فىموضم 

0333 06 

ن الأايل 58 اناد فى امكرة إلحاق 


ودف عام مها .. .. 


فى عم يوضع الإئيات 


من حفس التنسكرة كلة أى 55ظ 

الفرق ببن قوله أى عبيدى ضر بته وأى 
عبيدى ضربك ... 2 

فصل وأما - الشترك 3 55 

وأما حم الؤول ويا ع م 

ياب أسواء صيفة ة الخطاب ف استعيال الفقهاء 


وأحكاءها 2 


هذه الأسماء أربعة :ااظاهر وااخص والفسر 


والمح ٠‏ وأضدادها الأنى ' والشكى 
واغمل والمتشابه ٠.‏ 325 


الظاهر تعر يفه وحكده ونظاخره 
النسص - لمر يقه وحكه ونظاار . 


١ك‎ 
154 


صفددة 
الفسر وال؟ وحكيا ليل 
الم وحكلة: وباته .. يلل 
الحمل وتعريقه وحكة وياله . ١536‏ 
المتغابة وتعريقة وحكقه ويانه .. احلدل 
رؤية الله تءالى بالأبسار فى الآخرة حق 
معلوم ثابت بالنس متعابه فها برجم 
إلى كيفبة الرؤية والجهة ١‏ 
اامتزلة «مطلة بان كارشم صقات الله تعالى ١7١‏ 
فصل فى بيان المقيقة والماز .. حل 
تعريف المقيقة والمجاز 32 
الحقيقة والحاز وبالهما ... المء ١17١‏ 
من أحكام الحقبقة والجاز أنمم.ا لا يجتمءان 
فى افظ واد فى حالة واحدة ١#‏ 
أوضى لموالية وله موال وموال موال يفال 
لو استأمن على بذيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه 
ولو ١‏ ادن على دوالية وهو يمن 
لاولاء عليه يدل فى الأمان مواليه 
وموالى موالبه وسوآعا مى النظائر 
ما على بظاهره الججم بين الحقيقة والمجاز 
والحواب عن الاشكال ... 00... ١74‏ 
الفرق ف الحكم بين الفعل الممتد وغيراامتد ٠ل/ا١‏ 
طريق معرفة الحقيقة والهاز ... 2 ... ١‏ 
بيان طريق الاستعارة 5-5 ... 4لا١‏ 
من أحكام هذا الفصل حم اط الك 
الأصل أن لجاز خاب عن الحقيقة ف [غات 
الحسكم عندما وعند ألى حليفة اخلف 
عن الحقيقة فى التكام به ويتفرع على هذا 
الأصل مسائل ... االيى اا... ١84‏ 
0 الصرع والسكناية 1 
السكاية 6 ١8‏ 
أن النى صلى انه عليه 1 5 و 
اعتدى وال لخفصة اعتدى ثم راحعهما 6ه١‏ 
الأصل فى الكلام الصررع .اهلها 
فصل فى بيان جملة ما تترك به الحقيقة » وهى 
خة أنواع: النوع الأول مها أن تنرك 
المقيقة بدلالة الاستعيال عرفا و 


بان النوع !اثالى وهو دلالة الافظ 
بيان النوع الثااث وهو سياف اانظم 
يمان التنوع الرايم » وهو دلالة من وصمف 


المسكام 1 
يان النوع الخامس : ماتترك حقرقته فى 
مل السكلام 


فيكون هذا عئنزة المثترك الذى لا عموم له 
ذلا جوز الاحتداج به فى م الجواز 
والفساد إلا بدليل يقترن به قيصير 
كامؤول حينئذ . 1 0 

العراقيون من مشاءنا يزعمون أنه لا مموم 
لانصوس الموجية لتدرم الأعيان 

فصل فى إنانة طريق ااراد عطاق اكلام 

وذلك ك يكون بطر بقين : التأهلل فى حل السكلام 
وااتأمل فى صيغة ةالكلام .. 

بان التأمل فى اغخل ... 

المرادبا!_كلام 

ويان الالالة من صيفة الكلام 0 ... 

تعريف الاذو هن الأعان 000 

المراد من العقد فى قوله تعالى عا عقددم الأعان 

تفسيرااقروء فىقولهآمالى «ثلانةقروء» ... 

البحث فى افظ الكاح وتفسيره 

الأفظ إذا تمذر حله على الحقيقة ».ل على لماز 

مثال القيقة المبجورة عرفا أو شرعا 

باب بان معانى الحروف ال -تعملة فى الفقه 


تعر يف ماو ضع الاسمله 000 


سس عور واف القمطاف» الواو : وهو للمطف ... 


المنصوس عليه فى آية الوضوء الغسل والسح 
من غير ترتيب ولا قران ... 


مذهي الفراء فى الوأو... ‏ ... 
فصل وأما الماء فهو لأدماف وموحبيهة اأتعقيب 
بصفة الودل 


فصل وأما حرف ثم فهو #مطف على وجه 
التوقيب , الاحتلافت ببن الإمام وصاح..ه 
فى تفسير الزاخى الذى ونع لهثم . 

قد يستمل حرف ثم عدنى الواو مجازا . 

فصل وأما حرف بلقهو لتدارك الققتط 


ممم - 


صفعة 
اذا 
١52‏ 


دل 


1١51 


١54 


١526 


١55 


١55 
١هة5‎ 
١55 
١ 
١57 
١ لاه‎ 
١5م‎ 
١55 
١55 
الحلا‎ 
01 


* 6066 


فصل وأما لكن فهو للاستدراك بد النفى 

مسائل «تمددة هن ن اطاء م تتفرع على ١‏ كن 

فصل وأما أو فهى - تدخل بين اسمين أو 
فعلين وموجما تناول أ<د المذ كورن 

مذهب الإام مالاك فى حد قأطاع الطريق 
التخير بين القتل والصلب والقطم 
والئق الى . “مه 0 

الملة إذا قوبات بالجلة يتقسم البعض 5 
لفن : 

فصل وأما حى فهى لافاية 

فى الاستمارات لا يعتبر السماع وإعا يمتبر 
المعنى الصاغ للاستمارة 

قول تمد حجة فى الافة 

فصل وأما إلى فهى لانتهاء الغاية 

يحث دخول'لغايات وعدءها حت المفياو:فر.م 
اأسائل عليه ابي 5 0 

فصل أما على فهو الالزام ثم ستل لاشترط 

الششرط يقابل المشروط خلة ولا يقابله 
أجزاء : 3 6 

قصل وكاة من لا:.ء.ض وقد تسكون لابتداء 
الغاية وقد :كون لاتمييز وقد تكون 
عمنى الياء وقد تكون صلة 

فصل أما فى فهى لاظرف ثم الظارف أنواع 
ثلائة : ظرف الزمان وظرف ااسكان 
وظرف ااغهل 

أما ارف الزمان يانه اخ 

أما ظرف المكان قبيانه فى قوله ل .. 

الوه تعمل عادة عمنى المعلوم يقال ص 
ألى حنيفة ويقول الرحل الهم اغفر لنا 
علءك فينا 


ومن هذا الحنس أعماء اروف ومى هم . 


وق.ل وبعد وعنزد 
1 
فأما هم للدقارنة حقيقة 
واماقيل فهى لاتقديم ... 
وأما بسد فهى لاترتيب والتأخير 


وأما عند فيهى لاحضرة 


"2 


يتين 


22" 
اين 
"5" 


ليريكن 


26" 
تفف 
نرين 
اوكا 
1" 


من هذا المنس حروف الاستئتاء واللقيقة 
قما إلا وغ ...ب ام امه 
سوى تستعمل للاستئناء 6 ب 
قصل وأما الباء ذهى للالصاق ... : 
يحث مسح الرأس فى الؤضوء واحتلاف 
الأعة فى محديده هم دلائلهم 7 
من ه-ذا الفصل حروف القسم والأصل 
فنها الياء ده 
مكان الاء 
استعالهها ... الل 


التساء 0 أيغا فى صلة القسم والفرق 
هم حذف حروف القسم يستقم القسم أيضا 


قد تستعار الواو والفرق بين 


لاعتيار معنى التخفيف والتوسعة ... 
مما هو عننى القسم امال ا...., 
مما يؤدى إلى مهنى القس م قوله لعمر الله ل 
اشتقاقه وتوض.حه 2 6 


من ذلاك حروف الشسرط وهى إن إذا 
وإذما وعتق ومى ما وكلا ومن وما 
بإعتبار أصل الوضم حرف الشسرط على 
الملوسس إن ... اءن. امم 
2 الشرط امتناع ‏ ثبوت الحم بالعلة 
أصلا مالم يبطل التمليق بوجو الشرط 
إذا تاستعمل 


٠ تار‎ 


الو قت تار 03 و لأغمر طُّ 


مى لاوقت 000 
مما هو فى معنى ااشبرط / 
لولا عفدني الاسدئناء ٠.6.6‏ 
كيف للسؤال عن الحال 
كا م لعدد الوأقم ا ل وك 
أبن وحيث عبارة عن المكان... 00... 
فصل أن الافظ بعلامة الذذكور ما حكنه 
فالمذهب عند :أنه يتناو الذ كور والإناث 
ولا يتناو ل الإنات المفردات وإن ذكر 
بعرلامة اجأ نيت ل نيت يتتاول الإناث خاصة ٠.‏ 


هك 


صاحة 


حرق 


لحري 
5١‏ 


ليك 
قرف 
نفك 
لفق 
نيف 
ليف 
اليف 


نرف 


باب يان الأحكام الثابئة طاءر الس دون 
القياس والرأى . 0 
وزه الأقسام سم أرعة أقسام : اأثارت 
بعيارة اانص و شار :4 ودلاا: 4 ومقتضاه 
اأثابت له بارة النص وبإشارته وان 
هدين اد :وعين 2 
4.6 م يوحت علما ومنه 0 7 موحد 7 
لاءلم 5 8 
من ذلك قوله تعالى وله وفصالهثلائون شمراً 
رزقهن وكدوتهن بالعروف »6 ... 
بين أت الى ط الأبيض من المط 
الأسود» الآبة . 2 
ومن ذلك قوله تيالى ه فكفارته ا 
عدمرة ما كين من ن أوسط ما تطممون 
أعليع أو كورتم 4 7.-: 
قو صلى الله ا 0 أغنوثم عن 
المسألة ف مدل هذا اليوم 2« مث شاتب 
على أحكام اافطرة 258 ٠.‏ 
الثايت بدلالة ال بص ومثال ما قلا ف 1 
تعالى دفلا تقل لما أى ولا برها ؟« 


وهن ذلك أن ان 
2 قارة” عق 
يمجنايته المعلومة أوجينا على المرأة أيضا 
وأوجبنا فى الإفطار بال كل والسرب 
الكفارة أيضًا بدلالة الس لا باأقياس 
ومن ذلك فوله عايه الصلاة واللام للذى 
أكل ناسيا : « إن الت أطعمك وسقاك 
معلى صومك» 5 5-5 : 
ومن ذلك أن الله تالى لا أوجب القضاء 
على المفطر فى رءضان يعذر أوجبنا 
على المفطر بغير عذر 35 57 
الذنوع الرا.م هو المقتضى و ١‏ للد 
عند امعارضة الثابت بدلالة النص أقوى من 
الثابت بالمقتضى ..- 


أوجب 


ى صلى ألله عليه وسلم اا ١‏ 
. الأعرالى. 


صفعدة 


ملعف 


موف 


"5 


يدوك 


يثيكنا 


يشرف 


لوك 


ليك 


5120 


مقف 


2"232”ي”> 


ل ف 


7ع" 


م4" 


لمغ؟ 


ألحق المذوف بالقتضى فايس عصيب 
الثابت عتتفضى اانس لا ع-مل التخصيص 
محلا نإشارة النص فإنه تل التخصيص 
فصل فى الوجوه الفاسدة مها أن التخصيس 
على الغعى» يوحجب التخصيص 
ومنها أن التنقصيص على وصف فى المسمى 
لجاب ال > 8 يوجب فى ذلك 5 
عاد عدم 7 الوصف ٠.‏ 
ومنها أن الحمكم مق أعاق بقمرط بالنص 
ؤملد الشافعى رحقه ألله ذلك الخنص يوحت 
اتعدام المسكم عئد اتعدام العمرط ال 
الو اجبات تضاف إلى أسيابها :.. 
ببحث الك المعلق بالعسرط 2 2 
قول الإمام الشافمى إن المطلق تمول على 
اد والجواب عنه 52565 5 
ومن وذا الجذنس ماقاله الشافعى رحه الله 0 
لأس بالمىء يقنةذى المهى عن ضّده 
والهى عن الغىء بىء يكون أعراً إصده 
ومن هذه الخملة فول بعش العاماء إن العام 
بص بسبيه وعندنا يكون هذا على 
أربمة 5 ٠.٠.66‏ 300 03 
وهدن هده لا ال#صيص العام دغر ض 1 كام 
ود ع ذلاك ما قاله إعض الأحداث من المقهاء 
إنالقر أن فىالنظ ماوحب المساوا: فى الحم 
ومن هذه ام 1 الجم المضاف إلى جاعة 


يق المجة و البينة والبرهان والآية والدايل 


والشاهءد لفظا وعرفا 15 
الأصول فى الحجج القسرعية ثلاثة ال كد 
والسنة والاجاع والرايم القياس ؛ ومى 
نسم قسدمين هوءدبت لاءلم قطعا ل ووز 
غير موحت للء 


فصل فى بان الكتاب 3 حجة 


الوم د 


صفدة 


ا 


يمنا 


لحيف 


ا" 


ا ؟ 


ارقف 


كلا ؟ 


يجبا 


لاا ؟ 


هل" 
افا 


اختلات الإمام وصاحس.ه ق تويز الصلاة 


11 3 أو ثلاث أآيات 
البحث 9 1 تابة التسمية فى مبدا الفاعة 
ومبدأ كل سورة هل فى 35 أم لا 
يحث جواز الصلاة وعدعها بغير نظم القرآن 
ال ف 
وموجمها وه 575 
وهن الناس دن يقول ابر ١)‏ 8 حجة 
أصلا ولا قم العلم به ودهذا قول فريق 
عن يتكر رسالا اهلق د مت 
وهن الناس من يقول إن ما أت بالتواار 
على طمأنيئة القاب لا علم اليقين 20... 
بحدث :واتر النصارى والمهود على ة:لى سيدنا 
عيسى عأيه السلام وصايه 0 


وبان حد امزوائر من 210 


مث نقل ادوس مءجزات زرادشت 

الماذهي عند علمائنا أن الثابت بالتوائر من 
الأيار عم ؤعرورى كالثابت بالمعايئة 

م احتاف مشامنا فيا ءو متواار الفرع آحاد 
الأصل من الأخيار وهو المصهوور من 
الأخبار 0 

قسم عيسى بن أبان المشمور إلى : ثلائة أقسام 

وأما الغريب المستتكر فإنه ع ى لأ على 


العامل 4 537 5 
ليس الا بأدقد به التوا” بر صولل ا من 
حيث المعدد 2 2 5 


فصل فى بيان أن إجماع هذه الأمة ة موجب ءلم 

دلائل حجية إجاع هزه الأمة .ن الكتاب 
والنة ل مله 

خير الوآحد حجة عار نتلوم 8 ات 

صلى الله عليه وم ولسكن امتنع ثبوت 
العلم به الشمهة ف الذقل 

3 م الكلام بعد هذا و 

وأعلية 52 يتمقد به الإجاع 


فصل اليب ٠...‏ در 0 56 
قصل الركن 3 ركن الإجاع نوعان العزعة 
والرخصة : 6 


مفعدة 


'م؟ 


م" 
المع 


"> 


١م‎ 


"814 


غ؛:م؟" 
4م" 


"١ 


"51 


يلل 


"54 


لحن 


لاحن 


لق سابب الإجاع و : 


ببحث فى الإجاع الكونى والاختلاف فيه 
بين الأئمة مع حججهم 

من هذا الجنس ما إذا اختلفوا فى عادئة على 
أفاويل تحصورة يكون دايلا على أ نهلاقول 
فىهذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى 
ليس لأحد أن محدث فيه قولا آلذر برأيه 

قال من لايمبأ بقوله الإجاع الموجب لاعلم قطذها 
لايكون إلا فى مثل ما اثفق عليه الناس 
عن موضم الكية والصفا وااروة 
ومااشيه ذلك . 

فصل الأهاية 

قال بعض 'أسلماء مالم يلغوا ددا لابتو ثم عامهم 
اتواطؤ على الماطل لا يبت الإجاع 
الو جب لالم باتفاقهم 

وقال بعش العلما. الإجاع الموحب لاءلم لا يكون 
إلا بإجماع الصحاية الم 

قول أنى حنيفة ما حاءنا عن الصعدا بة اتيمنام 
وما جاء نا عن التابعين زاعناتم ؟ لأنه 
كان من التابعين ر أى أر بعة من الصحابة 

من النان من يقول الإجاع الذى هو حجة 
إجماع أهل المدينة خاصة : 

ومن الناس من يقول لا إجاع إلا لمترة 
الرسدول دلى الله عليه وعلم 

أنواع السكرامة لأدل الببت متفق عليه 

قصل الشبرط 

عند نا انقراض العصر ليس إشبرط 

كان ااسكرخى إقول شرط الإجاع أن +تهم 
عاماء الدصر كلهم على سس واحد . 

حى عن أنى حازم أن اللفاء الراشدن 
إذا انفقوا على ثىء فذلاك إججاع موجب 
ا" ولا بءتد مملاف من خالفهم 

فضل الحم - ذكر هشام عن يحمد: الفقه 
أربعة الخ مع تفسير قوله 

ما أجع عليه الصحابة فهو عنزلة الكتاب 
والسمنة فى كونه مقطوعا حى يكفر ماحده 


ووم ل 


صاعدةه 


٠ 


3-3 


؟ا١؟‎ 


عاء 


1١ 


ماء؟ 


ث حواز صدور المطأ ذن ودولات 
صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه 
فى باب الدرن 2 
باب اكلام فى قبول أخبار الآحاد والعمل بها 
فى خير الواحد ثلاث فرق ؛ أربق يقول 
هو حجة لاعمل به ولا يثبت به عل اليقين 
وهو قول ذنهاء الأعصار : وفريق يقول 
خير الواحد لا يكون -جة فى الأبن 
أصلا » وقال يعض أهل الحديت يكبت به 
لم اليقين 
استدلال الفريق الثاني 
حجتنا على هذا الفريق ل اقيق افظ 
الفرقة والطائفة .. 
العائى إذا سأل الفق 
يلزمة العمل به . 
إن العمل مير الخير فى المعاملات جائز عدلا 
كان أو فاستا إذا وقم فى قلبه أنه صادق 
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم 
ما حكى عن النظام فى ير الواحد ورده 
أما من شرط عدد الصهادة استدل فيه 
باانصوس الواردة فى باب الممهادات الح 
فى الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل 
واحد وفى الأخيار الرجال والذساء سواء 
إن سيدنا عايا كان لا ييل رواية الأعراب 
وكان حاف الراوى إذا روى له حديا 
إلا أي بكر الصديق 2 
لا اختصاس فى باب الأخيار بافظ الشسهادة 


.8 
حادئته وا فق إشى * 


٠.٠ 


ولا عجاس القضماء وأن الشسهادات 
000 يذلاك 0... 5 2 
فصل فى بيان أقام ما يكون ير الواحد 
قيه حسة 2 م 1 
هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع الى 
عى فروع الديننما تمل التسخ والتيديل 
وهى:وعان ما لا يندرىء بالشمهات كالمياد'ات 
وغيرها , وما يندرىء بالشبهات ... 


صفدة 


ملع 
١م‏ 


؟؟1١‎ 


"١‏ ؟ 


1ع 


ميم 


4 
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اعم 


8. 


شين 


2 


رشرض 
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وأما 71 بتدرىء بالشهات ققد روى عن 
ألى بوصف أن حير الواحد فيه حجة 
وهواحتيار الخصاصض 


والقدم ل “الى حقوق ال.اد .--. 335 


- 7 


ضقعدة 


ع 


4*؟ 


ومن القسم الأول الع هادة على رؤية هلال ' 


رمضان إذا كان بالدماء علة 
ومن القسم الثالى القهادة على هلال الفطر 
ومن ذلك أيضا الإخبار بالرمة سيب 
الرضاع فى مللك النكاج أو ملاك الءين 
والةقسم الثااث المعاملات التى 
ممالا يتملق ما الازوم أصلا 2 ... 


#رى بسن العباد 


والقسم الراب.م ما تعلق به الأزوم من وحه 
دون وحه من المايلات ... 
عبارة ' الرسول 5 بارة الأرسل 
فصل فى أقام الرواة الذين يكون خيرثم حجة 
الرواةةسيان : معروف وبجهول » والمروف 
نوعان : من كان معر وفا الفقه » ومن 
كان معروفنا بالعدالة وحن ااضبط 
والحفظ ولكنه قليل الفقه 0 
فأما !مروف بال _دالة والضبط والحفظ 
كأنى هريرة وأنس وغيرعا . 
محديث ألى هريرة ومعارضة ابن ع.اس له 
وقول ألى هريرة له يا ابن أحى إذا أتاك 
الحديت فلا تضسرب له الأمثال 355 
لا حدث أبو هريرة : ولد الزنا شر الثلاثة 
عارضته أم الؤمئين سيدتنا عائشة بقوله 
تمال « ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
قال[ براه !لخم ى كانوا يأخذون من حديث 
ألى هريرة ويدعون وقال و كان ولد 
الزنا شر الثلائة ا اننظر يأمه أن تضم 
واءلظانا ظن أن فىمقالتنا ازدراء بأ بألىهريرة 
ومماذ الل من ذلك ال ... 220... 
اا يانم مر رضى لله عنه أن أا هريرة 
بروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن 
عن هذا أو لألمةنك بجيال دوس 


وعم 


ع 


مع؟ 


بلعم 


م 
مع؟ 


م 


لحي 


4 


؟4١‎ 


لدتين 


حديث المممراة وااكلام عليه 3-5 خلاقه 
القياس المعديح 6.6.6 2 3357 

حديث هن وطى ء حاريةاء رأتة والكلام عليه 
ععارضة ألة.اس اأصعديح 2.6٠6‏ 

قصة تحديث ان .مود وأخذه المهر والفرق 
وارتعاد فرائصه 

روى راع 3 حيقة أنه 8 شول 


أن 27 ن مالاك و فى مقدار ا+.ض 50 
أحابنا ما كو | العمل برواية غيرالءروفين 
بالفقه من الصدصابة إلا عند الضضمرورة 


سيب قلة رواية الفقهاء ءن الصسابة ... 
فأما المجهول وأعمنى به من بشتمر بطول 
الصحية هع رسول الله صلى التع ليه وسلم 
فروابته على خمسة اوحه ... ا 
و<ه ول ابن مسعود رواية «ءقل بن سنان 
وعدم تيول على روانته ... 35 
معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولاسنة 
نينا على ما فسره عيسى بن أبان ... 
فصل فى ببان شرائط الراوى حدا 
وتفسيرا وكا نه 
هذه التمرائط أر بعة العقل والضيط والعدالة 
والإسلام 0 .. 


أما اشتراط الفقل فلاأن الخير الذى برويه 
كلام منظوم الح 355 ّ٠.ء. ..٠‏ 


وأما الضيط فلاأن قبول اير الح 0 

وأما المدالة نلاأن الكلام فى خير من هو 
غير معصوم عن اللسكذب الح 

فأما اشتراط الإسلام لانتفاء مم ةالسكذبالم 

وأما بيان حد هذه القبروط وتفيرعا 

العقل لا يكون مو<ودا ق الآدى بأءتيار 
أصله والكنه خاق ءن خَلق الله تعالى 
محدث شيا 5 5 2 

جعل الشمرع الحد امرفة كال 0 هو 
اللموغ تيسيراً إل" مر عليئا ... 5 


صاعة 


4؟* 


*4؟ 


*14؟ 


دين 


0 4؟ 


4؟ 


- 


صفدة 
صح مياعه وله لاشمهادة قبل 1١‏ لوغ إذا 
كان ميزاً 5 8 ١‏ اليم 
والطلقمن كلشىء يتناول الكاملمنهم ؛ * - لهم 
فأما الفيط فهو عيارة عن الأخذ بالجزم ‏ م4؟ 
ثم الضيط توعان ظاعر وباطن ... ع لها 
رواية غير الفقيه لا تسكون معارضة لرواية 


الفقيه 7 كن 

سدلاب قلة رواية اأصديق رضى الله عنه ٠وم‏ 
سبب قلة رواية الإمام أبى حنيفة ممأنه كان 

أعل عصره بالحديث 2007 .وم 

ذم الساف الصالم كثرة الرواية .. 6ع 
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 

عن رسول الله شديد 2 00ل لون 


وأما العدالة فوى الاستقامة ( ولاعدالة توعان 
ظاهرة واطنة ‏ ... ...ىت م.م 6قيم 
الرق والأنوئة والعمى لا تقدح فى العدالة 


أصلا وإن كانت عنم من قيول الشمادة هم 
الجهول من القرون الثلائة عدل بتمعديل 

صاحب الششرع إياه مالم يتين منه 

ما زيل عدالته . امع 
أما الإسلام فهو عبارة عن شريمتنا وعو 

نوعان أيضاً ظاهر وباطن .. ا 
من استوصف الإسلام فوصفه على الإج_ال 

مل يكتنى به ويقيل مئه م؟ 
إن الصدابة كانوا برجءونإلى أزواج رسول 

اهل صلى الله عليه وسلم فيا يشتكل عليهم 

من م الدرن فيءتمدون شرهن ووء+ 
يقبل خير الأعمى والحدود فى القذف دون 

شهادتهما » والفرق بينهما كله 
فصل فى بان ضيط التن والنقل بالمنى مومع 
الالحتلاف بين العلماء فى ثقله بألمنى ممع 
تقسيم الحديث وجواز رواية الحم منة بالعنى 

لكي من كان عالاً بوجوه اللغة آمع+ 
وااظاهر يجوز نقله بالممنى أن كان عالاً بالاغة 

وفقه الشريمة . كم؟ 


فأما المشكل وامك_ترك فلا موز فبهما النقل 
للم أصلا .يت مي مله 
فأما الحدل والمتشابه فلا يتصور نقاها بالحني 
وأما ما يكون من جوامع السكام غوز نقله 
بالمنى عند بعص مشاءنا والأصح عند 
المصتف أنه لا جوزل ان 2 
فصل فى بان الضيط بالكتابة والحخط . 
الكتدية نوعان تذاكرة وإمام ... 1 
فال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظاً ثم 
أبيح ّ 1 لكتابة 4 
وأما النوع الاق ف أن لا يتذكر عند 
النظر ولسكنه يعتمد الخط وذلك يكون 
فى الحديث أو خط القاضى أو الشاهد 
لا يجوز عند الإمام الاعماد عليه فى 
الوجوه كلها » وروى عن ألى يوسف 
ويد خلاف ذلك عله 
فصل 9 يان وحوه الانقطاع « الانقطاع 
توعان صورة أو ممق لل 00م 
عت المرضل فا “لم - امد أغقه 
اختاف أهل الحديث فى منقطع من وجه 
متصل من وجه آخر : 
إذا استوى الموجب لاعدالة واللوجب لاجرح 
يفل الحرج مي. اللي. فلن 
لا معارضة بين الساكت والناطق 
وأما التوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم 
قمين إما أن يكون بدليل معارض 
أو نقصان فى حال الراوى 
الم الأول على أربعة أوجه » إما أنيكون 
عغالفاً لكتاب الل أو أسئة مشمهورة » 
أو يكون شاذاً لم يشتمر فيا تعم به 
البلوى أو أعرض عنه الأئمة فى الصدر 
الأول . د لم لوه 
أما إذا كان الف لكتات الل عوك 
حديث الوضوء منمس الذ كر اام لا 00 


م يمل حديتث قاطمة بذأت دس ق أن لأ نفقة 
الميتوتة لأنه مخااف لاسكتاب 


فنلن 
/اه؟ 


564 


ل 
ال 
ل حكن 


#ك*؟ 


وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالغاءد والوين 
لأنه مخالف للكتاب هن أوجه 

حضور النساء مجالس القضاء لأداء الصهادة 
خلاف الءادة وقد أعمرن بالقرار 
الببوت شرعا 3 2 5 

حضور أهل الذمة يجالس القضاء لأداء 
العمادة حلاف المتاة ‏ ... 

الغريب منالأخبار إذا خالف السنة المشوورة 
فهو منقطم فى حق العمل به 

ناائر الأخبار الى وردت خلاف السئة 
المعيورة 0... 0.. : 

دايل ألى وساف وتد فها 0 فيه الإمام 

من عدم جواز ع ر بألر طب وجو ابهما 

من جانب الإمام .. 

أصل البدع والأهواء إعا ظهر ءنْ قبل 7 
عرض أخيار الآحاد على االكتاب وااسنة 
المعمورة 


القسم الثسالث وهو الغريب فيا يعم به 
البلوى وتاج الخاس والءام إلى معرفته 
العمل به ... 
علة عدم العمل 5-0 الوضوء “ن مس الذ كر 


.٠٠ ٠.٠‏ دوءه 


وخر الوضوء »ا ميته الذار 3 وير 
الوضوء من عل المنازة 0 وخر الجهر 
بالتسمية » وخبر رفم اليدين راوع 
والرفم دنه 000 035 3200 
فإن قيل : فقد قباتم الير الدال 7 وجوب 
الور وعلى 0 

فى الجنابة .6ه 6 
القسم الرابع وهو مالم تجر الحاجة به 
بس الصدابة ع ظهور الاختلاف باهم 

فى الم لس : : 
لايترك الى تداج عا هدو الحجة لد 0 


0 ليس 


م ا 0 


وأما النوع الثانى وهو ما يبتنى على نقصان 
حال الراوى فيان ذلك فى فصول ... 


35-7 


صادة 


لل 


لح 


بولق 


/اك؟ 


لدان 


الدع 


يلض 


يدن 


ددن 


للق 


يي 


أما المنتور , وأما الفاسق 0... الن.. 

وحه اعت.ار خير الفاسق فى العاملات . 

فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته فى باب 
الأخار أصلا ‏ ... 

و أما خبر الصى واامتوه إذا عقلا ٠١‏ يقولان 

فأما المففل وااساهل وصاحب الهوى 

من يعتقد أن الإلهام حجة موجبة 0 لاتقيل 


شهادتة... 3 6 
قصل فى بيان أقسام الأخيار هذه الأقسام 
أربعة : خبر يط ااعلم بصدقه وخير حيط 
الم يكذيه , وخير تاهما على السواء 
وخير يترحح فيه أحد الحانين 
الأول أخيار الرصل ..ى الى ممه 
والنوع الثانى حو دعوى فرعون الرئوية 
والنوع الثااث يو خير الفاسق فى أمس 
لذن ...ىت يني العمم ممه 
والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق » ودعت 
هذا النو ع خبر ااعدل المستجمم 06 
الرواية... م . 
ولهذا النوع أطراف ثلاثة ار ف 00 2 
وطرف الففا » وطارف الأداء 
فطرف السماع توعان عزعة ورخصة 
باب الشمادة أضيق من باب الرواية 
الوجهان الآخران ااسكتابة والرسالة 
السكتاب من بعد كالطاب من حفر ... 


الفرق بين حدثى وأخيرى .6 : 
الإجازة وااناولة وشرط الصحة فى ذلك أن 
٠١ 7‏ فى لكك معلوماً لجاز 
7 النبان الذن لا عيرون 9 مهمون 
نوع تيرك استحدنه الناس .. 5 
من حضير يلس الماع واشتغل بالسكباية أوانو 
أو لهو أو غفلة أو نوم فسماعه لا يصح 
فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى 
عنى مسموعاني فإن ذلك غير صحيح 
بالاتفاق... ... الم 


تمض 


نمض 


لمق 
ليقن 
كا؟ 
كاع؟ 
كلا 
يحض 


يض 
ما 


١ 4لا‎ 


4ا؟ 


ووم ل 


صفحة صقهة 

فأما السكتب المصنفة التى هى مشسهورة فى وحه قلة رواية أنى حنيفة للآثار 0... 079؟ 

أبدى الناس فلا بأس أن نظر فبها وفهم والأداء أيضاً نوعان عزعة ورخصة 2... 174 

وكان متقناً فى ذلك أن يقول قال فلان ومن نوع الرخصة التدليس ... 000. هلام 
كذا أو مذهيفلان ككذا... ... هلا | اختلاف الملماء فيا إذا قالت الصنحابة أصينا 
حى أن بمضهم قال لمحمد بن الحسن أسءت بكذا ونهينا ع نكذاء أو السنة كنذا 
هذا كله هن ألى حئفة قال لا ... هملا؟ هل المراد من الأصي والنافى رسول الله 
فأما بان طرق المفظ فهو توعان عزيمة ملى الل عليه وسم أو غيره » وكذا 

ورخصة 0 00 الخض المراد من السنة سنته أو سنة غيره ٠...‏ 0٠4؟‏ 


مأ احتح به المصنف أو استشهد هه فى هذا الكتاب 


من الآيات مفسرة باللغة أ الاثاذ 


صفعد4 
قوله تعالى : ومن ا 
كثيراً ( البقرة ) . . 0 
ادع إلى سييل ريك بال 8 و ار عظة ة النة 
(التحل) .. 0-7 2 4 
فلولا نفر من 0 ذرقة منهم طائفة نوا 


فى الدين ٠‏ (باءة : --. ... م1 
ودر الذن ع#الفون عن أعسه (النور) ١‏ سد م١‏ 
وما أعى فرءون برشيد ( هود ) 15 
وتنازعتم فى الأمس ( آل عمران ) الا 


قل إن الأمى كله لله ( آل حمر ان) المي 1١١‏ 
دير الأعصس من اأسما .إلى الأرض ( الم لم الحدة) ١+‏ 
ألا له الحلق والأمس ( الأء 0 07 يل 
حى جاء المي وظهر أعس الله ( التوبة ) ين 
يتنازعون ينيم أعرثم ( ل -كهف ) ك١‏ 
يتنزل الأ بيهن ( الطلاق) الي الى ١*‏ 
ألى أعص الله ( التحل ) .. : ظ 0 ال 
فا اغذت عنهم اذم الى يدعون هن دون 

الك من شىء ( هود ) 6.6 ١‏ 
فذاقت وبال أمرها ١‏ الطلاق ) 2 الى 1١+‏ 
قل إن الأعس كله لل ( آل عمران ) كا 
إعا أمزاة إذا أراد شيئاً أن يقول له حكن 


فيكون (يس) . 2 ١‏ 
زعا قوأنا نغى إذا 0 أن نقول له كن 
تبكون (السل).. لشي 


و د ور دل ر المي ل 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( البقرة 


والنور ) .. 'مّ.. ١ ١-١8‏ 
وافعلوا اير 958 1١# ..6 ٠.66‏ 
وأحئوا ( البقرة ) 0 


فكوا نما أمسكن لا ١4‏ 
وأشهدوا إذا تيايعم ( البقرة ) ... 0 1١4‏ 


صفعدة 
فأتوا بسورةمن مثله ( البثرة ) .2 00... ١4‏ 
واستفزز من استطمت مهم بصساوتك 
( بى إسرائيل ) 5-56 55 ..ء ١4‏ 
ربنا تقيل منا( اللقرة ) ... 6 ١4 ٠.6‏ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اللهوى 
( النازعات ) 5 00 ...ا ه١‏ 
أنعصيت أمرى (طه ) .. 0 ]6 ١©‏ 
فكوا ما طاب 0-5 من النساء ( النساء) ١١‏ 
استعوييوا لله وللرصول ( الأنفال ) ك1 
ذفن شاء فليؤمن وهن شاء فليكفر 


(الكهف) 2... 
وما كان اومن ولامؤمنة إذا فذى الله ورسوله 


٠.٠ وهه.‎ 


أمراً الأءزاب ) 555 46 14 
ومن بيعص الل ورسوله ( الأحزاب ) 2... ١6‏ 
ما منءك ألا تجد إذ أمرتك (الأعراف ) ... ١8‏ 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ار 

(الروم ) .. .6 ٠.‏ م١‏ 
إعا أخزة إذا ٌ راد شيعا أن يول حكن 


تكرن ل 3 ا ١6 ٠.‏ 
فإذا قصيت الصلاة فانتعسروا ق الأرض 


(الحمة).. ورساه؛ 
وإذا حلام تاسطادوا ( للائدة) .ب 0... هذ 
أحل لكم الطيبات ( للائدة ) . 0-0 


وأحل ال اليم ( البقرة ) 006 020 اول 
فتحرير رقية (الحادة) . 0 "١‏ و١‏ 
ولا تطومتهم آنا أوكفورا(الرعي) ومد.ن 
إذا ذم 0 الصلاة فاغ_لوا وجوهم آل 


7 3 فتيمموا ) الائدة ( 0 5 فدنا 
أتم الصلاة لدلوك الشمس ( بنى إسر انبل ) 
١.١ 1‏ سه ١.‏ سد ع.٠١‏ 


الوم ب 


صقدة 
فاستيقوا الخيرات ( اليقرة والائدة ) 2... 5*8 


( النساء ) ا 6 
إن اش يأعرم أن تؤدوا الأمانات إلى ألا 

( النساء ) 25 5-5 24 
فإذا قضيتم منا 00 0 1 


فمدة من 3 أخر ( البثرة ) ل.. الى م4 
وعلى الذين يطيقو نه قدية طعام مسكين ( البقرة) 49 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( اليقرة ) 

إن الل لا يأعس بالفسماء ( الأعراف ) ...50 
أن طهرا بي للطائفين ( البقرة ) ... 220... 58 


وثيابك ذطهر ( المدثر ) ل ان 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ( التوبة) 5 
أقييوا الصلاة (القرة) عن من الى مه 


أن اعبدولى هذا 0 مستقم ( يس ) 19 
لا يكاف التدافساً الاوسعها ( البقرة) 56> وه 
وايطوفوا بإلبيت العتيق ( الج ) 354 
وما أرسلناك إلا كافة اناس ( سب ) 5 
نذيراً للبعر ( الدثر ) .. م ابد 
لأنذركم به ومن يلغ ( الأنمام ) .. 505 
فإذا اطما ذم تم فأقيموا الم.لاة ( النساء و ك5 
قصيام و أيام ( المائدة ) 25 لق 
إن الحسنات يذهين السيئات ( هود ) ... "مو 
قل بأيها الناس إلى رسول الله اليم جما 
(الأعراف ) الي الم اللي #لنو 
ووبل لمر كين الذن لا يؤتون ال كاة 
( حم السحدة ) ... 27 ٠.‏ غ*” 
ما ساك سكم فى سقر قالوا لم لك من اللصلين 
(الدثر) .. 0 ٠.06‏ 5لا 
وءن يكفر الإعان تقد حيط عمله انفد “7 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل طملناه هباء 
منثوراً (الفرقان) . 2 ا 
ومن عمل صالحاً فلا" م 00 ب 
إنم إلا كالأنام بل ثم أضل سبيلا ( الفر تان ) ملا 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 
( لاؤمنون والمارج ) 220... 220.. ١م‏ 


لس لس سس سس سمحي يِِحبيِحًِِسححِعجبجالجهشش شح 


صفهة 
ولا برضى اعياده الكفر ( الرص ) ... عم 
شرع لكم من الدرن مأوصى 4 نوا 
( الشورى ) 66 3355 2-6 
ولا تقربا هده الثء«رة ) البقرة 5 ( 71م 


والحصنات منالذسا 0 ساء) . له 
ولا تدكدوا م : 11 . من النساء 
(النساء) 0 موس الا١‏ 


حرمت عليكمأ مراكم (الناء) موسشسر» 
وحرم الرا (البقرة) ... امن الءن. 431 
ولا تقبلوا هم شهادة أبداً ( ااثور ) 20... 8و 
ثم أنقأناه خافاً آخر ( الؤمنون ) 6 
ولا تقتلوا أنفسك 1 ( النساء ) انك 
ولا محل هن أن 1 كن ما حاق ات فى 

أرحامهن ( البقرة ) 37 5و سابلا» 
لا حل لك النساء من بعد ( الأحزاب )...ا ٠“‏ 
ولا رجن ( الطلاق ) ام الملء 448 
ولا تعزءوا عقدة النكاح ( البقرة ) ... 84 
م أعوا الصيام إلى الليل ( البترة ) 2... مه 
ذفن شهد منكم الشبور قليصمة... ٠-3 ٠٠١84‏ و١‏ 
ون على الناس حج البيت من استطاع إليه 

سبيلا (آل حمران ) ... ه.ل -مو(ل 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة عع نيتليه 


) الدهر ( . ...ىت م١١‏ 
وما خلةقت الجن والإنس 5 أيعيدون 
( الذاريات ) 25335 0320 مث..ء ١١‏ 


سورة أزلناها وترضتاها( الثور ) ا... ١٠١‏ 
فإذا وسبت حنوها ( الحج ) ... لل.ء 1١١١‏ 
فاقرعوا ما تيس من القرآن ( المزمل ١١7”  )‏ 
فلا جناح عايه أن يطوف بهما ( البقرة ) ... ١١*‏ 
فتمى ولم جد له عزما (طه) ... 220.. (١١17‏ 
فاصير كا صير ولو العزمء نالرسل(الأحقاف) ١١107‏ 
وبضم عنهم إسسرمم والأغلال النى كا نتعلمهم 

( الأعراف ) الب اللي لمم 96( 
ربنا ولا محمل علينا إصراً . (البقرة) ١٠١‏ 
إلاما اضطررتم إليه ( الأتمام ) ... 00 ال 
الوم يك أحسنعملا(هودوانلك) 50-5 


لدلهمةم - 


صفسة 
وربك يملق ما يشاء ويمتار ( القصص ) ... ١١‏ 
على أن تأجر تى الى حجج فإن أكمث عشراً 
فى عندك ( القصس) 0 ... 0 تال 
هل ينظرون إلا تأويله ( الأعراف ) فيل 
يتربدن افون ثلاثئة قروء ( البقرة ) ه4١‏ 
اركموا واسجدوا ( الحج ) ... ييل 
وليطوفوا بالبيت العت.ق ( الحج ) م١‏ 
اغسلوا وجوه ( الائدة ) ملم دقعم #8؟١ا‏ 
والارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما دزاء 
عا كديا نكالا ءن انه ١‏ الائدة) 
١5١ - 4 ٠.6 335‏ - /7اثت١‏ 
أن تبتغو ا بأموال (الفاء ا ١‏ 
ْ قد علمنا ما فرضنا علمم 90 
(الأشرات )ا ع موه لا اا 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تكح 
زوجا غيره ( البفرة ) تيال د لحيل 
الطلاق عر:ان إلى قوله فلا جناح عليهما فيا 
افتدت به ( اللقرة ) .ىت الى ١*«3[‏ 
ولا تأ كلوا ما / يذاكر اسم الل عليه 
( الأنعام ) 66.6 66 .6 ١95‏ 
ومن دخله كان آمنا (آل عمران) 2... ١4‏ 
الذين قال لهم الناس ( آل عمران) يل 
إنا مح لزلنا الذكر وإنا له لحانظون 
( الجر ) مر. قف م.م 1*4 
رب ارحمون ( الؤمئون ) 220... ا... ١١4‏ 
يأيها الذين آمنوا استجيبوا لل وللرسول 
(الأنشال ) الميء الملل على ١#‏ 
فإن تابوا وأفاموا الصلاة وآنوا الزكاة عفلوا 
سبيلهم (التوية) ...ا مي. مني ©ه*1 
والذين جاءوا من بعدثم ( المع ) وم 
وعله ونصاله ثلائونشهراً (الأحقاف ) ١+٠...‏ 
وفصاله فى عامين ( لقهان ) 2 ... لال 
ما ملسكت أعانسم ( النناء ) 1 
وأن تحجمموا بين الأختين ( النساء ) وس 
تر بصن بأنفسمهن 31 بمة أشهر وعشمرا 
( القرة ) .. مع حس و١‏ 


صاهة 

وأولات الأحال أجلهن أن يضمن جاهن 
( الطلاق ) ... الى هعوسوم 
وأخواتسي من الرضاعة ( النساء ١3 ...  )‏ 


إن الله بكل شىء عاء يم ( الأنفال » التوبة» 
عر 0 لاوما ووا 


إن الله لا بظلم مثقال ذرة ( النساء ) س١‏ 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها. 

(هود) .. 35 37 /ا ١‏ 
فسجد الاك كاهم أجعون إلا إبليس 

( الححر »ص ) ١#‏ س ووم 
ما بريد الله يعمل علمكم من حرج ( المائدة ) الخال 
يريد الله يم اليس ولا بريد يم العسمر 

( اليقرة) هيه اللي الءمء 146 
لاستوى أصداب الثار وأصحاب النة 

(الحمس ) .6 57 ١4#‏ 
أفن كانمؤمناً كن كانفاسةاً ( المااسجدة ) ١1#‏ 
قل هل ستوى الذين يعاهون والذين لايعدون 

( الزمس ) ع وعد عع 16؟ 
وما يستوى الأعمى واليصير ( فاطر ) ... ١48‏ 
فإن كان له إخوة ( النساء ) ... 0... 97( 
هذان خصمان اختصموا ( الحج ) 7 فيل 
وداود وسامان إذ #كتان فى الحرث إذ نفشت 

فيه غنم القوم وكنا لهسكمهم شاهدين 

(الأثيياء ) ميري مين اعنم 3 ه31 
5 إذ دخلوا على داود ففزع 

مهم قالوا لا مف حصان 0 إعضنا 

على بءعض ( ص ) 00 لديل 
فلبن ثاثا ما ترك ( النساء ) . ١٠٠‏ 
للذ كر مثل حظ الأنثيين ( النساء ) 2... م#و١‏ 
ما أرسلنا إلى فرءون رسولا ذعصى فرءون 

١56 - ١64 ) الرسول ( المزمل‎ 


فلو نفر من كل فرقة مهم طائفة ( التوبة ) ١٠4‏ 
وليعهد عذامءا طائفة من للؤمنين ( النور) ١١4‏ 
ومنهم من إستمعون [ليك أفأنت تسم ال 

ولو توالا فاون ران 2 


مم 


١6.8 


ومنهم من ينظر إليك أفأنت مهدى العمى 
ولو كانوا لا يبصرون ( يونس ) ... 
فاجتذيوا الرجس من الأوثان ( الحج ) ... 
فأذن ان شئّْت منهم ( الثور ) ... 
ترحى من أشاء مهن ( الأحزاب ) 
واستثقر مالل ( الثور ) 2.0 ايل 
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ( الأحزاب ) ... 
قال فرعون وما رب المالمين ؟ هال رب 
الموات والأرض ١‏ الشمراء ) 
وإذا سمموا الانو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعمالنا واكم أعمالكم ( القصس ) 
ومابناها ( الشمس ) .. 5 5 
وحيما كاتم فولوا وجوهكم شطره ( البقرة ) 
أينا تسكونوا يد ركم اموت (التساء) .. 
كل من علمها فان ( الر من ) ... 
كلا نضحت حلودثم ( النساء ) ب ال.. 
إنا أرسلنا الب رسولا شاءداً علسك م 
أرسلنا إلى فرءون رسولا ( المزمل ) 
فلا تدعوا مع الل أحداً ( الجن ) 1 
إن الإنمان انى خسر ( الءصر ) 
الزانية والزائى (التور )مه 
3 م بأننى بعرشها ( المل ) . 
فأى الفريقين أحق بالأمن 2 الأنمام ) 
الذئ آمنوا ول يلبسوا إعانهم بظلم (الأسام) 
يأيها الناس اتقوا اريم (الحجء لقان : 
ذلك يأنهم قالوا ءا البيم مثل الريا 0 
ال ابيع وحرم الر! ( البقرة ) 2 
فاقطءموا أيدهما (الائدة  )‏ ... 7آظ5 
فانكسوا ما طاب لكم من النساء متى 
وثلات ورباع ( النساء ) . 
فطلقوهن امدتهن ( الطلاق ) ... 
وحرم الريا (اليقرة ) ... 
وما بعلم تأويله إلا اله » والراسخون فالعلم 


٠.6.6 


يقولونآمنا بهكل من عندر بنا(آل عمران) 115 ء 


وحوه بومثد :أضعرة ال رم أناظرة (القيامة) 


ووم لس 


١: 


صفحة 


أو لامم الثساء (الناءء الائدة) ١9+‏ - م١‏ 


ومن 8 يومكذ ديره ( (١‏ الأنفال ال.. هلا١‏ 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتسكم ( النذاء) “الوذ 
أتيممو اصعيداً طيباً (الثماء » المائدة) . يقل 
أوجاء أحد ف من الغائط (النساء اللائدة) لم١‏ 
إلى أرانى أعصر خراً ( يوسف ) 2 ... ١78‏ 


وامرأة «ؤمنة إنوهبت نفما لانى إنأراد 
الثى أن يستتكسها ( الأحزاب ) ... 

خالصة لك ) الأحزاب ( 

شهدات أنه لا لله إلا هو ( 1ل عمران) . 

وقال ذرعون يا هامان ابن لى صرحاً (المؤمن) 

أقم الصلاة لذ كرى ( طه ) ... 

أو تحرير رقبة ( المائدة ) 

اهبو ١‏ نكهين ( التطفيف ) . 

فأئبتنا فيها حباً وعنباً وقضياً أ وزيتو ونلا 
وحدائق غليا وفاكهة وأباً ( هبس ) 

فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
(الكهف )4 د نه ١‏ 

اعملوا ما سدم إنه عا تعملون سير 


) حدم السددة ( 6.6 


واستفزز من استطءت مهم موتك 

( بى إسرائيل )... 
ومابستوى الأعمى واليصير ( الؤمن) ... 
حرمت عليكم الميتة ( المائدة )... 
حرمت علييكم أنهاتكم ( الشناء ) 


١الق‎ 
١م‎ 
١4 
١م‎ 
١5٠ 
١5," 
.١9 1" 


١5 


يذلل 


١5“ 


١5؟‎ 


١54غ‎ 


لى احلا 
لى احلا 


أو لامستم النساء ( الناء ء المائدة) 0... ١43‏ 
إذا هم تم إلى الصلاة ( المائدة ) 2 ءءء الاة١‏ 
وان كثم جنا هرا اناده متيل 

0 من الغائط أو لامستم النساء ذ 

جدوا ماء فتيهموا (النساءءالائد:ة) ,.ء.ء لا5ة١‏ 
لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أعانكم و الكن 

ؤَاخْذك عا عقدتم الأعان (المائدة) ... 1و١‏ 
إذا موا الاذو أعرضوا عنه ! القصس )... 1و١‏ 
لاسمعون فمها اغوا إلاسلاماً (الوائمة) .. ١5!‏ 
والغوا ونه أءط 5 م تغليون )2 مالسجدة) .. لا ١5‏ 


مصصصة 5٠.٠6‏ اه 


صفعة 
إذا مروا بلاغو .روا كراما ( الفرقان ) ... ١517‏ 
فإذا قرأناه فاتيم قرآنه ( القيامة ) 2... ١94‏ 
إنالصغاوااروةمن شعاترات(البقرة) 03-56 » 
اركعوا واسجدوا ( الج ) 56 الى شب ل إن 


واسجدى واركمىممالرا كمين ( الحمران) "١5‏ 
والراسخون فى العلم ( آل عمر ان) الي م.م 
وع<و الله الياطل ( الشورى ) ل 50" 
وأواكك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا (النور) ٠٠6‏ 


ثم كان من الذن آمنوا ( البيئة ) 1 
ثم الل شهيد على ما تذءلون( بوأس ) د 0 
بل كنم م محرمين ( سيأ ) 1 5 0" 
0 الايل والنهار إذ تأءروننا أن نكم 
الل ( سيا ( 3 25" 
ذلم تقتلوم ولسكن ن الله قتلهم ٠‏ وهاأرميت 
إذرميت وللسكن الل رى ( الأنفال ) 51١١‏ 
من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كدوتهم 
أو محرير رقية ( المائدة ) .. رمن 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (البقرة) 5١‏ 
هديا بالغ الكمية أو كفار ة طمام مسا كين 
أو عدل ذلك صياماً ( المائدة) 0... «("» 
أنيةتلوا أويصلءوا أو تقطم أيديهم وأرجاهم 
من حلاف ( الأئدة ) انيت الملى 519 
فهى كالمجارة أو أشد قسوة (البقرة) ... 515 
وأرساناه إلىمائةأًاف أويزيدون (الصافات) 515 
ولا تلم منهم 1 عا أو كفوراً (الدهر) ... 51 
إلا ما ات ظهورء أو الحوايا أو ما اختاط 
بعظم ( الأنمام ) ل لام خم 
ليس لاك من الأمر شىء أو يتوب علهم 
(كل عمران )... لم 5117 ما؟ 
فى حى عطام الفدر (القدر) .. 0 لين 
حى يعطوا الجزية عن يد ( براءة ) ,.ء.ء "١84‏ 
حنى يأذن لى ألى ( يوسف ) ... 10" 
حى يأتيك اللقين ( الجر ) .. 1" 
وناتلوثم حى لانكون فتئة ( اليقرة » 
لحل 


الأنفال ) ل 


وزلزلوا حتى يقول الرسول ( البقرة ) ٠‏ 
إلى أجل مسمى ( البقرة ) 0... 
ثم أعوا الصيام إلى الآيل ( البقرة ) 0 0.. 
وأيديم إلى المرافق ( الائدة ) ا 
يناعنك على أن لا و بالل شسيئاً 
( المتسنة ) : 
قيق على أن لا أقول على الله لض 1 الحمق 
( الأعر اف ) ... 6 . 
إذا اكتالوا علىالناس بدو فون ( التطفيف 0 
يمحفظونه من أعي الله ( الرعد ) 
يغفر الى من ذنويم (توح) ا 
انوا الرحس من الأوثان ( الحج ) . 
فادخلى فى عبادى ر الفجر ) 
وارزقوثم فما ( النساء ) 
إن 0 يسرا ( الانشراح ) 2... 
من قل أن نطمس وحجوها ( النساء ) . 
مم ثم يدنام من بعد موتكم ( اليقرة ) ... 
عتل بعد ذلك زيم (003 مه 5 
إلا دين عاما ( المذكيوت ). 
صراط الذين أنعدت عليهم غير اأفغوب 
عليوم ) 
وما نتنزل إلا بأمر 0 زمرعم) ام 
إلا أن يخاط يم (يوسف) ... 
إلا أن تفطمقلويهم ١‏ التوية ) 6 0... 
وامسحوا برءوسي ( الائدة ) 55 
تنيت لاهن ( ااؤمئون ) لم.. 7 
فامس<وا لوجوهم وأيديم منه ( الائدة ) 
يمحلفون باس ماقالوا ( التوية ) , 
وال لأ كيدن أصنامم ( الأنبياء ) 
إن امروٌ هللك ليس له ولد ( التساء ) ء 
وإن اميأة خافت من بعلها نشوزا (النساء) 
إذا الشمس كورت ) التسكوير َ( 
إذا السماءانفطرت (الانفطار) .. 


( الفامحة ) 50 355 


وإن تصحهم سيئة 5 قدمت يدهم إذا م 
يقنطون(الروم) ... 55 


صفعة 
119 
"٠‏ 
ليق 
"١‏ 


5 


قف 
0 
0" 
0" 
قف 
4" 
لف 
شيف 
فين 
2305 
لحيق 
اواك 


ار 
4" 
لفحي 
لفيا 
م" 
لي 
الوا 
16" 
برض 
5١‏ 
لخوف 
فى 


5 


خرف 


ولولا رهطك لرجناك (هود).. 

إن اأسادين وااسامات ( الأءزاب ) 

تالا رينا ظهنا أنفنا ( الأعراف ) 
ولأبوءه سكل واحد منهما السدس (النساء) 
لافقراء المها<ر بن ( الحسر) . 

وله وفصاله ثلاثون شسهرا (الأحقاف) ..؟ 
وذصاله فى عامين ( أتىان ) 

وعلى المولود له رزقهن وكدوتهن بالمروف 


( البقرة ) 5 
والوالدات برضعن أولادهن <واين كاملين 
( القرة ) 


وعلى الوارث مثل ذلك ( البقرة ) 

وكاو اوام عرانو اح يتبين لسكم الخيط الأبوض 
من الخيط الأسود ( البثرة ) 00... 

م أعوا الصيام إل الأيل ) اليقرة ( 007 

كفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط 
ماتطعمون أهليكم أو كد وهم (المائيدة) 


فلا تقل لها أف ولا تنهرءا (بنى إسرائيل) ١4؟‏ 
إن الحسنات يذهين الديكئات ( هود ) ... 417؟ 
ولا تجملوا ال عرضة لأعانكم (البقرة)... 5417 
واحفظوا أعاتكم ( المائدة ) يي مله 417؟ 
واسال القرية ( يوصف ) 2 ... ا لق 
منها أربعة حرم ذلك الدين 8 فلا 5 ١‏ 
فمن أنفسكم ( التوبة ) . 0 هه" 
ولا :قولن لغى» إلى فاعل ذلاك غداً إلا أن 
يشاء ال ( السكهف ) 6" 
من فتياتكم المؤمنات ( النساء ) 5ه” 
. من ناكم اللالى دخاتم مهن ( النساء ) 561 
وبنات خالك وبنات خلانك اللانى هاجرن 
معك ( الأحزاب ) 5 هه؟" 
ولا تأكطوها إسرافاً وبداراً أن يكيروا 
(الشساء ) عع الهة؟ 
إنما أنت منذر من #2 غاها ( النازمات ) ... مه؟ 
إما تنذر من ابم الذا كر ( يس ) م" 
ودن ل إستظم منسكم طولا أن يتكعاللحى: 
الأؤمئات ( النساء ) 50-10" 


ويدرأ عنما العذاب أن تتهد أربمشهادات 
الت ( النور ) 

وإذا أحصن فإن أتين فاحعة (التساء) . 

فكاتيوحم إن علدتم فم خيرا (التور) . 

ولاتنقضوا الأعان بعدتو كيدها (التحل) .. 

عدا بالغ السكمية ( المائدة ) .. 


وسبهة إذا رقم ( البقرة ) . 


لاتألوا عن أشياء إن بد ! 1 و 
( للائدة ) 3 3 
وأميات تنالكم ( القاء ) منت مله 


من نسائكم اللاتى دخائم مهن ( النساء ) 
وسبعة إذا رجتم ( البقرة ) م : 
( قراءة ابن مسعود ) قصيام ثلائة أيام 
متتابعات ( الماثئدة ) 0 
إن جام فاسق ينبا فتبيئوا (المحرات) .. 
من ترضون من العهداء ( اابقرة ) ... 
ثم علها إلى البيت المتيق ( الحج ) 200... 
إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه 
(البقرة) الل 4 
ألست بريكم قالوا بن ترات 38 
ذهل وعدم ما وعد ربكم 8 قالوا أعم 
(الأعراف) ميت أن 
فلا رفث ولافدوق ولا «دال فى المع 
( البقرة ) 5 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ( اليقرة » 
النور) ... : 7 
لابين لسكمونقرفالأر م مانشاء( لاه 
فإن ع الله لم م على قليك وعدو الل ابعال 
(القوري) م اهوء 
وأوائك ثم الفاسقون إلا الذين تابو 
( النور ) ١‏ 
ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ ( الثور) 2 ... 
فاخليو©'(التؤو) ل اعفن العامة 
فإذ ل يأتوا بالعسهداء فأوائك عند ان ثم 
الكاذيون ( النور ) 1 
خَذ من أموالهم صدقة ( ااتوبة ) 


صضقعسة 


ا" 


رمف 


"7 
"4 


مف 


نيف 
.ما" 
6/ا» 


7ع" 
ع" 


صفقعدةه 
وأحل لكم ماوراء ذالسكم( التساء ) 5" 
دءلوا أسابمهم فى آذالهم واستفئوا ثيامهم 
(نوح ) : م ارق 
فقد صغت قلوبكها (التدريم ) ... “00 إحيكف 
فاتطءوا أيدمهما ( المائدة ) ب" 
وإذ جماناالييت مثابةلاناس وأمنا( لبقرة) ... /الا» 
فيه آيات بينات ( آل عمران ).. ا 
وافد 31 تيذاموسى تسم تحت وى إسرائيل) م7 
فاذهرا بآيائنا ( الشمراء ) ما" 
ونالوا قلوبنا فى أ كنة هما تدعونا إليه 
( حم السجدة ) .. 0 اليف 
لانسمهوالهذا القرآنوالفوا فيه( حوالسجدة) هلا" 
وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم ظلماً وعلوا 
( الل ) 4 55 ل ا؟ 
قالتا أتينا طائعين ( حم السجدة ) للا؟ 
فوجدا ذمها جداراً بريد أن #نقض فأقامه 
(الكهف) 20... 4 ارال 
ولاتقف ما ليس لاك به علم (بنى إسرائيل) ولا" 
وإنه إسم الله الرعمن الرحيم ( الل ) "١‏ 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات (قراءةابنءسعود) 
( الائدة ) 55 ,.. آذه" 
فإن تناز عم فىشىء فردوه الى الله والرسول 
(١‏ الفماء ) .6 . 00 يكف 
والكن شبه لهم ( النساء ) 24» 
وإذ عكر بك الآبن كفروا (الأفال) ... لمم 
ليقغى اس أمراً كان مفعولا (الأنفال) ... لام ؟ 
وفيكم سماعون لهم( التوبة ) . 22> 
وظننم ظن السوء ( الفتح ) ميم 94 
إن بعض الظن إثم (الحجرات)... ل كف" 
إنا وجدنا آناءنا على أمة ( الزخرف ) ... 2و" 
اتخذوا أحبارثم ورهبانهم أرباباً من دوناهه 
( التوبة ) ان املف ؟ 
كنتم خيرأمةأخرجت لاناس تأمرون بالممروف 
وتنهون عن الماسكر( العمران) ... 3و؟ 
كذ" تلم يا موسى لن نؤمنلك(البقرة) ... 3و؟ 


وإذ قتلم نفساً فادارأتم فبها (البترة) . 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبم غير سبيل ااؤمنين (الفساء) , 
والذين لابدعونمماهةإفهاً آخر( الفرقان).. 
ومن ,فمل ذلك يلق أثاما ( الفرقان ) .. 
وإيتخذوا مندونالل ولارسولهولا'اؤمنين 
ولحة (التوية) 030 333 0.6 
ولمكان طمدينهمالآىارتفى لم (النور).. 
وكذلك +منناع أمةوسطاًلتكونواشهداء 
على الناس ( الليقرة ) لاو - 
ويكون الرسول عليكمشميداً (البقرة)... 
فكيف إذا جتنا من كل أمة بشمهيد وحثنا 
بك على هؤلاء شهيداً ( النساء ) ... 
ويوم أبعث من كل أمة شهدا (القصص) ... 
يأهل الكتاب لم تصدون عن سببل الله 
من آمن تنذونيا: وجا وأئم شهداء 
0 عمران) ... 5 
ستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
0 (للمائفة) مي. امي 
وإذ أخذ الل ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لنبينته ( آل عمران ) 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
( الأاريات ) ... عمى الم 
ان ولى الذين آمنوا رجهم من الظاءات 
إلى النور ( القرة ) 0... اميه 
هو الذى يصلى ءلمو ملائكته (الأحزاب) 
حرمت عليكم أمهات تكو وبناتم (النساء).. 
واقدين جاءوا من بعدثم ( الحعسر ) 
ها بريد اذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطورك تطهيراً ) الأحزاب )م 
وائتع سبيل من أناب إلى ( لقان ) 
ويم غير سبيل الؤمنين ( النساء) ‏ ... 
عفا اله عنك لم أذنت لحم ( التوبة ) 
ما كان لنى أن يكون له أسرى ( الأنفال ) 
وما آناكم الرسولعهذوهومالها ؟عنه فائتهوا 


(الحصسر ) حا 


صقعدة 


؟ 


املح 
كو" 
/ا5؟ 


/ا5؟ 
1" 


ألم 
5" 


مة3؟ 
مكى»ع 


"1 


ل حل 


ال 
للنن 


ل لحن 
حمكم؟ 
لحن 


مولن 


د ىع لد 


صفحة 
ولاتقف ما ايمس لك به علم ( بى إسيرائيل) 
الله ل 0 اي 
ولا :نولوا على الله إلا الحق (الناء ) .. كاعم 
إلا من شهد بالق وثم يعلءون ( الزخرف ) 
2 ذأج د ووم 
1 االظطن لا دن الم شيا (النجم) ... ١اكع؟‏ 
إن الذن يكتمون ما أنزانا من اينات 
( اليفرة ) 0 1 يض 
وإذ أخذ الل ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه لاناس ( آل عمران ) فض 


فلو نر من كل فرقة منهم طائفة 
( التوبة) اده 


وأيعهد عذامما طائفة ) الدور ( عنمل 


وإن طائفتان من المؤمنيك اقتتلوا فأصادوا 


بيشهما( الحسرات ) الا الى #رع 
فأصلحوا بين أخويكم ( الحجرات ) 2... 96؟ 
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا محمل منه شىء 
ولوكان ذا قرنى ( فاطر ) قي 
إذا ر<هوا لمهم ( التوبة ) 00 ا بير 
يأها الرسل كلوا من الطيبات ( المؤمنون) 56؟ 
وما شهدنا إلا ا علمنا ( يوسفا ) 22... 15»؟ 
فإن عامتموهن مؤمئات . ( الممتسنة ) ... 551 ؟ 
أن تصيبواقوماً يجهالة ( الححرات  )‏ ... 79م 
وجددوا بها واستيقاتها أنفسمم (القل) ... ورم 
بعرفوانه ك6 اعرفون ار البقرة 
الأنعام) .. وم 
وإن فريقاً دهم ليون الم وم ون 
والهرة) ا امه 0 


صفعدة 
كم خير أمة أخر<ت لاناستأمرون مروف 
وتنهون عن المنسكر ( آل عمران) ... لسعم 
أسكنوهن من حيث سكام (الطلاق) ...9ع 
فاستعهدوا عللون أربعة متكم ( الناء ) عم 
لاتزر وازرة وزر أخرى ( الأنعام » 
افى. إسرائيل ( فاطر ءالزهءر التجم) ٠‏ *4؟ 
لا يألونكم خالا آل عمران ) * 
إنا تحن نزلب الذاكر وإنا له انون 
( الحجر ) 0 0 انا 
قامتدنوهن الله أعلم بإعامون فإن عامتوهن 
مؤمنات فلا ترحموهن ( الممتسهنة ) ... مم 
فأوائك عند اس ثم الكاذيون (الثور)... مهم 
ساقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الل 
( سبح اسم ربك ) يلين 
فيه رجال يحيون أن بتطهروا (التوبة) ... 18م 
أ أسكنوهن ٠ن‏ حيث ل هن 0 
( الطلاق ) الي.. .. 6 58؟ 
وإن كن أولات حل فأنفقوا علمن حتى 
يضمن حملهن ( الطلاق ) ... بن فكع 
واستعجدوا شهيدينءن رجالكم (اابقرة) 36؟ 
وأدنى أن لا ترتابوا ( البقر: ) لل قوع 
أو آخران هن فيك (المائدة) 8 
إن جاعم فاسقى ينأ فتبيئوا ( الحجرات ) الاع 
وما آنام الرسول دوه وما 5 4 
فانتهوا ( الحعسر ) ال كلام 
وكام أئله هوسى :-كاما ( الذماء ( ا 
أطيعوا الله وأطبءوا الرسول وأولى الأمر 
متكم (التياء) ب بورع 


لد 5ه اامدفومي ا لانال ارتذوعة او" الموؤقوقة 


فى هذا الكتاب محتجاً بها أو مستفهداً بها 


صؤعدة 
فير ابن عباس رغى الله علهما المسكية بعلم 
المقه 35ظ 53 55 7 كن 
رواية ان عياس ركى الله عامهما مرذوعا من 
بردالل به خيرا يفقهه فى الدين ‏ ... ١و‏ 
قوله عليه الصلاة وااسلام : حيار فى الماهاية 
خبارم فى الإسملام إذا تفقهوا 258 5 
قوله عليه ااصلاة واالام : ما عيد الل تعالى 
عىء أفضل من الفقهقالدين ولفقيهواحد 
أشد على الش.طان من ألف عابد 220... ٠١‏ 
قوله ع1 .4 الصلاة والسلام 5 : قايل من الفقه حير 


من كثير منا اعمل . 57 1١‏ 
قوله عليه الملاةوا! له غذوا عفىمنا كك 
وصلوا ما رأيتموني أسلى 1 ا 


خامة صلى الله عاية وم عليه فى الصلاة 

و حلم أصابه ماهم .ىر 357 6 ١1‏ 
إنى لست لأحدم إلى أبيثت إطدمنى رلى 

ووسقنى ... .. . ريل 
خذوا عنى منا سكم سل دديث دعاء الى 

صلى الله عليه و-ل أبن بن كمب وهو ف 

الصلاة 0.ء 6 اأسسوءم١‏ 
سؤال أفرع 57 حأ رس عن المج أفى كل عام 

آم صية ففال صلى الله عايه 0 : بلمرة 

الحديث 6 3250 ٠.‏ ث.6. م96 
س_ؤال أفرع بن عابس عن الهج أفى كل عام 

أم ها ذقال صلى الله عليه وسلم ؟ بلمرة 


الحديث مما شط ل كما ميت يخ 
وان أول وفت:الظهر حيتفت زول الس 

الحديث ... 1 1 00 راق 
أد الأمانة إلى من ائ:تمنك ولا من من خانك 


الحديث .2ه وه 557 م جه 


صفعدة 
3 2 
خيرم أحدانكم 


رخم ان ا 31 سهل الييع والششراء مهل 
القضاء سهل الاقتضاء 2 الحديث... 44 


قطاء ح الحديث 2 ... 44 


من نام عن صلاة أومها فليصلها إذا ذكرها 
ادك 578 2 اه 
ومانفاتكم فاقضوا 2 الحديث 44 
ونا ناتكم فاقضوا ... مم ليت 8 
حديث الاأثعيية إن ذريطة الله على عباده 
أدركت ألى شيخاً كبيراً - الحديثت 459 
أنبع السكة الحمنة عمسها ع الحديث ... ١ه‏ 
من 2 على عيبن ذرأى غيرها خيراً مما 
ذليكفر إعيئة نمأت بالذىهوخير 5 
لا صدقة إلا عنظهر غُنى لادسو.١‏ 
أغنوشم عن السألة فى مثل هذااليوم ‏ ... “١‏ 
الإسلام يحب ما قيله ... .6 0 ه76 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا ات نإن ثم 
أجاروك بأعلءهم أن الله فرض عليهم خحس 
صلوات فى كل يوم وليلة ...تممه ا« 
اناس غاديان بائم نفسه ذوبقها ومشتر أفسه 
للمثقها ...ا الم لمم ممه 7# 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنصوم 
يوم الميد وأيام التفريق ...2.0 هلم 
فإنها أيام أ كل وشرب 4م 
لا نكاح إلا إشمودا. . 
لاتتكح الأمة على الحرة ...000 40 


صوهوا لرؤٌيته . 030 ١١4...‏ 
أدوا عن كل حدر وعلد ..٠‏ عم ةا 
أدوا من عوئون الل.. مل لمم 31١‏ 


لشا ةج لد 


صفعة 
إن النى صلى أئنه عليه وسلم راى شيا من 
آلات الزراءة فى دار فقال مادخل هذا 
ببتقوم الاذلوا .. 3300 0 لال 
شيهر س ول الله صلى الله علا دوسا العلواف بالصلاة ١١‏ 


من سن فته 0 عدسئةه ه ذله أجرها وأجر من 


حمل بها -- الحديث 3 ا 
عليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين 

من بعدى عضوا علما بالتواجذ ... ١١4‏ 
الصلاة أماء.ك (قوله صلى الله عايه وسلم فى 

حق صلاة الفرب يوم عرفة ) لحل 
النى صلى الل عايه وسلم نهى عن بيع ماليس 

عند الإنسان ورخص فى ادلم ١١‏ 


روى عن حمر رضى الله ءعنه قال يارسول 
الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين وحن 
آمنون ؟ فقال : هذه صدقة تصدق الل 


بها عليكم فاقيلوا عسدقته 


١١ -- 15»... 


إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ... ١١8‏ 
فوله ءايه الصلاة والسلام : هن فسر القرآن 

برأيه فليتّواً مقمده من النار 2 ... ١١17‏ 
حديث اعيأة رفاعة( لا حنى تذوقمنع-ياته 

ويدوق من عمياتك ) ١‏ 
لعن اله الجلل والجال له ... 0... ١«(‏ 
لكر بالمر كيلا يكيل ... ١0‏ 
من حفر يثراً فله ما حولهأربمون ذراعاً ... ١8+‏ 
ما أخرجت الأرض ففيه المشر ١‏ 
ليس فى الحضروات صدةة وليس فبادون 

خسة أوسق صدقة 2 ... فيل 
استنزهوا من البول فإن غامة عذاب القبر 

ممه 5 .6 66.66 ١‏ 
لاصلاة إلا بفائحة الكتاب ... ال.. سس 
أمرت أن أفاتل الئاس حى يقولوا لا إله 

إلا الل ... ا 5 للاه١‏ 
لا ريا الا فى النسيئة . ١5‏ 


قال أبو بكر رغى الل عنهإنسكم إذااختلفم 
دن بسدم أهد اختلافاً - الحديث إلى 
أن قال : فيكم كتاب الله فأحلوا حلاله 
و رموا 0 . 


هيه صلى ألله عليه وس عع ور 2 


الخحار أن لصة.4 23 355 
مهية عليه الصلاة والسلام عن بسع ما ١‏ 
مض موه ع٠هىء,‏ 


كانت اليد لا 2111111111ذ2 

الله عليه وسلم فها دون عى الجن 37 
ادرءوا الحدود بالشبهات 0... امل 
الاثنان فا فوقهاجاعة... 5 0 
الواحد شيطان والائنان شيطانان وااثلاثة 
هن ابن عباس أنه قال لمان الإخوة فيلسان 

قومك لا يتناول الاثنين ؟ قال : نه 

ولكن لا أستجيز أنأخالفهم فيا رأوا 
من قتل قتيلاقله سلية... ...مل 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن 
فى خسم الإيل شاة ... 00... 
قال ابنع.اس هن غلب عسمر بين إسسر يل . 56 
قآل ابن عباس : أبهموا ما أسم الل ... 
لا تديعوا الطمام بالطعام [لاسواء سواء ... 
لا تبيعوا الدرثم بالدرعمين 6 ولا الصاع 


بالصاعين ١.ه.‏ 0 . 
قال أبن عياس : دخل آدم النة فلله ماغر بت 
الشمس < حدق خرج فاه 


إن.التى صلى الله عليه وسلم قال لسودة : 


اعتدى ثم راحعها ( وال لحفصة اعتدى 4 


م راحعها 3535 3035 
قال على رضى الله عنه : [ا أعطيناتم الذمة 

وبذلوا الحزية لكون دنا 

وأموالحمكموالتا... ا... ال 
ا 1 7 
بج ذت عن أعيَ ى الأو التيان هرا 


3 


١5 
١414 
١44 


١4+ 


١ 


لحيدل 


كليل 


١أ5٠‎ 
١54 


"١5١ - ١854 . 


سدا "مع د 


صفحة 
حرمت الخ راعينها : ل 
إن الصحابة ١1‏ سألا رسول الله اق أله 
عله وسل عن الدمى : بأمما بدأ 
قال ابدءوا عابدأ الل تعالى ٠٠٠١‏ -8٠؟‏ 
لن ممزى ولد والده إلا أن مجده مملوكا 
فيشتريه فيءتقه 557 07 7 اين 
من حلف على عين ورأى 0 خيراً مما 
فلأت الذى موخر ثملكفر عينه ١‏ ل الا 
وقد نزل جبريل عليه الدلام على النى صلى 
الله عليه وسلم بهذا التقسبم فى أصحاب 
أبى بردة 55 66.6 51١1 ٠‏ 
قوله عليه الصلاة والللام لعمار : كت 
ضر يتان غم ب فلاو جهوغربة1 راعين... 5؟؟ 
إن النساء ثكون إلى رسول الله سلى الله 
عليه وسلٍ : ما بالا لم نذ كر فى القرآن 
فأنزل الل إن الاين والسامات 6" 
أنت ومالك لأبيك 7 رضن 
أغنوثم عن السألة فىمثل هذااليوم ‏ ... "4٠‏ 
أوتيت جوامع السكلمواختصرى اختصاراً... ١4؟‏ 
الحنطة بالحنطة مثل يمثل 4" 
إن ماعزاً زنى وهومحصن فرجم 4" 
وكذاك أوجب رسول الله سلى الله عليه وسلم 
الكفارة على الأعرالى باعتبار جنايته ٠...‏ *4» 
إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطواقات .ب اللي الى 8489 
إنه دم عرق!:فجرقتوضى (لكل صلاة بالق 
لا قود إلا بالسيف 57 ا ونه -- 4 ؟ 
فإن الأعرالى سأل عن جتابته بقولههاسكت 
وأحملكت 6 6.6 544 
لن مجزى ولد والده إلا أن مجده مملوكا 
فيشتريه فيءتقه 2... 5 ...ا ©#؟1؟ 
إن لله ألمك وسقاك قم على صومك .. 6" 
لكل سهوسجدتان يمد الملام... ... 48؟ 
الأعمال باللنيات 258 2 ...ا اآأه؟ 
الماء بالماء م..مم. الهلر.. ©©؟ 


لاي.وان أحدى فى اللاء الداتم ولا يغتسلن 
فيه من الطنابة 
خس فواسق يقتلن فى الحل والحرم 
أحلت انا م.تتان ودمان 4 
إن النى دلى الله علية وسلم فرض صندقة 
الفطر على كل حر وعيدهن السلمين 8 
أدوا عن كل حر وعبد 
فى جسم ن الابل شأة ... م.. الل 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريح 
ما م يعدن ٠.‏ 3-5 .6 
لا زكاة فى العوامل الوق 
ابن عياس قال : أبهموا ما أ الله واتبعوا 
7 بسن 66.. .6. 
وقال مر : المرأة ممهمة أ 58 
جعات لى الأرض مسجداً وطهوراً ُ.. 
التراب طهور الملم 
عن الأسلم أن النى صلى اف عليه و عله 
التيهم ضر بتين ضربة للوجه وضربة 
اذراعين إلى المرققيت 2202... اللي 
لازكاة فى العوامل .. 0 
إن النى صلى الله عليه وسلم مها فسجد 
وإن ماعزاً زتى فر حدم . لوه 
رول اآبة ااظلهار كان إسيبا حولة 535 
تزول آبة القذف كان إسبب قصة عائشة 
تزول آمة اللمان كان بسبب ما قال سعد بن 
عبادة 5 5 2 
ودحل رسول الله صلى أئله او 00 
فوحدثم إسافون فى الكارفقال : م نأسلم 
فليم فى كيل معلوم ووزن 0 إى 
احل معلوم 2 25 
إن ان لايجمم أمته على الضلالة ... 
لاريا إلا فى النسيثة ... 557 5 


حديث عمررفى الله عنه أنرسول الله «لى 
عليه وسلم قال : من سره .و حةالجنة 


فبلزم الجاءة ؟ فإن الميطان مم الواحد 


وهو مم الآئنين أبعد 200 


ا" 
فمون 
+5" 


لحن 


5 


صفعدة 
ايك معاذ رضى الك عنة قال ردول ألله *: 
ثلاث لا يفل عليون قلب ملم : إخلاس 
العمل لله تعالى 01 ومتاحة ولاه الاح 0 

يد الل على الجاعة فن شذ شذ فى النار  ...‏ 5م 
من خالف الماعة قيد شير فقد خلم رقة 

الإسلام من عنقه وم لومم الأف؟ 

إن الله لا يجمم أمى على الضلالة 1" 


لما سثل عن الخيرة الى يتعاطاها الناس قال 
عليه الصلاة والسلام : ما رآه السامون 
حسناً فهو هند الله حسن »© ونارآه 
السامون قبيحأ فهو عند الله قبيح ... 
لا تزال طائفة من أمق على الحق ظاهرين 
لاضرثم من ناوأثم 00... ام 
لا :قوم الساعة إلا على شرار الئاس 
لا تقوم الساعة حى لايقال فيالأرضالت ... 
قصة توظيف سيدنا عمر الخراج على أهل 
السواد ومراجمة بلال وأصحابه إياء 
ومناظرتمم ٠‏ 
قال سيدنا مر : إن رسول الله صلى 5 
عليه وسل احتار أيا با مكر لأعس دينكم 
فيسكون أرضى به لأمس دنيا م فأجءوا 
على خلافتهء 2 ... . 
مشاورة أجماب النى صلى الله عليه وم ف 
.حد شرب الخر واتفاتهم على كمأنين 
سوط ا 
إن رسول اله على الله عليه وسلم أمي 
بالضرب بالجريد والنعال فى شرب الخر.. 
«شاورة سيدنا حمر فى مال فصل عنده 
لما شاور سيدنا عمر فى إملاس المغيبة التى 
حديث ذى المدين : أفصرت الصلاةيارسول 
الله أم نسيتها 


أبنا دار المق قعمر ٠فة‏ 6.6 ٠.٠.6‏ 


6وه 


..٠© ..6 


صفدة 

ع زال طائنة من أهنى 0 على الحق 
ى يألى أمر ألله.. 0 6 

حير 2 قرلى الذين أنا قمهم ل ْم الذئ 


يلومهم 5 ثم الذين يلومهم ثءء "١#‏ -غ8م 
إن الإسلام ليأرز إلى المدينة ما تأرز الهية 


إلى حدرها 3-7 5 .ألم 
إن الدجال لا يدخلها ( الدينة) 100 لضن 
من أراد أهلها سوء ء أذابه الت 6 يذوتب 

اللم فى الاء ‏ ... ماو لخ وو 4 
إن الدينة تننى الحبث 5 يننى اكير خيث 

الطدية عو ووم موا للممة 6» 
إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترى. 

إن تمسكم بهما لن تضلوا ... 0... 814 
قال سيدنا على انفق رأى ورأى عمر على 

أن أنهات الأولاد لاييمن... 200.. دم 
إن أبا بكر رضى ال عنه كان يسوى بين 

الناس فى المطايا ثم فضل على رضى الله 

عنه فى العطايا فى خلافته . ولمع 
روى دن عمر أنه قال لأنى بكر : لاتجمل 

ل ل كر سابقة 

فقال أبو؛ بكرم زنا مات ناجرم 

علىالل .. ممه مه أحلين 
حديث 56 الأولاد فالاروى أن ارق 

الله عنه قال ثم رأيت ت أن أرفهون 8١5‏ 
أانى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديم 00 لض 


روى عن ابن عباس فى زوج وأبوين واءرأة 
وأبون أنللاأم ثلث جيم المال815- ٠5م‏ 
روى عن ابن عباس حل ااتفاضل فى أموال 


الزقا امو مي د معو كانم 
يد الل مم الجاعة فن شذ شذ فى الثار ... 11م 
عليكم بالسواد الأعظم ..ث. الل لالج 
المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام بأمهم 

اقتديم اهتدم ع 3-3 جاتن 
عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين ٠ن‏ 

بمدى عضوا علمها بالنواجِدٌ ا* 


اردغ اسصمم ‏ 


صفحة 
ابن مسعود كان يقدم ا علور مولى 
المعاقة . : 0020 
روى عن سيدنا عمر أنه من 5 لامرأنه 
أنت خلية فهو تطليقة رحعية © فيض 
إن أحل قياء كانوا يصاون إلى بيت المقدس 
بعد ما الزلت فريضة التوجه إلى!!كمية 
حت تام آنت فأخبرثم واستدار وا كهيئتهم 
وجوز رسول الله صلى الله عايه 4 
صلاتهم .. .2 0١‏ 
ابن دا لوا عنهما كان يول بإباحة 
اللتعة ثم رجم إلى قول الصحابة ألم 
قوله فى حنظلة : إن اللانكة غملته م 
عن إطير مهما فى 
الجنة ... وا لمعم ا العامة لهام © 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب اايي. هب« لمعم 
نضر اله امي ممم منا مقالة فوعاها كم سمعها 
ثم أداها إلى من يسمعها فرب حامل فقه 
لل غير ققيه ‏ ... اي ه«س سدووم 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 0 يض 
روى أن سامان أهدى إلية طبقاً من 
رطب ..ء ميث مرف مقف 8#بيم# 
أن بريرة كانت تهدى إليه ... ا مهعم 
أنه تناول لفمة مس العاة المصلية فاما ليسغها 
سأل عن شأنها فأخير بذلك فأعص 
بالتصدق مها ... 5-06 00 برض 
أنه تناول لقمة من الشاة المسمومة 2... 5يرم 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يسم 
الخصومة فى حقوق العباد ويقضى 
بالسهادات والأعان وكان يقو ل زعا أنا 
بعر متلكم أقضى ‏ ها أسعم فن قضيت 
له بهىء من ن حق أخيه ا أقطم 
له قطعة ءن النار,. لمفض 
إن النى دلى الله عليه 58 قال لمعاذ <ين 
وجهه إلى الدن : ثم أعلدهم أن الله فرض 
علمهم صدقة أمواهم مقلم 


صفعدة 
ن الفيرة بن شمبة أن النى صلى الت عليه 
وم أعلء م الجدة ادس :3 اعم 
روى عق بو مومسى لعور خر الاستئذان وشهد 


5 سويد الخدرى 00 الوقن 
قال عمر فى حديث فاطمة بنتقيس : لا ندع 
كتاب ربنا ولا سنة نينا لقول اميأة 
لا ندرى أصدقت آم كذبت 6 
قال على فى أبى سنان الأشجعى فى مهر الثل 
ماذا تصنم يقول أعرابى بوال طى 
#قبية . ٠.6.‏ 0 ارين سان اننا 
ادر حت عقاف هقان ل تزيية 


المرأة من دية زوجها 


نفرض 


بض 
وقبل حديث عبد الرءن بن عوف فى 

الطاعون و - مهاه رضن 
حديث فاطمة بذت قيس م عل ل 

أل صلى الله : عليه وسل نفقة ولا سكنى 

ورده عمر 00 بض تيا كن 
جدل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوادة 

خزعة حجة تامقا,. الى مم. #بمسم 


روى أن علياً رضى الله عنه كان ياف 

الراوى على ما قال : كنت إذالم أسمم 

حديثاً من رسول أللهصلى الله عليه وسلم 

وحدثى به غيره حلفته وحدثنى أبو بكر 

وعدن بكر رضى الله عنه أن النى 

صلى الله عليه وس قال : ما أذنب عيد 

ذنباً ثم توضأ وأحسن الوضوء وسلى ثم 

استفقر ريه إلا قفر له ... 200... #9 »م 
أن رسول الله هلى الله عليه وسلم كان يقبل 

هدية الطمام من البر النتى وغيره وكان 

يشترى من االكافر أيصاً 2 00 0 إلرين 
أن جل بن مالك حين روىل-يدنا “مر حديث 

الغرة فى الجنين قل : كدنا أن نقفى 

فية برأينا فياقيه قماء عن رسول ألله 

دلى اقه عليه وسلم لاف ما قضى 


به علاة 255 66 0 9؟؟ 


دمع سم 


7 
قال ان عمر كنا عابر ولا نرى بذاك بأسا 
حت أخبرنا رافم بن خديع أن النى لى 
الله عليه وسلم نبي عن كراء المزارع 

تتركتاء لأحل قوله 2... 220... 99م 

زو غبا 'تزدد حبا 8 


عن ألى هريرة فال : يزحمون أن 
أنا هريرة يكثر الرواية وى كنت 
أصي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملء بطنى والأنصار يشتغلون بالقيام على 
أموالهم والمهاحرون باجارائهم فكنت 
أحضير إذا غابوا وقد حضرت ملسا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
من يسط منكم رداءه حتى أفيش فيه 
مقالق فيضمهالايه ثم لايفاها ؟ فبدطت 
بردة كانت على فأذاض فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقالته ثم 0 


إلى صدرى فا أسيت بعد ذاك شيئا لق 
توضئوا هما مسته النار ... 4 
روى أن النى صلى ال عليه وسل أنى يكف 
مؤربة فأكلها وصلى ول يتوضا 9846 
من حل جنازة فليعوضاً .. 5 07 دن 
إن ولد الزنا شر الثلائة 4 
أوتيت جوامع اكلم واختصر لى اختصاراً 6 
5 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فيمن وطى جار يةام أ ته 
فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها وإن 
استكرهها فهى حرة وعلببا مثلها ... ١4؟‏ 
حديث سعهل بن ألى حثمة ف القسامةأتحلفون 
وتتتحقون دم صاحكم 844 
حديث ألى عربرة رفى الله عنه من أصبح 
جنياً ذلا صوم 4 .. لين لشن 
عن ابن عباس أن النى صلى الل عليه وسلم 
“روج ميمونة وءو محرم : ...ء 9844 
من يزيد بن الأصم أن النى صلى الله عليه 
لفقم 


و-لم تزوجها وءو خلال .. 


صفئحة 
عن الصديق رضى الله عنه قال : إذا سثلم 
عن شىء فلاترووا ولكن ردوا الناس 
إلى كتاب الله ... 5-5 ارق 
هال عمر : أقلوا الرواية عن رسول الله 
صلى الل عليه وس وأنا شريكم .. ع 
قال ابن عباس كنا محفظ الحديث والحديث 
بيحفظ عن رسول الله صلى الله عليه و لم 
فأماإؤا ركيم الصمب والذلولفهيهات ... 0٠6؟‏ 
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 
عن رصول الل شديد ‏ 2... 0 لين 
أن رسول الله صلى الله عليهوسل كان عتدن 
الناس بذلك <قى قال للا'عر الى لذىشهد 
برؤية الحلال : أتدمهد أن لا لله إلاامه 
وأتى رسول ان ؟ فقال نعم ٠‏ فقال : الله 
أ كبر يكنى المسامين أحدثم .. سم 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المامات فاشهدوا له 
بالإعان .. 6 لقا 0 رين 
لا ملاة إلا بقراءة 0 0 سكين 
قد صح أن رسول اف صلى الله عليه وسلم 
كان جيب دعوة المملوك .. 964 
سامان حين كان عبدا 1تأه بصدقة فاءتمد 
خيره وأص أصحابه بالأ كل ثم أتاهبهدية 
فاعتمد خيره وأكل منه ٠.‏ ...984 
تأخذون ثاثى دينكم من عائهة 03 دلان 
أنزل القرآن على سيمة أحرف... 00... 1هم 
الحراج بالضمان الم الت مقعم امام 
العجباء حبار... /او*؟ 
أوتيت جوامم الكلم... ا .م. منت 017؟ 
ثم أداءا ما حممها مث. اهمه وعم 
قيدوا العل بالسكتابة .. ل م اقانة ام 
وقم لرسول الله صلى الله عليه وس_لم تردد 
فىقر اءته سورة اأؤه:ين فى صلاذ الور 
حى قال لأنى : هلا ذكرتتى مه 08؟ 
إذا رأيت مثل هذا الفمس فاشهد 
وإلا فدع ... ووم 


فال البراء بن عازب ما كل ما محدتكم 35 
سممناة من رسول الله صلى الله علية 
وسل وإعا محدث بءضنا بوضا 50 
لا نكذب 0 2 5 

عن نمان بشير برفءه : إن فى الجسد معنة 
إذاصلدت صاح سار جسدهة وإذافسدت 
فسد سائر جسده ألا ومى القاب 

من كذب على متعمذا فليتبوأ مقعده منالنار 

أن النى صلى الله عليه وسم شهد للقرون 
الثلائة بالصدق والخيرية وشهد على من 
يعدم بالكذب بقوله ثم يفشو الكزب 

من آحيا أرضاً ميتة فهى له ... 0 ... 

كل شرط ليس فى كتاب ات فهو باطل 
وكتاب الل أحق 10 

تكثر الأحاديث الي بعدى فإذاروو لي 
عى حدابثث فاعر ضوه علل كتاب الله 
فا وافقه فائيلوه واعاموا أنهمنى وماخاافه 
فردوه واعاموا ألى منه .رىءه 

حديث سعد بن ألى وقاس فى ب م الرطب المر 
أن النى صلى أن علية 0 قال : 
أأينتقس إذاجف؟قالوا نممء قال فلاإذا . . . 

العر بالعر مثل يعثل . 


لاء[غ سد 


لشن 


ادع 
لض 


صفحة 

الطلاق بالرجال والمدة بالشساء ,.. ا... فك؟ 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا 

فىأموالاليتائىخيرا كيلا تأ كلهاالصدقة قوع 

عن حمر اهمون عدول بعضمم على عض ١07؟‏ 
أن النى صلى اه عليه وسلم قال لا 1 ١‏ 

عمن لا تعهون شهادته برض 
قصة بعث ال ى صلى الله عليه الوليد بن عقبة 
مصدقا إلى قوم ورجوعه وقوله إنهم 

هموا بقتله 0000 ليف 
إخبار عبد ال بن عمر أهل القباء بتحويل 

القيلة وهم فى الصلاة خض 

فايد ساق وسنة الحافاء من بعدى 2... ٠48*؟‏ 
من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر ٠ن‏ 
عمل بها إلى يوم القيامة » ومن دن 
سئة سيئة فمليه وزرها ووزر من عمل 

مها إلى يوم القيامة القن 

قال عمر أصى بن معرد هديت أمنة يك امع 
قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانارسول 

ال عليه الصلاة وااسلام أن أصلى تمن ١لم؟‏ 
قال صفوان بن عال أمينارسول الل >لى 
الله عليه وسلم إذا كنا سقرا أن لانتزع 

خفافنا ثلاثة أيام ولياللها . مع 


فهرس الأعلام 


( الأنبياء واللائكة ) 


سيدنا مد ( بن عيد الله النى الى صلوات الله 
وسلامة عليه )) ... ٠‏ الاي ل إحيكن 

سيدنا آدم ( صلوات ال عليه ) »1١75625١٠4‏ 
. 

سيدنا جبريل( الأمين عليه السلام ) 515 2 541 

سيدنا سلبان ( بن داود صلوات الله عليهما ) /51 

سيدنا شعيب ( صلوات الل عليه  )‏ ... 4ه" 

سيدنا المسيح عسسى ( بن صيم علهءا الصلاة 
والللام ) 2154٠١‏ 5اماء ه52015886م5/, 
وح ا كن 

نكل عاد حم لقو لوو يك 

سيد نا مومى ( بن عمران صلوات الل عليه ) 45١ل‏ 
1 لام 

سيدنا يعقوب ( بن إسحاق بن إبراءيم صلوات الله 


عللهم ) خا 0 0 ينا 


اجرف 


( الألف) 
أبو بكر ( الصديق هيد الله بن أبي قداقة خليفة 
رسولافه صلىالله مليهدو-لم ) الى اق 
يرال 7 لبر ا ار ل ال 0 با قل 
للش ا ل ل 0 اال ل انض ل مسرن ال 
لمعو .وم 
أبو بكرة ( نيم بن الحارث الثقنى ) 
أبو الجراح صاحب راية الأشجميين ‏ ... *4؟ 
الحرضن 


لين 


أبو سعيد الأدرى . 6 5< 

أبو سفبان ( صخر بن حر بالأموىالقرشى ) ٠١٠١‏ 

أبو سنان ( معفل بن سنان الأشجمى ) 58١‏ » 
ف ل كن 


أبو الطفيل ( عامر ين واثئلة ) ... 4لءع 


أبو موسى ( عبد الله بن قيس الأشعرى ) 981١‏ » 
فى ا 7 

أبو هريرة ( عبد الرعن الادومى) ,*9*925١‏ 
#10 ع ١خ“‏ #15 11" 50" ١‏ 

ابن أم مكتوم ( عمروو بن قيس ) 20... 904 

ابن الزيير ( عيد الله )6 الى امم. 1١83‏ 

ابن عباس ( عبد الله حبر الأمة الحاثمى ) » م15أ) 
ال ا ل ا ا ا ا 2 
١75, ١11‏ ”> 68" ؟؛ ام" 2 
الى 7 7 ال 0 1 لين [ ابر ا الل 0 
5" 6 8غ" 2 5 و 
لل 0 ل امنا 

ابن عمر (عبد الله المدوى القرشى ) 5” , ١1١‏ » 
وععا اي 4هم 

ان عوف ( عبد الرحن الزهرى القرثى ) 
لي ا لض ا لض لض 

إبن مسعود ( عبد الله الحذلى المهاجر ) ه*» 2 
ل ا ال اي ا ا 7 ال ”3 
“١‏ ع1" 0 "41#" ع هه" 2 ١‏ 


أبى بن كعب... 75 9وامىوم 
أسامة بن زيد 2... 2. 00 الال 
الأسلع ( ب نالأسقع) ل لع الو اماه 
الأقرع بن حابس ... 1" 


أن بن مالك 14" و« 7عم الام 
م 
رالباء ) 
الراء بن فازب 0... امي الل افو 
أبو بردة ( مام بن قيس الأشمرى ) ... حل 
بروع بنث واشق الأشجعية 2 رين 
إبرارة 56 م.ء © #6 6 6 ©؟" ,م زوم 
ببسرة ( بنت صفوان ) 0... 944 6مودم 
بلال ( بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) له 


لحن 


1ع سد 


(الجم ) 
حابر ( بن عبد اق الأنصارى ) ... 6# 
جثر ( بن أل طالب) ا... لني ممع 
(الحاء ) 
عل ن مالاك ره لق 


حنظلة ( بن ألىعامر مر وبنصيق الأوسى الأنصارى 


غسيل اللانكة ) خا 00 ليشن 

حواء ( أم بنى آدم رضى الل عنها ١٠١4 ...  )‏ 
(خ) 

اتسة: اط ا اك ال وه 

خزعة ( ين ثايت الأتصارى ) ٠‏ 200... سوسم 

خولة ( بنت حكي الأنصارية) ... 0... 9708م 
رد) 

وحية الكلى 5 55 ...الام" 
١ذ)‏ 

ذواليدين ( حراق )... ...عام ,لاس 
ارمق 

رافع بن خديم 1 6 “00 0 إخرض 
(ز) 

زيد بن أرقم 66.6 550 000 يرن 

زيد ( بن ثابت الأنصارى ) 1ر” , ورسم, 

مما ايع 

(س ) 

سراقة بن مالك ث.. ممه دك 

سمد بن عبادة ) سيد الأزرج ) يفف 

سعد بن أنى واس ( الزهرى المهاجر ) .. 3117م 

سليان القارنى 0... ...ىت مع" م ووع 

سامة بن البق 2 ... ل ل يدك 


سيل بن ألى حئمة ا.. اللي الى قفي 
(ص) 

صخر بن درب (انظار أبو سفيان ) 

صفوان ين عيال ... ... ال... تمع 


( ض) 

ضحاك ين سفيان ‏ ... ا... لمعم 
0مع) 

عامر بن وائلة ( هو ابو الطفيل ) .0 9١4‏ 


عائشة ( الصديقة بنت الصديق أم الؤمنين ) 1" 
ا نش 7 0 اي 0 ل 2 للق 
المياس ( بن عبد المطلب الحاهمى ) 0... .م 
عبد الله ( بن مسعود ) 56ظ 6لا عملم 
عبد الله بن أنى أو ( الأنصارى ) ... 4دم 
عتدان بن مالك 2 .. .. 9864 
عمّان ( بن عفان أمير المؤمئين ) «سمد1, م١١‏ 
عقية بن عاض 00-... ب--0 .ممم 
على ( بن ألى طالب أمير المؤمنين ) 61*٠‏ 0واء 
لد ير الي ل الل اال ا ل ا 0 
كا اع عع علع م م 
٠م‏ 
عمار (ين ياسر ) -... مم 06 على 
عمر ( بن الطاب أمير المؤمنين ) 21١١ 11١4‏ 
"'؟ ١‏ 2 «ه** ١122ل‏ "”؟ 2 5و" ل اي لل 
ا ل ل ل ا ل 0 لل 2 ل الي 0 
جلي 0 ا الي 0 ل يش ل ارش ل ليش © 
لحري ل الي جر 0 اي 7 لي © 
اكك ل علا وءعمم 
(ف) 
فاطمة بنت قيس 8#1١‏ ,28457885 18م. 
الفضلين عباس ( القرشى الماتعى ) .98351١/2*5٠‏ 
(مع)2 
يد بن كعب ( القرظى ) 5 
يعد ين مسة (الأتضارى ) ... 00... 


فض 

م 

معاذ بن جيل ( الأنضارى ) 5و5 , قدم, 
295 م 

معقل بن سنان الأشجعى ( انظر أبو سئان 
الأشجمى ) . 


المغيرة بن شعية ( الثقنى ) أككعع"مم 

ميمونة ( بنت الحارث أم الؤمنين ) عع 
(ن) 

الثممان بن بير ( الأتصارى )... 200.. موس 
(و) 

وابصة بن مع.د 3 1؟ 


وائلة بن الأسقم هه" . 
الوليدين عقبة (بن فى ممعبط الميمى القرشى) ١1٠1؟‏ 


ل 


الفتهاء وال حدثئون والأدباء وغيرمم 


( الألف ) 


إراهم التخمى 41م 66م لاه 51؟ 
إعاعيل الزاهة 0 ... لي ل.ل 9ل, 
ان جرير ( تمد الطبرى الإمام ) ا فى كن 
ابن رستم ( إبراهيم أبو بكر المروزى الإمام ) 
مه؟ 
ابن السراج ( بالتخفيف عبداللك النحوى ) 5٠٠١‏ 
ابن مسري ( ( 5 وومحنة ١‏ 
ابن سيرين ( ممد اليصرى المير الإمام ) 8ه 2 
لض 
أبو حازم القاضى (عبد الميدبن عيد العزيز) 11؟ 
أبو الحسن السكرخى 55 ( انظر اللسكرخى ) 
أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت السكوف الإمام الأعظم ) 
0 اع ل ال ل لل ا لي ل 1 الى 
#ه ع لاه , ١م‏ 2)ا عمق مك 2 5ك 2 
م4 21511 ١١ ١54‏ 
١141‏ عمل أعلا0 ووكء 
لكلل 0 لجل للحم 0 يشال ل ايد فق 
وا الا 852 6”"22018488١ا,‏ 
ا ا# ا /ا١‏ 29528 
الل ل ل الل ا لي 0 ل لي ل الى ايديل 
كا" 
05 22 "ا :ا ا" 203551١‏ 
“"14" 14 ,“2/5419 20"15 20505 
666 ا ل ٠خ"‏ 6 ١خ5"8‏ 2) 
خلس با 0 الال 0 ارش ل ارظن 
"!ا" ,) م" 2 "14" , 11" 182" »؛ 
كا 0ه" ع مه" له" 2 لا96, 
اليف ل لض ب قيضي 7 لظن ( اليش 8 


- 


لب 


أبو سميد البردعى ( أد بن المسين) ام 

أبو عبيد ( القاءم بن س_لام اللحدث الفقيه الاذوى 
الإمام ) 6.6 .6 ل 55 

الأءمش (سليان مهران الكو ) 831 ولام 


أبو يوسف ( يمقوببنإبراهم الأنصارى الكرق 
القاضى الإمام ) 55465١٠١‏ 452*356 
68ماءء٠‏ 
١‏ اا ار ل ا ل الل ل دحال 
الإ لاا لاع "”. 5# 2 
تا ل ااا اا 7507 2 


م2 )١ه؟‏ © :هي كه هلاه 


ع غم" ع 541.6 15 "51# 2 
8ع ود ع للأاء)آادا/ا "١5‏ 2 
م«ممى وب« ا ع و4" 2 ده" 2 
يلط ( لمحمض ل احرينا 


(ب) 
بوسر بن الوليد ( القاضى الكندى تاميذ أبى وسف 
القاضى ) 0 ... يكنا 
(ث) 
الثلجى ٠51‏ ( انظر عمد بن شجاع أبو عبد ال 
اليغدادى ) 
الثورى ( سفيان بن سميد بن مسروق الهمداتى ) 
خض 


(ج)2 
جابر بن زيد أبو الشمثاء ( البصرى ) ... 44؟ 
الجصاس ( أحد بن على أبو بكر الرازى اليندادى 
صاحب الأصول ) 14 عه" 2641200114 
وق ءعيكت *" ا خ4/ 0151١‏ 255175 
"1١5‏ 2 ع0 لم 


(ح) 
الحارث ( الأعور الكو صاحب أمير الؤمئين 
طح ) ."56-١‏ 
الحسن ( بن زياد السكوفى الإمام صاحسه الإمام 
أإىحنيفة ) الى ا الل ا لي 7 يرشن 
الحسن ( ابن ألى الحسناليصرى ) +58 2 +284 
لعي 0 للش 
الثواتى ( عيد المزيز بن عمد البخارى احلض 


ج454 


(ز ) 
زفر ( بن الحذيل المنبرى الغيمى أ يو الحديل السكوق 
البصرى الأصبهاتى الإمام صاحب الإمام 
أنى حنيفة) ل لين ا لض لا ل ني 
4 ع اا ااا ]ا ا 05١‏ 


6ه 2ه" 
الزهرى ( عمد بن مسلم بن شهاب القرشى المدنى 
الإمام ) 0 وال 0 حكن 
رس 


سعيد بن اليب ( الدتى القرئى سيد التابعين ) 
ل اد ل ل امي 0 لاحي 0 ىل كن 
طايان ا ا م ا 
(ش) 

الشافمى ( مه بن إدرس القرشى المطلى الى 
المصرى الإمام) 2150/1١52 1661١441١‏ 
ل اح ا ا لي ل لي 0[ ال ا 
“مه42ا", هدلاء 5ن اعلادع؟1١ء ١١4:‏ 
والا 202211 55 21١+.‏ 
ع 7 بض 0 بلمضا ل لحرا ل ايل 
ل ا لال 7 ال 01 الك ل 0 يديك 
اي الجر ليا 7 اللي ل الحيينا 
ما ودع 5" 015 5114 
ل هع أوه؟ ,ع عاد" كه؟ 0556060 22 
والح ف اللي ل لديف 
اح ا ل ا ل ان ل ى ا ل ميدن 
ار ا ل ار ا ل 1 الل 2 ليطي لل 


يي 


"55١ 5آ/ا»‎ 


م 
شعبة ( بن الحهاج البصرى الإمام  )‏ ... 79" 
الشمى ( عامر بن شراحيل الكوى ) 5١4‏ , 
ا اي ا الل 0 لمن 


هر بن حوشب 6.60 0ل الوق 
(س ) 

صى بن معيد .. . ملا -هم؟ 
(ع) 

عراد بن كثير 0 05000 ايض 


لض 

عروة بن الزبير ( الأسدى القرشى المدتى ) 15+ 

عطاء ( بن ألى رباح المكى صاحب ابن عباس ) 
ورين 

علقمة ( بن .قيس النخمى السكوق صاحب ابن 
مسعود ) 28 5< 74# 

عمر بن عبد المزيز ( الأموى أمير المؤمئين ) 18 

مرو بن ميمون ( السكوفى صاحب ابن مسعود ) 
غ4؟ 

عيمى بن أبان (الكوفي صاحب الإمام حمدالشيبانى ) 
هع ع 55١”‏ ع “15 551 ع 54+ 2 
لهمع"“" 2 4" ,2 "لم 


عديدة لاماي ) صادب ابن مسهود ) َه 


(ف) 
الفراء ( يحى بن زياد النحوى ) 4 ع2 278 
يخرى 
30 
قتادة ( بن دعامة البصسرى الفقبه المفسر الإمام ) 
اذ تر بيرفضين 
(2) 


الكرخى ( عبيد الله بن دهم بن دلال البفدادى 
أبو الحسن ) 5614 11 
لا 2 ليل ا ل ب 0 ل تي 1 لتنا 


م 7 لدي املس | بش ل يلض 
رم 

ماقك ( بن أنس الأصبحى إمام دار الهجرة ) ١١‏ » 
ل 0 ل ل ال 0 لي ل اررض 0 احيش ل 
م7 

مد ( بن الحسن الشيباتي أبو عيد الله الإمام ) 
ل ل لح لي 0 ال ل ل فيال 
ةع اه ع"اه*عءأود 66 ا )ات لاء 
عش 96ر3 12115535" ١‏ + ١ض‏ 
يبر ا ا 1 الل ا الى 0 8 0 

لاع 01 ا هقذخذل2 ”كا /, 115 

7 ع 7 5١66‏ ع ا ع ١‏ 

؟1»؟ ,عع" ,)"؟ 2 "“”؟ ا4 2 


-ه(غ4- 


هع , "1٠١‏ ,15" ؛ "1" 6 15" 
ةع ع + لاا الا ءا" 6 آ31خ" , 
لحي 0 لاحر ل ل لير حلفي 0 بنش 1 
"١‏ ى وع” ‏ لا" 0 15" ه40“ 
حابي 0 الي [ اللي ل براش ( لمداشي 0 
ايض 0 لمرض ( نمضن 


يمد بن شجاع ( أبو عبد اف البغدادى الثلجى صاحب 
الإمامين ألى وسف والحسن بن زياد ) 91١‏ 
املق 

المرد ( تخدبن يزيد التحوى ) ... 220... "٠١‏ 

المزتى ( إماعيل بن يمي صاحب الإمام الشافمى ) 


» 
مسروق ( بن الأجدع الكوفى صاحب ابن مسعود) 
ع 


المعتصم ( با عمد بن هارون الرشيد أبو إسحاق 

الخليفة ابن الخليفة العبامى )2 ... اام 

مكحول ( الشاى الفقيه هن كبار التابيين ) ١١4‏ 
( ن ) 

نافع بن جبير ( القرئى من كيار التاببين ) 48 ؟ 

النظام ( أبو إسحاق بن سيار المءتزل )96 2 


يكن 
(ه) 
هائم ( بن عبد مناف القرثى جد النى صلى اه 
عليه وسلم ) ... 20... كو" 
هشام ( بن عبيد الله الرازى الفقيه صاحب الإمامين 
أبى بوسف وتمد ) 6 .. ولمع 
(رى) 
يزيد بن الأصم ( ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ) 
اين 


ألى حنيفة ) 2 2 0 


من كان قبل الإسلام 


أخزم ( حد عاتم الطائى ) اق 
ليس 7م 
زراتشت 0 ان ايض 


فرعون ‏ 2 . مه 50 ٌ.ء.ء ١65‏ 
اميق القيس ( ملك كاندة ) ... لليى 99" 
كشتاسب ( مللك الفرس ) لاه" 
ماقى مع ل ولت ركد ف 4م 
ممياءة ( الكذاب الممنى ) ... 6م215 74؟ 


الكتب 


( الألف ) 


أحكام القرآن ( للامام الشافعى ) 2... 5٠٠٠6‏ 

كتاب الاستحمان ( للامام مد ) 7+8 29997 
ايرس ب مض ن نمضن 

كتاب الإقرار ( للامام عمد بن الحسن الشيباىق ) 
يفف 

كتاب الإأكراه ( للامام عمد بن الحمسن العيبانى ) 
١8521١ ١‏ 

كتاب الإملاء ( الامام عمد بن الحسن الشيبانى 
المعروف بالأمالى الذى رواء اللكيسانى وسمى 
اسكيمانيات أيماً ) درم ٠‏ 


الأمالى ( للامام أبى يوسف )... 0... ممم 
(ت) 

كتاب التهرى ( للامام عمد ) 3# 
0ج )2 


الجامع الصغير ( للامام عمد بن الحسن ) ... آم 

الجامم الكبير ( للامام مد بن الحسن ويسمى اجام 
مطلقا ) 55 41 155 "لاطا امال 
455 5م5١1١‏ لاا 
يل 2 ال ل 0 ال 0ر1 0 
عه؟" 

كتاب الجصاس ( القصول فى الأصول الممروف 
أصول الجصاص ألى بكر أحد بن على الرازى ) 
١76‏ 

إبلك 
كتاب الدعوى للامام يد بن الحسن 16 ,5م١١‏ 


وكاع - 


(ز) موطلا مالف امات - ووو واو مك فيرع 
الزيادات للامام عخدبنالحسن *" م 2,١١96261‏ (ن) 
لهلع ا6ل0 ا غ04 ١ 2 2 6 "١5‏ 
7 ل لش الوادر +51 ؟ : 
نوادر أبى سامان الجوزجانى ( ااتى رواهاعن الإمام 
(س) علد ) اح الل الأ لع 4ع 
السير الكبير ( ويسمى السير مطلفاً أيشا ) للامام و0 


تحدبنالحسن 7 ١٠6١‏ » كآهاء8هة١اه‏ 
١#‏ ع 4 ع ها /الا١ا,؛ ١5‏ 2, 
ا ا ل ل شيك ليرب ل مدان 
. 
(ش) اللدن والأمكنة والبقاع 
شرح الزيادات للامام السرخمى 4ك 
كتاب الفهادات ( للامام عمد بن المسن ) "8١‏ | مخارى م.. مد. نير مني 14 


كتاب الوصايا ( للامام عمد بن الحسن )... ١#‏ 
كتاب إسماعيل الزاهد ( لم يسمه) ‏ ... «؟ 


( صس) بغداد فاه 6 6 ٠”‏ ه©#خم؟ 
اكتاب الصلاة ( للامام عمد ) .. كيم | بيت المقدسن .يت امل مت 958 


كتاب الصلح ( للامام عمد 500 م ب؟ | الصفا 5 م.م ممه 000ل إن 
كتاب الصوم ( الامام يعد بن المبن ) 5« , ]الها عير عرعرت ل كال؟ 


5ظ القلة اانا انها ووه 0-7-0-7 ؟ب؟ب 
(ط ( كاشغر :2 .هه 6ه وه. 86 

كتاب الطلاق ( للامامحمد بن الحمن ).. الكمية .يت ثري ب( 996 الام 
(م) الكوفة 6.. 6-.. 6م ءءء 955" 


المفيية ا..ى اين ممم 54" 46( 


مختصر الكرخى ‏ 20... 220ء. ضف 
كاب لمشارية ( للانام عد بن المت ) مسو ) | الروة عم ممم م عم فلم 
538ذ5 مك م فم 4#" 4 5؟5 91١452‏ 


المنتقى ( لاسا الشجيد أبى الفضل بعد بن عد الون 59 .. 35 0 لحرن 
المروزى ) 5 3 ّث..ء كأه١ا‏ 


